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مَفْهُومُ العا" 
فوم الاب قال به بض من لآ يفول بالشّزاء كالْقَاضِي 


الشرح: «قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي»”" أبي بكرء فإنه نص عليه فى 


)١(‏ مفهوم الغاية: اخراظا يديم بن تسبي السك أن از قزل N O‏ ء أخره 
وذلك كما في قوله عَرَّ وَجَلَّ: يالوك عن المَجيض ل هو أدَىَّ اروا السَاءَ في 
المحِيض وَل تَفْرَبُو هن حس طهر ن4 فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحيض» 
ول ال وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض› 
والاغتسال» وقوله تعالى: ان طَلْقَها قل ثحل له ِن بَمْدُ حَتّى تنح روجا عبر . فمنطوقه 
أن عدم حل المطلقة ثلاثاً لمطلقها مغيا بنكاح الزوج الآخر لهاء ومفهومه المخالف أنها تحل 
له بعد نکاح الزوج الآخر لها بشرطهء وقول النبي مي : «لآ رَكَاةَ في مَالِ» حَنَّى يحول عَلَيْه 
الحْلُ» فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول علي والمفهوم المخالف 
وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه» وقوله عَزَّ وَجَلَّ: نہ وا الصَيَام إلى 
الأب انه يفهم منه عدم وجوب الصيام في الليل. ينظر: البحر المحيط للزركشي 25 
والإحكام فی أصول الأحكام للامدي 11/7 ونهاية السول للأسنوي ٠٠٠١/۲‏ وحاشية 
البناني ۱ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2١/7‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع ٠١ ٠ /١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠٠٠١ /١‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
مختصر المنتهى .۱۸١/١‏ والوجيز للكراماستي ۲٤‏ المسودة (/70). 

(؟) اختلف الأصوليون والفقهاء في حجية» مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاً ونفياً 
على مذهبين: 
المذهب الأول: أنه حجةء بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما 
بعدهاء وإليه ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرطء وبعض من لم يقل بهما كحجة 
الإسلام الغزالي» وعبد الجبار المعتزلي» والإمام وأبي الحسين البصريء» والقاضي أبي بكر 
الباقلانى» وبعض الأصوليين من الحنفية. 


ويا EES‏ ياد ود ال رط ف بود لا TE A NE‏ حم RA‏ الورك" اف كز دج كتف هن عو EL‏ دوا ف EE EE‏ ب RT SS‏ 


«التقريب»» «وعبد الجّكارة؛ ومن أجلهما أفردتاه بالذكر يعد تضهن دليل الصفة له. 


وصمم بعضهم كالآمدي» وطائفة من الحنفية على المنع «القائل به» رجلان: أحدهما 
من قال بالشرط أيضاًء فاحتج بمثل «ما تقدم» في الصفة» «وبأن معنى: صوموا إلى أن تغيب 
الشمس» صوموا صوماً «آخره غيبوبة الشمس» فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخراً»» وهو 
خلاف المنطوق . 


= في هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك . 
وقال القاضي في «التقريب»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل 
على اتاد اک عا ورا العا 
قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما 
بعدهاء بل هو مسكوت عنه غير متعرض له بنفي أو إثبات» وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة» 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي طرداً لباب المنع من العمل 
بالمفاهيم . هذا حاصل الخلاف في حجية مفهوم الغاية» وقد اتضح لك أنه مفروض فيما وراء 
الغاية لا في الغاية نفسها. وذهب بعضهم إلى أنه مَفْروض في الغاية نفسها بمعنى أن تقييد 
الحكم بالغاية هل يدل على انقضاء ذلك الحكم في الغاية نفسها أو لا يدل؟ فالذي يقول 
بمفهومها يقول 08 الحكم فيهاء ومن لآ قَلّء وهو مردود لتصريح؛ أكثر العلماء لا سيما 
RR‏ نعم في الغاية خلاف 
أيضاء ولکنه خلاف آخر. 
وحاصل هذا الخلاف هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنهء وهو خلاف لا دخل له 
في هذا المقام» فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول 
والخروج» وأين أحدهما من الآخر؟! فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة؛ فإن الخروج 
أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتاً عنه بخلاف الأول» وهو ظاهر على أنا إن 
قلنا بخروج الغاية عن المغيا يأتي خلاف المفهوم فيها أيضاًء وبالجملة فهما خلافان مُتَعَايران. 
أحدهما: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم عما بعدها أو لا؟ . 
والثاني : أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء 
والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثاني» والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه» كما أن 
النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. ينظر: شرح مسلم الثبوت 
٣‏ والإحكام للامدي ”/ 6ه » وإرشاد الفحول ۱۸۲ . 


وهذا دليل ينفرد به من ينكر ما عدا الغاية ويقول بها. 

قال القاضي في «التقريب» مجتجاً له : ولهذا لم يحسن أن يقول قائل: اضرب المذنب 
حتى يتوب وهو يريد: واضربه وإن تاب» وإلا يلغو كلامه. 

قال: وهذا من توقيف أهل اللُغة معلوم» فكان بمنزلة قولهم: تعليق الحكم بالغاية 
موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. 

واحتج القاضي أيضاً بالاتفاق على أنك تقدر في الغاية الطهر فتقول في: «وَلاً 
روه حَتّى طهر [سورة البقرة: الآية ؟11] تقديره : فاقربوهن» وفي: حى ْح روجا 
غير [سورة البقرة: الآية °[ فتحل »› ونحو ذلك . 

وإذا تأملت كلام القاضي وقوله: إن هذا معلوم من توقيف أهل اللّغة إلى آخره ظهر 
لك منه أنه يدعى ثبوت الحكم فيما بعد الغاية وضعاً لفظيّاء فليس عنده مفهوماًء بل 
منطوقاًء فاندفع إيراد القُطب الشَّيرَازي حيث ردد في قول المصنف لو قدر وجوب بعده لم 
يكن أخيراًء فقال: لم يكن آخراً للمأمور به» أو لمطلق الصوم؟ 

فنقول: إذا كان الحكم ثابتاً فيما بعدها نطقاً استحال ورود اللَّمْظْ بخلافهء ولا 
تتخضضا أو ناسحا ويخرج عما نحن فيه» فافهم . 

فإن قلت : فإذن لا مفهوم للغاية عند القاضي» بل هى منطوق . 

قلت: كذلك هوء ولذلك احتج إلى إفراده بالذكر كما علمت. 

وإنما حسن إيراده في المفاهيم قول الأكثر: إنه مفهوم» فسلكنا سبيلهم» وأوردناف 
ولم نهمل جانب من ادّعى أنه منطوق» وأنه فوق الشّرط والصفة» بل من أجله خصصناه 
بالذكرء وأفردناه» فهو كأنما قيل: لا يفيد. 

وقيل: منطوق. 

وقيل: مفهوم. [فهذه]“ المفاهيم الأربعة التي ذكرها سلفنا يظهر فيها نزاعهمء 
وأكثرها على القول بها. 


60 في ب : وهذه. 


الشرح: «وأما مفهوم اللّقبء”'©2 فقال به» أبو بكر «الدّقاق» من الشّافعية» وكذا أبو 
الصيرفى منهم كما نقل | في «نتائج الفكر» في «باب العطف»» و 0 
: يرفي منهم يلو ئج هو غري 
وابن خويز منداد ET‏ نقل المَازريّ» «وبعض الحنابلة». 


ومنهم من عَرَّاهُ إلى أحمد نفسه. 


(1) مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللّقب» والمراد ب «اللقب» في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين: اللفظ الدال على الذات دون الصفةء فيشمل العلم بأنواعه الثلاثة عند النحويين» 
وهي الاسمء والكنية» واللقب» فاصطلاح الأَصُوليين في اللقب مغاير لاصطلاح النحويين 
مثال ذلك: «جاء زيد» مفهومه أن غير زيد لم يجىء» وقولنا: على زيد حج أي: لا على 
غيره. ويتضمن أيضاً اسم الجنس سواء كان إفراديّاء كما في حديث: ET‏ 
أنه لا عْسْلّ بغير إنزال» از چیا «في العَنَمٍ ركا مفهومه : أنه لا زكاة في غير الغنم من 
الحيوانات» ومثل اسم الجنس اسم الجمعء کا وقوم» ويشمل أيضاً المشتق الذي غلبت 
عليه الاسمية» كالطعام» كما يفيده تمثيل الإمام الغزالي في المستصفى اللقب بحديث «لاً 
بوا الطَّمَامَ بالطْمَام» . 
قال ابن الحاج في تعليقه عليه: إنه لا فرق بين قولنا: في الغنم زكاة» وفي الماشية زكاة؛ لأن 
الماشية» وإن كانت مشتقة؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى يعني: الوصف» بل غلبت عليها 
الاسمية. ينظر: البحر المحيط للزركشي 275/4 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
۳ والتمهيد للأسنوي »55١‏ والمنخول للغزالى 5١7؟»‏ والمستصفى له ؟/5١2»5‏ 
وحاشية البناني ٠٠٠۲/١‏ والإبهاج لابن السبكي لام والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
۲“ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳٠/١‏ والتحرير لابن الهمام ٠٤٠٠‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2١١/١‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲/ 2187 
وميزان الأصول للسمرقندي 0۷۹/١‏ ونشر البنود للشنقيطي 4۷/١‏ والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج ٠١١/١‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول (771). 

(۲) ينظر: نتائج الفكر بتحقيقنا. 

(۳) اختلف العلماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهب: 


e A eS ka A ES U جم وت وام ل و الاق ونيو‎ DT TSE ال ا‎ 


وفرق بعض علمائنا بين أسماء الأنواع» فجعل لها مفهوماًء دون أسماء الأشخاص . 

ووقع في كلام جماعة من أئمتنا كالشيخ أبي حامد» وابن السمعاني وغيرهما ذكر 
مفهوم الأعيان قالوا: : وهو كقولك: في هذا المال زكاة» وعلى هذا الرجل حج قالوا: :وهو 
كاللّقب . 

قلت: وحذف المتأخرون هذه العبارة لاشتمال اللقب على معناهاء «وقد تقدم») 0 
أنه مردود» أو ذكر الفرق بينه وبين الصفة بآنها لو أسقطت لم يختل الكلام» بخلافه» فلم 


يكن المقتضى لكونه حجة - وهو أنه لا فائدة لتخصيصه بالذكر - إلا تخصيص الحكم قائماً؛ 
إذ الفائدة [استقامة]“ الكلام . ْ 


الأول: أنه ليس بحجة» أي أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي الحكم عما عدا وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنفية» والحنابلة. 
الثاني: أنه حجة أي: آن. التعليق المذكور يدل على نفي الحكم عما عدا اللقب» وإليه جرى 
أبو بكر محمد بن جعفر القاضي المكتهون بل اللقاق اء وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي 
من فقهاء الشافعية 
المي ا ر : صار إليه الدقاق» وغيره من أصحابنا يعني : الشافعية» وكذا 
حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك› ثم قال : وهو الأصح . 
قال إلكيا الطبري: : إن ابن فورك كان يميل إليهء وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» عن أبي بكر 
الصيرفي» ونقل القول به عن ابن خويز منداد» والباجي» وابن القصار من فقهاء المالكية 
ونقله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» عن متصوص أحمدء قال: وبه قال مالك» وداود. 
وبعض الشافعية اه. 
هذا ما قاله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد». 
وقال القاضي عبد الوهاب» وهو من أئمة المالكية: إن القول بمفهوم اللقب جحود لما هو 
معلوم ضرورة من اللغة. 
وقال المازري: وهو من كبار المالكية: أشير إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في «المدونة) ١‏ على 
عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى : رَيذكُوُوا اشم الله في أيام مَعُْومَاتو4 قال : 
فذكر الأيام» ولم يذكر الليالي» وبهذا يتبين للناظر أن نسبة القول بمفهوم القت إلى الإمام 
مالك رضي الله عنه - كما يقوله أبو الخطاب الحنبلي ليست على ما ينبغى 

000 في ت: استفاضة. 


TT AO SO عر فاع لأف و لص و‎ E E ES TEES TDA Aa Ra A وح‎ 


«وأيضاً فإنه» لو كان حجَة «كان يلزم من» قول القائل : «محمد رسول الله وزيد 
موجود» وأشباهه ظهور الكفر»؛ لأن مفهومه نفي رسالة غيره من الأنبياءء ويلزم عدم وجود 
غير زید» فیعم» فيكون ظاهره أنه نفى وجود الرّب تعالى . 

وإنما قال المصئّف: ظهور الكفرء ولم يقل : الكفر نفسه كما فعل غيره؛ لأن الكفر 
يستدعى كون القائل متنبهاً لدلالة اللفظ مريداً. 

ولذلك اعترض الآمدي”2 على من ألزم الكَفْر بهذاء فخلص المصنف عن اعتراضه 
بما ذكره. 

قلت : وقد تبع الآمدي E‏ ب «زيد موجودء ومحمد رسول الله»» وأنت تعلم 
أنه قدم اختصاص المفاهيم بالإنشاء» وما ذكره جملتان خبريتان لا مفهوم لهما إلآ إذا قلنا: 
إن المفاهيم تطرق الأخبارء ولا نحفظ في ذلك نقلاً عن الدَّقاق» ولا غيره من القائل بمفهوم 
اللقب . 

فالصّواب الإلزام بضرب من الإنشاء» وهو ما فعله الأقدمون. 

حكى الأستاذ أبو إسحاق: أن ابن الدقاق ألزم عدم إيجاب الزكاة من وجوب الصلاة. 

قال : فظهر له بطلانه» وتوقف فيه . ٠‏ 

قلت: وليت شعري لم توقف ولم لاء قال: هذا مفهوم اللفظء ولكن عارضه 
منصوصء» كما أن من قال: أكرم الذات العابدة الموجودة أفهم بالصفة عدم إكرام الذات 
التي ليست بعابدة» ويلزم عليه ذات الباري ‏ تعالى - فإنها معبودة لا عابدة؟ 

وقد يقال؛ إل القائلين بمفهوم اللّقب يمنعون أن تكون العَرَبُ تنطق بهذا؛ لأنه لا 
فائدة فيه» فهو ضرت من اللّغو؛ إذ الغرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي. الحكم عما 
عدا الملفوظ» فإذا فرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي الحكم عما عدا الملفوظ» فإذا 
فرض أنه لا نفي فيه كما في قولك الفائدة في هذا المثال كان حشواً. 


(1) ينظر: الإحكام ٩۰/۳‏ . 


ا هو ركس Pf o, go‏ ان 14 7ه الها أ شم 
اسيل بِأَهُ يَلرَمُ من إنمال القياس؛ لِظُهُورٍ الآضل في الْمُكَالئَةِ. 


رجيب بأد آلْقَِاسَ يَسْتلْزِمٌ ألكَسَاوي في الْمتمق عَلَيْهِ: َل مَفْهُومَ» فَكَيفَ به [هَا] 
همًا؟ . 


لس سس 


الشرح: «واستدل بأنه يلزم منه» لو كان حججة «إبطال القياس؛ لظهور الأصل» 
المقيس عليه «في المخالفة» للفرع» فإنَّ النّص الدّال على حكم الأصل إن تناول الفرع لم 
يكن فرعاًء بل كان ثابتاً بالنص كالأصل» وإلاً دل المفهوم على انتفاء الحكم فيهء وكان 
إثباته بالقياس مراغماً للمفهوم فقوله مثلاً: البرَ بالبر يفهم أن الزبيب ليس بربوي» فلو ألحق 
به قياساً بجامع الطعم راغم المفهوم. ` 2 

«وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي»؛ بين الأصل والفرع في المعنى. وإذا حصل 
ذلك دل على الحكم في الفرع بمفهوم الموافقة» وبطل مفهوم المخالفة كما علمت. 

وهذا في المفهوم «المتفق عليه» بينناء وهو الصفة والشرطء «فلا مفهوم» مخالفة مع 
التساوي ؛ إذ شرطه ألا يظهر أولوية مُسّاواة. 

ولو كان في المفهوم القوي المتفق بيننا وبين من يثبت اللّقب على أنه حجّة؛ «فكيف 
به ها هنا؟» مع ضعفه والخلاف فيه. 

والحاصل أن التعارض بين المفهوم والقياس غير متصوّر؛ لأن القياس مساواةء 
والمفهوم لا يكون أولى ولا مساوياًء وإلأ كان مفهوم موافقة لا مخالفة» فلا مفهوم إذن مع 
المساواة. ولا قياس مع عدمها. 

ولا يخفى عليك أنَّ هذا لا [ينهض] إلا على من يسلم أن شرط مفهوم المخالفة أل 
تظهر [مساواة]20 , 

وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: ولئن تخيل ثبوت المحالفة مع المُسَاواة» فللدّقاق أن 
يقول: المفهوم يدل على انتفاء ما عدا ابر مثلاً مطلقاًء والقياس إنما يُلْحق ما شاركه فى 
المعنى کالرّبیب دون ما لم يشاركه كالّصاص» فغاية فعل القياس حينظذٍ تخصيص المفهوم. 
ولا بدع في تخصيص المَفْهُوم بالقياس» بل ولا المنطوق. 


)١(‏ في ج: ينتهض . (۳) في آ» ت: مساة. 


١١ 


الشرح: والقائلون بمفهوم اللّقَب «قالوا: لو قال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية» 
ولا أختى › تبادر») إلى الفهم منه اانسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته» ووجب» الحد» حل 
القذف ‏ «عند مالك وأحمد»» ولو لا ثبوت مفهوم اللقب لما تبادر ذلك. 

«قلنا»: تبادر «من القرائن». الحالية» وهي الخصام» وإرادة الإيذاء «لا مما نحن فيه» 
من المههوم الذي يكون,اللّفظ ظاهراً فيه لغة. 

وعلى أنا لا نسلّم هذا الحكمء فمذهبنا: أنه ليس بقذف صريحء ولا كناية» بل لا 
نجعله ‏ على الصحيح ‏ كناية» وإن ثبت له مفهوم؛ إذ مذهبنا الصحيح فيمن قال: أما أنا 
فلست بزان» أنه ليس بقاذف وإن نوى. 

وقال الشيخ أبو حامد: : يكون كناية» ولا خلاف في أنه غير صريح مع حصول المفهوم 
| لمتفق عليه د بين القائلين بالمفاهيم ؛ لأن «أما» حرف شرط مع انضمام حصر المبتداً في 
الخبر بقوله: TE‏ وهذا على تقدير أنَّ المفاهيم يعمل بها في كلام الاس . 


وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: إنما يعمل بها في كلام الشارع . 


قلت: وهو ظاهر في المذهب» إذ نقل الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين من غير أن 
یتعقبه بنكير؛ ل ا : لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم لا يجعل مقرًا؛ 


قلت : ويمكن أن يقال.: إن قلنا: دلالة المفهوم بوضع اللَّسَان فهي والمنطوق سواءء 


فيعمل بها في كل كلام . 
وإن قلنا بالشرع فلا يعمل بها إلا في كلام الشَّارع» واعلم أن هذه هي المفاهيم التي 
ذكرها الأصوليون. 


1۲ 


لاني : «إنَمَا هكم آللّه14سورة طه: الآية ۹۸] بِمَعْتَى ما إلَهُكُمْ إلا للد 
آلمُدّعيء وأمًا مل : الما آلأَعْمَالٌ بالتيّات4. و (إنَمَا ألُولاة لِمَنْ أَغْتنّ مَصَعِيفٌ؛ لان 
ألعُمُوم فيه لِعَيرِه ل يَستقِيم عير آلْمُْيقِ ولغ ظَاهِراً . 
لكك ا ا ت 

الشوح: «وأما الحصر» الذي يدعى بعضهم حصوله ب (إنما» فنقول: اختلف في 
«إنما» هل تفيد الحصر ؟. 


(1) مفهوم الحصر هو ما يفهم من تخضيص شيء بشيء بطريق مخصوص» وله صيغ كثيرة منها: 
١‏ النفي والاستثناء» نحو: لا عالم إلا زيدء وما قام إلا زيد» منطوقهما نفي العلم» والقيام 
عن غير زيد» ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد. 0 ١‏ 

۲ - إنما بالقصر نحو: (إِنّمَا ِل / الله أي فغيره ليس بإله فمحل النطق في الآية هو اش 
والمنطوق هو الألوهية» ومحل السكوت غير الله والمفهوم هو انتفاء الألوهية وفي هذا يقول 
السعد: مفهوم المخالفة في إلّما»» هو نفي الحكم عن غير المذكور في الكلام آخراًء وهو 
أقوى من مفهوم الغاية» كما نَصّ عليه الشافعي في الأم. فإن قيل: قد أطبقوا على أن (إنّما» 
مقدرة بالنفي والاستشناءء وذلك يقتضي تساويهما فيما هو منطوق» وما هو مفهوم مع أنهم 
جعلوا في «إنما» الإثبات منطوقاء والنفي مفهوماً. وعكس ذلك في النفي والاستثناء . 
والجواب أن المعتبر في المنطوق والمفهوم صورة اللفظء فلما نطق بأداة النفي مع الاستثناء 
جعل النفي منطوقاً للنطق به» ولما لم ينطق بها مع «إنما» بل المنطوق به معها هو الجملة 
الموجبة جعل الإثبات منطوقاً؛ لأنه المنطوق به ولا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن 
يعطي حكمه. ومن أمثلة هذا النوع قول النبي ككل -: «إنما الأَعْمَالٌ بالات هنما الا في 
النّسيئةه» متا الولاء لِمَنْ اَن نما اة فِيمًا لَمْ فب . 

لاح تريش الغا باللام» أو الإضافة بأن يكون المبتدأ لفظاً كيا مُعرّفاً باللام» أو الإضافةء 
ومخبراً عنه بجزءِ من جزئياته» نحو: العالم زيدء وصديقي زيد؛ فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد 
بالعالم وصديقي: هو الجنس» فيدل على العموم إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العهد. 
فمنطوقهما: إثبات العلم والصداقة لزيد. 


١ 


نر عل الب e e ES‏ موا جهن زنع" نهل ديد أ ف عا جه ل كوم لعا و صو ويه حو سر الو اله لوانت ها ولوف لباوك ل وخ eT NO‏ 


«وقيل؟: تفيد. 

ثم اختلف فقيل : «منطوق». 

«وقيل»: مفهوم. 

وعلى هذا يتّجه ذكره في المفاهيم دون القولين. 

وإنما ذهب إلى هذا شِرْدْمَةٌ قليلون؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون «إنما» في باب 
المفاهيم» وإن ذكروا الغاية. 

والقول بأنها لا تفيد الحَصر: هو رأي الآمدي» واختاره شيخنا أبو حيّان» واشتد 
نكيره على من يخالفه. 

والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إسحاق الشيرازي» والغزالي» وإلكياء والإمام الرازي 
وغيرهم. 

واختاره أبي ‏ رحمه الله وقال: إن المخالف فيه مستمرّ على لجاج“ ظاهر . 
| ونقله ناقلون عن القاضي» والذي رأيته في «التقريب» أنها عنده محتملة لتأكيد 
الإثبات» ومحتملة للحصرء وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين: 

احتج «الأول» وهو النّافي بأن [قولنا](!2: «إنما زيد مثل: إن زيداً قائم» والزائد وهو 
لفظ «ما» كالعدم. 


واحتج «الثّاني» وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى: لما إِلَهُكُوَان ۳4 


ومفهومهما نفي العلم» والصداقة عن غير زيد. ينظر: البحر المحيط للزركشي «0/٤‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 257/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 47 » 
وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ٠1487‏ 187ء ونشر البنود للشنقيطي 
0/0 / 1 

6 في أ ب» ت : تحاج . 

(0) في أء ب» ت: قوماً. 

فر سقط في أ ت ج. 


۱٤ 
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[سورة طه: الآبة 94] بمعنى : ما إِلَهُكم إلا الله , 

قوله: «وهو المدعى» يحتمل أن يكون من تمام الاستدلال الثاني [أي]2'0 وإذا كان 
المعنى: ما إلهكم إلا الله فهو الحصر المدعى . 

والأظهر: أنه ابتداء كلام من المصتّف تقريره: أن كلا من دليل الأول والثاني عين 
دعواه» فلا يفيد؛ لأن قول الأول: إنما زيد مثل: إن زيدأ وقول الثاني: إنما زيد بمعنى ما 
زيد إلا كذاء عين الدعوى. 

وللثاني أن يقول: ولو لم يكن المعنى: ما إلهكم إلا الله لكان المعنى: الله 
إلهكم » وهم [لم ينازعوا]”"2 في ذلك إنما كان الكلام في إلهية غيره» فلم يكن ذلك نفس 
الدعوى. 

وذكر أبي - رحمه الله - آیات كثيرة يتبادر فهم الحَصْم منهاء ومن أوضحها: 8وَإِنْ 
ولوا فَإنمَا عَلَيْكَ ابع [سورة النحل: الآية ۸۲] . 

قال: لو لم تكن هناك للحصر لكانت بمنزلة: وإن تولوا فعليك البلاغ» وهو عليه 
البلاغ تولواء أم لم يتولوا. 

قال: وإنما المرتب على توليهم نفى غير البلاغ ليكون تسلية له وإعلاماً أن توليهم 
يضره. 

وأما احتجاج من احتجّ على الحصر بتبادره إلى المَهْم في قوله ا «إِنّما الأَعْمَالُ 
بالات وما الولآغ» لِمَنْ أَعْتَقَ؛: وهما حديثان ثابتان فى «الصحيحين» وغيرهماء 
افضعيف ؛ لأن العموم فيه وهو الحصر واقع (بغيره)» افلا يستقيم لغير المعتق ولاء 
ظاهر) . 

أي : أن الحصر نشأ من عموم الأعمال والولاء؛ إذ معناه: کل عمل بيد وکل ولاء 
للمعتق» وهو كلى موجب» فينتفى مقابله الجزئي الالب» وهو: بعض العمل بغير نية» 
وبعض الولاء ليس لمن أعتق. 


6 سقط في ت. 
(0) فيج : لا ينازعون. 


1١6 


و لي "لي جر م اليد أ هوا الا E‏ الال بطح كا اه a‏ لقن ا أو “يها ها ابلك جوز SSN LE‏ اف يف وان ا “رود ايو E WIP ETE ROR‏ و ل ا ID‏ 


كذا قرره القاضي عضد الدّين الإيجي» وهو حسن» وجعله بعضهم جواب سؤال مقدر 
تقريره: لو كانت «إنما» للحصر؛ لما صح عمل بغير نيّةَ» ولا ثبت ولاء لغير المعتق 
للمحدثين» والتالي باطل؛ إذ بعض الأعمال صحيح بغير نيّة» والولاء قد ثبت لوارث 
المعتق» وهو من تلق أعن المي 

وجوابه: أن ذلك لغير هذا الحديث» ولكن ظاهر الحديث أن الولاء لا يكون لغير 
المعتق» وأن العمل لا يكون بغير نية مطلقاً. 

وقد يجاب بالمنع فيقال: لا نسلم ثبوت عمل بغير نيّة) وما يذكر من عمل لانية فيه» 
ليس المنتفى عنه إلا الثية المقارنة لا مطلق النّية كما يحقق ذلك الفقيه» فيقول في قراءة 
القرآن مثلاً : لا يشترط فيها نيّة مقارنة؛ لتميزها بنفسها. 

وأما أصل القصد فلا بد منهء وألاً يكون [غافلً]"»ء ولا نسلّم ولاء لغير المعتق» 
ووارثه يتلقى عنه» ويدعى أنه يثبت للمعتق ابتداء» ثم ينتقل عنه إلى ورثته» ولا بدع في 
هذاء وإن كان المعتق [ميتاً]7'. 

كما قلنا في الدّيَةِ على أحد القولين: إنها تثبت للمقتول» ثم تنتقل إلى الورثة. وليس 
لك دفع هذا بأنها على القول بثبوتها للمقتول تثبت في آخر جزء من حیاته» فإنه ما دامت فيه 
حياة مستقرة لادية وأجبة . 

«تذييه» 

«ما» في «إنما» ليست نافية» بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل. 

وزعم جمع من الأصوليين والبيانيين أنها نافية» وأن ذلك سبب إفادة «إنما» للحصر. 

قالوا: لأن «إن» للإثبات «وما» للنفي» فلا يجوز توجيههما معاً إلى شيء واحد؛ لثلا 

ولا أن يقال: «إن» تقتضى ثبوت غير المذكور» و«ما» تنفى المذكور؛ لأنه خلاف 


(۱) في آ» ت: يكفي. ٍ 
)( في أ ٿ› ج عاقلا . 
زرف فن تا ج: بنتا. 


وهاه .ىه هد وقد عا و هاه هداع واوا عه .قا هاه GRR‏ وا ثا. د .دا رد فا ع .د .د و .و 6 اه ٠.‏ 


الواقع والاتفاق» فيتعين أن يكون «إن» لإثبات المذكور» و«ما» لنفى غيره» وذلك هو 
الحصر. 

وهذا مبنى على مقدّمتين باطلتين بإجماع التّحاة؛ إذ ليست «إن» للإثبات» وإنما هي 
لتأكيد الكلام إثباتاً كان أو نفياً نحو: إن اللّهَ لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به [سورة النساء: الآية 44]» 
وليست «ما» للنفى» بل هی كما ذكرناه. 

وهى بمنزلتها فى أخواتها «ليتما»» و «لعلما»» و لكنما»» و «كأنما». 

وقد نسب القَرَافى القول بآنها نافية لأبى على الفارسى فى كتاب «الشيرازيات» . 

قال بعض أئمة النحو في زماننا: ولم يقل ذلك الفارسي في «الشيرازيات» [ولا 
غيرهاء ولا قاله نحويٌ غيره قال: وإنما قال الفارسى فى «الشيرازيات»]"“: إن العرب 
عاملوا «إنما» معاملة النفى و«إلآ فى فصل الضمير؛ كقول الفرزدق [الطويل]. . . . 
معطا انط بز ودر لالشوحي وام بو لم O O‏ اخشابية اناد بين 

وهذا" كقول الآخر: [السريع]. 
بد علقت ملل اراق ا الفبارين ]لآ ا 

وقال أخي الشيخ العلامة بهاء الدّين أبو حامد» تغمّده الله برحمته: لعل القرافي أخذه 
من قول أبي علي في «الشَيرَازيات» بعد ذكرهء أن (إنما» للحصر أن الحصر أيضاً في : 
اش رأهر ذاناب» وشيء جاء بك». 

ثم قال : والأول أسهل من هذا؛ لأن معه حرفاً قد دل عندهم على النفي . انتهى . 

ثم قال: وهذا ليس صريحاً في أنها والحالة هذه نافية. 


(0) 


قلت : هو ظاهر فيه . 


. سقط في ت‎ )١( 

(۲) في آ: فهذا. 

() فيج : وجارتها. 

(5) في أ: نظر. 

(5) في أ ت: أما وفي ب» ح: أنا. 


SON FES ل ل سا د ص ل ا ا د ا‎ UR E E ا ا ال‎ E ا‎ OE Tg EE a a e e 


فائدة ما تقدم في «إنما» بكسر «إن»» أما المفتوحة فزعم الزمخشزي في الكلام على 
قوله تعالى: فل إِنّمَا يُوحى إِلَيّ أَنَمَا إلَهُكُمْ إل وَاجد [سورة الأنبياء: الآية 5٠١4‏ إفادتها 
القصر. ش 

وبه صرح التنوخي في كتاب «الأقصى [القريب]»» ورد شيخنا أبو حيّان على 
الزمخشري» بأنه يلزمه انحصار الوحى فى الوحدانية . 


واعترضه أخي الشيخ أبو حامد: بأن ذلك لازم» وإن لم تكن المفتوحة للحصر؛ لأن 
الإلزام جاء من «إنما» . ش 


ولو قلت: إنما يوحي الوحدانية لزم ذلك. 


قلت: وهو صحيح؛ إلا أن لأبي حيان أن يقول: المعنى على قول الزمخشري: جميع 
ما يوحي أن إلهكم ليس إلا واحداً فيلزمه: إن إلهنا واحد وقاددٌ وحَينٌ» وسميع» وبصير 
إلى غير ذلك من الصّفات التي تثبتهاء فيلزم من يدعى حصر المكسورة عدم إيحاء غير 
الوحدانية» وهو باطل؛ لأنه يوحي إليه أمور أخر. 


ومن يدعى حصر المفتوحة أن الإله ليس إلا واحدء ولعل هذا الإلزام مراد أبي حيان» 
وكان صواب عبارته أن يقول: انحصار الإله فى الوحدانية» ولكن المكان ضيق تَنْبُو عنه 
العبارات . 


ولعلَّ ‏ الزمخشري إنما اأعى الحَصر لعدم مُبّالاته بهذا الإلزام؛ فإنه معتزلى لا يثبت 
الصفات السّبعة. 


)۱( علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم» أبو القاسم التنوخي» ولد سنة 
۸ ها قاض أديب» شاعر» عالم بأصول المعتزلة» ولد ب «أنطاكية» ورحل إلى بغداد في 
حدائته» فتفقه بها على مذهب أبى حنيقة» ‏ وکان معتزلعً وولى قضاء البصرة والأهوازء له 
ديوان شعرء توفي ب «البصرة» سنة 757 ه ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 23767 وتاريخ بغداد 
7 وإرشاد الأريب ۳٤۷-۳۳۲/١‏ ويتيمة الدهر ٠٠١/۲‏ ١٠٠١ء‏ والفوائد البهية 
۷ وفي مرآة الجنان ۲/ ۳۳٠‏ والأعلام /٤‏ 776. 

(۲) في ج: الغريب. 


1۸ 


وَأكَا فهرم آلْحَصْر تَمِئْلُ: صَدِيقِي رَد وَالْعَالمُ ريده ولا قريئة عَهْدِ. 
فقيل : لآ يُفِيدٌ. 

وَقيل : نطوق . 
فيل 


ت ركع ي 

و معهوم . 

E 1‏ 21 ص <f‏ ی 2 م مير 

اذك فاده لأقَادَ العكسن ؛ انه فيهمًا لا ب يَصلح للجنس»› رلا لمَعْهودٍ معن ؛ 


الشرح: «وأما» ما يقال فيه «مفهوم الحصر» حصر المبتدأ فى الخبر «فمثل : صديقي 
صديقى زيد» فالعدول إليه» «ولا قرينة عهد) هناك دالة على أن المراد بالمبتدأ معهود هل 
يفيد الحصر؟ . 

اختلفوا فيه كخلافهم في (إنما» . 

«فقيل: لا يفيد». 

وقيل : يفيل . 

ثم اختلف «فقيل : منطوق»» وهو رأي الغزالي والهراسي . 

وقيل : مفهوم) . 

واحتج : الفريق «الأول» بأنه «لو أفادهء لأفاد العكس»» وهو زيد صديقي» وزيد 
العالم؛ «لأنه» أي المبتدأ «فيهما» أي في المثالين صديقي زيدء والعالم زيد «لا يصلح 
للجنس»» وهو الحقيقة الكلية؛ لأن الإخبار عنها بأنها زيد الجزئي كاذب» «ولا لمعهود 
معيّن؛ لعدم القرينة» الصّارفة إليه كما فرضناهء فكان لما يصدق عليه الجنس مطلقاً» فيفيد 
أن كلما صدق عليه العالم فهو زيد» وهو معنى الحصرء «وهو) [بعینه](“ «دليلهم» على 
الحصرء فإذا كان الدليل آتياً في زيد العالم» كما أتى في: العالم زيد» وجب اشتراكهما في 
الحكم» ولا قائل بإفادة الحصر في: زيد العالم- 

'«وأيضاً لو كان»: العالم زيد للحصرء وعكسه ليس للحصرء «لكان التقديم يغير 


لكل 


َال به : لو له د ؛ لأخير عَنِ العم بالاحَمنَ ن؛ عدر .لجنس وَالْعَهْد 
جب جَعْلَه لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيَ مَعْتى الْكَامِل وَالْمُنْمَهِي . 


مدلول الكلمة»» واللازم باطل؛ لأنه إنما يتغيّر بالتقديم» والتأخير الهيئة التركيبية دون 
المفردات. ٠‏ 
تغاير المفهوم» فإذا كان التقديم والتأخير لا يفيده» لم تصمّ الدعوى» بل كان المفهوم 
واحداً. 

قال القاضي عضد الدين: وقد يقال عليهما: إِنَّ الوصفا إذا وقع مسنداً إليه قصد به 
الذات الموصوفة به» وإذا وقع مسنداًء قصد به كونه ذاتاً موصوفة» وهو عارض للأول» 
فاندفع الأول. 

وأما النّاني: فإن أردت بتغير المفهوم هذا القدر» منعنا بطلانه. 


وإن أردت غيره منعنا الملازمة . 


الشرح: وأما إفادته للحصرء [فاحتج(' «القائل بأنه لو لم يفده لأخبر عن الأعمّ 
بالأخص». 

فإن قلت: لم ادّعيت أنه يقع الإخبار بالأعم عن الأخص؟ . 

قلت : «لتعذّر الجنس والعهد» الخارجي كما تقدّم» وإذا تعذّر كان لما صدق عليه 
العالم والحيوان مثلاً في قولنا: العالم زيدء والحيوان إنسان» فإذا كان غير الإنسان - وهو 
الفرس مثلاً ‏ حيواناً وغير زيد- وهو عمرو مثلاً ‏ عالماً كان الحيوان والعالم أعمّ من 
الإنسان والفرس» وقد أخبرت عنه بهما. 

فإن قلت: وما وجه بطلان الكّانى؟ . 

قلت: لأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته» فيلزم ثبوت الفرس للإنسان» وعمرو 
لزيد. 

وإذا ثبت هذا بطل جعله للجنس وللعهد الخارجي لما تقدّم» ولما صدق عليه مع بقائه 


كُلنَا: صَحِيحٌ وَآَللَامُ للْمبَالَعَق فَأَئْنَ آلْحَضْرُ؟]. 

ا بل e‏ لِمَعْهُودٍ هنی ل «كَلْتْ الْخُبْرَه وَمِئْل: ريد لْعَالِمُ) هو 
الموف: 

E E‏ ا ای ر عا س ف 


ن رَعَم أن الم لِرَئدٍ علط ؛ لوْجُوب أسْيفْلاله بالتغريب مُتْفَطِعاً عَنْ ري 


على العموم» «فوجب جعله لمعهود ذِهْنِيَ بمعنى الكامل والمنتهي» [أي]: لما صدق 
عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه الحيوان» وزيد مثلاً من معين» وما ذاك إلا 
لجعله لمعهود ذهني ومو شخص كاملء أو منتهِ في العلم قد تصوره المخاطب» وتوهمه 
عند [قول]29: العالم زيد. 

وأجيب: بل جعله لمعهود بعض مثل: أكلت الخبزء فإنا نجعل الألف واللام في 
الخبز للبعض» ومثل: زيد العالم هو المعروف. 

وأيضاً يلزمه: زيد العالم [بعين]7) ما ذكر. كذا بخط المصنف. 


الشرح: وفي «الحاشية» بخطٌ غيره بدل هذا: «قلنا: صحيح واللام للمبالغة» فأين 
الحصر؟» ويلزمه: زيد العالم» قت اي في زيد الرجل . انتهى ما في 
«الحاشية) . 

وتقرير الجواب: أنه کر صحيح» ونحن قائلون به ولكن لا يثبت مطلوبكم بل 
ينافيه ؛ لأنه لم يحصل حصر العالم في زيد لما قررتم» بل كون زيد كاملاً أو منتهياً في 


العلم. 


)١(‏ في ت: إلى. 
0) في أ» بء ج: قوله. 
(6) في ب: بعض . 


۲١ 
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ويكون حاصله : أن اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه. 

وهو منصوص سيبوبه في قولنا: زيد الرجل» وهو منافي لما زعمتم . 

وأيضاء فإنه يلزم في: زيد العالم»الذي لم يقل فيه بِالحَضْرٍ مثل ذلك» فيقال: يلزم 
الإخبار عن العام بالخاصن» وتبين الملازمة وانتفاء اللازم بما بينا به هناك . 

«فإن زعم» من يتوهّم الفرق بينهما «أنه يخبر بالأعم» عن الأخصّ من غير عكس 
«فغلط؛ لأن شرطه التنكير» أي: شرط الإخبار عن الأخصن بالأعم [تنكير الأعم]؛ 
لتحصل الفائدة» فيقال: زيد حيوان» ولا يقال: زيد الحيوان» «وإن زعم أن اللام في مثل : 
زيد العالم لا يمتنع أن تكون للعهد الخارجي؛ إذ يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدّم» 
بخلاف: العالم زيد؛ فإنّه لا يجوز كون اللام فيه للعهد الخارجي؛ إذ لا قرينة «فغلط» 
أيضاً؛ «لوجوب استقلاله» أي: استقلال الخبر الذي هو العالم «بالتعريف منقطعاً عن زيد 
كالموصول)». 

لأن «اللام» فيه موصولة: بمعنى الذي» والموصول مستقلٌ بالتعريف من غير ذكر 
خارجي بالاتفاق» فإن صرفه صارف إليه يكون مجازاً. 

ولأنه خبر عن زيد؛ فيجب استقلاله بالتعريف من غير احتياج إلى زيد لكونه جزء 
كلام » فلا يحتاج إلى الجزء الآخر في التعريف كالموصول» فإنه يقع جزء كلام» ولا يحتاج 
في تعريفه إلى الجزء الآخر. 

وكذا هذا. 

وإذا كان مستقلاٌ بالتعريف يتعذّر أن تكون اللام لزيد وإلاً لم يكن مستقلاٌ بالتعريف. 
فيمتنع أن تكون اللام فيه للعهد الخارجي . 


«خاتمة» 
الأول: مفهوم الصفة» ويدخل فيه مفهوم العدد كما قدمناه» ومفهوم العلة مثل: ما 


۲۲ 


زيد. 

الثاني : مفهوم الشّرط . 

الغالث : مفهوم الغاية. 

ومنهم من اقتضى كلامه جعله نطقاً» وعلى هذا لا مدخل له في المفاهيم . 
الغنم زكاة» وربما خص الأول باسم «مفهوم الأعيان» كما قدّمناه مع القضاء عليه بأن حكمه 
حكم اللقب» وقد تقدم ذلك كله. 

والخامس: شيء يقال له: اامفهوم الحصر» أنكره قوم» وعده قوم نطق وعلى هذين 
لا مدخل له في المفاهيم . 

وقال قوم: له مفهوم » فعلى هذا بل كما عرفناك» ويدخل فيه (إنمأ» ومثل: لا 
عالم إلا زيد» ومثل: ١تَحْريمهًا‏ التَكبيك؛ ا التَّسْلِيم»» صديقي زيد. 
12 كرا ا قَاللَهُ مو ر شرو مه اا ا :ؤإذ ا 
هُوَ ال بت [سورة الكوثر: الآبة #]. وقوله تغالى: حكاية عن عيسى عليه السلام: : «كَلَمًا نوكيني 
كت أَنْتَ الرّقيبَ عليه [سورة المائدة : الآبة /إ١١].‏ 

ومنه : تقدم المعمول نحو : إكاك تَعْيْدُ» [سورة الفاتحة: الآية 0]. 

قد بالغ طوائف البيانيين في إفادته الاختصاص» ورده قوم منهم ابن الحاجب فى 
«شرح المفصل؟»› وشيخنا أبو حيان. 

والذي يظهر لنا: أن التقديم يفيد الاهتمام» وقد يكون معه الاختصاص»› وقد لا 
يكون» فإِنْ ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التقديم سوى الحصر أفاد الحَصْر . 

ثم شرطه أل يكون المعمول مقدما وضعاً؛ فإن ذلك لا يسمى تقديماً حقيقة» وذلك 
كأسماء لعي وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي قوله تعالى: غير 
الله تَدْعُونَ إن کک صَادِقِينَ بل إِكِاهُ تَدْعُونَ» [سورة الأنعام: الآية 48: »]٤١‏ فإن التقديم في 


۳ 
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الأولى قطعاً ليس للاختصاص» وفي «إياه» قطعاً للاختصاص فتأمله . 

وإذا تأملت هذه الخاتمة نقول لك: رب أمر يدل عليه اللفظ في محل نطقه بالنص» 
وآخر بالإشارة» وثالث يدل عليه لا في محله وهو المفهوم. ورابع مختلف في أنة هل دل 
عليه في محله بالإشارة» أو دل لا في محلهء أو لم يدل أصلاء فمن القسم الرابع «إنماك 
وحصر المبتدأ في الخبرء وتقديم المعمول ونحوهاء فلا أحسب أحداً يدّعى أنه نطق 
منصوصء بل قصاراه دعوى إشارة النص . 

فإن قلنا: إنه يدل بالإشارة كان مترقياً عن مراتب المفاهيم؛ إذ دلالة النص أقوى من 
مفهومه. 

ومنه أيضاً مفهوم الغاية» فإذن أقوى المختلف في أنه مفهوم «ما» و «إلا» كقولك: ما 
قام إلا زيد. فإنه صريح في نفي قيام غيره مقتضى لقيامه . 

قيل بالمنطوق . 

والأصح بالمفهوم. وهو أقوى المفاهيم؛ أن Yj»‏ موضوعة للاستكناء» وهو 
الإخراج» فدلالتها عليه بالمنطوق» ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام» بل 
قد يستلزمه؛ فلذلك رجّحنا أنه مفهومء ثم «إنما»» والغاية» ثم حصر المبتدأ في الخبرء ثم 
الشّرط ؛ لأنه على القول به مفهوم» ولم يقل أحد: إنه بالنطق» ثم الصفة المناسبة» ثم 
مطلق الصفة» ثم العدد» ثم تقدم المعمول. 

وإنما أخرناه لما ذكرناه من أنه لا يفيد في كَل أحواله. 

ثم المحفوظ فيه عن القائلين به إنما هو بلفظ الاختصاص لا الحصر. 

وقدوهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعينه» وَقَامَتْ بذلك ألْسَِةُ الطالبين في 
علم المعاني والبيان» وفرق أبن حوضي الله عنه ‏ في مصنفه المسمى ب «الاقتناص» بينهما 
فقال: قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص . 

ومن الناس من أنكره» وقال: إنما يفيد الاهتمام . 


وقال سيبويه في «الكتاب» هم يقدمون ما هم به أعنى. ثم فهم كثير أن الاختصاص» 
الحصرء وليس كذلك» بل هما متباينان. 


۲٤ 
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والفضلاء « لم بيذكروا. في تقديم الْمَعْمُول إلا لفظ الاختصاص م: منهم الزمخشري في : 
لإا كاك د َد > وفي : : قل الله اَعَد عبد مُخْلصاً ل ديني 2# [سورة الوم الآية ]١٤‏ وغيرهما من 
الآيات . 

فإن قلت : فما الفرق؟ . 

قلت : الاختصاص: افتعال من الخصوص ٠»‏ والخصوص مرک من لكي أو أشياء» 
والثاني معنى منضم إليه بفصله عن غيره» ك «ضرب زيد»» فإنه أخصر من مطلق الضرب . 

فإذا قلت: ضربت زيداً أخبرت بضرب عام وقع منك على شَخْصِ خاص» فصار ذلك 
الضرب المخبر به خاضًا لما انضم إليه مثل: ومن زيد؟ وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق 
الضرب» وكونه واقعاً منك. وكونه واقعاً على زيد - قد يقصدها المتكلم على السواءء وقد 
يترججّح قصده لبعضهاء ويعرف ذلك بما ابتدأ به» فالمبتداً به هو الأهم. 

فإذا قلت : زيداً ضربت علمت أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود. 

ولكل مركب من خاص وعام جهتان: 

فقد يقصد من جهة عمومه. 
وأما الحصر فمعناه إثبات المذكور ونفى غيره» وهو زائد على الاختصاص» وإنما جاء 
في كاك تَعْبْدٌ وَإكَاكَ تَسْتَعِينُ» للعلم بأن غيره لا يعبدء ولا يسئتعان .. 

ألا ترى آيات لا يطرد ذلك فيها؟ . 

فإنه قوله تعالى: أَقَمَيْرَ دين اللَّهِ يبون [سورة آل عمران: الآية *8] لو جعل في معنى : 
ما يبغون إلا غير دين الله وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصرء لا مجرد 
بغيهم غير دينه» ولا شاك أنه منكر أيضاً وكذا غيرهما من الآي . 

ثم قال: فليس الاختصاص الحصرء ولكنه قد يحصل منه. 
والحصر أقسام : 
أحدها: «[ما](2 وإلا». 


)١(‏ في أ: إنماء وفي ب: بما. 
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مَك 4 الم 
أَلنّسْح : لازال ¢ ar‏ لكي ألْظْلٌّ: وَأَلتّمَلٌ : نسحت د الكتات» وَنَسَحْتٌ 


نْهُ أَلْمْتَاسَكَاتٌ 


ص يه 


راحم 
6 ع 
35 


وَقِيلَ : لِلثَّانِي. 
وَفي الإضطلاح : َف الحم الل ل شرع ماخر فيرح م آلْمْبَاحُ 
بحم الأضل . ٠‏ وَأَلرَفمُ الوم وَالْعَمْلَةَ وَبِتَخو: صل إلى آخر آلشَّهْرٍ . 


والثاني :. «إنما» . 

والثالث: بالتقديم» وهو أدونها على تقدير القول به. 

وهو في قوّة جملتين: 

أحدهما: ما صدر به الحكم إثباتاً أو نفياء وهو المنطوق. وال ما فهم من 
التقديم . ٠‏ 

والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا 
مفهوم له 

فإذا قلت: آنا لا أكرم إلا إياك» أفاد التعويض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا 
تكرمه . 


وقد قال تعالى: #الزَّانِي ل يَنْكح | ة أو مُشْركة» [سورة النور: الآية ۳]؛ فأفاد أن 
٠‏ العفيف hS‏ وهو ساكت عن نكاحه الزانية» فقال سبحانه بعده: : #والرَانِيةٌ 
لآ ينها إلآ ران و مرك [سورة النور: الآية ۳]. بياناً لما سكت عنه في الأولى . 

هذا مختصر من كلام الشيخ الإمام - رحمه الله -. 

وحاصله: منع أن التخصيص الحصرء والقول بأن الحصر إنما يكون في بعض 
المواضع» وقد قدمت نحوه اختياراً لي» وإنما أردت الاعتضاد بكلام شيخ الإسلام في زمانه 
د رحمة الله تعالى -. 
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«مسألة» 


الشرح: «النسخ»: له في اللّغة معنيان: «الإزالة» يقال: «نسخت الشَّمِسسُ الظلّ). 
«والنقل» يقال : «(نسخت الكتاب» أي : نقلت ما فيه إلى آخر مع بقائه في نفسه» 


«ونسخت التحل» أي: : نقلتها من موضع إلى موضع› «ومنه المُتَاسَحَات» ذ في المواريث أي : 
انتقال المال من وارث إلى وارث”. 


(1) ذهب علماء الأصول في تعريف النسخ مذاهب شتى» وعرفوه بتعاريف كثيرة» منها ما هو 
فاسد» ومنها ما هو صحيح كما قدمنا. 
ونقتصر على تعريفات ثلاثة» وهي لإمام الحرمين» وللغزالي» ولابن الحاجب مع بيان المختار 
منها: تعريف إمام الحرمين: النسخ هو اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول. قال 
القاضي عضد الدين: ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا 
هوء وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف» فينقطع الحكم ويبطل دوامه» وما 
ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه» فإذا قال قولا دالا عليهء فذلك هو النسخ . 
اعترض بوجوه: منها: أنه فسر النسخ باللفظء وهو دليل النسخ لا هو قال: «نسخ الحكم 
بالآية والخبر»» ومنها: أنه غير مطرد؛ لدخول ما ليس بنسخ فيه» وهو قول العدل: (انسخ 
حكم كذا»؛ فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام» وليس بنسخ ضرورة» ومنها: أنه غير 
منعكس لخروج ما هو نسخ عنه؛ إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ومنها: أنه 
تعريف الشيء بنفسه؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ» فيكون الشرط انتفاء انتفاء 
النسخ» وهو حصول النسخ» فيكون حاصل كلامه أنه اللفظ الدال على حصول النسخ . 
ويجاب عن الأول بأن إطلاق النسخ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية» فكما أن الحكم 
ليس إلا قول الله : «افعل كذا»» فكذا النسخ ليس إلا قول الله : «لا تفعل كذا»ء وعن الثاني 
والثالث. بأن قول العدل وفعل الرسول بي يدلان على ذلك القولء أي قول الله : «لا تفعل» 

فهما دليلا النسخ الدال بالذات لا هو أي النسخ بالذات. 

وعرفه الغزالي بقوله: «النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه». 
ثم قال في شرح تعريفه هذا: «وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص؛ ليكون شاملا للفظ 
والفحوي والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك وإنما قيدنا الحد بالخطاب 
المنقدم؟ ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع ل حكم الفعل من براءة الذمة ولا يسمى 
نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب» وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ = 
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ليعلم جميع أنواع الحكم من الندب» والكراهة» والإباحة» فجميع ذلك قد ينسح وإنما 
لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن هذا رافعا؛ 
لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تقدم ذلك الوقت لا يكون الثاني ناسخاء 
فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل»» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون ذلك نسخاء 
وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بمدة أو 
شرطء وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ» وهو مع 
شرحه هذا والإطناب في بيان ما اختار» فإن تعريفه معترض بأربعة اعتراضات. بالثلاثة الأول 
التي اعترض بها على تعريف إمام الحرمين» ويجاب عنها بما أجبنا به سابقاء وبرابع يخصهء 
وهو أن قول: «على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراجيه» زيادة لا يحتاج إليهاء أما لولاه لكان 
ثابتاً؛ فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك» وأما مع تراخيه عنه؛ فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم 
الأول» فكان دفعاً لا رفعاً» كالتخصيص» ويجاب عنه بأن قوله: لولاه لكان ثابتاً» احتراز عن 
قول العدل: «إن حكم كذا قد نسخ»؛ فإنه وإن كان خطاباً.دالاً على ارتفاع الحكم لكنه ليس 
هو بحيث لولاه لكان الحكم ثابتاً في نفس الأمرء وإن اعتقد المكلف ثبوته» مع أن دلالة الرفع 
على ما ذكر التزام» ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاماً» على أنه لو أريد بالدال 
الدال بالذات اندفعت الثلاثة» وبأن قوله مع تراخيه عنه احتراز عن الغاية ونحوها من 
المخصصات المتصلة. 

وعرفه ابن الحاجب بقوله: «النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر». 

فقوله: «رفع الحكم الشرعي» ليخرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل شرعي ليس 
بنسخ» وقوله: «بدليل شرعي» ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون» وقوله: «متأخر» 
ليخرج نحو: صل ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: متأخرء ليخرج نحو: 
صل إلى آخر الشهر . عند كل زوال زيادة لا يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول 
الكلام؛ لأن الكلام بالتمام؛ فكيف يرفع. اللهم إلا أن يقال : .«التصريح ودفع التوهم مما 
يقصد في الحدود»» وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على سابقه: «إن الحكم كلام الله وهو 
قديم» وما ثبت قدمه امتنع عدمه. فلا يتصور رفعه». 

ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاء بحيث يصير مكلفاً بالفعل 
الذي لولا الرفع لبقي واستمر» فلو قال ابن الحاجب في تعريفه: «رفع تعلق الحكم الشرعي 
بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض. تعريف ابن الحاجب أدق؛ لأنه لا يرد عليه شيء من 
الاعتراضات السالف ذكرهاء وبيان ذلك أنه جعل الجنس في التعريف هو الرفع» لا دليل الرفع = 
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«فقيل : مشترك» بين الإزالة والتقل» وعليه القاضي» كما نص في «التقريب»» 
والغزالي . 


كما ذهب إلى ذلك غيره» فلا يرد الاعتراض الأولء لأنه اختار في تعريفه أن يكون الرفع 
بدليل شرعي» فيخرج قول العدل» ويدخل فعل الرسول» وبذلك يكون مطرداً منعكساًء فلا 
يرد الاعتراض الثاني والثالث» وأيضاً لم يأت بالزيادة التي أتى بها الإمام» وهي قوله: 
«لولاه. . . إلخ»» فلا يرد الاعتراض الرابع . 
وفي اصطلاح الفقهاء: «النسخ هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن 
مورده». 
ومعناه: أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال على 
0 جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية. فقولهم في 
التعريف: «مع التأخير عن مورده» احتراز عن البيان المتصل بالحكمٍ الأول» سواء كان 
مستقلا: 1 تقتلوا أهل الذمة» عقب اقتلوا المشركين) متصلاء أو غير مستقلء 
كالاستثناء» والغاية» والشرطء والوصف. 
يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف إمام الحرمين» وهو أن النص دليل النسخ لا نفسه» 
وأن التعريف غير مطرد؛ لدخول قول العدل فيا وليس بنسخ» وغير منعكس؛ لخروج ما هو 
م عنهء إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ويجاب عن الأول بما أجبنا به 
سابقاًء وعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم كذا» ليس بنص» فلا بأس بخروجه» وعن 
الثالث: بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام من التعريف» بل هو داخل من حيث إنه أفاد 
حكماً نصاً فيه» فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من الظاهر والمجمل. 
ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجئوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع؛ وذلك 
لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن انتهاء 
أمد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب» وعدم دوامه هو رفعهء فقد قالوا بالرفع معنى» 
وأنكروه لفظاًء أو بعبارة أخرى 0 الرفع لازم الانتهاء. فإن الحكم إذاءانتهى ارتفع» وإذا كان 
القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي. وإذا كان المراد انتهاء تعلقه. فكذا المراد برفعه رفع تعلقهء 
فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء. 
والفرق بين الاصطلاحين: أن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن 
الحكم الأول مؤقت بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى» فليس هناك رفع» بل إنما 
هو بيان الأمد الذي وقت بهء وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين» فإنه مبني على أن الحكم 
الأول غير مؤقت بل مطلق ارتفع بالنسخ» فهل بين التعريفين خلاف؟ «مذهبان»: قال ابن = 


۲۹ 


وى وى وى ود ي واه ي و و ي قاع .اود قاو قاو .د و و ىه o a‏ وى فاه فو هد قد ف ده قاف see‏ واو و و و و٠‏ افاي 


«وقيل: للأول»). وعليه أبو الحسين › وهو المختار. 


الحاجب: «الخلاف لفظي»؛ لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود 
الناسخ » وهو المراد بانتهاء أمد الحكم» وليس الفرار إليه؛ لأن قدم الحكم يأبى الرفع دون 
الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع ويأبى عنه القدم» فإذن 
ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمد معين» وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه» فمثله مثل 
التخصيص غير أن الأول يكون في الأزمانء والثاني يكون في الأفراد. 

وقال صاحب مسلم الثبوت: «الحق أن الخلاف معنوي»ء وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل 
في علمه تعالى» هل كان مقيداً بالدوام» فكان الناسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام؟ ولا 
يلزم التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب» وإنما يرفع الثاني الأولء أو كان الخطاب في 
علمه تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة» وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند 
نزول المنسوخ» فكان النسخ بيانآ لهذا الان المقيد به الحكم عند الله تعالى» فالمعرف بالرفع 
ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني» والأول كالقتل عند المعتزلة» والثاني كالقتل عند أهل 
السنة والجماعة» في أن المقتول على الأول قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقي حياً» وعلى 
الثاني القتل علامة مجيء الأجل» ولولاه لمات لمجيء أجله. 

التحقيق: أن الخلاف لفظي» ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاع في هذا أصلاً؛ فإنه يلزم 
على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل» ولا حكمت به البديهة» وليس كل 
الأحكام مؤقتة في علم الله تعالى عند أحدء ولا الكل مؤبداً عند أحد» فلا يتمكن أحد من 
إحدى الدعويين مطلقاًء فمن الذي يستطيع أن يقول: إن الخطاب المطلق في علمه تعالى كان 
مقيداً بالدوام» أو يقول: كان مخصصاً ببعض الأزمنة؟ وأيضاً إن القائلين بأن النسخ بيان الأمد 
جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقته» ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعا. 

فالحق أن الحكم سواء كان مقيداً بقيد التأبيد أم مطلقاً عنه أم مقيداً بوقت لم ينزل التقييد به» 
أو نزل التقييد به له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدر ألبتة» والله سبحانه يعلم هذا 
الأجل بلا تقييد ولا تبديل في علمه تعالى» فإذا جاء ذلك الأجل أنزل حكماً آخرء وارتفع 
الحكم الأول من البين» فالحكم المنسوخ ميت بأجله بإماتة الله سبحانه» وظهور الإماتة ليس 
إلا بهذا الرفع» فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء أمد الحكم المقدر عند الله تعالى» ومن 
نظر إلى الثاني عرفه برفعه» ينادي بهذا التحقيق قول الإمام فخر الإسلام: «وهو في حق 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه 
فصار ظاهره البقاء في حق البشر» فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع». 
ولا يظن أحد أنه يلزم على ذلك تعدد الحق» بل الحق واحد» فالمنسوخ حق في زمان العمل = 
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«وقيل : للثاني»» وعليه القَمّال0") . 


قبل النسخ» والناسخ حق في زمانه وقت العمل بهء ولا تعدد أصلاء ونسخ الشرائع بعضها 
بعضاً شاهد عدل على هذا. ينظر: البرهان لإمام الحرمين 7/ 217917 والبحر المحيط 


للزركشي ٠٦۳ /٤‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ”/ ۹٠١‏ سلاسل الذهب للزركشي ص . 


27١8 وزوائد الأصول له ص‎ ٥٤۸/۲ والتمهيد للأسنوي ص 575» ونهاية السول له‎ ٠١ 
›»۸۷ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص‎ ۲۲٤/۲ ومنهاج العقول للبدخشي‎ 
والتحصيل من المحصول للأرموي ۷/۲ والمنخول للغزالى ص 2588 والمستصفى له‎ 
:؛ وحاشية البناني 2/4/7 والإبهاج لأسن السبكي 0777/7 والآيات‎ 0١ 
2٠١/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع‎ 2١79/7 البينات لابن قاسم العبادي‎ 
2789 وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص‎ 0777/١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 
»۲۹/۱ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2577/5 وأعلام الموقعين لابن القيم‎ 
298١ 257١/١ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 49/7» وميزان الأصول للسمرقندي‎ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 21806 وشرح التلويح على التوضيح‎ 
والموافقات‎ ,»4١ وشرح المنار لابن ملك ص‎ ٠٤/۲ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
وتقريب الوصول لابن جزيّ ص ١٠ء وشرح مختصر المنار للكوراني‎ .٠١7/* للشاطبي‎ 
وتهذيب‎ ٠٤٦۲ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص‎ ۲۸٠ /۲ ونشر البنود للشنقيطي‎ 29١ ص‎ 
وتاج العروس 2587/5 ومعيار العقول في علم‎ ٤٤0۷/١ ولسان العرب‎ 2148١ /1/ اللغة‎ 
والعدة‎ »)۷٠۸( الأصول لابن المرتضى ١/7ا١. وكشف الأسرار "/ 2185 وحواشي المنار‎ 
¥ والحدود للباجي ص (55)» واللمع طن الول أبن برها‎ ۳ 


وروضة الناظر ۳( والرسالة للشافعي (1۲۸() 1۳۹ والمغنى للخبازي )0۰( والمسودة 


.(۳( والمنتهى لابن الحاجب‎ »)۳١١( وشرح تنقيح الفصول‎ ›)۱4٥( 

وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» أو بالعكس» أو مشترك؟ ولكن هنا تنوعت الآراء 
في المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازاً؟ فيه مذاهب حكاها العلامة أبو 
عمرو بن الحاجب من غير ترجيح» لكن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى أنه 
حقيقة فيهماء فاسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين. 

وذهب القفال الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل. 

وذهب الإمام الجويني إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» ويعلل ذلك بقوله: «لأن 
النقل أخص من الزوال» فإن النقل إعدام صفة ة وإحداث أخرى. وأما الزوال فمطلق الإعدام. 
وكون اللفظ حقيقة في العام مجازاً في الخاص أولى من العكس لتكثيز الفائدة. 


۳١ 


= 
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وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشَّرْعي بدليل شرعي متأخّر. فيخرج» بقيد «الشرعي» 


_ «المُباح بحكم الأصل»؛ إذ ليس حكماً شرعيًا. 


[وقوله: (بدليل شرعي) ليخرج2”'' «الرفع بالنّوم والعَفْلة»» والموت والجنون. 


ويخرج بقوله: «متأخر» الرفع «بنحو: صل» عند كل زوال «إلى آخر الشّهر؛ وهكذا 


حكم كلّ متصل من المخصّصات شرطاً كان أو غايةً أو استثناء9© . 


ولقائل أن يقول: هذا ليس برفع؛ لأنَّ الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخرف 


فكيف يرفع؟ . 


ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا: بدليل شرعي؛ فإنه لا يُدَ أن يتأخر عن الذي يرفعه» ثم 


المخصّص المتصل متأخر لفظاً. 


(000) 
(1) 


وقيل في الرد على ما ذهب إليه الإمام من التعليل: لا نسلم أن النقل أخص من الزوال؛ لأن 
الإزالة على ما قيل هي الإعدام» والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود وتجدد أخرى وهي صفة 
العدم» وهما صفتان متقابلتان» متى انقضت إحداهما تحققت الأخرى. وإذا تعذر الترجيح كان 
القول بالاشتراك أشبه» ولعل هذا هو دليل من قال بالاشتراك» اللّهم إلا أن يقال: «مراد الإمام 
تبدل الصفة|الوجودية بصفة وجودية أخرى فيكون النقل أخص». 

سقط في أ. 

ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: «متأخر» ليخرج نحو: صل إلى آخر الشهر زيادة لا 
يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام» فكيف يرفع؟ اللهم إلا أن 
يقال: «التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدودء وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على 
سابقه «إن الحكم كلام الله وهو قديم» وما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فلا يتصور رفعه». 

ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاً كما حكى المصنف بحيث 
يصير مكلفاً بالفعل الذي لولا الرفع لبقي واستمر. فلو قال ابن الحاجب في تعريفه «رفع تعلق 
الحكم الشرعي بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض . 


۳۲ 


و 
6م كم سمس يه ەر م 2ه رلك د ي ر او ص هة 
كذ لین يشخ ولا بعك لاله قَدْ يكونٌ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ ألسَلمُ نّم حَاصِلَهُ أللّفظً 
م م ادر اموا 7 06 مر ا موي ەە و 7 
ألدّالٌ عَلَى اللخ ؛ لاله سر آلشَرْط بِأنِْفَاءِ النّسخ وَأنيماء أنْيِنَائهِ حصُولةُ.  ٠‏ 
قال الائ رَحِمَهُ آللُّ: الطاب آلدّاكُ عَلَى تاع آلْشكم آلابت بِالْخِطَاب 


الشرح: SS TT‏ 
» ثابتاء و الخطاب به د ؛ «فإن ا ب المشروط با 
هو تنجيز جو 
ثايتاً عند انتفائه E‏ فللا يردا حينئذ علينا اعتراض م قال : «الحكم قديم» فلا فلا يرتفع»؛ 


لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه» فلا يتصوّر رفعه» ولا تأخره عن غيره. 

وإنما قلنا: إنه لا يرد؛ «لأنا لم نعنه) أي : : لم نَعْنِ القديم كما عرفت» فأمكن رفعه 
وتأخره «والقطع» حاصل «بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب» وهو المعنى 
بالرفع» وإذا كان هذا هو المُرّاد بالحكم والرفع كان إمكان رفعه وتأخره ضروريًا. 


الشرح: وقال ا في «البرهان»: : «اللّفظ الدال على ظهور انتفاء شرط ذَوَام 
الحكم الأول" ويرد أن اللّفظ دليل ليل النسخ لا نفسه». «ولا يطرد فإن لفظ العَدْل» القائل : 


«انسخ حكم كذا) يصدق عليه الخد مع أنه ليبس بنسخ 


() وقال القاضي عضد الدين: «ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا 


يعلمه إلا هو. وأجل الدوا م أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه» 
وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه. فإذا قال قولاً دالاً عليه فذلك هو النسخ . 


۳۳ 


N ON ل‎ SS o ا عر‎ E ل ماف لف‎ E لو امه قر‎ a الم فوس‎ a ها نو امه وض‎ a a 


«ولا ينعكس؛ لأنه قد يكون بفعله ييا ثم» إنه تعريف الشيء بنفسه إذ «حاصله: 
اللّفظ الدال على النسخ؛ «لأنه فسر الشرط» 1 در م الحكم «بانتفاء ال حيث قال 
في «البرهان»: ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أنَّ الحكم ثابت بشرط أل ينسخ» فإذا 

ظهر النَّسْخ لم يكن مقتضاه دفع ما تحقّق ثبوته» ولكن كان الانتفاء شرط الاستمرار. . 
انتهى . 

فإذا كان مراده شرط دوام الأول انتفاء النسخ» «وانتفاء انتفائه حصوله»» فكأنه قال : 
النسخ : اللّفظ الدّال على النسخ» فعرف الشيء بنفسه. 

«وقال الغزالى» في «المستصفى» تبعاً للقاضي حيث قال في «التقريب»: النسخ 
«الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع 
اک ا 

[وقصد]“ بالقيد الأوّل تعميم كلّ خطاب كان من باب المنظوم أو غيره» والاحتراز 
عن الموت ونحوه مما.يدلٌ على ارتفاع الأحكام . 

وبالتالي وهو «الخطاب المتقدم»: الاحتراز عن الدال على ارتفاع حكم الفعل قبل 
ورود الشرع . 


)00 وقال في بيانه :وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل 
دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك . 
وإئما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم الفصل 
من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب. 
وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع الحكم من 
الندب» والكراهة؛ والإباحة فجميع ذلك قل ينسخ . 
وإنما قلنا: لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛ لأن ن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن 
هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون 
الثاني ناسخاً فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون 
ذلك نسخاء وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإنما لمعنى الكلام وتقديراً له 
بمدة أو شرط إنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ . 
(0) في ب: قصدنا. 


۳٤ 


مَوْرِدِهِ 

وَأورد: آل لاه [ألأَرَلْ]» إن مَوُوا مِنَ ألرَفْع لِكوْنٍ الْحُكم قَدِيما وَاَلتَعلْقِ قدِيماًء 
ََنْتِهَاءُ أَمَدِ ألْوجُوب بتافي بَقَاءَهُ عله » رَو عتی لوفو إن قَدُوا؛ لاه لآ يَرْتَفِعٌ تعلى 
مسقم رهم منم التنع َل الئل كاله لمُعْتَرِلَةٍ وإ كان لآل يان أَمَدٍ التعلق 


e 


بالْمُستفيل لْمَظْنُونِ ا فلا بد منْ رَوَاله. 


وبالثالث : وهو «اعلى :وجه لولاه لكان مستمرًا) الاحتراز عما إذا ورد الخطاب بحكم 
مؤقّت» ثم ورد عند ترم ذلك الوقت بحكم مناقض للأولء فإنه لا يكون نسخاً للأول؛ 
لأنه انتهى . 

وبالرابع : الاحترارز عبن المتصل كالاستثناء والشرط والغاية . 

وقد أطنب القاضي , في «التقريب» في الانتصار لهذا الحد. 

الشرح: «وأورد» ء ئليه «الثلاثة الأول» وهى. 

أن اللفظ دليل النسخ . 

وقول العدل يدخل في ه. 

وفعل الرسول ييه يخر ج عنه. 

ورابع وهو «أن قوله: على وجه. . . إلى آخره زيادة» لا يحتاج إليها. 

وأما قوله: «على وجه لولاه لكان ثابتأه؛ فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك» فقد أغنى 
لفظ الرّفع عن هذا. 

وأما قوله: «مع تراخيه عنه»؛ فإنما ذكره ‏ كما عرفت احترازاً من الاستثناء والشرط 


والغاية» وبذلك صرّح القاضي في «التقريب»» ولفظ «المتقدم» يدرأ النقض بذلك . 


0 


ولك أن تقول: ولفظ «الرفع» أيضاً يدفعه. 


وأيضاً: فقولنا: «الدَّالَ» يتضمّن كونه مؤخراً عنه» والاستثناء والغاية والشرط لا 
يرفع» وإنما يدفع» فلم جعلتم التأخر قيداً في تعريفكم مع أن لفظ التراخي أجود منه؛ لان 
الاستغناء متأخرء وكذا الغاية» والشرط المتأخر مخرجاً لها بخلاف التراخي؛ لأنه يفهم 
إخراج ما لا يعقب اللفظ؟ 


«[وقالت]“ الفقهاء: النص الدّال على انتهاء أُمَدٍ الحكم الشرعي مع التأخر عن 
مورده» وأورد) عليهم «الثلائة» الواردة على الحدّين الابقين " . 


«وأيضاً فإن فووا من الرفع لكون الحكم قديماً والتعلّق قديماًء فانتهاء أمد الوجوب 


)١(‏ في ب: قال. 

(۲( ومعنى ذلك أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال 
على الحكم الأول جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية» فقولهم 
في التعريف: «مع التأخير عن مورده» احتراز عن البيان المتصل بالحكم الأول» سواء كان 
مستقلاً ك «لا تقتلوا أهل الذمة» عقب: «اقتلوا المشركين» متصلاء أو غير مستقل» 
كالاستثناء» والغاية» والشرط» والوصف. 

(۳) وهو أن النص دليل النسخ لا نفسه. وأن التعريف غير مطرد» لدخول قول العدل فيه» وليس 
بنسخ. وغير منعكس» لخروج ما هو نسخ عنه» إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصللاة 
والسلام. ويجاب عن الأول بما أجبنا به سابقاً؛ وعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم 
كذا» ليس بنص» فلا بأس بخروجه» وعن الثالث بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام من 
التعريف بل هو داخل من حيث إنه أفاد حكماً نصا فيه؛ فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من 
الظاهر والمجمل . 
ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجثوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع ؛ 
وذلك لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن 
انتهاء أمد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب» وعدم دوام. هو رفعهء فقد قالوا بالرفع 
معنى» وأنكروه لفظاً. أو بعبارة أخرى أن الرفع لازم الانتهاء؛ فإن الحكم إذا انتهى ارتفع . 
وإذا كان القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي. وإذا كان المراد انتهاء تعلقه فكذا المراد برفعه رفع 
تعلقه » فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء . 
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المع لَه : للفظ ألدَالَ ر 
رائ على وَجْهِ لَولآهُ لَكَانَ تابتاء يرد مَا عَلَى الْعَرَالَِء وَالْمُفَيَدُ بِالْمَوةِ 


ينافي بقاءه» آي : بقاء الوجوب «عليه» أي : على ما كان «وهو معنى الرفع»ء فقد قالوا بالرفع 
معنى » وفروا منه لفظاً. 

«وإن فروا لأنه [لا]”'' يرتفع تعلق [بمستقبل]”“ أي: لأن التعلق بفعل مستقبل لا 
يمكن رفعه» فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقاً بى «لزمهم» محذور آخرء وهو «منع النسخ 
قبل» وقت «الفعل»؛ لأنه إذا صدق أنما نسخ» فالخطاب لم يتناوله صدق بحكم عكس 
النقيض أن ما يتناوله الخطاب لا ينسخ» ولا شك أن الخطاب في قولك: صل يوم الخميس 
قد تناول الفعل على الجملةء فيجب ألا يمكن نسخه. 

فكان مذهبهم في ذلك «كالمعتزلة». 


«وإن كان» فرَارهم من لفظ الرفع «لأن بیان امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره») 
قبل سماع الناسخ «فلا بد من زواله»» فإذن لا خلاف فى المعنى. 

الشرح: وقالت «المعتزلة: اللفظ الدّال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً؛ . 

وهو كتعريف القاضي والغزالي» إلا أنهم لم يأتوا بلفظ الرفع . 


«فيرد ما على الغزاليء والمقيد بالمرة» [الواحدة]" «بفعل» يرد عليهم» ولا يرد على 
الغرّالى . 
وصورته: يجب عليك الحج في عمرك مره وأاحدة» وهو قد حج مرة» فإنه لفظ 


)01 سقط في أ ب» ت . 


4 سقط في ت . 


۳۷ 
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[دَلَكَ]“ على أن مثل الحكم اللابت بالنص المتقدم - وهو الحج - زائل عنه على وجه لولاه 
لكان ثابتاً بحكم العموم الذي لا يدفعه التقييد بالمرة. 

واعلم أن أئمتنا وأئمة المعتزلة قد أكثروا القول في تعريف النّسْخْء وأنا أبداً أستثقل 
الإكثار من ذكر التَّعَارِيفء والاشتغال بتزييفها؛ فإن المعاني إذا لاحت لم يحسن بطالب 
التحقيق تضييع الأوقات في تحرير العبارة عنهاء والأوقات أنفس من التنافس في ذلك . 

وحاصل الخلاف يرجع إلى أن النسخ رفع أو إثيات؟ . 

ثم كل ذي قول يرجع تعريفه إلى أصلهء وإن اضطرب على أصلهء فليس بخلاف من 
قبله» بل ربما أتى من اختلاف العبارات وقلّة تصويبهم عما يرد عليها. 

والقول بأنه رفع هو رأي القاضي» والغزالى» وابن الأنباري» والآمدي» والمصنف› 
وجمع كثير» وإياه نختار. 

وأقرب الحدود عندنا على هذا أن النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب . 

وقلنا: «بخطاب» ليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه» وهو ما عرفه به ابن الأنباري . 
والقول بأنه بيان: رأى الأستاذ أبي إسحاق» وإمام الحرمين» والإمام» وأكثر الفقهاء» وقد 
عرفت ما نعني بالدّفْع والبيان في أدراج الكلام» ووضح لك هو أن الخلاف بعده» وإن 
استعظمه مستعظمون. 

ولقد ذكر ابن السَّمْعَانى حد القاضي أولاًء ثم حدّ الفقهاء ثانياًء واقتضى كلامه أنهما 
عنده صحيحان مرضيان. 

وللخلاف في أنه رفع أو بيان أصل أصيل» وهو اختلاف المتكلمين في أن زوال 
الأعراض بالدَّات أو بالضد؟ . 


فإن من قال يبقائها قال: إنما يتعدم الصّد المتقدم لطريان الطارئء» ولولاه لبقى . 
من ۴ 1 


)١(‏ في ت: ذلك. 


۳۸ 
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ومن لم يقل ببقائها قال: إنه لم ينعدم بنفسه» ثم يحدث الضد الطاريء» وليس له 
تأثير في إعدام الضد الأول. 

ولا تحسبنّ موافقة الفقهاء للمعتزلة في أن النّسْحْ بيان جرياً على أصولهمء فإن 
المعتزلة إنما صاروا إلى ذلك لأن الحكم قول» والأقوال عندهم لا تبقى» فلا بد من 
تجدّدها. 

ولو قيل ببقائهاء فلا يمكنهم تفسيره بالرة فع؛ إذ الأمر عندهم يتبع الصّفات إما الذاتية» 
وإما التابعة للحدث› وهي مستقرة ثابتة لا تتبدل ولا تزول» فاستحال عندهم أن تكون رفعاً. 

والفقهاء لا يوافقونهم على هذه الأصولء ولكن لم يعقلوا الرفع لكلام ‏ الله تعالى - 
ففروا منه كما عرفت» ورجعوا إلى ما يتعلّق بالبيان" . 


)00( إن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن الحكم الأول مؤقت بوقت 
ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى» » فليس هناك رفع بل إنما هو بيان الأمد الذي وقت بهء 
وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين؛ فإنه مبني على أن الحكم الأول غير مؤقت بل مطلق 
ارتفع بالنسخ فهل بين التعريفين خلاف؟ : «مذهبان». 
«والخلاف لفظي» لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود الناسخ . وهو 
المراد بانتهاء أمد الحكم» وليس الفرار إليه لأن قدم الحكم يأ بى الرفع دون الانتهاء؛ لأن 
الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع» ويأبى عن القدم؛ فإنه ليس النسخ إلا 
انتهاء الحكم إلى أمد معين وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه. فمثله مثل التخصيص غير أن 
الأول يكون في الأزمان» والثاني يكون في الأفراد. 
قال ضاحع ملم اليو «الحق أن الخلاف معنوي» وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل في 
علمه تعالى هل كان مقيداً بالدوام» فكان النسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام» ولا يلزم 
التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب» وإنما يرفع الثاني الأول؟ أو كان الخطاب في علمه 
تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة» وهو الزمأن الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقبيد عند نزول 
المنسوخ: فكان النسخ بياناً لهذا الآن المقيد به الحكم عند الله تعالى؟ فالمعرف بالرفع ذهب 
إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني . والأول كالقتل عند المعتزلة والثاني كالقتل عند أهل السنة 
والجماعة. eS‏ لولاه لبقي حا وعلى الثاني 
القتل علامة مجيء الأجل ولولاه لمات لمجيء أجله. والحق كما قرره ابن الحاجب أن 
الخلاف لفظي . 


۳۹ 


e 2‏ ر 7ع س ا ول EA‏ ماو و . 5 رو وو ا 
ا ود 
ألاضفهانيئ في ألوقوع . 


لتا : الْقَطعْ بالْجَوَازِء وَإِنِ أَغْثيِرتِ ألْمَصَالح فَالْقَطعْ أن لْمَضْلحَةَ قَذ تَحْتَلِفْ 
بأختلاف الأؤقَات. وَفَى أَلتَوْرَاةٍ A‏ آم عليه َلسَّلامُ بتزویج بَنَاتِه من ينيه» وَكَدُ 
2u‏ > متم 
حرم د 


ونظير الخلاف في أنه رفع أو بيانء الخلاف في الحدث هل نقول: انتقض به 
الوضوءء وهو رأى ابن القاص» وظاهر تبويب صاحب «التنبيه»» أو انتهى» وهو رأى 
أكثرهم مع اتفاق الكل على أنه لا ينعطف على ما مضى لا في النسخ ولا في [الحدث]”" . 


الشرح: إذا عرفت حقيقة النسخ فنقول: «الإجماع على الجواز والوقوع» وخالفت 
اليهود» غير العيسوية «في الجواز». 

وكذلك بعض غَادّةٍ الروافض» «وأبو مسلم الأصفهاني» صاحب «تفسير القرآن»» «في 

«لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه مُحَال. 

«وإن اعتبرت المصالح» في التكاليف كما هو رأي القدرية» «فالقطع أن المصالح قد 
تختلف باختلاف الأوقات . 

«وفي التوراة: أنه» ‏ تعالى ‏ «أمر آدم بتزويج بتاته من بَنِيوء وقد حرم ذلك باتفاق» 
وهو النسخ»› فدل علق و قوع 


۱( في ب» ت ج الحديث. 


(۲) ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك: 
#جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشب ما خلا الدم فلا = 
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تلد 


قَالُوا: إِنْ کال دا قلس سء 0 55 
مد لس بجو كه و يوي إلى 5 عدر الإخبَار ِلتَأبيي. َإِلَى في الْوثُوق بِتَأبيدٍ 


حكم مَاء وَإِلى جُواز تسخ ریک : 


«واستدل» على الوقوع أيضاً «بإباحة» العمل يوم «السبت» ثم تحريمه» وبجواز 
الختان» ثم إيجابه يوم الولادة عندهم. وبجواز الأختين» ثم التحريم. وأجيب: بأن» ما 
ذكرتم «رفع» للإباحة الثابتة بالعقّل» وقد قدمنا أن رفع «مباح الأصل ليس بنسخ». 

الشرح: واليهود «قالوا: لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر: هذه 
شريعة مؤبّدة» قلنا»: هذا حديث «مُخْتَلَقُ؛ مفترى على موسى عليه السلام. 


تأكلوه» ثم حرم منها كثير . على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر 

الثالث من التوراة» فلزم القول بالنسخ . 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين: «يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين 

بظهور شريعة من بعده» قلنا: «الأمر لآدم والإباحة لنوح كانا مطلقين» والأصل عدم 

التقييد». . وإن قيل: (إنه كان ذلك مقيداً في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى . . قلنا: هذا 
هو النسخ بعينه» فإن الله تعالى إذا أمر بالفعل مطلقاً فهو عالم بأنه سينسخهء ويعلم وقت 

نسخه , . . فتقييده في علمه لا يخرجه عن حقية النسخ . 

وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى» منها.: : تحريم الاصطياد وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت - 


١ 
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«قيل: من ابن الراوندي" 217 والقطع أنه لو كان عندهم صحيحاً لقضت العادة بقوله 


في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من 
الشرائع بعد الإباحة في شريعة يعقوب عليه السّلام؛ فإنه جمع بين الأختين. ومنها وجوب 
الختان عندهم يوم الولادة» وقيل: في الثامن في شريعة موسى عليه السلام بعد الإباحة في 
شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. : 
فإن قال الخصم رداً لهذه الإلزامات الثلاث : «إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» 
بل هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوب» ورفع مباح الأصل ليس بنسخ». 
قلنا جواباً عن هذا الرد: «التحقيق أن هذه المباحات مباحات شرعية» بدليل أن الله جل شأنه 
لم يترك الإنسان من منذ نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى: #أيحسب الإنسان أن 
يترك سدىّ* ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير» وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات 
شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول 
بالإباحة الأصلية مستدلاً بالآية الكريمة السابقة. 
ووجه الاستدلال بها: أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي 
من الأنبياء» فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب» ومنها ما كان على التحريم» 
وهكذاء فالقول بالإباحة مطلقاً باطل» إلا بمعنى عدم المؤاخذة؛ لاندراس الشرائع زمان 
الفترة» وجعل هذا الجهل عذراً. وأيضاً تلك الإباحات لما تقررت في تلك الشرائع وعلمت 
الأمة بها من غير نكير من النذر لها صارت بحكم التقرير أنها من أحكام تلك الشرائع» فيكون 
رفعها رفع حكم شرعي» وهو النسخ TS‏ 
وكذا الاصطياد والاختتان. فهذه الحجج ثابتة من غير أن يمسها أدنى شبهة من أدنى التلبيس . 

)١(‏ أحمد بن يحيى بن إسحاق»ء أبو الحسين» الراوندي أو ابن الراوندي. فيلسوف مجاهر 
بالإلحاد» من سكان بغداد. نسبته إلى «راوند» من قرى «أصبهان». قال ابن خلكان: له 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. قال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة. قال ابن 
حجر العسقلاني: زنديق شهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. . قال 
ابن الجوزي: ملحد زنديق» وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. له كتاب في الرد على أهل التوحيد 
وكتاب في الطعن على رسول الله . ومن كتبه أيضاً: «التاج» و«الزمرد». مات برحبة مالك بن 
طوق سنة ۲۹۸ ه. وقيل: صلبه أحد السلاطين ب «بغداد» . 
ينظر: وفيات الأعيان 271/١‏ والبداية والنهاية 2١١7/١١‏ وكشف الظنون 2)١515(‏ 
والأعلام 7717/١‏ . 

)١(‏ ليعارض بها دعوى رسالة سيد العالم محمد يلا ؛ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إليناا= 


۲ 
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1[ وق ولاتخذوا ذلك من أقوى العصمء ولو فعلوا ذلك لتناقله الناقلون تواتراً؛ لأن 
الأمورا لخطيرة لا يخفي وقوعها؛ لتوفر الدواعي على نقلها. 

«قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البَدَاءء وإلاّ فعبث»» 
وكلاهما مستحيل على الرب تعالىء وهذا الوجه هو عُمْدَتهم . 


من أحباركم الذين أسلمواء وهم أعرف الناس بهذه الشريعة» ككعب الأحبار» وابن سلام» 
ووهب بن منبه وغيرهم . 

وما زعموا أن في التوراة (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بأنه لاتواتر 
في التوراة الكائنة الآن؛ لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أشعارهاء وأنه لم يبق من 
يحفظها. بل ذكر أحبارهم «أن عزيراً ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها 
من التلميذ؟ وبخبر الواحد لا يثبت التواتر. وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص» فكيف 
يوثق بما هذا سبيله؟ ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدي القضائيةء والتي بأيدي السامرية» 
والتي بأيدي النصارى مختلفة في أعمار الدنيا وأهلهاء ففي نسخة السامرية زيادة ألف سنة 
وكسر على ما في نسخه القضائيةء وفي نسخة النصارى زيادة آلف سنة وثلاثمائة وفيها الموعد 
بخروج المسيح وبخروج العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن 
السامرية أنبأت بأن من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع سنين. 
وأنبأت العبرانية وهي التي بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة 
وخمسمائة وستاً وخمسين سنة؛ وهو باطل باتفاق» وأيضاً لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت 
أقرى دليل يتمسكون به في محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام» وأيضاً 
يقال لهم: «كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في فن الحديث فإن منكم من قال الحديث: 
«إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض» وليس 
في ذلك ما يدل على إحالة النسخء على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد من 
الشريعة التوحيد» ويحتمل أنه أراد بقوله: «مؤبدة» ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر. ومع احتمال 
هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبيّ ي من المعجزات القاطعة الدالة على 
صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم. كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة ولم 
يرد به الدوام كقوله: «إن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السّابعة» فإن أبي العتق فلتئقب 
أذنه ويستخدم أبداً» وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: «هذه سنة لكم أبداً» وكقوله : «قربوا 
كل يوم خروفين قربانا دائماً». 

)١(‏ سقط في آ» ب» ت. 


4 


ا ا 


وَأجيب: با تقييدَ غل الْواجب بالتأبيدٍ لآ يَمْتَمُ آلنّسْحَ كَمَا لو كان مُعَينا 
مع ا و ت 


مثل : صم رَمَضَان) ثم ينسح قله فهذا أجدر . 


وَقوله صم ان أبداً» بأد ع 3 جب آنا جمیہ 0000 لكوت 9 َلْرَم 
كد ° ساح لم قا له نه رين اللو وه و 25 و مه ET‏ 
آلإسْتِمْرَارٌ» َل اضر كَالْمَوتٍء وَإِنَمَا الْمُمتَِمُ أن يُخْبرَ بان الؤجوب باق أبداء ثم 


وه 4 


- ۳ 0206 4 


|: لو جار لكان قبل وجوده» أو بَعْدَم» أو ام 7 وَأَرْتفَاعَهُ قِبْلَ وجوده أَوْ 


«وأجيب: بعد» تسليم «اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» 
كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخرء فلم يتجدّد ظهور ما لم يكن" بل 
«قالوا: إن كان» المنسوخ «مقيداً» بغاية» «فليس» زواله «بنسخ»» بل انتهى نهايته . 

«وإن دلٌ» الخطاب الأول «على التأبيد» [أي]“ كان مؤبداً «لم يقبل» النسخ؛ 
«للتناقض بأنه مؤيد» بدلالة الخطاب الأول «ليس بمؤبد» بدلالة التّسْخْ. 
03 «ولأنه» إذا كان مؤبداً أو جاز نسخه «يؤدي إلى تعذّر الإخبار بالتأبيد»؛ إذ ما من عبارة 
تذكر له إلا وتقبل النسخ . 

ونحن على قَطع أن ذلك معنى نفس» وكل معنى نفس يمكن التعبير عنه» «وإلى نفى 
[الوثوق]“ بتأبيد حكم ما» وقد ذكرتم أحكاماً مؤبدة كالصّلاة» «وإلى جواز نسخ 
شريعتكم»؛ فإن دليلكم على تأبيدها الإخبار بذلك» فإذا جاز النسخ مع الإخبار به جاز 


الشرح: «وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان» 


)١(‏ في ت: أو. 
(۲) في ب» ت: الوقوف. 


يي يو ي يه ي للا ي ي مم ي من م م و امل يو الج يو لي ل ليا لم ل ا «oa‏ ا ا ا eno caso‏ 


الواجب «معيناً مثل: صم رمضانء» ثم [ينسخ ]2 قبله» أي قبل دخول رمضان» «فهذا» 
لكونه غير متعين «أجدر»؛ إذ «قوله: صم رمضان أبداً» يقتضي إيجاب كلّ رمضان» وهو 
ظاهر في تناول أفراد الرمضانات لا نص . 


وقوله: صم رمضان المعين نصء فإذا جاز النسخ فيه كان الظّاهر أجدر بالجواز. 


ولا يلزم» من ذلك «الاستمرار» أي استمرار الوجوبء «فلا تناقض». 


«كالموت» فإن خطاب المكلف بالوجوب يدل على أن جميع عمره- ولو كان مائة 
نة متعلق الوجوب» .لا أنه يستمر الوجوت مات سحة: 


وما ذكروه من جواز نسح شريعتنا ظاهر السقوط ؛ فإن كلامنا في الإنشاءات» 
وشريعتنا أخبر الصادق أنها لا تنسخ» والأخبار لا تنسخ» فهو هَذَيَانُ لا يستحق أن يلتفت 
إليه» «وإنما [الممتنع] أن يخبر بأن الوجوب باق أبداً ثم ينسخ»؛ لأنه يلزم منه الكذب» 
ولا كذلك في الإنشاء. 


«قالوا: لو جاز» النسخ «لكان» نسخ الفعل إما «قبل وجوده» أو بعده» أو معه» 
وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل»؛ لأن رفع ما لم يوجد وما وجد وانقضى محال» «ومعه 
أجدر»» وأحق بالبطلان؛ «لاستحالة» [اجتماع] «النفي والإثبات»» فيوجد ولا يوجدء 
وذلك المُحَال. 


«قلنا: المراد» من النسخ «أن التكليف الذي كان زال كالموت» يزول به التكليف الذي 
كان فى الحياة «لا أن الفعل يرتفع»» فلو فهم ما يعنيه بالارتفاع لم يورد هذا. 


)001 في أ ت: ينسلخ . 
69 في ج: للمتنع . 


(0) في آ» ت: إجماع. 


0 


> فا N‏ و 2 اي سمح صمت lf‏ وام كه 
وَعَلى 0 آَلإِجْمَاءٌ [عَلى] أن شرِيعتتا نَاسِحَةٌ لما يُكَالِمْهَاء وَنَسْحْ 
أَلتَّوجُه وَأَلْوَصِيَة للا بين بِالمَوَاريثُ» ولك كف 


الشرح: «قالوا: إما أن يكون الباري علم استمراره ابد فلا نسخ)؛ وإلاً لزم 
الجهل» «أو» عَلِمَ استمراره «إلى وقت معيّن» فليس بنسخ» أيضاً؛ لانتهائه بانتهاء مدته . 

«قلنا:» نختار أنه يعلم استمراره «إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه» وعلمه 
بارتفاعه بالنسخ لا ي يمنع النسخ»» بل يثبته ويحققه . 

«وعلى الأصفهاني: الإجماع على أن شريعتنا ناسخةٌ لما يخالفهاء ونسخ التوجه» إلى 
«بيت المقدس» بالتوجه إلى «الكعبة»» «والوصية» التي كانت واجبة «للأقربين بالمواريث»› 
وصوم عاشوراء برمضان» [وثبات]“ الواحد للعشرة إلى [ثباته]"' للاثئنين» «وذلك كثير» . 

قال ابن السَمْعَاني : [فإن]7" لم يعترف بهذه الأشياء كان مكابرأء واستحق أن يعرض 
عنه ولا يكلم . 


وإن قال : لا أسميه نسخاً كان تعنّتاً لفظيًا . 


«فائدة» 
أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني: وهو رجل معروف بالعلم» وإن 


كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم» وله كتاب كبير فى التفسير» وله كتب كثيرة» فلا 
أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. انتهى. 


)01 في أء ت: وبيان. 
)۲( في أ ت : بيانه . 
02 في فإنه. 


E 


الل جا E‏ ليلق ازاك ER E‏ وا يد جل باه حي طخو بان EEE‏ واي د ROR SRA EE‏ واس الو وا ا e ie par a‏ ةل 


قلت: ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم. وإنما هو رجل من 

]و[ أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي» وذلك أن أبا 
مسلم يجعل ما كان مغياً في علم الله - تعالى - كما هو مغياً باللفظ» ويسمى الجميع 
تخصيصاً ولا فرق عنده بين أن يقول: #وَأَتِجُا الصّيًا م إلى ال4 [سورة البقرة: الآبة /141]» 
وأن يقول: صوموا مطلقاً» وعلمه محيط بأنه سينزل: : لا تصوموا وقت الليل. 

والجماعة يجعلون الأول تخصيصاًٌ. والثانى نسخاً 

ولو أنكر أبو مسلم التَّسْخْ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى لا وإنما يقول: 
السّابقين مغياة إا لى مَبْعَقِهِ عليه الصلاة والسلام» وبهذا يتضح لك الخلاف الذي 

حكاء بيصهج في أن هذه الشريعة مخصّصة للشرائع السابقة» أو ناسخة؟ . 

وهذا معنى الخلاف» وإياك أن يختلج في ضميرك أن ما أقر في هذه الشريعة على وفق 
E E‏ وإذا كان البعض باقياً يكون تخصيصاًٌ. > فليس شيء بِبَاقَوه بل 
کل مشرواع فی شا ا مفتتح التشريع غير منظور فيه إلى ما سبق» سواء أوافق أم خالف» 
وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه. 

وقد قال الشيخ الهندي : ليس من ضرورة القول بصحّة نبوة سيدنا محمد لاف القول 
بصحة النسخ حتى يلزم من أنكره إنكار النبوة» وذلك لاحتمال أن يقال : إن شرع الماضين 
كان مغياً إلى ظهوره عليه الصلاة والسلام في اللفظ . 

قلت: ولا حاجة إلى قوله: «في اللفظ» فقد يسميه منكره من المسلمين تخصيصاًء 
وإن لم يوجد في اللّفظ كما قلناه. ويعود النزاع لفظيًا كما قدمناه عن ابن السّمْعَانى. 

وما ادّعاه المصتف من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح» ولا ينافيه حكاية 
ا مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كل مأمور ومنهى 
في e‏ مفتتح الكشريع. وأنّ كل الشّرّائع السابقة قد انتهى أمرهاء والخلاف المحكى 


)١(‏ في ت: وإنما. 


۷ 


وَمَنَمَ لْمُعْتَرِلةُ وَأَلْصَّيْرَفِيٌ 1 


1 
م 
الم 
١د‏ اے 
5 


وقد ادّعى القاضى فى «التقريب»: إطباق الأمة على أن النبي اة إما أن يكون ناسخاً 
وأنكر أن يكون متابعاً» ذكره في باب النسخ» وفي مسألة التعلّق بشرائع الماضين› 
وسيكون لنا [عودة]("' .إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى. 


«مسألة» 


الشرح: «المختار: جواز النَّسْخْ قبل وقت الفعلء مثل: حجّوا هذه السّنة» ثم يقول 
قبله» أي قبل الوقت: «لا تحجوا. 


ومنع المعتزلة والصّيرفي». 


)1( في ت: دعوة. 

(۲) إن القائلين بجواز النسخ اتفقوا فيما بينهم على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقتهء 
واختلفوا في نسخ حكم الفعل قبل التمكن» ومعنى التمكن أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى 
المكلف زمان يسع الفعل المأمور به. مثال ذلك ما لو قال الشارع: «في رمضان حجوا في هذه 
السنة» ثم قال قبل يوم عرفة: «لا تحجوا» فقد ذهب إلى جواز ذلك الأشاعرة وكثير من 
أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث. ومنع من ذلك جماهير المعتزلة وأبو 
بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: شرح 
الكوكب */571» والمحصول ٤1۷/۳ /١‏ والمعتمد ۰٤١٦/١‏ والبرهان ؟7/1١11»‏ واللمع 
(١۳)ء‏ والتبصرة (7570): وجمع الجوامع ؟/لالاء والايات البينات ۳/ ۳۷٠۱ء‏ والمعتمد 
01 . والعدة »8٠01//*‏ والمستصفى ١١١/١‏ والمنتهى ص ١٠٠١ء‏ والإحكام للامدي 
٠/٣۳‏ وأصول السرخسي 25١/7‏ وشرح العضد 2140/7 فواتح الرحموت ؟/١1»؛‏ 
وكشف الأسرار 2١79/7‏ وشرح التنقيح 707» والمسودة (۷٠۲)ء‏ وإرشاد الفحول 1417» 
ونشر البنود 2597/١‏ والإبهاج ٠٠٠۹/۲‏ . 


۸ 


تَبَتَ ألتَكُلِيفُ قَبْلَ و5 فت ألْفِغل؛ کک ات 


f > ا‎ 014 It ل ا‎ 1 E 

TT‏ بَعْدَ أَلْوفْتِ وَمعَهُ يَمْتَنْعُ نَسْحْهُ 

وَاسْْدِكَ بان إبْرَاهيم عَلَيْهِ للام ایر بال نح يدليل: لأَفْعَلٌ مَا تُؤْمَدُ4 [سورة 
الصافات: الآبة ]٠١7‏ وبأًلوقدام وَبتَزوِيع | لود وسح م ل لشن . 

رەو 5 5 o‏ ص 42 ري ° 

ا يكون موسّعا. 

و 2< لك لو AE ٢‏ 

وَأَجِيب بِأنَّ د لِك لا يمْتع رَفْعَ تعلق الوجوب بالمنتقبل؛ لأ ن لامر باق عَلَيْه 
لما + 2-7 رَبأنهُ لو کان مُوسّعاً لَقَصَتٍ ألْعَادَةُبتَأَخِيرِِ رَجَاء نَسْخِهِ أو مَْتِه ؛ 


واعلم أن هذه العبارة أعني قوله: «اللّسخ قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرض وإن 
قالها الأكثرون. 
وقته؛ ليشمل ما إذا حضر وَفْت العمل» ولكن لم يمض مقدار ما [یسعه]» فان هذه 
الصّورة في محل النزاع أيضاً. 


الشرح: «لنا: ثبت» بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل المباشرة «التكليف 
قبل وقت الفعل؛ فوجب جواز رفعه» بالنسخ «كالموت» أي كما يرفع بالموت؛ لأنهما 
وء 

«وأيضاًء فكل نسخ كذلك» أي: قبل وقت الفعل» وقد اعترفتم بثبوت النسخ» 
فيلزمكم تجويزه. 

وإنما قلنا: كل نسخ كذلك؛ «لأن الفعل» أي التكليف بالفعل «بعد الوقت ومعه يمتنع 


لسخه) . 


)١(‏ في ب: سبقه. 
(؟) في ب: سبقه. 


اف 


COT E TEE SN E‏ يلام RID‏ ۹ أب ل اق أبن أنه برف I‏ حملن مط اله ماح يه "عار E‏ بغ لد 80 ها بهد الور علد E‏ جد يوا هد كد ره اوح اك ال ان 


أما بعده؛ فإما لأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي؛ لانتفاء 
شرطه وهو الوقت» وإذا انتفى فلا يمكن رفعه؛ لامتناع رفع المعدوم . 
وإما؛ لأن المكلّف إن كان أوقع المأمور به في وقته فقد أطاع» وإِنْ لم يكن قد أو 
م وعلى التقديرين فلا نسخ . 
مع الوقت فلما سلمته الخصوم من امتناعه حينئذ مصيراً منهم إلى لزوم وارد 
النفي اماس وديم اح 
وقد يقال على الأول: التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً؛ فلا رفع. 


وعلى الثاني أنَّ الكلام فيما إذا لم يقع فعل من الأفراد التي تناولها التكليف. وليس 
كل نسخ كذلك» فلم يتوجّه الإلزام. 

«واستدل» على المختار بدليل صحيح حاصله: التَمَمّك «بأن إبراهيم أمر بالذبح». 
ونسخ عنه قبل التمكن من الفعلء» فأمر «بدليل: #افْعَلنٌ مَا يُؤْمَّر4 [سورة الصافات: الآية ]٠٠١‏ 
وبالإقدام» وبتزويع الولد»» ولو لم يكن مأموراً به لكان حرامآء والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - لا يقدمون على حرام» «ونسخ» لقوله: 9وَقَدَيْنَاة بنج عَظيمٍ» اسودة الصافات : 
الآبة ]٠١١‏ «قبل التمكن»؛ إذ لو كان بعده لعصى بتأخيره. 

«واعترض» بأنا لا نسلم أ نه لو لم يفعل وقد حضر الوقت كان عاصياًء وأسند المنع 
«بجواز أن يكون» الوقت «موسعاً». فيحصل التمكن» ولا يعصى بالتأخير؛ لأنه موسع ثم 

«وأجيب» أولا «بأن ذلك» أي: كون الوقت موسعاً «لا يمنع رفع تعلق الوجوب 
بالمستقبل؛ لأن الأمر باق عليه» في الوقت الموسع إذا لم يأت بالمأمور به» «وهو المانع 
عندهم' أي : ل الأمر عن عل الحم نر احاح من ا فقد جاز ما 
منعوه؛ وهو المَطْلُوب . 

وثانياً: «بأنه لو كان موسعاً لقضت العادة بتأخيره» الذبح» «رجاء نسخه أو موته؛ 
ومثله مما تقضي العادة بتأخيره «لعظمه» على الأنفس . 


. في ت: لا ينتفي: , (۲) سقط في أ ت‎ )١( 


¢ 4 م 


ما دَفْعُهُمْ بِثل : لم ب يمر › وَإِنّمَا توم 


بشيْءِ» أو ذَبَحَ وان ل عقييه اؤ حل مفيكة نكاس 


الشرح: «وأما دفعهم) ي يعني الخصوم هذا الاستدلال «بمثل» قولهم: إن إبراهيم 
عليه السّلام - «لم يؤمرء وإنما توهم» أو أمر بمقدمات الذبح» فليس بشيء» ؛ لقوله 
تعالى: #افْعَلٌ ما تُؤْمَرُ4 وللإقدام والترويع» كما مَرّ؛ ولقوله: #إنَّ هَذَا لَهُوَ البَلَء الحُبِينُ» 
[سورة الصافات : الآية c1۰ ٠٦‏ ولولا الأمر ما كان بلاعٌ مبيناً ولقوله تعالى : وَقَدَيْنَاةٌ ع 
عَظيم€ [سورة الصافات : الآبة 01107 ولولا الأمر لما احتاج إلى الفِدًا. 

ويرده من أصولهم أنه لو كان كذلك؛ لكان توريطاً لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الجهل 
بما يظهر [أنه]'“ أمرء وليس بأمر وهم لا يجوزون ذلك . 

«أو ذبح» ائ : وأما دفعهم بمثل أنه امتثل الأمر وذبح «وكان» كلما قطع جزءاً «يلتحم 
عقبه» أو جعل صفيحة نحاس أو حديدء فلا يسمع»؛ لأنه خلاف العادة والشاه ولو کان 
لنقل مثله نقلاً متواتراً. 

[وأيضاً]”'2 لو كان صفيحة لمنعت إمكان الذّبح» فيصير مكلفاً بما لا يُطَّاقَء وهم لا 
يجوزونه» ثم قد نسخ» وإلا لأثم بتركه» «و» حينئذ «يكون نسخاً قبل التمكن»» وأيضاً لو 
كان لما احتاج إلى الْفِدًا. 

وقد يقال: لعلّ الفداء لأجل الحياة الحاصلة مع البح لا لنفس الذبح» ويكون الذبح 
قد وقع › ولكن لم يترتب عليه موت . 

وهذا بحث» والإنصاف أنه لم يمع ذبح, ودعوى وقوعه مبَاهتة عظيمة» ومما يدرأ 
قولهم: ذبح ولكنه التأم اتفاقهم على أن إسماعيل - عليه السلام - ليس [بمذبوح]"» 

فقال قوم: هو ذابح؛ للقطع. والولد غير مذبوح؛ للالتئام©). 


6 في أ ت» ج: به. 

٠ )۲(‏ سقط في آ» ت» ج. 

۳( في أ ت» ج: مذبوح . 

= يذهب الواحدى إلى أن الذبيح إسحاق» وعنده أن هذا رأى الأكثرين» وعند الآخرين أنه‎ )٤( 
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وأنكره قوم وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال . 


إسماعيل» ورأى ثالث ينسبه إلى الزجاج يتوقف فيه عن الجزم بأيهما الذبيح» ولكنه يميل إلى 
أنه إسحاق مستدلاً بالآية (فبشرناه بغلام حليم) ثم يقول: أو لا خلاف في أنه إسحاق . 

ولم يكن الواحدي هو القائل بأن الذبيح إسحاق» فلقد سبقه إلى هذا الرأي ابن جرير الطبري 
ا ا ل 

ولكنا نرى أن الواحدي وابن جرير ومن قال قولهما بأن الذبيح إسحاق قد جانبهما الصواب في 
هذا الأمرء فإن ظاهر الآيات والأحاديث والآثار الثابتة تدل على أن الذبيح إسماعيل» ولكن 
اليهود تسللوا إلى الرواية في الإسلام» فدسوا فيها بعض الروايات الضعيفة التي تدل على أنه 
إسحاق» وهذا من عداوة اليهود المتأصلة للعرب» فلقد أرادوا ألا يكون للجد الأعلى للنبي 
الأمي فضل أو مزية» حتى لا ينجر هذا الفضل إلى نبينا محمد - ية - وبالتالي إلى الجنس 
البشري العربي» ولم يقف أمرهم عند حد الدس: في الروايات الإسلامية» بل قام أسلافهم 
بتحريف التوراة ذاتهاء حتى يتم لهم ما أرادواء ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عما يدل على هذه 
الجريمةء والجاني - غالباً- يترك ما يدل على جريمته» والحق يبقى له شعاع» ولو خافت» 
يدل عليه مهما حاول المبطلون إطفاء نوره وطمس معالمهء فقد حذفوا من التوراة لفظ 
إسماعيل» ووضعوا بدله لفظ إسحاق: ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن التزوير وعن هذا 
الدس المشين» ففي التوراة: (الإصحاح الثاني والعشرون) فقرة : فقال الرب: خذ ابنك 
وحيدك الذي تحبه إسحاق» واذهب إلى أرض المرياء وأصعده هناك محرقه على أحد الجبال 
الذي أقول لك» 

وليس أدل على كذب هذا من كلمة: وحيدك» وإسحاق - عليه السلام ‏ لم يكن وحيداً قط ؛ 
لأنه ولد ولإسماعيل - عليه السلام - نحو أربع عشرة سئة كما هو صريح في توراتهم في هذاء 
وقد بقي إسماعيل عليه السلام حتى مات أبوه الخليل» وحضر وفاته ودفنه» وإليك ما ورد في 
التوراة: 

في سفر التكوين (الإصحاح السادس عشر الفقرة )٠١‏ ما نصه: وكان أبرام ‏ يعني إبراهيم ‏ ابن 
ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام . 

في سفر التكوين (الإصحاح الحادي والعشرون فقرة 5). . وكان أبرام ابن مائة سنة حين ولد له 
إسحاق ابنه» وفي الفقرة 4 وما بعدها ما نصه: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته 
لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم : 

اطرد هذه الجارية وابنها؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق» فقبح الكلام جداً في 
عيني إبراهيم لسبب ابنه» فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام» ومن أجل = 
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فإن قلت: كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم: يجوز 


جاريتك في كل ما تقوله سارة اسمع لقولها؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل» وابن الجارية أيضاً 
سأجعله أمة؛ لأنه نسلك إلى آخر القصة. 

فما قولكم أيها اليهود المحرفون؟ وكيف يتأتى أن يكون إسحاق وحيداً؟ مع هذه النصوص التي 
هي من توراتكم التي تعتقدون صحتهاء وتزعمون أنها ليست محرفة؟ 

وقد دلت التوراة ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل إبراهيم أسكن هاجر وابنها عند 
البيت المحرم حيث بنى فيما بعد» وقامت مكة بجواره» وقد عبرت التوراة بأنهما كان في (برية 
فاران) وفاران: جبال ب «مكة» . 

وهذا هو الحق أن قصة الذبح ب «مكة» مسرحها وحيث يذبح الحجاج ذبائحهم اليوم» وقد 
حرفوا في النص الأول» وجعلوه جبل المراياء وهو الذي عليه مدينة أورشليم بمدينة القدس 
العربية؛ ليتم لهم ما أراواء ولكن أبى الحق إلا أن يظهر تحريفهم . 

وقد ذكر العلامة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة (بكرك) بدل من 
وحيدك وهو أظهر في البطلان» وأدل على التحريف؛ إذ لما لم يكن إسحاق بكراً للخليل بنص 
توراتهم كما ذكرنا آنفاً؛ فالحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام -» وهو الذي يدل عليه . 
ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وأئمة 
الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمر وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد والشعبي» والحسن البصري» ومحمد بن كعب القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو 
جعفر محمد الباقر» وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو عمرو بن العلاء» وأحمد بن 
حنبل» وغیرهم» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. وفي زاد المعاد لابن القيم: أنه 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل 
البعثة» وذكره آمية بن أبي الصلت في شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حسناً» أحببت نقل 
خلاصته لما فيه من الحجة الدامغة قال: (ولا خلاف بينهم - أي النسابين ‏ أن عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلام) وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه ‏ يقول: (هذا القول إنما هو متلقى عن آهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم) فإن 
فيه (أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بکره) وفي لفظ: وحيده ولا يشك أهل الكتاب مع 
المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي = 
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اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ . 


= ابأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: 
(اذبح بكرك ووحيدك) ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. 
وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ والله تعالى قد بشر أم إسحاق به» وبابنه يعقوب 
فقال تعالى حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [سورة هود: لا [VY‏ 
فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد ڈ ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ داخل 
في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه 
ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات (الآيات من .)1١10١ : ٠٠١‏ 
ثم قال تعالى: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين» فهذه بشارة من الله تعالى له: شكراً 
على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان ب «مكة)» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل 
السعي بين الصفا والمروة» ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله 
مساوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا ب «مكة»» دون إسحاق وأمهء» ولهذا اتصل مكان 
الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر ب «مكة» من 
تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً ومكاناء ولو كان الذبح 
بالشام - كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماً؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة 
لربه» ولما ذكر إسحاق سماه عليماً فقال تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون#... إلى أن قال: (قالوا لا تخف وبشروه 
بغلام عليم) [الذاريات: 754 -158]. 
وهذا إسحاق بلا ريب؛ لأنه من امرأته» وهي.المبشرة به» وأما الس کو ا 
هاجر. وأيضاً فلأنهما بشرا به على الكبرء واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل؛ فإنه 
قبل ذلك . 
.وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل ‏ اة - غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جاريةت 
فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة» فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر 
وابنهاء ويسكنها في أرض مكة؛ لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها 
ورافته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بلع 
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قلت: اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع› ولكن هل يختص بمن قام 
به الفعل» أو يطلق على من لم يقم به؟ . 


= حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية» فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وابنها 
منهم» وليرى عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على 
البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد -آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما 
ومواطىء ء أقدامها مناسك لعباده المؤمنين ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة وذله وانكساره. 

قال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم 
الوارثين» [سورة القصص: الآية ]٠١‏ #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
[سورة الجمعة: الاية 5]. 

وكذلك دلت الأحاديث والاثار عن الصحابة والتابعين: 

روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن عبد الله بن سعيد الصنابحي 
قال: (حضرنا مجلس معاوية» فتذكر القوم إسماعيل وإسحاق فقال معاوية: على الخبير 
سقطتم» كنا عند رسول الله ية - فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله حلفت الكلا يابساً والمال 
عابساًء فلك اح 0 المال» فعد علي مما أفاء الله تعالى ‏ عليك يابن الذبيحين - 
فتبسم رسول الله يي ولم ينكر عليه فقال القوم: من الذبيحان .يا أمير المؤمنين؟ فقال : 
اين عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نر له إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه» فلما فرغ أسهم 
بينهم فكانوا عشراٌء فخرج السهم على عبد الله فأراد أن ينحرهء فمنعه أخواله بنو مخزوم» 
وقالوا: أرض ربك وافد ابنك» ففداه بمائة ناقة» قال معاوية: هذا واحد» والآخر إسماعيل). 
وشهد شاهد من أهلهاء وروى ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي: أن عمر بن عبد العزيز 
أرسل إلى رجل كان يهوديًء فأسلم وحسن إسلامه» وكان من علمائهم فسأله: أي ابني إبراهيم 
أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب» وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يكون غيره. 

وأما الحديث المشهور على أن النبي ية قال : (أنا ابن الذبيحين) فقد قال الإمام العراقي: إنه 
لم يقف عليه ولا يعرف بهذا اللفظ» وعلى هذا فلا يحتج به» ولا يجوز روايته أو ذكره إلا 
مقترناً ببيان حاله» وقد وردت روايات أخرى موقوفة» ومرفوعة في أن الذبيح إسحاق إلا أن. 
المرفوع منها عن النبي - ب - والحق يقال إما موضوع وإما ضعيف» فلا تثبت به حجة» 
والموقوف منها على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده فهي من الإسرائيليات التي رويت ٠‏ 
عن آهل الكتاب الذين أسلموا بحسن نية» وحقيقتها أنها من دس اليهود وحسدهم للعرب أن = 


00 


فيه الخلاف بيننا وبينهم . 

وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأن الفعل هو الذبح» وحقيقته على ما يقولون 
ثبوت مذبوح تزهق روحه. 

الشرح: والخصوم «قالوا: إن كان» الفعل «مأموراً به ذلك الوقت» الذي عدم 
الوجوب فیه» لزم كونه مأموراً به في ذلك الوقت [وغير]”'' مأمور به فيه» و «توارد النفي 
والإثبات» على محل واحد» وهو محال. 

«وإن لم يكن فلا نسخ»» أي : فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخاً له. 


5 يكون لجدهم الأعلى فضل . 
وقد اغتر بهذه الروايات التي لا تبت أمام النقدء بعض العلماء كابن جرير الطبري» والقاضي 
عياض» والسهيلي» فذهبوا إلى أنه إسحاق» وتحير بعضهم في تعارض الروايات» ولم يستطع 
أن يرجع ويصل إلى الحقيقة» فتوقف في الجزم برأي في هذا الموضوع كالإمام السيوطي» بل 
بعضهم ذهب إلى أن الذبح وقع مرتين: مرة ب «مكة» لإسماعيل» ومرة ب «الشام» لإسحاق» 
والحق ما ذهب إليه جمهور الصحابة» والتابعين» والعلماء الراسخين من أنه إسماعيل» وأن 
الروايات في أنه إسحاق دسيسة يهودية» واختلاف ممنوع . ش 
دعا إليه الحقدء والحسد للعرب» فلا تلق لذلك بالاء وإن وجد في بعض كتب التفسير» 
والحديث والسيرء والحق أحق أن يتبع . 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد 
فيه إبراهيم بعض المعوض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووحيده وبكره الذي رزقه 
على كبر وأتى بعد طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك بارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد 
بعده؟ 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين» أي الابتلاء والاختيار المبين الذي ٠‏ 
يتميز فيه المخلص من غيره» ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح 
هو إسماعيل الابن الوحيد البكر. 

)١(‏ سقط في أء ت. 


كه 


قولكم: فلا نسخ . 

قلنا: ممنوع؛ فإنه مأمور به قبل ذلك الوقت› ثم ورد تجويزر تركه في وقت آخر 
متعلقاً كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت» فالتكليف وعدمه قبل الوقت 
في زمانين» فلا تناقض إلا أن متعلّقهما هو الفعل في وقت واحدء وذلك جائزء وهو محل 

وإليه أشار بقوله: 


«وأجيب : لم يكن» بل قبله» وانقطع التكليف عنده كالموت». 
«مسألة» 


الشرح: قال «الجمهور: جواز نسخ» الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حقّ 
«مثل: صوموا ابد . 


)١(‏ اختلف الأصوليون في جواز نسخ الفعل المقيد بالتأبيد» مثل: «صوموا أبداً» فذهب الجمهور 
إلى جواز نسخه» وذهب إلى عدم جوازه شذوذ من الأصوليين» ولكل فريق حجة على .ما 
ادعى . . أما الحكم المقيد بالتأبيد مثل «الصوم واجب مستمر أبداً) فإنه لم يخالف أحذ في عدم 
جواز نسخ ذلك. 

- إن هذا المثال وهو قولنا: «صوموا أبدا» وما شاكله من كل مقيد بقيده لا يزيد في دلالته على 
جزئيات الزمان على قوله: «صم غداً» في دلالته على جزئيات الزمن. إلا أن القيد في المقيس 
يتناول كل الأبد. وفي المقيس عليه البعض: المعين» وبما أن نسخ نحو «صم غداً» جائز اتفاقاً 
فكذا نسخ نحو «صوموا أبدأ» حيث لا فرق» بل بل المقيس أحرى بقبول النسخ؛ ولأنه إذا جاز 
ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله» فهذا مع ظهوره واحتمال ألا يتناوله أولى بالجواز. ينظر: 
البرهان ۱۲۹۲/۲ 1۲۹۸ء والمعتمد »5١7/١‏ والمحصول »5941١//١‏ والمنخول 2739٠‏ 
والمستصفى. .1١7/١‏ والتبصرة .)٠٠١(‏ والوصول لابن برهان ۲۷/۲ والإحكام للامدي 
اال وشرح الكوكب ٥۳۹/۳‏ والمسودة »)۱۹١(‏ وجمع الجوامع 280/7 وشرح = 
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«بخلاف : الصوم واجب مستمر أبداً»» فإنه يجوز نسخه. 

واعلم أن قوله: إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد» صحيح . 

وأما قوله : بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا فزيادة لم يصرح بها الآمدي ولا 
غيره» وإنما قال الآمدي: فإن قيل: لفظ التأبيد جار مجرى التّنصيص على كل وقت من 
هذا. 

وأيضاًء فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ» فلو جاز ذلك مع 
التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى . ا 

ثم قال : وأيضاًء فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه» فكذلك في غير 
الخبر. 


ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلّم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيص» وإن سلم فلا 
نسلّم امتناع نسخه. 

وعن الثاني : أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار. 

وعن الرًابع : بمنع ذلك في الخبر أيضاً هذا كلامه. 

فيحتمل أن يكون مراد المصتف بقوله: بخلاف نحو: الصوم واجب مستمر أبداً الخبر 
أي: يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل: صوموا أبداًء بخلاف ما إذا كان خبراً 
مثل: الصوم واجب مستمر أبداً. 

وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره. 

ويتأيد هذا بأن المصئّف لما رأى الآمدي اعترض بالخبر» ثم التزمه بناء على أصله فى 
جواز نسخ الأخبار» كما ستعرف حتى أن يتصور أنه موافق له على الالترام أيضاً وهو لا 


العضد ۸١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول (١٠۳)ء‏ وإرشاد الفحول (١۱۸)ء‏ ونهاية السول 
60/١‏ والتحرير «(A0)‏ والتيسير ؟/ 5و2 وكشف الأسرار ۳/ 11€ وفواتح الرحموت 
8/7 . 
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وإليه أشار إمام الحَرَمَيْن في أول النَّسْخْ حيث قال: فإن قيل: لو قال الشارع: هذا 
الحكم مؤيّد لا ينسخه شيء. فهل تجوزون تقدير نسخه؟ . 

قلنا: لاء لأن تقدير وروده تجويز الخلف. 

ولكن في هذا نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه لو أراد الخبر لم يحتج إلى قوله: مستمر؛ فالفرق واضح بدون هذه 
اللّفظة الموهمة شيئاً زائداً. 

والثاني: أن الخبر عنده لا ينسخ» قيد بالتأبيد أم لم يقيد» فلا يتّجه الفرق؛ إذ البحث 
هنا عن التأبيد هل يمنع النّسخ أم لا؟ 

والقائل قائلان: 

قائل بأنه يمنعه» وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر. 

وقائل لا يمنعه» وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضاً. 

والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف» لا من جهة أنه قيد 
بالتأبيد» فافهم ذلك؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد بالتأبيد؛ لاختلاف المأخذ فيهما. 

ويحتمل أن يكون فصل فى الإنشاءات بين مقيد» ومقيد فجوز النسخ في أحدهما دون 
الآخرء فقال في التأبيد: المجعول قيداً فى فعل المكلف مثل: صوموا أبداً بالجواز. 

وقال فى الثانية: المجعول قيداً للوجوب. وبياناً لمدة بقائه واستمراره إذا كان نضا 

وعلى هذا جرى القاضي عضد الدّين الإيجي» وهو الأظهر عندي . 

والذي دعا المصتف إلى ذلك أنه لما سأل السائلٌ: إن لفظ التأبيد جار مجرى 
التنصيص» والتنصيص لا يجوز نسخهء [وأن]“ التأبيد إذا ضم إلى الاستمرار» فلو جوز 
نسخه لم يكن له معنى » وأجاب الآمدي. بما رأيت» توسط المصئف فى الجواب» فوافقه 


)١(‏ في بء وأن. 
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تا : لآ ماقا بيْنَ إيجَابٍ صَوْم عَدِ وَأَنْقِطاع التكليف قَبْلهُ كَالْمَوْتٍ . 


على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة الأنصيص» ولا يمنع النسخ لكن لا مطلقاًء بل إذا لم يؤت 
معه بلفظ الاستمرار» ويجعل قيداً في الوجوب . 

وقال: بخلاف مثل: الصوم واجب مستمر أبداً. هذا ما يظهر عندي. 

ولقائل أن يقول: لا يصح له فرق؛ فإن قوله: الصوم واجب مستمر أبداًء إذا لم يكن 
على وَجْه الخبر لا يزيد على : صوم غد واجب في النُصوصية» ونحن نقول بجواز نسخ ذلك 
إذا لم يكن خبرآء فلنقل بهذا بطريق أولى . 

فالمكناد أو الإتقا و عه وإ فد مروت فن التاعيده واي إل أب 
درجات النصوص» وعليه الجمهور . 

وخالف بعض المتكلمين» ومن الحنفية أبو بكر الجصّاصء» وأبو منصور الماتريدي» 
وأبو زيد الدبوسي» والبرذويان الأخوان. 


الشوح: «لنا»: أن قوله: صوموا أبداً. «لا يزيد» في دلالته على جزئيات الزمان 
ال صم غداً» في دلالته على صوم الغده «ثم» قوله: صم غداً «يتفسخ قبله»؛ ولا يلزم 
مَخذور كما سبق مع قوّة النصوصية فيه» ف «صم أبداً» مع ظهوره واحتماله آلا يتناول أجدر. 
نعم للخصم أن يقول: لا نسلم أنه يجوز نسخ: صم غد وإذن لا تنهض الحجة 
وقد ادّعى بعض الحنفية الاتفاق على أنَّ التنصيص على وقت بخصوصه يمنع النسخ . 
صرح به عبد العزيز في شرح البزدوي المسمى ب«كشف الأسرار» فليس بجيّد» فنحن أوّل 
من يمنع ذلك» وإنما استفدنا منه أنهم يمنعون نسخ: صم غداً» فلا يستدلٌ عليهم به. 
والأولى في الاستدلال أن يقول: مِنْ شرط التسخ أن يرد في الزمان الذي دلَّ الخطاب 
على ثبوت الحكم فيه ظاهراً أو نضّاء وقد بنا جواز النّسخ قبل التمكن» فنصوصية الخطاب 
الدّالة على ثبوت الحكم لا تنافي النّسْخْء بل هي شرط له على البدلية» ودلالة التأبيد سواء 
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ال ا ۾ غير بَدَلِ 
جَوَارٌ ا خخ من عر ي 
dit‏ حرس مور اسه و عع 4 ار 0 - 


لما : أن مم مضلعة آل لمُكلف قَدْ تكون في دلك؛ وَأتِضاً؛ فَانَهُ وَقَمَ كَتَسْخ ووب 


وَأْجِيبَ بأنَّ الجلات في الب لا ا AA‏ سلما 
ا وَلَوْ سُلّمَ أله لَمْ يَقَعْء قَمِنْ أَئِنَ لم 
يَجِزْ؟! 


أكانت ظاهرة أم نصا بشرط اللّسخ» وشرط الشيء لا ينافيه . 

«قالوا»: معنى التأبعد الدّوام» والنسخ يقطعه» فهو إذن «متناقض»». فلم يَجُز على الله 
تعالى. 

«قلنا»: لا نسلم التناقض؛ إذ «لا منافاة بين إيجاب» فعل مقيد بالأبدء وعدم أبدية 
[التكليف ]217 به» وذلك كما لا متافاة بين إيجاب (صوم» مقيد بزمان مثل: صوموا «غدلٌ 
وانقطاع التكليف قبله» كما يقال: صم غداً ثم ينسخ قبله» وهو «كالموت»؛ إذ قد يتعلّق 

والحاصل: أن كل تكليف وإن قيد بضروب التأكيد وألفاظ التأبيد فمعناه: ما لم 
ينسخ .2 كما أن معناه ما لم يعجز المكلف بمرض أو موت ونحوهما. 


«مسالة» 


الشرح: قال «الجمهور: جواز النّسْخْ من غير بدل»“ حقٌ 

)۱( في أ ت: التكلف . 

(۲) اختلف الأصوليون: هل يجوز نسخ الحكم بلا بدل آم لا؟ ذهب الجمهور إلى الجوازء 
وخالف في ذلك بعض الظاهرية والمعتزلة محتجين بأنه تعالى قال في كتابه المبين: #ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ولا يتصور كونه خيراً أو مثلاً إلا في بدل أو نقول: 
وجه الاستدلال أنه أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدلء والخلف في خبر الصادق محالء وقال ابن - 
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«لنا: أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك»». إن قلنا برعاية المَصّالحء وإلاً فلا 
إشكال . 

«وأيضاً فإنه وقع». فكان جائزاء وذلك «كنسخ وجوب الإمْمَاك بعد الفطره في 
الليل» «وتحريم ادّخَار لحوم الأضاحي» . 

«قالوا: تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِْلِهَاك» [سورة البقرة: الآبة 29١5‏ ولا يتصوّر كونه خبراً 

«وأجيب: بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ»ء والمراد في الآية: نأت بلفظ خير 
منهاء أو مثلهاء وليس محل النزاع 

«سلمنا» [بأن]07) المراد نأت بحكم. أو أن الخلاف يطرق اللفظ» «لكن» هو عام يقبل 
التخصيص» فلعله «خصص» بما نسخ بلا بدل. 

«سلمنا» عدم تخصيصه» «ويكون نسخه بغير بدل خيراً» للمكلف «لمصلحة علمت». 

الولو سلم أنه لم يقع» النسخ إلا إلى بدل. «فمن أين» تدلّ هذه الآية على أنه «لم 
يجز» عقلاً؟ وقصاراها الدلالة على عدم الوقوع» ولا يلزم منه عدم الجواز. 

واعلم أن هنا مسألتين: 

إحداهما: الجواز» وقد عرفتها. 

والثانية : الوقوع» وقد اشتمل الكلام على دَعواه حيث استدل به» وعليه الأكثرون. 

ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ خلافه» وعبارته ‏ كرم الله وجهه ‏ في «الرسالة»: 


برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع ' مجاز فى النقل» وعندهم حقيقة 
فيهما جميعاً. ينظر: سلاسل الذهب ٩۲۹۹ء‏ والمحصول »4794/7/١‏ والبرهان ۳۱۳/۲ 
والمعتمد 2415/١‏ وجمع الجوامع ۸۷/۲ والآيات البينات /١‏ 5ه1ء والعدة ۳/ ۷۸۳ 
والإحكام للامدي ١١5/7‏ (5).: وإرشاد الفحول (۱۸۷)ء» وشرح الكوكب 2040/8 
والمستصفى ١/لالاء‏ وشرح التنقيح (۸٠۳)ء‏ والروضة (۳٤)ء‏ والمسودة 1۱۹۸ء والمنتهى 
(7) وفواتح الرحموت 1۹/۲ وشرح العضد 197/5» واللمع .)١۲(‏ 

2000 في ج : أن. 
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وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قِبْلّة «بيت المقدس»» فأثبت مكانها 
«الكعية». . . انتهى . 

وظاهرها: أنه لا ينسخ الفرض إلا ببدل هو فرض أيضاً. 

وإنما أراد الشَّافعي بهذه العبارة ‏ كما نبّه عليه أبو بكر الصّيرفِي في «شرح الرسالة» 
- أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظرء أو تخيير على حسب أحوال الفروض» 
قال: ومثل ذلك المُتاجاة» كما يناجي النبي ييه بلا تقديم صدقة» ثم فرض الله تعالى - 
تقديم الصدقة» ثم أزال ذلك» فردهم إلى ما كانوا عليه فإن شاءوا تقرّبوا بالصدقة إلى الله 
- تعالى ‏ وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة قال: فهذا معنى قول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: 
فرض مكان فرض» فافهمه انتهى . 

فقد وضح أن مراد الشّافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به: انتقالهم من 
حكم شرعي إلى حكم شرعي» وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه مثل المُنَاجاة» 
وإليها أشار الصيرفي بقوله : ردّهم إلى ما كانوا عليه. [أو]“ يحدث شيء مغاير لذلك كما 
في نسخ التوجه إلى «بيت المقدس» بالكعبة» وليس مراد الشافعي بالبدل: أنه لا بد من بدل 
غير [ما](' كانوا عليه» بل البدل أعم من ذلك . 

والمقصود أنهم يتقلون من حُکم شرعي إلى مثله» ولا يتركون غير محكوم عليهم 
بشيء . 

إذا عرفت ما أراده فنقول: هذا شيء لا ينبغي لمن له أدنى اطلاع على الشريعة أن 
يخالف فيه فما في الشريعة مَنْسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر هو حكم شرعي» ولو أنه 
إلا صيرورة ما كان واجباً مباحاً وذلك بدل؛ إذ هو حكم أيضاًء فلم يترك الرب - سُبْحانه - 
عبارة هما فالصور أربع : 

إحذاها: الجراز ولا يشالف فيه إلا بشن المعتدلة والظاهرية: 

والثانية: وقوعه بلا بدل أصلاًء بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشّرائع» مثل أن 
يقول: نسخت وجوب الصّدقة عند المُناجاة» وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم فيه 
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هله هاه هه هاه هاه هسه هله هاه هه .واه ها هاه هاه ها واه اه ه وهاه هل هو وه هاه و جه هاه هع وا واو واو ٠‏ 


بشيء » بل هو كالأفعال قبل الشرعء وهذا مع جوازه لا يقع؛ ولا نحفظ أنحداً قال بوقوعه» 
وقائله مطلوب بتصديق دعواه بصورة يوردهاء ولن يصل إلى ذلك. 

والثالث: وقوعه ببدل من الأحكام الشّرعية إما إحداث أمر مغاير لما كان واجباً أو 
لاء كالكعبة بعد المقدس» أو الحكم بإباحة ما كان واجباً كالمُئاجاة والنسخ لم يقع إلا هكذا 
كما قال الشافعي› وهو قضية كلام القاضى› وهو الحق؛ فما من صورة نسخت إلا وقد 
انتقل عنها إلى حكم شرعي» ولو أنه إلا إباحة الترك إن كان ما تقدم وجوباً كالصدقة عند 
المُتاجاة» أو [تأصيل]”''2 أمر آخر كالكعبة بعد «بيت المقدس». 

والرابعة: وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلاً لأمر آخرء كالكعبة بعد «بيت 
المقدس». وهذا المردود فی الكتاب» ولم يشترطه الشافعى » ومن ذهب إليه بقول مردود 
عليه . 

وإن رأيت أحداً نقله عن الشّافعيء فاعلم أنه لم يفهم مراد الشَّافعي بالبدل» وربما 
i “(¥‏ . قم كه 
[أتى]“ أقوام من عدم عِرْفَانهم ما يعنيه اللأفظ بلفظه . 

وكلام إمام الحرمين في كتاب «التلخيص» مختصر «التقريب» و«الإرشاد»» للقاضى 
كالنص فيما قررنا؛ إذ قال بعد أن ذكر أنه يجوز النسخ إلى بدل ما نصّه: فإن قال قائل : 
كيف يتصور ذلك؛ ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركهاء والإباحة حكم 
من الأحكام» وهو بدل من الحكم الثابت أولاً» وهو الوجوب. 

قلنا: من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون نسخها بإباحة» 
على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقول الرب سبحانه: نسخت عنكم العبارة» وعاد الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ورود الشّرائع» وهذا مما يعقل ولا ينكر. . 

فإن استروحوا في منع ذلك بقوله عز وجل: ما تَنْمَحْ مِنْ آيةٍ أو نُنْسِهَا تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا 
0 مثْلهًا» [سورة البقرة: الآية »]٠١5‏ وهذا تصريح بإثبات البدل . 

قلنا: هذا إخبار عن أن النسخ يقع على هذا الوجه» وليس فيه ما يدل على أنه لا 
يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه. انتهى . 


(۱) في ب: بأصل. 
0( في أ ت: أبي. 
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بعد في ألْمَصْلَحَةٍ. 
يَلرَمْكُمْ في ياء التخليف وأيضاء تقذ يَكُونُ عَلِمَ الآصْلَحَ في اَل 
ا 


َالُوا: أبعَدُ 
فلا : 


فانظر كيف صرح بتسليم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوز وقوعه لا 
إلى بدل» وهو عين ما نقوله» وهو الحق الذي لا مِريَةَ فيه . 

والظاهر: أنه من كلام القاضي في «التقريب» و«الإرشاد الكبير» الذي كتاب 
«التلخيص» فرع له» وأما «التقريب» و«الإرشاد الصغير» الذي وقفنا عليهء فلم يذكر فيه 
هذاء ولا «التلخيص» فرعه فإن «التلخيص» ملخص من الكبير دون الصغير على ما ظهر لي . 

وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن الاستدلال بقوله: #ما نسَح . . .) على ما مرادنا 

وقوله: الآية في اللفظ تبع فيه الآمديء وهو ضعيف؛ لأن المسألة في أعم من نسخ 
اللفظء ثم إن لفظ الآية حكم شرعي لا يمسّه المحدث» ولا يقرؤه الجنب. 

وقوله: إنه مخصص . 

قلنا: ما ذكرت ليس فيه نسخ الحكم بلا بلال» بل ببدل هو أعم من عود الأمر إلى ما 
كان عليه» ونحن لا نتكر ذلك . 

وقوله: «من أين لم يجز»؟ صحيح على من يمنع الجواز. 


وفيصل الأمر: أن الجواز [لا ينكره]" 3 وليس في الآية دليلٌ على منعه» والبدل 
الذي نثبته لا ينبغي إنكاره» وبدل أخص منه لا ندّعيه. 


(۱( في ب )» ج: نتكره. 
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«مسالة» 
الشرح: «الجمهور: جواز النسخ بأثقل» ووقوعه. 
ومنع بعضهم منه عقلاً . 
وبعضهم سمعاًء وهو رأي أبي بكر بن داود. 
وقيل: جائز ولكن لم يقع. 
وقد حكى هذه الأقوال القاضي في «التقريب» وغيره. 
وزعم الهِنْدِيَ أن من قال بالجواز قال بالوقوع» وليس بجيّد لما عرفت . 
وذكر ابن بَرْمَان: أن بعضهم نقل المنع عن الشّافعيء قال: وليس بصحيح. 
«لنا: ما تقدم» من أن التكليف إن تبع المصالح» فلعلٌ الأثقل أصلح» وإلاً فواضح . 
«وبأنه» وقع» والوقوع دليل الجواز وزيادة» وذلك أنه «نسخ التخيير في الصوم» 


والفديّة» بتعين الصوم. (وصوم عاشوراء برمضان» والحَبئس فى البيوت» فى الزّنا «بالحد»»› 
والصّبر على أذى الكفار في أول الإسلام بإيجاب القتال. 


«قالوا»: التكليف بالأثقل «أبعد فى المصلحة»؛ لانتقال المكلف من سهل إلى عسر. 


«قلنا» ‏ بعد تسليم مراعاة المصالح -: «يلزمكم فى ابتداء التكليف»؛ لكونه نقلاً من 
عدم الحرج إلى | لمشقة والتقييد. 

«وأيضاًء فقد يكون علم الأصلح» في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة» ويضعفهم بعد 
القوة» . 


)١(‏ اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخف. أو مسار . واختلفوا في جوازه بأثقل» 
فالجمهور ذهب إلى جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه - مفترقين إلى فرقتين: فرقة منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء وفرقة منعت 
9 شرعاً فقط . ولكل فريق أدلة على صحة مدعاه. ينظر: المعتمد ٤١٦/١‏ والمحصول 
٤۸۰ /۳/۱ ٩‏ والمستصفى /١‏ ١۱۲٠ء‏ والتبصرة 2704 وشرح الكوكب ”/ ٠٥١‏ والعدة 
۳| ۰ والإحكام للآمدي ۱۲٦/۳‏ وميزان الأصول ۲/ ٠٠٠٠ء‏ وكشف الأسرار / ›٠۱۸۷‏ 
والتلويح ا وفتح الغفار ۲/ ١٠١٠ء‏ وإرشاد الفحول (۱۸۸)ء والإبهاج .A/۲‏ 
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قَالُوا: #يريدٌ أللَّهُ ٠‏ أَنْ حف عند [سورة النساء : الآية ۲۸]» #يُريد الله بكم 
ال لا يريد كم ألْحُسْرَ) [سورة البقرة : الآية م14] . 

ُلْنَا: إنْ سُلَّمَ عُمُومٌ فَسِيَاقُهَا لِلْمَال في تَخْفِيف الْحِسَاب وَتَكْثِيرٍ الراب أو 
نة لل بعافبيه مثل : [الوافو] 

لوا لوت واوا الاب OAS‏ 

وَإِنْ سُلّمَ آلْمَوْرُ فَمَخْصُوصٌ بمَا دَكَرْنَاهُ كَمَا حصت بْقَالُ التكاليف وَاَلإبْتل 


ر ليف 2 
2 . 
ابو اقل ع اع 
قالوا: «نَأتِ بَخَيْرِ ا اه [شورة البقرة- الآيه ]4 وَالآشق لثمن بحر 
رز کا 


iT ° sf f 
٠ وَأحِيب باه خَيْرٌ اعبار ألتواب‎ 


الشرح: «قالوا: ثري اللّهُ أن يُكَنْف عَنْكم [سورة النساء: الآية ۲۸]ء ريد الله بكم 
أَليِسْرَ وَلاً يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ [سورة البقرة: الآية ه4]14 ونحوه - يمنع النسخ بالأثقل 

«قلنا»: لا نسلم 'العموم في كل تخفيف ويسرء «وإن سلم عموم فسياقها للمآل في 
تخفيف الحساب وتكثير الثواب»» لا فى الحال؛ ولأن فعل الأثقل أقرب إلى تخفيف 
الحساب» وتكثير الثواب» «أو» أن تسمية الأثقل بالأخف «تسمية الشىء بعاقبته مثل» قول 
الشاعر: [الوافر] 
ا ا يم لوا ؤت واوا راب“ 

فإنه لما كان عاقبة الولادة للموت» والبناء للخراب: جعلهما غاية لهما» تسمية 
للشيء باسم عاقبته كذلك عاقبة الأثقل نيل الثواب واليسر ودفع العقاب والعسر. 

«وإن سلم الفور» أي: إرادة التّخفيف واليسر فى كلّ شىء يدخل فيه التخفيف» 
واليسر في الفور» «فمخصوص بما ذكرناه» من الصور المتضمّنة لنسخ الأخف بالأثقل» 
«كما خصت ثقال التكاليف» المبتدأة «والابتلاء» بالسقم ونحوه «باتفاق» ولو تم لهم هذا 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للإمام علي في ديوانه 274 وخزانة الأدب 2519/9 257١‏ وعجزه 
صدر بيت فى ديوان أبى العتاهية 277 والحيوان ١١/۳‏ . 
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لْجُمْهُودٌ على جَوَازِ نَسْخ ألتَلاَوَةِ دُونَ الحُكم ويالعكس 
وَنَسْحْهِمَا مَعاً. وال عض لْمُعْتَرِلةٍ 220 1 
ذخ م م ا ا ڪڪ 
قال القاضى : بل يجب على دعواهم أن يسقط الواجب [بغير]”"© بدل أصلاً؛ لأنه 
أخف وأيسر من النسخ ببدل شاق وإن كان دون المرفوع . 
«قالوا: تأت َير مِنْهًا أو منْلِهًا)» والأشق ليس بخير للمكلف». 
وراچ بأنه خير باعتبار اللّواب»؛ فإن الأثقل أكثر ثواباً على ما قال عليه السلام 
لعائشة : «إلّما أَجْدْكِ عَلَى قذر تَصَبِكِ)7" . 


)1( اعتراف الخلق برحمة الخالق حيث جعل لكل زمان. من القوانين ما يناسبه ولكل أمة من الأمم 
ما يكفل لها سعادتها وراحتهاء فبقاء النص ماثلاً بين أعينهم مسلوب الحكم بعد أن كان 
معمولاً به لأكبر دليل على أنه تولى تربية الأمم» وتدرج بهم إلى الكمال الذي أعده لهم جل 
شأنه بتغيير الحكم الذي كان يناسب علة متأصلة في. 0 إلى حكم مناسب للدوام 
والاستقرارء وبذلك يزداد شكرناء ويقوى بعالا E‏ برحمته» فقد يكون انتقالاً 
إلى أخحف» فنشكر نعمة التخفيف› وقد يكون انتقالاً إلى حكم أشد من الأول» فنشكر نعمة 
التهذيب لنفوسنا والتعريض للزيادة في مثوبتناء فمن الأول نسخ عدة المتوفي عنها زوجها 
بأربعة أشهر وعشر بعد أن كانت حولاً؛ إذ لو بقيت الآية الأولى معمولاً بها حتى الآن لكان 
ذلك مكرهاً فضليات النساء على التطوح وراء المآرب الدينئة؛ لأن النساء في الزمن الأول كن 
قادرات على الانتظار تلك المدة الطويلةء فلما عيل صبرهن بكر الغداة ومر العشى اقتضى 
النظام العادل أن يخفف ذلك من الطويل الشاق إلى هذا المدة القصيرة السهلة: ونسخ مصابرة 
الواحد عشرة في القتال بمصابرة اثنين؛ وذلك لقلة عدد المسلمين فع صدر الإسلامء فلما 
تضاعف عددهم وقويت شوكتهم زال ذلك المانع» فخفف الله عليهم «ومن الثاني» تحريم 
الخمر بعد أن كانت مباحة.في صدر الإسلام» فجاءت الأحكام والايات تستلها من نفوسهم 
رويد رويداً حتى استقر أمرها على المنع البات» وفي ذلك من حسن المعاملة وبديع الصنع ما 
لا يخفى على أحد سوى من أحرم نعمة العقل» فهذي ما هذي» وافترى ما افترى. 

(۲) في ب: بعد. 

(۳) أخرجه الحاكم :)247١/١(‏ والدارقطني (؟/85١)‏ من حديث عائشة» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


A۸ 


كع اب كو o RE‏ لتقام د رج عد أن 11 FE A O‏ ف كلف ابول سبوا وو وا" تقد E‏ جا لا وو افطل ليم ب اد لو اك 


«فائدة» 
لا خلاف في جواز النسخ بالأخف كنسخ العدّة حولاً بالعدّة أربعة أشهر وعشراً 
والمثل كاستقبال «بيت المقدس» بالكعبة. 
وأما نسخ التخيير بين أمرين يتحتّم أحدهما فهو من الأثقل. وقد مَرّ مثاله. 


» مسالة « 


الشرح: «الجمهور على جواز تسخ التلاوة دون الحك"» وال 
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معا. 
وخالف بعض المعتزلة». 


قلت: والخلاف في نسخهما معاً لا يتجه إلا ممن يمنع : نسخ القرآن من حيث هوء 
والمقصود بهذا الخلاف ا ويدل عليه قوله 
بعد ذلك قالوا: : التلاوة مع حكمها كالعالميّة. . . إلى آخره» فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال 
: على منع أحدهما دون الآخرء لا على منعهما معاًء فدلَ أنه مقصودهم . 


وإنما الأصوليون لما ذكروا نسخ أحدهما دون الآخر دعاهم التّقسيم إلى ذكر نسخهما 
مخ وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النَّسْحْ في القرآن. 


)١(‏ معناه أن يزال النص الدال على الحكم بصرف الله تعالى القلوب عن حفظه مع بقاء العمل 
بالحكم . 

(؟) ومعناه أن يزال الحكم بنقل العباد منه» وی يبقى المنسوخ مقلداً. 

() ينظر: المحصول /7/١‏ ۸4۲٤ء‏ والإحكام للامدي ١١9/7‏ (5).» والعدة 8/ ۰۷۸١‏ والمعتمد 
۸/۱ وشرح الكوكب ٥٥۳/۳‏ والمستصفى 2177/١‏ وأصول السرخسى 2/8/١‏ وشرح 
العضد ۲/ ۱۹٤‏ وكشف الأسرار ۳ وفواتح الرحموت ۷۳/۲ وإرشاد الفحول ۱۸۹ . 
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لما : لْمَطعْ بالجَوازء ايا لْوفُوعٌ عَنْ عَمَرَ - رضي الله" هنف وگان 
فيمًا أنِلَء «ألشّبْحْ ال ا زا فار a E E‏ وسح َلإِعْتِدَادٌ 
العو 

وَعَنْ عَائِنّةَ ‏ : رَضِيَ الله عَنْها ‏ گان فيمًا أَنْزِلَ: «عَشْرُ وَضَعَاتٍ مُحَرّمَات 


الشرح: «لنا: القطع بالجواز» في الأقسام الثلاثة. 

«وأيضاً: الوقوع عن عمر: كان فيما أنزل: «الشَّيخَ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة)»"“ رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله 
نه . 

واللفظ : «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله» 
فلقد رجم رسول الله يا ورجمناء فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب 
الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ؛ فإنا قد قرأناها» . 

وللترمذي نحوه» وللبخاري ومسلم ما يقرب منه» فهذا مما نسخت تلاوته دون 
حكمه. 

«ونسخ الاعتداد» في الوفاة «بالحول» الثابت بقوله تعالى: #متاعاً إلى الْحَوال »# [سورة 
البقرة: الآبة ١۲4]ء‏ بقوله تعالى: #يَتَرََصْنّ بِأَنْفُسهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً» [سورة البقرة: 
الآية 4 *؟] . 

ومنسوخ الحكم دون التلاوة أمثلته كثيرة» والقول لأن هذا منها عليه جمهور 
الأصفهاني» وأبي ‏ رحمه الله ولكن تناءث بهم الأنحاء كما حكيت في «التعليق» و«اشرح 
المنهاج» . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» ص ١77‏ - ١٤٠٠ء‏ ومالك في «الموطأ» كتاب الحدود: باب ما 
جاء في الرجم )۱١(‏ (815/7)» والترمذي 258/5 أبواب الحدود» باب ما جاء في تحقيق 
الرجم على الثيب من حديث عمر بن الخطاب» وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن 
صحيح» وقد روى من غير وجه عن عمر. 


E ERE e REE GS O NTE ERIE AK e‏ ا E i‏ ل ا ا ل ا ل 


«وعن عائشة - رضي الله عنها -» فيما رواه مسلم: «كان فيما أنزل عشر رضعات 
محرمات» كذا في الكتاب» ولفظها «معلومات» بدل «(محرمات)» «فنسخن بخمس» 
معلومات» وهذا منسوخ الحكم والتلاوة 0 


)١(‏ والرضيع أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من معدة أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيئاً» فإن ارتضع 
أقل من الخمس لم يثبت التحريم» نعم لو حكم حاكم لم ينقض قوله للخلاف» وكذا لا يثبت ٠‏ 
التحريم لو شك؛ في كونه رضع خمساً أو أقل؛ لأن اليقين - وهو عدم التحريم - لا يرتفع 
بالشك خلافا للإمام مالك رضي الله عنه ‏ حيث قال: يثبت بالشك احتياطا . 
وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات» هو مذهب إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه - وبه 
قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعودء وأم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنهم -» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» ومن الفقهاء أحمدء 
وإسحاق» وحكاه ابن القيم عن الليث بن سعد» رضوان الله تعالى ‏ عليهم أجمعين . 
وذهب أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدة» وبه قال من الصحابة 
سيدنا علي - كرم الله وجهه ‏ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ومن الفقهاء مالك» 
والأوزاعي» والثوري - رضي الله تعالى عنهم -. 
وذهب داود الظاهري: إلى أنه يثبت التحريم بثلاث رضعات. وبه قال من الصحابة سيدنا 
زيد بن ثابت» ومن الفقهاء أبو ثور رضي الله عنهم -. 
احتج إِمَامتا الشَّافِعَيٌ» و و مسلم - رضي الله تعالى عنه - قال: حَدَّثَنا 
يَحْبَى بن یخی قال : قرات عَلَى مَالِكِ عن عَبْدِ الله : نن أبي بكر عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اة قَالَتْ: 
كان فما ازل من الْقَرْآنِ ء 0 مَعْلُومَاتٍ يحرمن» م نسخن حفس مَعْلُومَاتِ 2 
رسول الله - كَل - وَهُنَّ فيما يُقْرَآَ من الْقَْآنْه وقد روى هذا الحديث أ داود والسَائي» 
والترمذي» وار تمد 
رتا سيان عَنْ تى بن سويد عَنْحَائَِةَ a‏ - انها كَانَتْ تقول : برل القَرْآنْ 
بِعَشْرٍ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتٍ يُحَوْمْنَ» ثُمّ صُيرْنَ إلى خَنْس يُحَرَمْنَ فَكَانَ لا يذل عَلَى عَائِعَة 
إلا من اسْتَكْمَلَ حَمْسَ رَصَعَاتٍ». 
فول الوا صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعات» وأنها ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد 
استقر على ذلك. فلو لم تكن هي مناط الحكم لما كانت ناسخة لغيرهاء لكن التالي» وهو 
عدم كونها ناسخة لغيرها باطل» فبطلّ ما أدى إليه وهو عدم كونها مناط الحكم» فثبت نقيضهء 
وهو أنها مناطة وهو المطلوب» الملازمة ظاهرة؛ إذ لو نيط الحكم بغيرهاء لكان هو الناسخ - 


الا 


2 َلتَلدَوَةٌ مَعَ حكيهًا | کال ف 0 وَأَلْمَنطوق مَعَ الْمَفْهُومء قلا 

اج :دقل الال وال و دريل لكك ا اننا لك وان 
ع ل ME‏ ا سن شين 
فإذا نسخ لم ينتف المّدلول» و لك العكس . 


ين» وَلَوْ ملم قل جَهْلَ مَعَ الثليل؛ لأنّ الْمجتهد يلم 
وال ad‏ نه منجزا وَقُوْآناً يعلى . 


الشرح: «والأشبه»» وهو أصح الوجهين عند أصحاب الشّافعي: «جواز مسَ 
المحدث للمنسوخ لفظه»؛ خلافاً للآمدي. 

قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصّلاة بذكره فيها 

وذكر الرّافعي في أول باب حد الزنا: أن القاضي ابن كم حكى وجهاً أنه لو قرأ قارىء 
آية الرجم في الصّلاة لم تفسد. 


للعشر دونها. أما بطلان التالي الذي هو عدم كونها ناسخة؛ فلمخالفته لصريح النص» وهو 
لم نسخنَ بِكَمْس مَعْلُومَاتٍ» ويؤيد هذا المذهبء أنه لا يخالف ما دل على ربطه بغير 
الخمس من القليل والكثير» بل يكون تقييداً له لا ناسخاًء بخلاف القول بالتحريم بالقليل 
والكثير» فإنه يخالف ما دل على نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» ويخلاف القول بالتحريم 
بالثلاث؛ فإنه يخالف ما دل على الإناطة بالخمس» دون ما كان أقل منها. 

واحتج النافي للعدد ‏ وهم الحنفية والمالكية ‏ بالكتاب» والسنةء والقياس. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: لِرَأْمَهَائَكمْ اللاي َرَضَعَْك» ومن أرضعت مرة واحدة يطلق على 
فعلها هذا الاسم «الرضاعة». 

ويقال لها: أم أرضعت» فتدخل في عموم الآية» وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين 
قال: لا تحريم إلا بخمس رضعات. 

فقال: كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير. 


Y۲ 
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وأما المنسوخ حكمه دون لفظه» فله حكم ما لم ينسخ بإجماع المسلمين. 

والمانعون من جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس «قالوا» أولاً: «التلاوة مع 
حكمها كالعلم مع العالميّة والمنطوق مع المفهوم» من حيث إن أحدهما لا يتحقّق بدون 
الآخرء فكذلك الحكم مع التلاوةء «(فلا ينفكان». 

«وأجيب: : بمنع؟ ثبوت «العالمية والمفهوم ¢ إذ لا نسلّم أن العالمية مغايرة لقيام العلم 
بالڏوات» ولا الملازمة بين ن المنطوق والمفهوم ليصح التمثيل» وإنما منعناه؛ لأنه فرع ثبوت 
الأحوال» ولسنا ممن يثبت الأحوال. 


«ولو سلم» التغاير والتلازم؛ «فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء» لا دواماً» أي: يدل ثبوت 


الثادوة .على توت الم ولا يدل دوامه» فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء 
ما دلت عليه «فإذا نسخ» كونه يتلى «لم ينتف المدلول». 


«وكذلك العكس»» ولا يلزم من انتفاء الحكم لأمارة تدلٌ عليه انتفاء تلك الأمارة 
الدالة عليه. 

والحاصل : أنه إذا نسخت التلاوة وَحْدَّها فهو نسخ وای ودوامها ليس هو 
الدليل» وإذا ز نسخ الحكم وحده فهو تسخ للدوام» وهو غير مدلولة 2209 


وأما السنة: فمنها قوله ‏ علا - يحرم مِنّ الوّضاع ما ر يَخْرُمُ مِنَّ النّسَب» فأطلق ولم يقيد بعدد. 
ومنها قوله ‏ لار - «الوَضٍاعَةٌ مِنَّ المَجَاعَةَ» ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الجوعة. 

ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت 
e‏ قد أرضعتكما. قال: نكرت داك لسرا ال - ك2 - فأعرض عني» قال : 
فتنحيت». فذكرت ذلك لهء فقال: وَكَيِفَ وَقَدُ رَعَمَتْ ها َد أَرَضعَتَكُمًا» فنهاه عنهاء رواه 
أحمد» والبخاري» وفي رواية «دَعْهَا عَنْكَى فلو لم يكن مطلق الرضاع محرماً لسأله عن 
العدد. ولكنه قد أمره بتركها بادىء الأمر. 

وأما القياس : فأفراده كثيرة. فمنها: قياسه على الوطء بشبهة وعقد النكاح بجامع أن كلد يفيد 
التحريم المؤبدء 0 اعتبار العدد؛ ومنها: القياس على الإفطار في رمضان 
بجامع الوصول إلى الجوف» فيعطي حكمه ؛ ومنها: القياس على حد الخمر بجامع أن کل 
متعلق بالشرب» فلا يناط بالعدد. 


زف 


a‏ ست °7 a AN IE‏ يك أدهي اه 
لْمُخْتَارُ: جوا تسخ التكليف بالإخبَار بتقيضه؛ خلافاً لِلمُغكرلة . 


ودواماً. 

«قالوا» على منع نسخ الحكم دون التّلاوة «بقاء التلاوة: يوهم بقاء الحكم» فيوقع في 
الجهل) . 

«وأيضاً [فتزول]“ فائدة القرآن»؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلولهء فإذا لم يقصد به 
بطلت فائدته» ويجب تنزيه القرآن عن كلام لا فائدة فيه. 

«قلنا» أولاً: هذا «مبنى على» أصل «التحسين» والتقبيح الباطل» «ولو سلم» فلا يتم 
قولك أولاً: فيه إيقاع في الجهل . 

قلنا: «لا جهل مع الدّليل؛ لأن المجتهد» عند نصب الدّليل «يعلم» أنه منسوخ 
الحكم» «والمقلد يرجع إليه» فانتفى الجهل . 

قولك ثانياً: تزول الفائدة. 

قلنا انسل وإنما يلزم لو انحصرت الفائدة فيما ذكرت» وهو ممنوع › ففائدته أيضاً 
كونه كان أولاً مراداً به المدلول» فليس كما يذكر لفظ ابتداء ولا يراد مدلوله» «وفائدته» أيضاً 
«كونه معجزاً وقرآناً يتلى» . 

«مسألة» 

الشرح: «المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار»(2 بشىء بأن يقول: نسخت عنك 
تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني» ثم إما ألا يكلف بالإخبار بنقيض ما كان كلف به» بل 
ينسخ التكليف الماضي فقط› فهذا جائز بلا خلاف» سواء أكان المخبر عنه مما يتغير أم لا 


)١(‏ في ج: نزول: 
() ينظر: المعتمد 257١/١‏ والإحكام للامدي ۱۳۲-۳ وجمع الجوامع ۲/ ۰۸٦-۸٩‏ 
والآيات البينات ؟/ 10€ وشرح الكوكب 5ه وتيسير التحرير ؟/19577» وفواتح 


V٤ 
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وإما أن يكلف مع ذلك بالإخبار «بنقيضه) . 

٠‏ فإن كان مما يتغير كما إذا قال: : كلفتكم بأن تخبروا بقيام زید» ثم يقول : كلفتكم بأن 
تخبروا بأن زيداً ليس بقائم» فلا خلاف أيضاً في جوازه؛ لاحتمال كونه قائماً وقت الإخبار 
بقيامه غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه. 

وإن كان مما لا يتغيّر ككون السماء فوق الأرض مثلاًء فهو محلّ الخلاف. 

ومذهبنا: الجواز؛ «خلافاً للمعتزلة». 

واحتج لهم الآمدي بأنه كذب» والتكليك ب ق۲ فا د 
الخسشن والّبْح الباطلة عندناء ع مع ل و 

فإن قلت: ا a‏ 
من ذلك أيضاً. 

قلت: قد لا يكون نقصاً؛ لتعلّق غرض بهء وعلى تقدير كونه نقصاًء فإنما هو نقص 
في حقّ الكاذب» وهو المكلّف بفتح اللام ‏ وهو المخبر لا المكلّف بكسرها ‏ وهو الله تعالى 
المكلف بالإخبار» ويجوز التكليف عندنا بما هو نقص في حقٌ العبد لا سيما إذا تعلق به 
غرض يصير به من حيث ذلك الغرض حسناً. 1 

بل لقائل أن يقول: لا التفات لهذا على قاعدة الكحسين والتقبيح» بل ينبغي القول به 
على أصلنا وأصلهم . 

أما على أصلنا فواضح . 

وأما على أصلهم؛ فلأنه قد يتعلّق به قصد صحيح» فلا يكون نقصاً في حقّ المكلف 
ولا المكلف. وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب الكذب فيها لتعلّق غرض شرعي به. 

فلو قال متغلب لضعيف: اكذب كذبة خفيفة» وإلاّ ضربت عنقك» وجب عليه 
[أن]”'' يقترحهاء وما أظن المعتزلة يخالفون في ذلك . 

وفي مذهبنا وجه أنه يجب التلقّظ بكلمة الكفر عند الإكراه"“ عليهاء ولا خلاف أنه 


)١(‏ سقط في أ بءات. 
() الإكراه: «هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق' من دون رضاه بالإضافة» ويقال ل = 


Vo 


يجب على المودع إذا طالبه ظالم بالوديعة أن يدفعه بالإنكار والإخفاء ما أمكنهء وإذا أنكر 
و جاز له أن يحلف. ثم تلزمه الكمّارة على المذهب؛ لأنه كاذب» والكمّارة منوطة 
بالكذب» فلا فرق بين أن يحنث أو لا وكذلك من التَجَأ إليه مظلوم فَحَبّأه قي داره» وغير 
ذلك مما خاطب الله به عباده فيه بنقيض الصدق لتعلق غرض صحيح» وهو حسن في قضايا 
العقول» فلا ينبغي لذوي الاعتزال إنكاره» هذا في نسخ التكليف بالإخبار. 


الشرح: «وأما ن نسخ مدلول خبر» وثمرته» وهي المسألة الملقبة ب«نسخ الأخباري» 


بين الأصوليين""' . 


(1) 


المكره» ويقال لمن أجبر: مجبرء ولذلك العمل: مكره عليه» وللشيء الموجب للخوف: 
مكره به» . ينظر قواعد الفقه ص ۱۸۸ . 

من هنا أحب أن أتطرق لموضوع النسخء > فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر 
والنواهي يكون في الأخبارء وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدى حيث قالا: «قد 
يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبارء ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول 
جماعة . 

قال أبو جعفر: «وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم 
قال: «لم يقم» ثم قال «نسخته» «لكان كاذيا». 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام» فله أن ينسخ ما شاء. وهذا 
القرل أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي ئة إلا بالوحي من الله تعالى» إما بقرآن مثله على 
قول قوم» وإما بوحي من غير القرآن؛ فلما ارتفع هذا بموت النبي كَل ارتفع تفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه 
حكم فيجوز النسخ فيه وبين ما لا حكم فيه فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة . 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار . 

وهناك مذهب خامس عليه أثمة العلماء؛ وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله عز 
وجل أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك» فيكون من النسخ في 
الأوامر والنواهي وما كان في معناهما مثل قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة = 


لل 
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فإن كان مدلوله «لا يتغير فباطل» بالإجماع . 
«والمتغير كإيمان زید» وكفره مثله) › سواء أكان الخبر ماضياًٌ أم مستقبلاً. وعدا أم 
وعيداً وفاقاً لأكثر المتقدمين. 
وقال عبد الجبار» وأبو الحسين» والإمام الرازي» والآمدي: يجوز مطلقاً. 
وقال قوم: إن كان مدلوله مستقبلاً جاز» وإلاً فلا واختاره البيضاوي في «منهاجه». 
«واستدلالهم» أي: واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبرء «مثل» أن يقول: «أنتم 
مأمورون بكذاء كصوم» رمضان مثلآء «ثم ينسخ» حيث يجوز اتفاقاً «برفع الخلاف» بيننا 
وبينهم من حيث المعنى؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضان» فليس بخبر» بل هو أمر أخبر 
عنه. 
وأما مدلول الخبرء وهو وقوع الأمر فلم ينسخ. وإلى هذا أشار في «المنتهى» حيث 
قال: قالوا: إذا قال: أنتم مأمورون بصوم كلّ رمضان» جاز نسخه. 
قلنا: لأنه بمعنى : «صومواأ» فليس بخبر. 
ثم قال: قالوا ثانياً: لو قال: إنما يفعل كذا أبداً» ثم قال: أردت عشرين» جاز. 
قلنا: تخصيص مَحْض باتفاق . 
ولم يذكر هنا. في «المختصر» دليل المنع» وذكره في «المختصر الكبير»» فقال: إن 
كان معنى الخبر بنصضّ أو علم القصد إليه» فالخبر الثاني نقيضه. وهو باطل» وإن كان 
بظاهر» فالثاني تخصيص . يعني ولیس بنسخ› والخلاف إنما هو في النسخ. فلا خلاف في 
المعنى . ش 
واعلم أن القاضي في «التقريب» بنى الخلاف في المسألة على أن النسخ رفع أو بيان. 
فإن قلنا: رفع» لم يجز نسخ الخبر قطعاً؛ لأن الخبر إن كان صادقاً كان'الناسخ الرافع 
لبعض مدلوله كاذباًء ضرورة أنه صدق» وإلاً فهو كاذب. 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) وقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: «قال 
تزرعون سبع سنين دأب© فالأول مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى؛ لا تنكحوا زانية 
ولا'مشركةء والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عزى 
إلى الضحاك بن مزاحم . 


يف 


Oa‏ نوا ميان ا حو قل لقف اجا بور كوول ام REE‏ فلأو E‏ لافقا E‏ لي بل ورد E‏ ا ا 


وإن قلنا: بيان للمراد انَجَهَ أن يقال: الخطاب ‏ حيئئظٍ - وإن دل على ثبوت الأزمنة 
كلها ظاهراً» لكنه غير مراد من اللَّفْظء فلم يفض نسخ الخبر حينئظٍ إلى كذب . 

ومّدَار الخلاف على أنه : هل يه مضو إلى الكذب» فيمتنع» أو لا فلا؟ 

«فوائد 

الأولى: قد يقول من يجوز نسخ المستقبل دون الماضي: إن الكذب لا يتعلق 

فإن قلت : وهل يقول أحد: إن الكذب يختصّ بالماضي؟ 

قلت : : نعم» وهو المفهوم عن الشَّافعمي - رضي الله عنه ومن أجله قال : إنه لا يجب 
الوفاء بالوعدء وضعف سؤال من قال لصاحبه : غداً أعطيك درهماًء ثم لم يفعل كان كاذباً؛ 
والكذب حرام» فكيف لا يوجبون الوفاء بالوعد؟ فقال : إنه والحالة هذه حاكم على أمر 
مستقبل» ولا كذب فيه» والوعد إنشاء لا خبر» وإنما يسمى من لم ينف بالوعد مخلفاً لا 
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كاذياً. 
2 ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام فى صفة المُتافق: دا حَدََتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ 
أخلف». : 


فسكاه: مخلفا لا كاذب ولو كان الإخلاف كذباً دخل تحت عموم ذا حَدتَ كَذَب». 


وقد صرح أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي” في كتاب «الأذكار» بأن 
الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلاً يقال فيه: أخلف, ولا يقال: كذب. 


قلت: وقد يقول القائل إذا لم يدخله الكذب: لا يكون خبراً؛ لأن الخبر ما يقبل 
الصدق والكذب» وإذا لم يكن خبراً خرجنا عن مسألة نسخ الأخبار. 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق» النهاوندي» الزجاجي» أبو القاسمء ولد في «نهاوند». شيخ العربية 
في عصرهء نشا في «بغداد» وسكن «دمشق». نسبته إلى أبي إسحاق الزجاج. من كتبه: 
«الجمل الكبرى» و«الإيضاح في علل النحو» و«الزاهر» و«الأمالي» و«مجالس العلماء» 
وغيرها. توفي ب«طبرية» (من بلاد الشام) سنة ۳۳۷ ه. . ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 27174 وبغية 
الوعاة 97 والأعلام ۲۹۹/۳. 


۷۸ 


والظّاهر عندنا: أن الخبر قد يتعلّق بالمستقبل كما يقول: سيخرج الدّجّالء ويصح فيه 
التصديق والتكذيب. والوعد إنشاء لا خبر؛ فليس مما نحن فيه. 

والثانية: كل ما تقدم فيما هو خبر لفظاً ومعنىء أما ما هو خبر لفظاً لا معنى مثل: 
لوَالمُطَلَقَاتُ يربص بأنْمُسهنَ4 [سورة البقرة: الآية 114]» فنسخه جائز فى قول الأكثرين؛ فإنه 
لين إلا م ر تعمد عاق وي ا في ا ْ 

وخالف فيه أبو بكر الدَّقَاقَ من أصحابناء كما نقل ابن السَّمْعَانِيء ولا وجه له. 

الثالثة : نسخ الوعيد جائز» وممن صرح به من أصحابنا ابن السَّمْعَاني قال: ولا يعد 
ذلك خلفاًء بل عفواً وكرماً. 

قلت: ونسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب كما عرفت؛ لأنه إنشاءء ولكنه لا يقع؛ لأنه 
إخلاف في الإنعام» وهو على الرب ‏ تعالى ‏ مستحيل . 

قال الأصمعي : سمعت أعرابيًا يقول: سبحان مَّنْ إذا وعد وفى» وإذا توعد عفا. 

«مسالة» 

الشرح: ذكروا أنه يمتنع نسخ كل القرآن إجماعاً. 

وأما نسخ بعضه فنقل عن أبي مسلم الأصفهاني منعه. 

وقد عرفت أنه نقل عنه أيضاً منع النسخ رأساً. 

والحق أنه «يجوز نَسْخ القرآن بالقرآن كالعدتين»”'' وقد تقدّم الكلام عليهاء «والمتواتر 


)١(‏ اتفق القائلون بالنسخ على امتناع نسخ جميع القرآن؛ لأنه معجزة نبينا كيا المستمرة على 
التأبيد؛ ولأن فيه الأخبار والقصص والأحكام التي لا يقبل حسنها أو قبحها السقوط. ينظر: = 


۷۹ 


وااو مووز د توه هال حول جا لو * ول قذي ا او CE‏ هد رع وق و E E E E O O E‏ بو لل E‏ بم باخ الا أب و ار 1 E‏ 


بالمتواترء والآحاد بالأحاد» والآحاد بالمتواتر. 


وأما نسح المتواتر بالآحادء فنفاه الآكثرون» بخلاف تخصيص العام» المتواتر 
بالآحاد» فإنه جائز «كما تقدّم200. 


والفرق أن التخصيص بيان وجَمْحٌ بين الدليلين» والنسخ رفع وإبطال. 

وظاهر كلام المصئّف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلكء بل إنما أنكروا الوقوع» 
ولم ينكر الجواز إلا الأقلون. 

«لنا»: المتواتر «قاطعء فلا يقابله المظنون»ء وهو الآحاد. 

ولقائل أن يقول: أولاً: هذا لو تم نفى [بقاء]© الجواز العقليء وقد قلنا: إن 
الأكثرين عليه » وإنما ادعوا نفى الوقوع . 


البحر المحيط للزركشي .١1١8/5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ۳/ 21737 ونهاية 
السول للأسنوي” 7/ 61/4» ومنهاج العقول للبدخشي 256١/7”‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ۸۸ والتحصيل من المحصول للأرموي ۰۲٠/۲‏ والمنخول للغزالي ٠۲۹۲‏ 
والمستصفى له ١/٤۲٠ء‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي ۳/ ۱۳۹٠ء‏ وحاشية العطار على 
جمع الجؤامع ١/7‏ والمعتمد لأبي الحسين ۳۹١ /١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي 5/ ٠٠٠‏ والتحرير لابن الهمام 2041 وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ ٠٠٠١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲/ 21465 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2757/7 وميزان الأصول للسمرقندي ٠٠٠١/۲‏ . 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 21١9/5‏ والبرهان لإمام الحرمين ۲/ ۷١١1ء‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي ۳٠۲‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 0179/8 ونهاية السول للأسنوي 
08/5 ومنهاج العقول للبدخشي ۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 88» 
والتحصيل من المحصول للأرموي ۲۳/۲ والمنخول للغزالي ۲۹۲ والمستصفى له 
0١‏ ؛, والآيات والبينات لابن قاسم العبادي ۳/ ۳۹ء وحاشية العطار على جمع الجوامع 
7 ؛ والمعتمد لأبي الحسين :97/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
۸ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤‏ 2505 والتحرير لابن الهمام 2744 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۳٦/۲‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي ٠٠٠٦/۲‏ والتقرير والتحبير لابن آمير الحاج ٠١/۳‏ . 

(۲) سقط في ج. 


إل الل َر حولت فَأسْتَدَارُوا» 


وَأجيت: إلا أن يكو نا ما ذ5 گرا ٠‏ له اران ع ؟ لما ذَكَوْنَاُ . 


وثانياً: أنه لا يتم؛ لآن المتواتر مظنون الدلالة بخلاف الآحاد؛ فتعادلا. 

لا يقال حينئذ: يتعين أن يكون الآحاد مخصصاًء ولا خلاف فيه؛ لأن ذلك إنما يتعيّن 
إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر. 

أما إذا ورد بعد العمل به» فيكون ناسخاً. 

وأيضاً ال القاضي: .لا نسلّم أن المقطوع لا يدفع بِالمَظْنُون قال: ألا ترى أن انتفاء 
الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندناء وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند 
آخرين» ثم خبر الآحاد يرفع ذلك باتفاق؟ . 

وأيضاً فإنا مهما جَوّزنا نسخ النص بخبر الواحد» فلا نسلّم مع ورود کون النّص 
مقطوعاً به ذكره القاضي أيضاً. 

ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم» لا دوامه» والنَّسْخْ يرد على دوامه لا 
على أصله» وهو حسن 

فالحَقّ إثبات الجوازء وأما الوقوع» فقد أعلمناك أن الأكثرين نفوه» وخالف جماعة 
من أهل الظاهر . ۰ 

وفصل القاضي والغرّالي» فقالا بوقوعه في زمان الرسول بي دون ما بعده. 

ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد زمن النبي يي قال : وإنما اختلفوا في زمانه. 

وقال إمام الحرمين: أجمع العلماء على أن النَّابت قطعاً لا ينسخه مظنون» ولم 
يتعرّض لزمان الرسول وا" . 


وعندي أن الفارق أن الأحكام في زمن النبي يي في معرض التغير بخلاف ما بعده؛ 
(۱) ينظر: البرهان ۱۳۱۱/۲ (/ا5١١).‏ 


۸۱ 
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قَالُوا : : قل لا أ جد [سورة الأنعام : الآية 5 ])١‏ سح بنهيه عن [أكل] هك كلد 


تابا ين الشباع». احبر جد 
أجِيب: ما بِمَنْعِوِء وما بأنّ الْمَعتى : لآ أجِدُ ألآنَّ. وريم حَلالٍ الأضل لَيْسَ 


َه رودي 2 ]70 6 Af‏ كه ال م مام فرك وا كن ا ار ال و ١‏ ار اسع 
لسع ويتعين الناسخ بعلم حره أو بقؤله عليه السّلام: هذا تاس وَ ما معئاه 
ا و و 1 0 53 أ 3 ع ا 0 في 
مثل: «كنت وا 0 


| 


و جما 
أَجْيَهَادِ وَفِي تَعْيِينِ أَحَدٍ المثوا ترق ن نظو . 


لاستقرار الأحكام» فكان لاقطع في زمانه» وبهذا يصح نقل الإمام الإجماع» وحكاية من 
حكى الخلاف» فإن من قال بالتّسْخْ في زمان الرسول بيه يمنع القطع . 

الشرح: والمجوزون «قالوا : وقع فإِن أهل «قباء» سمعوا مناديه اء ف 
إِنَّ القبْلّةَ قد حُولَتْ» فاستدارواء ولم ينكر عليهم». 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس ب «قباء في صلاة الصبح› إذ جاءهم 
آت فقال: إن النبى ييه قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القبْلة» فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى «الشام» فاستداروا إلى (الكعبة») رواه البخاري ومسلم. 

«أجيب : علموا» ذلك «بالقرائن لما ذكرناه» فيما مضى من أنَّ خبر الواحد إذا انضمت 
إليه القرائن أفاد العلم . 

«قالوا: كان ية يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة» من غير فرق بينهماء 
والمبعوث إليهم ال وربّما كان في الأحكام ما ينسخ متواتراً؛ لأنهم لم 
ينقلوا الفرق» وهو دليل. جواز : نسخ المتواتر بالآحاد. 

«أجيب»: بتسليم الإرسال والقول «إلآ أن يكون الخبر مما ذكرناه» وهو كونه ناسخاً 
للمتواترء «فيعلم بالقرائن؛ لما ذكرناه» من أن المظنون لا يقابل القاطع»ء فلم يقبل الواحد 
بمجرّده من نسخ المتواتر. 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: قوله تعالى: ١لقُلْ‏ لا أَجِدٌ؛ فيمَا أوجى إلى. . . .€ [سورة 
الأنعام : الآية 6 «نسخ بنهيه» َة الثابت في الكتب السّتة من حديث أبي ثعلبة «عن أكل كل 
ڏي ناب من السَبَاع » وهو خبر واحد» فإذا نسخ به القرآن» «فالخبر» المتواتر «أجدر) . 

«وأجيب: إما بمنعه» أي بمنع اللخ في الآية» «وإما بأن المعنى لآ أَجِدُ الالء 


ا 


A۲ 


ا تا وو ية تكسو او وح لوز سحو مقر ل امك OC E‏ رو ا ا ا 


والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم اللخ ا عت الجر بت بالات 
ولازم عدم التّحريم بقاء البَرَاءة الأصلية لا ثبوت الإباحة الشرعية» والبراءة هي المرفوعة 
بالحديث» فالحديث محرم لحلال الأصل» «وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ»؛ لأنه لم 
يرفع حكماً شرعيًا . 

وحيث ذكرنا ما ينسخ به» فلنذكر ما يعرف به كون الحكم ناسخآء وإليه الإشارة 
بقوله: «ويتعيّن الناسخ بعلم تأخره» عن المنسوخ . 

«أو بقوله َيه : هذا ناسخ أو ما في معناه»» أي : معنى هذا ناسخ «مثل» ما روى مسلم 
في «الصحيح» من قوله ڪل : ««كُنْتُ تهيكم» عَنْ زيارَة امبو فَرُورُوهَا»”" . 

«وبالإجماع» على أنه ناسخ»› وهذه الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ . 

ولقائل أن يقول: علم التأخير يشمل الأقسام التي يعرف بها النّاسخ كلها؛ لأن كل 
ناسخ فهو معلوم التأخير. 

فصواب العبارة أن يقال: يتعيّن الناسخ بعلم تأخره» وله طرق: قوله عليه السلام: 
هذا ناسخ» أو ما في معناه» والإجماع . 


«ولا يثبت بتعيين الصحابى؛ إذ قد يكون عن اجتهاد» . 


)١(‏ أخرجه مسلم 777/7 في كتاب الجنائز: باب استثذان النبي - ب - ربه في زيارة قبر أمهء 
حديث /٠١١(‏ 4۷۷)ء وأخرجه في الأضاحي (۳۷/ ۱۹۷۷)ء وأخرجه النسائي في المجتبي من 
السنن ۳١١ 277١/١١‏ في باب الإذن في شيء منها (oor «0۲ ۰ ٥٨٥۱(‏ ا ابن 
ماجة 501/١‏ في كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور» حديث (١١١٠)ء‏ وقال 
البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن» وأحمد في المسند 245١/5‏ وأخرجه الترمذي بلفظ : 
القند كنت تهيتكم عن زيار القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمهء فزوروها؛ فإنها تذكركم 
بالاخرة» ۳/ ۳۷۰ في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» حديث )٠٠١٤(‏ 
وقال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
بزيارة القبور بأسأء وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى 7/5 في الجنائزء باب زيارة القبور» وفى ٠۳١١/۸‏ وابن أبي م ۴ 
المصنف ۳/ ۰۳٤٤ ۳٤۲‏ وانظر: تلخيص الحبير ٠ . ٠١۷/۲‏ ۰ 1 
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وقال الكرخي: إن عين الناسخ كقوله: هذا نسخ هذاء فلا يقبل [كذلك]» وإلا 
ُبلَ؛ لأنه لولا ظهور النّسخ فيه ما أطلق النسخ إطلاقاً. 

قال الإمام الرّازي : هو ضعيف» فلعله أطلق لغلبة ظنّه . 

«وفي تعيين أحد المتواترين» لكونه ناسخاً للاخر بقول الصّحابيٌ «نظر» من حيث إنه 
نسخ للمتواتر بالآحادء وبالمتواتر» والآحاد دليل كونه ناسخاً. 

وما لم يغتفر ابتداء قد يغتفر تبعاً» كما يقبل الشَّاهدان في الإحصانء وإن رتب الرجم 
دون الزَّنَاء والنساء في الولادة دون اللسب» وإن ترتب النسب. 

وإذا قطعت يد المحرم لا فِدْيّة عليه للشعر الذي عليها والظفر؛ لكونهما تابعين» وكذا 
لو كشط جل الرأس فلا فدية. ش 

ولو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» بطل التكاح» 
ووجب المَهرٌء ولو قتلها لم يجب المهر؛ لأن البْضعَ عند القتل تابع غير مقصود. 

والشُّفْعَة لا تبت في الأشجار والأبنية بطرق الأصالة» وتثبت تبعاً للأرض إذا بيعت 
معها وهو کثیر ". 


)١(‏ في بء ج: لذلك. 

(۲) وهو الشقص المأخوذء ويشترط فيه: 
أولاً: أن يكون أرضاًء سواء أبيعت وحدها أم بيعت مع ما يتبعها في مطلق البيع» كالبناء 
وتوابعه الداخلة في مطلق البيع؛ من الأبواب المنصوبة» والرفوف المسمرةء ومفتاح غلق 
مثبت» وحجري الطاحونة» أمّا الأسفل فلأنه ثابت» وأما الأعلى فبالتبع» وهكذا من كل 
منفصل توقف عليه نفع متصل كالهودياء والجازية» والأشجار» وإن نص على دخولها؛ لأن 
التنصيص عليها لا يخرجها من التبعية ؛عندالإطلاق؛ لخبر مسلم «قضى رسول الله وك - 
بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط». 
والربعة: تأنيث الربع» والحائط هو الدار ومطلق الأرضء والحائط البستانء وأصول البقل 
التي تبقى سنتين فأكثرء وتجز مراراً كالقت» والهندباء وهو التبلء والنعناع؛ أو تؤخذ ثمرته 
مرة بعد أخرى كالشجرء والثمرة الظاهرة» وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع» سواء بلغ ما - 
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وقال القاضي في «مختصر التقريب» لإمام الحرمين: لو قال: هذا الحديث سابق 
قبل؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه» قال: والضابط ألا يكون ناقلاً» فيطالب بالحجاج. 
وأما إذا كان ناقلاً فيقبل. 1 


ظهر أوان الجز أم لاء ولا يدخل في بيع الأرض ما يؤخذ دفعة واحدة كالشعير» وسائر 
الزروع» كالجزر والفجل والثوم والبصل؛ لأنه ليس للدوام والثبات» ويشترط في الشجر أن 
يكون رطباً يقصد به الدوام» فلو كان شتلاً يقصد نقله لم تثبت فيه. 

'وشرط التبعية في البناء والشجرء أن يباعا مع ما حولهما من الأرض؛ فلو باع شقصاً من جدار 
وأسه لا غير» أو من أشجار ومغارسها لا غير» فلا شفعة؛ لأن الأرض هنا تابعة من حيث 
الغرض للمشتري» وليس المراد أنه باع الجدار» ودخلت الأرض تبعاً؛ لأنها لا تدخل إلا 
بالنص عليهاء والأس: الأرض الحامل للبناء» والمغرس : الأرض الحاملة للشجرء ومحله 
حيث صرح بدخول الأساس» ودخول المغرس في البيع» وكانا ب فإنه إذا لم 
يرهما وصرح بدخولهماء لم يصح البيع في الأصح› وما ذكروه في البيع من أنه لو قال: 

«بعتك الجدار وأساسه»» أنه يصح البيع» وإن لم يز الأساسء حول على ا الذي هو 
بعض الجدارء أي الجزء الذي في الأرض من الجدارء. وأمّا الأساس الذي هو مكان البناء 
فعين منفصلةء لا تدخل في البيع عند الإطلاق» فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع . 

فإن كان الأساس والمغرس عريضين» بحيث يمكن جعل أس آخر أو شجرة أخرى فيه» ثبتت 
فيه الشفعة؛ لوجود الأرض التي تستتبع حينئذ مع إمكان القسمةء ولا شفعة في شجر أفرد 
بالبيع » ولو بتفصيل الثمن» كأن قال : «بعتك الأرض بكذاء والشجر بكذا». 

ولو باع أرضاً عليها شجر جاف شرط دخوله في بيع الأرض لا تثبت فيه الشفعة؛ لانتفاء 
التبعية؛ لأنه لا يدخل في البيع عند الإطلاق» بل بالشرط» فلو أراد الشفيع أخذه قومت عليه 
الأرض مع الشجرء ثم بدونه» وقسم قسم الثمن على ما يخص كلا منهماء كما لو باع شقصاً 
مشفوعاً وسيفاً. 

ولو كانت الأرض مشتركة وفيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه منهاء فالشفعة له في الأرض 
بحصتها من الثمن» لا في الشجر؛ لأنه ليس مشتركاء ويبقى للمشترى في الأرض» وعليه 
نصف الأجرة للشفيع في مقابل النصف الذي له» دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه 
بالشفعة؛ لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجاناًء فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة» 
كما لو باع أرضاً واستثنی لنفسه الشجرء فإنه يبقى بلا أجرة» وليس للشفيع تكليف المشتري 
قطع الشجرء ولا تملكه بالقيمة» ولا القلع مع غرامة أرش النقص ؛ لأنه يستحق الإبقاء و5 
اقتسما الأرض» وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجرء > فالأرجح أنه يكلف أجر 
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الشرح: «ولا يثبت» النّاسخ (بقبليته في» وضع «المصحف»؛ فإن تر تيب الآيات لیس 
على ترتيب النزول» «ولا بحداثة ثة» سن «الصحابي»؛ لأن منقول حديث اسن قد يكون 
متقدما وبالعكس «وبتأخر إسلامه» ؛ لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده» «ولا بموافقة 
الأصل» للحكم الذي رواه. 

«وإذا لم يعلم ذلك» أي: النّاسخ من المنسوخ لتعدر السبيل إلى ذلك «فالوجه 
الوقوف» عن العمل (لا التخيير) . 

وقال الآمدي: إن علم اقترانهما مع تعذّر الجمع» فعندي أن ذلك غير متصوّر الوقوع» 
وإن جوزه قوم» وبتقدير وقوعه. فالواجب إما الوقوف عن العملء أو التخيير إن أمكن. 


الجميع ؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض . 

وخرج بيع البناء والشجر في أرض محتكرة؛ لأنه كالمنقول بأن تكون الأرض موقوفة على من 
يبنى عليهاء أو مملوكة» ويأذن الناظر أو المالك لشخص في البناء عليها بأجرة معلومة كل سنة 
مثلاء في مقابلة منفعة الأرض من غير تقدير مدة» فهي كالخراج المضروب على الأرض كل 
سنةء واغتفر جهالة المدة للحاجة» فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في البناء الذي عليهاء لم 
يثبت لشريكه فيه شفعة؛ لعدم ملك الأرض . 

وتثبت الشفعة في ثمرة موجودة لم تؤبر عند البيع» وإن شرط دخولها في البيع» سواء تأبرت 
عند الأخذ | م لا؛ لأنها تتبع الأصل في البيع» فكذا في الأخذ بالشفعة» ولا نظر لطرو تأبره» 
لتقدم حقّهء 0 بالتأبير كزيادة الشجرء بل قال الماوردي: «يأخذه وإن قطع» . 

والتصريح بالشرط لا يخرج عن التبعية؛ لأنه تصريج بمقتضى العقد. أما الثمرة المؤبرة عند 
البيع» فلا شفعة فيهاء كالشجر الجاف الذي شرط دخوله في البيع» بل تؤخذ بحصتها من 
الثمن» كالزرع المشروط دخوله في البيع» والجزة الظاهرة مما يتكرر؛ لأنها لا تدخل في 
مطلق البيع . 

ويبقى كل ما لا يؤخذ من ثمر وزرع إلى أوان الجذاذء والثمرة الحادثة بعد البيع إن لم تؤبّر 
عند الأخذ فله أخذها بالشفعة؛ لأنها تابعة للأصل في البيع» فتتبعه في الأخذ كالبناء 
والغراس» وإن أيّرت عند الأخذ فلا شفعة فيها؛ لانتفاء التبعية. 
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بِأَلسْنَهَء وَنْسِحَ بِالْمَرْآنِء وَالْمُبَاسَرَةُ اليل كَذَلِكَ و آصَوْمٌ] يوم عَاشُورَاء. 
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وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . هذا كلامه. 

فقول المصتف : «وإذا لم يعلم ذلك» يشمل ما إذا علم اقترانهماء وذلك لا يقع» وما 
إذا لم يعلم الحالء وما إذا علم أن أحدهما متأخرء ولكن جهل عينه» وما إذا علم عين 
المتأخر» ثم نسى. 

وقد ذكر القُقَهَاء [مثل]20 هذه الأقسام في الجمعتين» والتكاحين» وعقد الإمامة 
لاثنين» وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم. 

واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد : إنه يجوز تعادل الأمارات الظّئية عند الجمهور؛ 
خلافاً لأحمدء والكرخي» وقال هناك: وأجيب: مُعْمَلٌ بهما في أنهما [وقفا])» أو 
بأحدهما مخيراًء أو لا يعمل بهما. 

قلت : وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسى» فلا وجه للقول بالتخييرء إنما الوجه 
الوقف» وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره. 

«مسألة» 


0١. 


الشرح: «الجمهور على جواز نسخ السنة بالقران 


)١(‏ سقط في أء ب» ت. 

(۲) في ت» ج: وقعاً. 

(۳) ينظر: الرسالة (١١٠)ء‏ واللمع (۳۳)ء والتبصرة (١۲۹)ء‏ والمحصول (١/۱۹/۳٨)ء‏ والعدة 
۸/٣۳‏ والمعتمد »475/١‏ والمسودة 270١‏ والروضة (٤٤)ء‏ وشرح الكوكب 2077/7 = 
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«لنا: لو امتنغ لكان». 

إما لذاته» وهو باطل قطعاً. 

وإما «لغيره» والأصل عدمه»» أي: عدم ذلك الغير. 

«وأيضاً» قد وقع؛ إذ «التوجّه إلى [بيت]“ المقدس» كان ثابتاً «بالسّنة ونسخ بالقرآن» 
والمباشرة بالليل كذلك)» فإنها كانت محرمة على الصائم بالسنة» ثم نسخت بالقرآن 
لو اايوم]57) عاشوراء» كذلك. 

ولقائل أن يقول: الأول لا يثبت إلا الجواز العقلي» والشّافعي لا ينكره كما سنحرره 
إن شاء الله تعالى . 

والثاني: وهو دعوى الوقوع ممنوع» فقد حكى الحازمي 57 ' قولين للعلماء ء في» أن 
التوجّه إلى [بيت]“ « المقدس» هل كان بالقرآن أو الشنة؟. 

قلت: والقول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشّافعيء وعليه يدل قوله تعالى: وما 

جَعَلْنَا القِبِلةَ التي كَنْتَ عَلَيْها. . . © [سورة البقرة: الآبة 148]. الآيةء فإن الضمير في «جعلنا) 
«یعود على الله تعالی» وظاهره أ نه جعل بالقرآن. 

وأما المُبَّاشرة بالليل فالذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ»: أن الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد أن ينام الإنسان كان محرماًء ثم 
شکي إلى النبي ياف فأنزل الله عز وجل : «ِعَلِم اللّهُ كك كنم تَحْتَانُونَ داشگ . .€ [سورة 


البقرة: الآية /141] الآية . 


وجمع الجوامع 2/8/7 والآيات 0114/7 والبرهان 2107/7 وأصول السرخسى 317/79 
المنتهى ۰.۱۱۸ شرح العضد 2140/١‏ تيسير التحرير ۲۰۳/۳ وكشف الأشرار #/ ١٠۷٠ء‏ 
والإبهاج "/ ١1”ء‏ وإرشاد الفحول 2)١9١(‏ وفواتح الرحموت ۷۸/۲. 

20 سقط في أ ب» ٿت. 

)١(‏ في ج: صوم. 

)۳( في ج: الجاوي, وفي ب : الخادمي : 

)2( سقط في أ ب» ت . 
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الوا : تبشن [سورة النحل: الآية 4 4]» 0 0 
566 2 5 


E 56‏ للم ولو سُلُمَ فَلَتَسْحُ أيضاً 


قَالُوا: متفة. 
قُلْنَا : إا عُلِم أَنَهُ ميلع فلا تفْرة 7 


وأما إيجاب 0 عاشوراء ثم نسخه» فهو قول الحنفيّة» وحكاه عبد الرزاق فى 
«مصنفه» عن علي 0 وأبي موسى . 

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قط» وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»ء 
وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت»» وغيرهما من علمائنا. 


«وأجيب» عن دعوى الوقوع أيضاً «بجواز نسخه بالسّنةء ووافق» نسخه بها «القرآن». 
فاستغنى به عن نقلها. 

«وأجيب» عنه: «بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبداً». فلا يدعى ناسخ إلا ويمكن أن 
يقال: لعل النسخ واقع بغيره. | 

ولقائل ان يقول: جريان الاعتراض في أماكن كثيرة لا يدفعه» بل الجواب أن يقال: 
الأصل عدم غيره. 

الشرح: والمانعون «قالوا»: قوله تعالى: ورتا ليك الذَّكْرَ «#لتْبَيّنَ» للئّاس ما 
ول ال :> [سورة النحل: الآبة ]٤٤‏ يقتضى أن شأنه البيان» «والنسخ رفع لا بيان». ١‏ 


(1) وهو ينبني على مسألة بقاء الأعراض. 
فمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق. 
ومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهي العرض . 
وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود» فيستحيل 
N E‏ هو يتان بسر E‏ 


فى ذاته وصفاته» بل بل دوا م الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه» وتعلق الصفات نسب 
وإضافات لا توصف. فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض ٠»‏ فلا يستقيم. ينظر: الرازي 
3/7۱ 


وهو سم 


الح عَلَى جَوَازٍ د تشخ المزآنٍ الْخَبَر لْمَُوَاتٍِ وَمَنَمَ الشَّافِعيٌ رَضِيَ الله 


«قلنا: المعنى» من قوله: «لتبين»: «لتبلغ» ولو سلم» أن المراد ظاهره» وهو البيان 
«فالنسخ أيضاً بيان» . 

لا يقال: قد أخبرتم فيما مضى أنه رفع؛ لأنا نقول وقت النزول في الجواب: يختار 
الناظر أي مذهب شاءء والسّرفيه أنه يقول: ماذا تقول لو قال خصمك مثلاٌ: النسخ بيان» 
فعليك إبطال أن النسخ بيان ليتثبت مقصودك. فافهم هذا ينفعك في أماكن كثيرة يتخيل 
الشَّادي فيها تناقض الكلام» أو نقول: ليس المعنى بالبيان مقابل الرفع؛ بل تقييد المطلق 
وتخصيص العام؛ لأن ذلك أيضاً بیان كما سبق فى باب البيان» والسّنة تقِيّد وتخصّص . 

«ولو سلم أن النسخ ليس ببيان» «فأين نفى النسخ» في الآية؟ . 

«قالوا»: نسخ السّنة بالقرآن «منفر» عن النبي بي [لأغبياء] النّاس؟؛ لأنهم ربما قالوا: 
لم يرض الله بالسّنة . 

«قلنا: إذا علم أنه» ية (مبلغ » فلا نفرة»؛ لأن الكل من عند الله تعالى . 

«مسالة» 
الشرح: «الجمهور على جواز د نسخ القرآن بالخبر المتواتر» ومن الشافعي»“ 
فى «الرسالة»: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدىء فرق وهو هو المزيل 5 

لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد من خلقه . انتهى . 


وظاهره: نفى الوقوع فقط . 
ف قال O a‏ المساسى 4 غيم اللهية فير 


.)٠١۸( ينظر: الرسالة‎ )١( 
(؟) عبد الله بن سعيدء أبو محمدء المعروف ب«ابن كُلآّب». كان من كبار المتكلمين؛ ومن أهل‎ 
السنة. وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أبو الحسن الأشعري وقد ألف كتباً كثيرة في‎ 
التوتحيد والصفات. توفي بعد +74 هف ينظر:- طيقات: السبكي 461/9 ومعهم' المولفين‎ 

.78/1١ وهدية العارفين ص ( ۰ ) وار بن قاضي شهبة‎ c۹۰ /۳ ولسان الميزان‎ 0۹/٦ 


۹۰ - 


ما : ما تَقَدَمَ. 

وال بأ : «لاً و صِيَةَ لوارث» ت سح الْوصِيَة يه للْوَالدَ يِن وَأَلأَفْرَبِينَ» وَأَلْوَحْمْ 

وأجِيب بات يَلرَمُ نَسْحٌ المَغلوم بِأَلمَظنُونِء وَهُوَ خلاف ألقَرْضٍ 

قالوا تأت بير مِنْهًا 3 مثلها 4 [سورة البقرة: الآية ٠“‏ 1°[ وألسبة للست كذلك ؛ 
وَلَأَنهُ قَال: «تأت». وَألضَّمِيد لِلَّهِ تَعَالَى . 


والقلانسي» وهم من كبار أهل السنة . 
وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل . 
وقيل : المانع منه الشرع لا العَقَّلء وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 
وقيل: لم يمنع منه السمع أيضاًء ولكنه لم يقع» وهو قول ابن سُرَيج . 
ونص الشَّافعي هذا الذي حكيناه لا يدل على أكثر منه . 
الشرح: «لنا: ما تقدم» من أنه لو امتنع لكان لغيره» والأصل عدمه. 
(اواستدل : ما رواه النّسَائي ‏ وابن ماجه» والترمذي» وصححه من قوله يَللِْةِ: « 


وَصبَةَ رارت : نسخ الوصية للوالدين والأقربين» والرجم للمحصن» ثابت ا 
أحاديث كثيرة» وهو قد لانسخ الجَلّد» الثابت بالقرآن . 


«وأجيب: بأنه» لما كان حديث: «لا وصية لوارث»ورجم المحصن من أخبار الآحاد» 


)١(‏ واختلف آهل العلم في الوصيّة للوارث» فذهب بعضهم إلى أنها باطلةٌ وإن أجازها سائ 
الورَئَةء كما أن الوصيَّةَ للقاتل باطلة وإن أجازها الورثة» وذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن الورئة 
إن أجازوها جازت» وبه قال مالك والشاقعي» كما لو أوصي لأجنبي بأكثرٌ من الثلث» وأجازه 
الورثة جاز. 
والإجازة تكون بعد موت الموصي» ولا حكم لإجازة الوارث وردّه في حياة المُوصي» أوصى 
رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأئه المََارِيَة عما أغلقَ عليه بابُها. 


۹۱ 


هب عل جيه لوقيو جيه a‏ يهن" وار بقع a E‏ تي بد e‏ او a‏ يو لوهذ ذإو اله E‏ ار اف" به حور هن أله هل إل يه رهد E‏ بود مع E‏ شود 


ولم يقل أحد من المتأخرين هنا: إن خبر الواحد ينسخ المعلوم» فحينئذ «يلزم» من 
الاحتجاج بهما «نسخ المعلوم بِالمَظْنُونَء وهو خلاف الفرض». 

لا يقال: إذا جاز بخبر الواحد» فالمتواتر أحرى. 

لأنا نقول: ما يقتضيه من التجويز بخبر الواحد لم يقولوا به» وما يقولون به لا 

نعم لقائل أن يقول: إذا وقع النسخ بالحَدٍيثين» وقد ثبت أن الواحد لا ينسخ القرآن» 
علمنا أنهما متواتران؛ لوقوع الاتفاق على أنَّ النسخ حاصل بهماء وأن الواحد لا ينسخ 
الكتاب» فانحصر الأمر في المتواتر. 

ويؤيد هذا أن زماننا ليس زمان النسخ إنما زمن النسخ سالف الزمان» فلعله كان 
متواتراً إذ ذاك . 

لکن جوابنا: آنا لا نسلم أن: «لا وصية لوارث» نسخ قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ إا 
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ حَيْراً الوَصِيّةُ للوَالِدَيْنٍ َالأَفرَبِينَ» [سورة البقرة: الآية »]۱۸٠‏ إنما 
الناسخ لهذه الآية إن كانت منسوخة قرآن آخر» وقد عينه ترجمان القرآن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: النّاسخ لها آيات المواريث في سورة «النساء»» فاندفع ما لعله يقال: 
من أن الأصل عدم غير ما ذكرناه بتعيين ابن عباس . 


وقد صرح مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بهذاء نقله عنه القاضي عبد الومّاب في 


«الملخص». 
وأما المحصن فليس مما نحن فيه؛ لأنه تخصيص لعموم: «الزَّانِيَةٌ والزَّانِي فَاجْلِدُوا2) 
والكلام في النسخ لا في التخصيص”'. 


)١(‏ معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرو باللفظ» إلا أنهما 
يفترقان في أمورء وهي: أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوصء والنسخ يرفع 
بعد الثبوت» وأن التخصيص لا يرد إلا على إلعام والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن 
يكون متصلا والنسخ لا يكون إلا متراخياًء وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوزء 
وأنه قد يكون بأدلة السمع وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأنه يكوك معلوفاً ومجهر لا 
والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل = 


۹۲ 


قالوا: قل ما يون ِي ُن ادل [سورة يونس: الآية ]٠١‏ . 
ەر 


قَلنًا: ظاهڙ في الوَځي»› ولو سلم فألشتة بألوخي . 


والمانعون «قالوا»: قال الله تعالى «اتأتِ بِحَيْر منْها أَوْ مثْلِهًا [سورة البقرة: الآية »]٠١١‏ 
والسّنة ليست كذلك ولأنه قال: نأت» والضمير للها . 

«وأجيب: بأن المراد» بالمنسوخ «الحكم»ء لا اللفظ أي: بحكم خير من حكم الآية 
المنسوخة» وذلك لأنه وصف البدل بالخير» فاستحال أن يكون المراد اللفظ؛ «لأن القرآن 
لا تفاضل فيهء فيكون» حكم السّنة الناسخة خيراًء أو مثلاً؛ لكونه «أصلح للمكلف أو 


«وصح» لفظ «لإنأت»» وإن كان النسخ بالسّنة؛ «لأن الجميع من عنده» سبحانه 
وا 

ولقائل أن يقول: قد قدم المصئّف في مسألة جواز النسخ من غير بَدَلٍ ما مقتضاه أن 
المراد من قوله: #نأت بخير منها» : بخير في اللَّظ لا الحكمء وقد عكس هنا. 

ولعلّه إنما قال : وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض لأجل هذا. 

الشرح: «قالوا: قوله تعالى: «لكُلْ ما يَكُونُ لي أن أَبدَلّ [سورة يونس: الآية »]٠١‏ 
ينفي جواز التبذیل عنه» والنسخ تبديل» فيبقى جوازه منه. 

«قلنا» النص المذكور «ظاهر في» تبديل «الوحي» بأن يوضع لفظ ما لم ينزل مكان ما 
أنزل» فلا يدل على منع تبديل الحكم. 

«ولو سلّم» أن المراد تبديل الحكم» «فالسنة» ثابتة «بالوحي»» وليست من يَلْقَاءِ نفس 
مَنْ لا ينطق عن الهوى» عليه أفضل الصلاة والسلام. 

واعلم أن مسألتي: نسخ السّنة بالكتاب» والكتاب بالسّنة معزيتان إلى الشافعي - رضي 
الله عنه - كما عرفت . 


وقد حكى المصئّف عنه قولين في جواز نسخ السُّنة بالكتاب» والجزم بأن الكتاب لا 


الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك. وأنه يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا 


۹۳ 


ف و نه لجو ونا bo SR‏ لفح هذ مقا يق GEL‏ له أنه لهذ علط ال SO‏ لام اليد SRS‏ قله وح REIS‏ ا N‏ 


تنسخه السنةء وكذلك حكاه غيره. 

وممن حكاه كذلك القاضي أبو الطيب الطّبري في «شرح الكفاية»» وصرح بلفظ 
الجواز كما في الكتاب» ولم يصرح بأن الجوازء هل المراد به الجواز العَقّلي أو السمعي» 
بل أطلق . 

والمصتف أراد العقلي حيث استدل بأنه لو امتنع لكان لغيره» والأصل عدمه. 

وذكر السّيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» في نسخ القرآن بالسُّنة أنه لا يجوز من جهة 
السمع على قول الشافعي. 

قال: ومن أصحابنا من منعه عقلاً» وهذا غير الصحيح . 

وقال ابن السَّمْعَاني : نص الشّافعي في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسُّنّة. قال: ثم 
اختلف الوجه.على مذهب الشَّافعي أنه يمنع العقل منه أو الشرع؟ 

فالظاهر من مذهبه أنهما جميعاً: العقل والشرع يمنعان منه» والثاني أنه الشرع دون 
العقل . انتهى . 

وقال إمام الحرمين: قطع الشَّافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسُنّة» وتردد قوله في 
نسخ السّة بالكتاب. انتهى . 

وليس فيه كما ترى تصريح بمنع الجواز. 

ومنهم من نقل للشّافعي قولين في كل من نسخ السنة بالقرآن وعكسه. 

والرافعي حكى في «باب الفدية» وجهين في نسخ السنة بالقرآن» أو قولين» التردد 


قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب . 
إذا عرفت هذا فأقول والله المستعان: أما المنع عقلاً [فلا ينتهض]» والذي عندي 
أن الشَّافعي لم يقله» ومقداره أجل من ذلك . 


نعم حكاه القاضي في «مختصر التقريب» قولاً لبعضهم . 
)۱( في أء ب» ت: فلا ينهض . 


1: 


والقول بأن نسخ السّنة بالكتاب جائزء ولكن لم يقع هو رأي ابن سُرَئْج إمام أصحابنا. 

فإن قلت : فهل هو القول المَنْسُوب إلى الشَّافعَى رضى الله عنه؟ . ١‏ 

قلت: تمهل قليلاً» واعلم أن هذا مكان وقع فيه الحَبْط والخطأ على الشافعي قديماًء 
واطلخم الأمر حتى أفضى إلى انكفاف طائفة من المُعَّالين فى نصرة آرائه عنه» ونقل شمس 
الإسلام إلكيا الهراسي ‏ رحمه الله أن عبد الجَبّار بن أحمد القاضي كان ينصر مذهب 
الشّافعي في الأصول» فلما وصل إلى هذا المكان قال: هذا الرجل كبير» ولكن الحق أكبر 
منه» وفهم جماعة كلامه حق الفهم. وتابعوه» وصمموا على صحة مقالته . 

وخص منهم بالتصنيف في المسألتين. الإمام الجليل أبو الطيب سهل ابن الإمام أبي 
سهل الصعلوكي» وقد كان سهل إمام زمانه بإجماع التّقلة» وكذلك الأستاذان الكبيران أبو 
إسحاق الإسفراييني» وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البَعْدَاديء فصنف كل منهم فيهما 

والذي أقوله: إن الشافعي لم يمنع الجواز العَقْليء بل لم يتكلم الشّافعي في كتبه قط 
في الجواز العقلي . 

والكلام فيه عنده تضييع الأوقات› يعرف ذلك منه من عرفه» ويجهله من جهله. 

ثُمّ المنع العقلي إن أراد به قائله : أنه يلزم من فرض وقوعه مُحَالء فقد سفه نفسه» 
واستحق أن يعرض عنه. 

وإن أراد أن العقل يقضي بقبحه» فهو معتزلى» والشّافعى برىء من المقالتين» فمن 
قال: إنه بواحدة منهما فقد أعظم الفِرْيَةَ عليه . 

ولو أراد الشّافعي أن العقل يحسن أو يقبح لوقع ذلك من القاضي عبد الجَبّار الذي هو 
شيخ المعتزلة في زمانه أعظم موقع . 

فإن قلت: فقد قال ابن السَّمْعَاني: إن ظاهر مذهبه منع العقل والشرع جميعاً من 
ذلك . 

قلت: يجب تأويل كلامه على أن يراد بالقياس القياس» والفقهاء كثيراً يطلقون 
العقل» ويريدون ذلك كما قدّمنا في مسألة التحسين والتقبيح في صريح نقل الشيخ أبي 
إسحاق أن الشّافعي لا يمنعه إل سمعاً كما رأيت. 


۹0 
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والقاضي أبو الطَّيب ‏ كما عرفناك ‏ أطلق الجواز» ويظهر أن يراد به السمعي؛ فإنه 
الذي نقله تلميذه الشيخ أبو إسحاق . 

وإذا عرفت انتفاء إرادته نفى الجواز العَقلى» فنقول: وراءه الجواز السمعى» فهل 
يقول الشافعي: إن الشّرع منع منه» فامتنع سمعاً لثلا يتوهم بعض الأغبياء أن الله تعالى لم 
يرض بما سنه نبيه لاء فلا يحصل مقصود السمعية؟ صريح نقل الشيخ أبي إسحاق وغيره 
كما رأيت أن الشافعى قائل بذلك . 
يقع لأن الشرع لا يرد بما يمتنع سمعاً. 

فإن كان الشَّافعي يمنعه سمعاً فلا رَيْبَ في أنه يدعى عدم الوقوع . 

وإن لم [يمنع]"'' فقال الأكثرون: وقع. 

وقيل : لک وهو منسوب إلى الشافعي» ووواة الوكرع ار ا وهو أنه إذا وقع نسخ 
السّنة بالكتاب» فعلى أي وجه يكون؟. 

هل يشترط اقتران سنة مُعَاضدة للكتاب ناسخة» فنقول مثلاً: لا يقع نسخ السّنة إلا 
بالكتاب والسّنة معاً؛ لتقوم الحُجّة على الناس بالأمرين معاء ولئلا يتوهّم [متوهّم]' اتفراد 
أحدهما عن الأخر؛ فإن الكل في الحقيقة من عند الله؟! . 

ولكن لبيان حكم الله سبحانه طريقان: طريق الكتاب» وطريق السّنة» فليجتمعا في 
هذا الموضع إزالة لهذا المتوهّم؛ ولتقوم الحُجّة على الاس بهماء ولأمر ثالث» وهو انتقال 

إحداهما: التنويه بقدره كل وإظهار عظمته › وهذه الفائدة في عكس هذه المسألةء 
وهي نسخ القرآن بالسنة أظهر منها فيها مع ظهورها في الموضعين؛ لن سنته عليه الصلاة 


00 سقط في ت. 
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والسلام إذا نسخت القرآن» فأنزرل الله تعالى قرآناً يوافقهاء ففي ذلك من الإجلال والتغظيم 
ما لا يخفي على ذي لب . 


والفائدة الثانية : وهي في مسألتنا التي نحن فيها نسخ السّنة بالكتاب أظهر منها في 
عكسهاء انتقال النّاس من سنة إلى سنة» فيحصل له أجر عظيم؛ لأن من سن سن حسنة فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» والنبي ييه وهو صاحب السّنن الحسنة كلهاء. 
فله الأجور أبداً لا يتناهى, ل ا فإذا نسخ الله سنّته» 
نسختها سُنَّة أيضاً ليحصل له الأجر 

وهذا الموضع ‏ وهو أنه إذا وقع نسخ الكتاب بالسُّنة» وعكسه لا يقع إلا على هذا 
الوجه ‏ لم يصرّح أهل الأصول بذكره» والشّافعي قائل به» وهو الحَقَ إن شاء الله تَعَالى 
ودليله الاستقراء» وهو سيّد العارفين بالشريعة والمطلعين على منقولاتهاء فلم يقله إلا عن 


± 


وهذه نصوص الكافو د رنحة الله الشّاهدة لقوله بهذاء وليس فيها ما يقتضى أنه 
يقول بشيء غيره كما عر فناك . 

قال رضي الله عنه في «الرسالة» ما نصه: وهكذا سنة رسول الله باه لا ينسخها إلا سْنّة 
0 0 أحدث الله ا ا رسول 0 

ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن e‏ 0 السّنة لا تنسخ 
بالكتاب» والذي يظهر آنه إنما أراد ما ذكرناه. 

وقوله: «ولو أحدث الله إلى آخره»» صريح في ذلك» وكذا قوله بعد ذلك ما نصّه : 

فإن قلت: هل تنسخ المُنة بالقرآن؟ . 

قيل له: لو نسخت السّنة بالقرآن كانت للنبي يي فيه سُنّة تبين أن سنته الأولى منسوخة 
بستته الأخيرة» حتى تقوم الحُجّة على النّاس بأن الشيء ينسخ بمثله . انتهى . 


)01( سقط في أ. 


۹۷ 


TAS NTE PE SEE o NE لباو لحار‎ A معو‎ O BE اللو نا‎ RT a وأ وال اموه‎ 


أي : فإذا نسخ الشَّيء بمثله لم يكن للعَبِيَ أن يقول: كيف نخالف الكتاب والسنة؟ . 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك إذ قال بعد أن تكلم على صلاة «ذات الرّقاع» ما نصه: وفي 
هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله بي ال 
تعالى في تلك السّنة نسخاً [أو مخرجاً إلى سعة]”١2‏ منهاء سنّ رسول الله يل س تقوم الحجَة 
على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سُّئَّةِ إلى التي بعدها. انتهى 

فتأمل قوله: إنما صاروا من سُنَّة إلى سن التي بعدها. 

فإن قلت : فما جاصل ما يقوله الشافعي؟ . 

قلت : إنه لا يقع نسخ الكتاب والسّنة إلا على هذا الوجه» وما عداه لا يقع» ولكنه لا 

وأما أنه يمتنع سمعاً فما حكيناه من الصوص لا يدل له» ولكن قد نقله من ذكرناه؛ 
وهم أدري. هذا تمام القول في نسخ الكتاب. 

وأما عكسه فقد قدّمنا نص الشّافعى فيه» وقلنا: إنه لا يدل على أكثر من نفي الوقوع, 
رحكينا فيه اختلاف أصحابنا . 

وذهب الأستاذ أبو الطيب الصغلوكي) والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وصاحبه 
الأستاذ أبو منصور» وهم من أَسَاطين أئمتنا - إلى أن العقل يجوز نسخ كلّ منهما بالآخرء 
ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعاً» وبالله التوفيق 


)١(‏ في أء ت: تجري بين سبعة. 

(۲) سهل بن محمد بن سليمان بن محمدء الإمام شمس الإسلام» أبو الطيب ابن الإمام أبي سهل 
العجلي» الحنفي» الصعلوكي» 0 أحد أئمة الشافعية ومفتي «نيسابور». قال 
الحاكم : وهو أنظر من رأيناه. قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاً أديباًء جمع رئاسة الدين 
والدنياء وأخذ عن فقهاء «نيسابور» توفي سنة 405 ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 2778/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١٠٠2‏ ووفيات 
الأعيان ٠١۳١/۲‏ . 


۹۸ 


٤ 


جْمَاع اطع كَانَ الأول حَطاًء وَهُوَ بَاطِلٌ» وَلَو 


الكل 


«مسألة» 
الشرح: «الجمهور: أن الإجماع لا ينسخ» أي : الحكم النّابت به لا يرفع. 
«لنا: لو نسخ» فإما «بنص قاطع أو بإجماع قاطع» أو بغيرهما. 
فإن نسخ بهما «كان الإجماع خطأ»؛ لانعقاده بخلاف القاطع» «وهو باطل» ولو نسخ 
بغيرهماء فأبعد؛ للعلم بتقديم القاطع»ء فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم 
الأضعف على الأقوى . 


«قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين» فإجماع على أنها اجتهادية» فلو اتفق على 
أحدهما» أي إجماعهم على أحد القولين» «كان» الإجماع الثاني على أحد القولين «نسخاً» 
للأول؛ لرفعه جواز الأخذ بكل من القولين الذي كان الإجماع الأول قد قام عليه. 

«قلنا: لا نسخ»؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [بعدم]' الإجماع الثاني» وهذا 
بعد تسليم جوازه» أي: جواز وقوع مثل هذا الإجماع» «وقد تقدمت» هذه المسألة ‏ أعني 
مسألة الإجماع على أحد القولين - في الإجماع. 


2175/١ والعدة 8777/7» والمستصفى‎ 25١ /"/١ ينظر: المعتمد ١47/1ء والمحصول‎ )١( 
والإحكام للامدي ۳ (۱۱)» وشرح التنقيح (١۳۱)ء والإبهاج ۲/ ۲۷۷ وجمع الجوامع‎ 
والآيات ۳ واللمع (۳۳)ء وأصول السرخسي 11/۲ء وشرح الكوكب‎ 3 
وتيسير‎ 24١/7 المسودة (۲۲۲). وكشف الأسرار / 01075 وفواتح الرحموت‎ ۷/۳ 
.)١97( التحرير 7017//7» وإرشاد الفحول‎ 

)۲( في أ ت: تقدم. 


۹۹ 


قالوا: قال أبن عباس لِعْدْمَانَ رضي آل عا ف جب الأ 
ِالأَحَوَيْنِ وَقَذ قال أللَّهُ تَعَالَى: يان كَانَ لَه حو [سورة الساء: الآيه ١١ء‏ 


َآلأحَوَانٍ لَيْسَا إخوة. فَقَالَ : حَجَبَهَا قَوْمُْكَء يا غْلدَمُ 
فلتا: إِنّمَا کون تَسْحَاً بثيُوت اَلْمَفْهُوم قَطعاًء وَأنَّ لوین ا اة قطعاء 
جت تَقْدِيه أَلنَصح + ولا كان الإجْمَاعٌ طا 
«مسألة» 


الشرح: «الجمهور: على أن الإجماع لا ينسخ به»؛ «لأنه إن كان عن نص فالنص 
الناسخ» في الحقيقة لا الإجماع. 

«وإن كان عن غير نصصّ» والأول» أي دليل المنسوخ «قطعي ‏ فالإجماع خطأ»؛ لأنه 
على خلاف القاطع. فلا يتصّور؛ لأنه لا يتصور خطأ الإجماع» «أو ظني فقد زال شرط 
العَمّل به» وهو رُجحانه»؛ لطريان الإجماعء وإذا انتفى رجحانه لم يفد الظَّنْء فلا يثبت 
حكمء فلا يتصور رفع ونسخ . 

0 0 قال 0 عباس ل لعثمان : اوسرد بالأخوين» وقد قال الله : 


ضاهة ماس ه” 


فقال: «حجبها قومك يا غلام»» El‏ ا الجمع› وهو تصريح بإيطال 
حكم القرآن بالإجماع . وذلك هو النسخ. 

«قلنا: إنما يكون نسخاً بثبوت» نصّه «المفهوم قطعاء n‏ 
لا ظاهراً»؛ فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره؛ دفعاً للنسخ» و 
ليس كل واحد من ثبوت المفهوم» وأن أقل الجمع بثلاثة قطعي» «فيجب تقدير 0 
الدّال على الحجب. «وإلا كان الإجماع خطأ»؛ لكونه على خلاف القاطع» وحينئٍ فالناسخ 
النص لا الإجماع . 


2 کو 2 
ی بالمَظنون. ف ر 
ب f‏ ور ور 2 r‏ 
رجانه ؛ لاله ثبت مقيّدا كان أَلمُصيبٌ واجداً أؤ لا 


000 


«مسألة» 


الشرح: في كون القياس ناسخاً ومنسوخ”"' . 


ول :إن كان جتان وغل اا 0 


اعلم أن القياس المقطوع به هو ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيّاء 
والمظنون ما لا يكوك كذلك» بل يكون بعضها قطعيًا والباقي ظنيّا أو لا يكون واحد منهما 
قطعيّاء والمختار عند المصنف أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاًء أما الأول 
وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً؛ فلآن ما قبله» أي ما قبل القياس المظنون» وهو 
الذي ينسخ بالقياس المظنون» إن كان قطعيًا لا يكون القياس المظنون ناسخاً؛ لأن المقطوع لا 
ينسخ بالمظنون وإن كان ما قبل القياس المظنون ظنيًا تبين بالقياس المظنون زوال شرط العمل 
به وهو رجحانه؛ لأن العمل بالمظنون الذي هو قبل القياس المظنون مقيد برجحانه على 
معارضه» سواء كان المصيب واحداً أو لاء وإذا زال شرط العمل به به لم يكن ثابتاًء وإذا لم يكن 

ثابتاً لا يكون منسوخاً بالقياس المظنون؛ لأن النسخ بعد الثبوت» وأما الثاني وهو أن القياس 
المظنون لا يكون منسوخاًء فلن :نا يعت الاس المنترن وى ار ف تين زوا شط اليا 
بالقياس المظنون وهو رجحانه كما بينا في الأول» وإذا زال شرط العمل به لا يكون منسوخاً. 
وأما القياس المقطوع فيسخ بدليل مقطوع في حياة الرسول عليه السلام ‏ لأن حكم هذا 


القياس حكم النص القاطع» فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع» فكذلك جاز نسخ القياس القطعي 


(۲( 


بالقاطع» وأما بعد الرسول ‏ عليه السلام - فلو عمل مجتهد بالقياس القطعي لعدم اطلاعه على 
ناسخهء ثم اطلع على الناسخ تب تبين أنه كان منسوخاً في عهد الرسول. 

القائلون بأن القياس المظنون أن يكون ناسخاً قالوا: صح التخصيص بالقياس المظنون 
فيصح النسخ به؛ لأن النسخ بيان كالتخصيص - أجاب 3 هذا الدليل منقوض بالإجماع 
والعقل وخبر الواحل» فإنه يجوز التخصيص بكل منهاء ولا يجوز النسخ به. 

ينظر: الإحكام للامدي ۳ _ ۱٤۹‏ والمستصفى للغزالي ,.177/١‏ والإبهاج 2704/١‏ 
ونهاية السول »© وشرح العضد ۲ء وجمع الجوامع ۲/ »۸١‏ والايات ۳/ ٠٣١١‏ . 


٠6١ 


رئا الٿاني؛ لاد ما بَعْدَهُ قَطهيًا أو ظا بين رَوَالَ شَزط 
كر رقي مر و مور ا عي روات ا 0 ا 
العمل به» وا المقطوعٌ 4 بالمقطوع فى حَيَّاته» وَأمّا بعده فيسب أنه کان 


OE‏ ر 
قالوا: صح السُخصِيص » فيصِح . 
قلا : مَنْفُوضٌ بِاْلإجْمَاع: وَلْعَفْلِء وَحَبَرِ ألْوَاحِدٍ . 


وقيل: إن كان في زمنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعلته منصوصة» وعليه الآمدي . 

وأما كونه منسوخاً فقال الجمهور: يجوز في زمنه عليه الصّلاة والسلام . 

وخالف الحنابلة» وعبد الجبار. 

وشرط الإمام الرازي وغيره في ناسخه: إن كان قياساً أن يكون أجلي . 

وأباه الآمدي كالتخصيص» وشرط أن تكون علته منصوصة كما مَرٌ. 

رالمان تن ماخ الكفات:-7أ0 القاس المظفون لا يكنون ناسا ولا 
منسوخاً) . 

«أما الأول؛ فلآن ما قبله»؛ ‏ عند صاحب الكتاب ‏ «إن كان قطعبًا لم ينسخ بالمظنون» 
وإن كان ظنيًا تبين زوال شرط العَمّل وھ رجانه الأنه :يقث مقيدأ» ب أي مشروطات 
بألا یتر جح عليه غيره» سواء «كان المصيب واحداً أو لا٤»‏ فإذا ظهر راجح لم يكن رافعاًء 
فلم يكن ناسخاً؛ لأنه قبل ظهور الرًّاجح» لا حكم لما لم يظهر وبعده لا حكم للأول» فلا 
رفع على التقديرين؛ فلا نسخ . 

الشرح: «وأما الثانى؛ فلأن ما بعده قطعيًا أو ظنيًا يبين زوال شرط العمل به. «وأما» 
القياس «المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته لا . 

وهو ما إذا نسخ حكم الأصل بنص» فيقاس عليه «أما بعده» ب «فيتبين أنه کان 
منسوخاً». ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؛ إذ ليس للأمة أن ينسخوا الأحكام . 

والمجوزون للنسخ بالقياس المظنون «قالوا: صح التخصيص» به» «فيصح» النسخ 
بجامع أن كلا من النسخ والتخصيص تخصيص» فكون أحدهما في الأعيان والآخر في 
الأزمان لا أثر لهء فلا يصلح [فارقاً]”'" . 


)١(‏ سقط في ب. 


م 

١ 

1١ 
5 
امس‎ 
1١ 


| لْمُخْتَارُ : جَوَارٌ تشخ أضل ال دُونَهُ وَأَمْتِنَاعٌ تنخ الْمَخْوَئ ل دون 
وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَهْمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ مََعَهُمًا. 

نا أن جَوَارٌ آلتأؤيف بَعْدَ تَحرِيمهِ لا يلِم جَو :ار ألضَّرْب > وَبَقَاءُ تَحْرِيمِهِ يَسْكََزِمُ 
تَحْرِيم ألضَّرْبء وَإلاًَ لَمْ يكن مَعْلُوماً مِْهُ . 


فإن «قلنا: منقوض بالإجماع» والعَقّلء وخبر الواحدا» فإن ثلاثتها تختص بهاء ولا 
«فائدة» 

الخلاف في النسخ بالقياس جار فيما یجری مجراه من الاستدلال وطرق الاجتهاد» 
كمفهوم المخالفة ونحوه» ذكره القاضي في «التقريب»» وعزا القول بالمنع من النسخ 
بالقياس› وما یجری مجراه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين» واختاره. 

الشرح: «المختار: جواز نسخ أصل الفحوى دونه»» فيجوز نسخ التأفيف مثلاً دون 
الضرب في قوله تعالى: #قلاً تَقُلُ لَهُمَا أ4 [سورة الإسراء: الآية *3]» «وامتناع نسخ الفحوى 
دون أصله». فلا ينسخ الضرب دون التأفيف”' . 

اومنهم من جوزهما». 

«ومنهم من منعهما) . 

«لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب»» فجاز ثبوته دونه» 
«وبقاء تحريمه أن يستلزم تحريم الضرب» وإلاً لم يكن مفعلوما منه) والأصل أن تحريم 
التأفيف ملزوم لتحريم الصّربء وإلاً لم يعلم منه من غير عكس؛ للأولوية في الفرع . 

ونسخ المَحْوى دون أصله معناه: بقاء تحريم التأفيف» وانتفاء تحريم الضرب» فيوجد 
الملزوم مع عدم اللازم» وذلك محال. 


00( ينظر: المعتمد لاق والمحصول لم وشرح الكوكب ٥۷٦/۳‏ وجمع الجوامع 
«AY /Y‏ والآبات 101/۳« 00 للامدي / ول وشرح العضد ا وشرح 


١٠١ 


لشو دلکان. مجلا رفع كل بنهتا. 


لا : دا لَمْ يكن اسْيلرَام. 
ا E‏ 0 اح متو 


22 


ابع لِلدَلَلةِ ل كم وَآَلدَللَُبَاقِة 
بقاء اللازم» وذلك لا يمنع. 

ولقائل أن يقول: لم قلت: إن الضرب لازم لتحريم التأفيف مطلقاً» وإنما هو لازم 
عند الإطلاق؟ 

أما إذا صرح بتجوزه» فلا يلزم» ولذلك صح: اقتله ولا تستخف به» وإن كان أصل 
الاستخفاف يفهم عند إطلاق اقتله. 

الشوح: واحتج «المجوّز؛ لنسخ كل منهما مع بقاء الآخرء بأن الفحوى» وأصله 
«دلالتان» متغايرتان» «فجاز رفع كل منهما) بدون الآخر. 

«قلنا»: لا نسلّم دلالة التغاير على جواز رفع كلّ واحد منهما بدون الآخرء فإنما يتم 
ذلك «إذا لم يكن» بينهما «استلزام» 

أما إذا كان كما هو الواقع هنا فلا؛ لاستحالة رفع اللازم مع بقاء الملزوم . 

واحتج «المانع» لهماء فقال: «المَحْوَى تابع» فيرتفع بارتفاع متبوعه»؛ لأنه لو بقى لم 
يكن تابعاً» فدل على ارتفاع الفحوى بارتفاع الأصل . 

وأما الفحوى دون الأصل» فدليله ما ذكرتم. 

«قلنا»: الفحوى «تابع للدلالة لا للحكم» والدلالة باقية» بعد نسخ حكم الأصل؛ فإِنْ 
دلالة اللّفظ لا تنتفى بارتفاع الحُكُمء والمرتفع هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه 
فالمتبوع وهو دلالة اللفظ لم يرتفع» والمرتفع وهو الحكم ليس بمتبوع . 

ولو سلمنا أنه متبوع» فقولكم: رفع المتبوع يستلزم رفع التّابع» منقوض ببقاء الجواز 
بعد نسخ الوجوب» فإنه تابع للوجوب» ولا يلزم من ارتفاعه ارتفاعه» فبطل قولكم بامتناع 
نسخ الأصل مع بقاء الفحوى . 

وأما عكسه» فإنا نوافقكم عليه . 


ف ليوب“ رهد E a‏ اوه م لهل “قاد ل االو 
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«فائدة» 


أهمل في «المختصر» ذكر أن الفحوى تكون ناسخا”''» وهو مسطور حتى في «منهاج 


)١(‏ أما الفحوى» وهو مفهوم الموافقة» فيجوز النسخ به» وقد ادعى الإمام الرازي» والآمدي 
الاتفاق عليه» وجرى عليه بعض شروح «المنهاج». وفي هذا يقول الإمام الرازي: لان دلالته 
إن كانت لفظية فلا كلام» وإن كانت عقلية» فهي يقينية» فتقتضي النسخ لا محالة: نعم قال 
الإسنوي في شرح «المنهاج»: وفيما قاله الإمام نظر؛ ا أن يكون طريقاً شرعيًا 
لاعقليّاء ويجاب عما قاله الإسنوي بأن كون الدلالة عقلية لا يمنع من كونها طريقاً شرعيًا؛ إذ 
معنى كون الدلالة عقلية أن العقل له مدخل فيها؛ لأنها من قبيل دلالة الالتزام» وأن النزاع في 
كونها لفظية أو عقلية خلاف لفظي. فالذي ينظر إلى أن اللفظ باعتبار وضعه للمعنى الملزوم 
دال على اللازم يجعلها لفظية» وسماها كذلك . 
ومن نظر إلى أن هذه الدلالة لا بد فيها من انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم» وهذا أمر 
عقلي سَمَّاها عقلية» فلا خلاف إلا في التسمية؛ لأن كلا من دلالة اللّفْظ والانتقال متحقق» 
والخلاف في وجهة النظر من أجل التسمية فقط . 
هذا خلاصة ما قاله الآمدي» والإمام الرازي من الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. 
وقال الجلال المحلي في شرحه على «جمع الجوامع» بعد نقل الاتفاق المتقدم ما نصه: 
«وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ كما قال المصنف ‏ المنع به «يعني المنع من النسخ به» 
بناءٌ على أنه قياس» وأن القياس لا يكون ناسخاً» اه. 
وقال في «مسلم الثبوت»: ونقل أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني الخلاف قال شارحه: 
كذا في كتب الشافعية» والتحقيق فيه أنه إن كانت الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له 
بأن يقول الواضع: وضعت هيئة تركيب لإفادة حكم المنطوق» وما هو مشارك له في المناط 
من غير نظر ورأي» فيصح كونه ناسخاً ومنسوخاً؛ لكونه مدلولاً لكلام الشارع كالمنطوق» وإن 
لم يكن الكلام موضوعاً له وإنما يستفاد الحكم بوجود العلة الموجبة للحكيم» كما يقول به 
قائل كونه قياساً جليّاء. فينبغي أن يكون حكمه كحكم القياس في الناسخية والمنسوخية» فإن 
جاز هناك جاز ههنا. وإلا لاء وكذا الحال في بقاء حكم أحدهما دون الآخر اه. قال بعض 
محققي الحنفية : N,‏ لأن من نقل الخلاف» وحكي منع 
النسخ به بناه على أنه قياس» وليس هذا من الحقيقة في شيء» بل التحقيق: أن هناك فرقاً بين 
ما يسميه الحنفية دلالة النص» > والشافعية مفهوم موافقة» وفحوى. وبين القياس ؛ فإن العلة في 
الأول مفهومة لغة» ويفهمها المجتهدء وغير المجتهدء بخلاف القياس؛ فإن فهم العلة فيه 
خاص بالمجتهد» والذي سمي دلالة النص عند الحنفية» أو مفهوم الموافقة» والفحوى عند = 


1۰0 
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البيضاوي»» وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه» وليس بجيد؛ فالخلاف موجود نقله أبو 
إسحاق الشيرازي» وأبو المظفر بن السمعاني وغيرهماء بناء على أن الفحوى قياس» 
والقياس لا يكون ناسخاً. 
«فائدة» 
عرفت حكم مفهوم الموافقة. 
وأما مفهوم المكالفة0 2,7 فيجوز نسخه مع د نسخ الأصل» وبدونه» وقد بَيّناه في «(شرح 


= الشافعية قياساًء وإن قال: إن الحكم إنما يستفاد بوجود العلة الموجبة للحكم؛ لكنه يفرق بين 

و و E‏ ا ل EN GR‏ 
م ألا ترى: عمو انلها قالوا: إذا ت كم اسل القياس لا یش حكم 

الفرع الثابت بالقياس على هذا الأصل». وإن تنازعوا في أن هذا نسخ› أو ليس بنسخ 9 فأنت 
ترى اتفاق الكل على أنه إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع » ةلت يه 
سخا أو ليس بسخ فقطء وأما الفحوى. وأصله الذي هو المنطوق فقد اتضح أن المختار أو 
ا ا فكيف يمكن لأحد أن يجعله قياساً من كل وجهء 
وأما ما قد قيل من أن حكم الفرع يبقى عند انتساخ حكم الأصل» ونسب للحنفية فهو خطأ؛ 
لأن الحنفية صرحوا بأن النص المنسوخ لا يجوز القياس عليه» ولهذا جعلوا من شروط القياس 
ألا يكون حكم الأصل منسوخاء فكان من لوازم نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع فيما هو 
قياس يختص الوقوف على علته بالمجتهد» بخلاف مفهوم الموافقة» أو الفحوى» أو دلالة 
النص. 

)0( وأما مفهوم المخالقة؛ فيجوز نسخه مع ذ نسخ الأصل» وهو واضح » وذلك سخ وخرب الزكاة 

في الغنم السائمة» ونفيه عن المعلوفة معاً المستفادين من حديث: «في العَْم السَائمَة رکا 

ويرجع الأمر في السائمة إلى مسألة : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» كما يرجع الأمر فى 
ار ل ولا ل 
أو إباحة له إن كان منفعة» فليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي» بل ر 
المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيّاء ويرجع إلى ما كان عليه من قبل» وهذا التمثيل 
إنما هو على سبيل الفرض والتقدير» فإن التمثيل يكتفي فيه بمثل ذلك» كما هو مقررء وكذا 
يجوز نسحه يدون الأصل : أي : مع بقاء الأصل» وهو واضح أيضاً كنسخ مفهوم حديث : = 


۹٦ 


المنهاج»“. / ١‏ 
وذكره القاضي عبد الوّهّاب في «الملخص». وابن السّمعانى وقال: دليل الخطاب 


= لما المَاءٌ من المَاءِ» فإن مفهومه» وهو عدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال نسخ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا الْتَقَى الْحْتَانَانِ َقَدْ وَجَبَ العْسْلُ» وبقي أصله» وهو وجوب الغسل من 
الإنزال؛ فإن مفهوم الحديث الأول عدم وجوب الغسل من غير إنزال» وإن التقى الختانان. 
والحديث الثاني يدل بمنطوقه على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم يكن إنزال» فهو 
معارض لمفهوم الأول وآت بعده» فكان ناسخاً لهذا المفهوم» وأما منطوقه» وهو وجوب 
الغسل من الإنزال فباق لم يطرأ عليه نسخ» ولا تبديل؛ فثبت بهذا نسخ المفهوم مع بقاء أصله . 
وأما نسخ الأصل بدونهء أي : مع بقاء مفهوم المخالفة» فاختلف فيه على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوزء واختاره الصفي الهندي وصاحب «جمع الجوامع»؛ لأنه تابع له 
فيرتفع بارتفاعه» ولا يرتفع الأصل لارتفاع المفهوم. 
هذا ما قالوه في توجيه القول بالمنع» وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما: أن المفهوم تابع للمنطوق في الدلالة. أي: من حيث دلالة اللفظ عليه معه لا من 
حيث ذاته» حتى يلزم من ارتفاع المنطوق ارتفاع المفهوم» ودلالة اللفظ على المنطوق باقية لم 
ترتفع» وإن ارتفع الحكم بدليل منفصل؛ فإن دلالة اللفظ لا تزول بنسخ حكمه. 
فإن أجاب المستدل عن ذلك: بأنه إذا ارتفع تعلق حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللفظ 
عليه» فسقط ما يترتب على اعتبارها من فهم الحكم في محل السكوت. 
قلنا: لا نسلم سقوط اعتبار الدلالة بارتفاع تعلق الحكم» بل يجوز أن تبقى مع ذلك معتبرة؛ 
لإفادة حكم المفهوم . 
ثانيهما: أن ما ذكرتم يجري في نسخ الأصل بدون الفحوى» فيقال فيه: الفحوى تابع لأصلهء 
فيرتفع بارتفاعه» وإلا لم يكن تابعاً له» مع أنكم قلتم بجواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى» 
فظهر أن هذا الذي تمسك به المانع لم يتم له. 
القول الثاني: أنه يجوز؛ لأنهما حكمان غير متلازمين في الثبوت فضلاً عن تغايرهما في 
الحقيقة» فلا يلزم من ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخرء فالحق أن مفهوم المخالفة كمفهوم 
الموافقة في جواز نسخ الأصل دون المفهوم وبالعكس . هذا حاصل القول في بيان مذاهب 
العلماء وأدلتهم في نسخ المفهوم موافقاً كان» أو مخالفاً بدون أصلهء وبالعكس» وقد بان لك 
أن القول الراجح الذي تم دليلهء وسلم عن المعارضة بدفع ما ورد عليه» ورد دليل مقابله هو 
القول بجواز نسخ المفهوم دون الأصل» وبالعكس . 

. ۲٠٥۸/۲ ينظر: الإبهاج‎ )١( 


م2 


لار أن نَّ سح حُكم أضل الْقِيّاسِ لآ ينق ٠‏ معَهُ حك الفوع : 


يجوز نسخ موجبه» ولا يجوز 0 بموجبه؛ لأن 07 الي مودلا : 


الهندي : TT‏ لأن دلالته 2 القَيِلء فإذا بطل تأثيره» E‏ دنا 
«مسالة» 
الشرح: «المختار: أن نسخ حكم أصل القَياس لا يبقى معه حكم الفرع؟. 
وخالفت | لحنفتة ". 
)۱( ولا بد للنسخ من المعارضة. . وجرى عليه صاحب a‏ 4« وصاحب «لب الأصول» . 


(۳) 


3 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كنا قال الجلال المحلى أن يضاً: الصحيح الجواز؛ لأنه في 
بعتن النطئ:. 

أقول: وفيما ذهب إليه الشيرازي نظر؛ لأنه إن أراد بقوله: «لإنَهُ في مَعْنَى التُطق» أنه في معناه 

من حيث القصد والإرادة» فمسلمء ولا يفيد؛ لأن هذا لا ينافي ضعفه عن معارضة النصء 

كما قال المانعون. 

أما إن أراد أنه في معناه من حيث القوة» فممنوع ؛ للاتفاق على حجية المنطوق» والاختلاف 

في حجية المفهوم المخالف» والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه قطعاً. 

والذي نراه حقًا هو ما ذهب إليه المانعون من عدم جواز النسخ به» فإن قيل: لم رجحتم في 

بحت التخصيص بالمفهوم جوازه بمفهوم المخالفة» ورجحتم هنا عدم جواز النسخ به» مع 

أن كلا من التخصيص والنسخ» لا بد فيه من المعارضة؟ 

فالجواب: لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين» فلم يشترطوا فيه التعادل بينهماء بل اكتفى فيه 

بكون المفهوم دليلاً شرعيّاء بخلاف النسخ؛ فإِنَّ فيه إبطالاً لأحدهماء فكان فيه ضروريًا . 

ينظر: البرهان 211/7 والإبهاج ١/۷٥۲ء‏ ونهاية السول 251١/7‏ والتبصرة (١۲۷)ء‏ 

والعدة */ ١٠۸۲ء‏ والإحكام للامدي 1651/9 »)۱١(‏ وشرح الكوكب ۳/ “/017» والوصول لابن 

برهان (۲/ ٥۷‏ _ 50)» والمسودة (۲۱۳ و۲۲۰)» وجمع الجوامع ۰۸۹/۲ والتحرير ٠٠۹١‏ 

والتيسير ۳/ 25١5‏ وفواتح الرحموت ۰۸1/۲ والروضة ص 55 . 


١8 


كُلنَا: يِْرَمُ من رَوَالٍ ألْحْكْم رَوَال الْحِكْمَةٍ الْمُعْتبِرَةِه يرول الْحَكم مطلقا؛ 
EY) 57‏ 3 ر E‏ ار و SE‏ 2 0 
لإنْتِمَاءِ الحكمَةٍ. قالوا: حَكمُتّم بالقيّاس على أنتفاء الحُكم بِغْيْرٍ عِلةٍ 


وإذا قلنا: لا يبقى» فقد وقع في كلام بعضهم تسميته نسخاً. 

وليس بجيّد» فلقد أجاد المصّنف في قوله: لا يبقى» وعدوله عن أن يقول: نسخ معه 
حكم الفرع؛ لما علمت من أن أصحابنا لا يقولون: إن حكم الفرع ينسخ باعتبار حكم 
الأصل» بل يزول حكمه؛ لزوال كون العلّة معتبرة» والحكم إذا زال لزوال علّته لا يقال: إنه 
منسوخ . 

وما أحسن قول إمام الحرمين في «التلخيص»: إذا ثبت حكم من الأحكام في مسألة 
مثلاً بخبرء ثم استنبطنا منه علة فألحقنا بالمنصوص ما ليس بمنصوص قياساًء ثم نسخ 
الأصل الذي منه استنبطنا القياس» فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه. انتهى . 

وقول المصئّف : لا يبقى» نظير قول الإمام: «يتداعى»» والعباراتان سديدتان. 

ومن عبر. ب «النسخ» فقد وهم. وأتى من سوء التعبير فقط› ولم يرد حقيقة النسخ . 

الشرح: «لنا: خرجت العلة) المستنبطة بنسخ الأصل «عن الاعتبار» فلا فرع»» وإلا 
لزم ثبوته بلا دليل؛ لأن دليله العلة» والفرض انتفاؤهما. 

وإن شئت قل : لاء حكمٌ الأصل أصل للعلّة» فإذا بطل بطلت» فلا فرع . 

«قالوا» أولاً: «الفرع تابع للدّلالة لا للحكم» كالفحوى». 

«قلنا: يلزم من زوال الحُكم زوال الحكمة المعتبرة»؛ لأنها لو بقيت لبقى الحكمء 
«فيزول الحكم مطلقاً؛ لانتفاء الحكمة»: ولا كذلك مفهوم الموافقة؛ إذ لا يلزم من انتفاء 
الحكمة المحرمة للتأفيف. انتفاء الجكمة المحرمة للضرب؛ إذ لا يلزم من ارتفاع الأقوى 
"ارتفاع الأضعف . 

«قالوا» ثانياً: الحكم لا يفتقر إليها في دوامه؛ لأن إسلام الطفل معدّل بإسلام أبيه» 


۱۰۹ 


لْمْخْتَار : أن النَاسِعَ قبل تبليفه يكل لا يبت حُكْمُهُ. 


سے 


ولا يلزم من زوال إسلام الأب زوالهء وإن لزم فقد «حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير 
علّة)؛ لأنكم تقولون: يرتفع حكم الفرع قياساً على رفع حكم الأضل» وليس هنا علّة جامعة 
بينهما موجبة للرفع 

«قلنا»: الحكم مفتقر في دوامه إلى دوام احتمال حكمته المعتبرة» وإسلام الأب ليس 
من هذاء ونحن لم نرفع حكم الفرع بالقياس على الأصلء وإنما «حكمنا بانتفاء الحكم 

نعم علمنا عدم اعتبار العلّة ببطلان حكم الأصل» لا آنا قسنا الفرع في عدم الحكم 
على الأصل بجامع عدم العلة. 

«فائدة» 

تت الحنفية على أصلهم» كما ذكر القاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين في 
«التلخيص» وغيرهما فرعين: 

أخدهما: أنه :لا يجوز التوضو الد السك التى» وإنما يجوز به إذا كان مطبوخا 
وقد توضأ رسول الله ية - بالئّي» وألحق به المطبوخ» قياساً» ثم نسخ التوضؤ بالني» 
وبقي التوضؤ بالمطبوخ . 

والثاني : ادعوا أنه يوم عاشوراء كان يجب صومه» ويجوز إيقاع النية فيه نهاراً؛ فإن 
النبي ب - بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمهء قَدَلَ على أنه يجوز 
إيقاع الصوم بنيّة من النّهار» وألحق به رمضان من حيث إنه صوم» ثم نسخ صوم يوم 
عاشوراء» وبقي القياس مستمراً في رمضان. 

«مسألة» 
الشرح: و«المختار: أَنَّ الناسخ قبل تبليغه يَكِ؛ الأمة «لا يثبت حكمه؛ في حقهم . 
وقيل: يغبت 207 


(۱) ينظر: البرهان ۲/ ١١۱۳ء‏ والوصول لابن برهان ٠٥/۲‏ والمستصفى 21٠١/١‏ والمنخول = 
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والخلاف إذا بلغ جبريل ‏ عليه السلام - وألقاه إلى النبي ‏ كَل - وهو في الأرض» ولم 
يتمكن أحد من المكلفين من العلم به. 

ووراءه صور: 

إحداها: ألا ينزل إلى الأرضء» ولا بلغ جنس البشر كما إذا أوحى الله تعالى - إلى 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ ولم ينزل. 

والثانية : أن ينزل ولكن لم يلقه إلى النبي ‏ ية - ولا خلاف في هاتين الصورتين أنه لا 
يتعلق به حکم . 

والثالثة : أن يبلغ جنس المكلفين من البّشرء ولكن في غير دار التكليف كالسّماء؛ ثم 
يرفع كفرض خمسين صلاةً ليلة المِعْرّاج» فإنه بلغ النبي يكل ثم رفع» فهل يكون ناسخا؟ 

فيه نظر . 

يحتمل ألا يثبت حكمه؛ إذ لم يتعلق . 

ويحتمل أن يقال بشبوته ؟ لأنه بلغ بعض البشر» وعليه يدل كلام ابن السمعاني» إذ 
قال: فرض الله خمسين صلاةً ليلة المعراج» ثم نسخه قبل أن يُعْلِم به الأمّة» قال: ولكن 
كان الرسول يكل قد علم به» واعتقد وجوبه» فلم يقع النَّسْخ له إلا بعد علمه» واعتقاده. 
انتهى . 

فانظر كيف سَّمَاه نسخاء ولو لم يثبت لم يسم منسوخاً. 

والرابعة: أن يبلغ النبي - بي - في الأرض» ولا يبلغ الأمة» فإن تمكنوا من العلم به 
ثبت حكمه في حقَّهم قطعاًء وإلآ فهو محل الخلاف. 

والجمهور: أنه لا يثبت لا بمعنى الثَّاني كالنّائم» ولا نحفظ أحداً قال بثبوته بالمعنى 
الأول. ش 


مره ” والتبصرة ,م3 واللمع )0(« وشرح الكوكب / 0۸۰« والإحكام للامدي 
۳/۳ والقواعد والفوائد ١۷١٠ء‏ ونهاية السول 221١/7”‏ والتمهيد له' (2)475» وجمع 
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0 ر GJ < a ۰ < 1e‏ لس م اعد 
وَائِضا يلرم ليع جبرد عليه السلام» وَ اتفاق 
ار ت 4 2 

قالوا: حكم فلا يُعْتَبَرْ علم ألممكلف 

2 Pi ھەر‎ TE 2 

قلنًا: لا بد من آعتبار ألتمكن, وهو متف 


وذكر القاضي في «التقريب» أن الخلاف لفظي» وذكر في مختصره أن القائلين بثبوته 
يقولون؛ لو ندر اممن .لم يبلق الاس إقدام على الك الأول كان زللاً وخطأء بيد أنه لا 
يؤاخذ به» ويعذر لجهله. 

الشرح: «لنا: لو ثبت» حكم النّاسخ قبل التبليغ» «لأدى إلى» مُحَالء وهو اجتماع 
«وجوب وتحريم؛ للقطع بأنه لو ترك» المكلف الحكم «الأول» قبل التبليغ «أثم»» والغرض 
أن الوجوب ثابت . 

«وأيضاً فإنه لو عمل بالثاني» قبل إعلامه «عصى اتفاقاً»» ولو ثبت حكمه لكان 
ممتثلاً غير عاص . 

«وآيضاً: يلزم» من ثبوته في حق الأمة «قبل» أن يبلغهم إذا بلغ النبي - ية - ثبوته قبل 
«تبليغ جبريل»؛ لأن الحالتين سواء في وجود الناسخ» وعدم علم المكلف بهء فإذا كان 
وجوده مقتضياً لحکمه» وعدم علم المكلف لا يصلح مانعاً» فثبت حكمه عملاً بالمقتضى 
السّالم عن المعارض» «وهو» أي: اللازم الذي هو ثبوته قبل تبليغ جبريل باطل» وقد وقع 
على بطلانه من علماء الأمة «اتفاق». 

ولقائل أن يقول: قولكم: يؤدي إلى اجتماع وجوب وتحريم. 

قلنا: قد بَيّنا الخلاف إنما هو في الثبوت في الذمة» والثابت هو النّاسخ دون 
المنسوخ . قولكم للقطع بأنه لوترك الأول أَكِم. 

فنا : لانسلم أنه يأئم بتركه . 

نعم: يتجه تأثيمه على جرأته حيث أقدم ظانًا التحريم» كما نقول فيمن وطىء زوجته 
.يظن أنها أجنبية» فإنه لا يأثم إلا على الجْرّأة. 
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قلنا: هو كالأول. 
قلنا: الفارق أنه إذ ذاك لم يبلغ أحداً من جنس المكلفين» فلا يساوي ما إذا بلغ 
لدي فاليا مرت الحكمء وةل يله لو سكو وفك نه المكلف»+ كما ]ذا بل 
ين قالوا بثبو وإن لم يبلغ يعتبر 
بعض المكلفين دون بعض» فإنه يثبت في حق الكل» مع أن فيهم من لم يبلغه. 
قلنا: قولكم: علم المكلف غير معتبر مسلم» ولكن وراء عدم العلم أمران. 
أحدهما: عدم التمكن. 
والنّاني : التمكن مع عدم العلم. 
والذي نمنعه إنما هو الثبوت مع عدم التمكن. 


والصورة التي أوردتموهاء وهي ما إذا بلغ بعض المكلفين حصل فيها التمكن» فإذن 
«لا بد من اعتبار التمكن» وهو منتف» في مسألتناء فلا يثبت الحكم» لا لعدم علمه» بل 
لعدم تمكنه من العلم» وإلا يلزم تكليف الغافل. 


ولقائل أن يقول: إن أردت باعتبار التمكن الامتثال» فمسلم» ولا نزاع فيه كما 
عرفت. 
وإن أردت الاستقرار في الذْمّة» فممنوع» فقد يستقر الشيء في ذمّة من لم يعلم به. 


«فوائد» 
الأولى: قال إمام الحرمين في «مختصر التقريب»: هذه المسألة قطعية. 
وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل 
إذا عزل» ولم يبلغه العزل. 
الثانية : نظير الخلاف في المسألة اختلاف أصحابنا في صور: 
منها إذا [عزل]”'' الموكل وكيله وهو غائب» انعزل في المال على الأصح . 


)0غ( سقط في أء تت 
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واه قاو فا واو هاه .د .د ع .اها فاه قاو ود قد واو و وا ود و و هد وأو و قاع هاعد وا قا ف قافا وها .د .د قاو و .د ٠. ٠.‏ مد ف 


وفي قول: لا حتى يبلغه الخبر» كالنسخ . 

ومنهم من عكس» وخرج مسألة النسخ على مسألة الوَكَالَةٍ كما نقلناه عن «مختصر 
لتقريب»» وإليه أشار القاضي في «التقريب». 

قال الرافعي: ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب امتثال 
الأمر الثاني» وإما إخراج الأول عن الاعتداد به. فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة 
التكليف بغير المَعْلُوم» وهذا النوع لا يثبت في الرَكَالَةَةْ لأن أمر الموكل غير واجب 
الامتثال» والنوع الثاني: ثابت هناك أيضاً قبل العلم حتى يلزمه القضاءء ولا تبرأ ذمته 
بالأول. 

قال أبي رحمه الله : وهذا الذي قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأن أهل 
«قباء» أتاهم الخبر بنسخ القِبْلَةِ وهم في الصلاة فاستدارواء ولو ثبت الحكم في حقهم قبل 
ذلك لقضوا. 

وقد استشهد هو في باب «استقبال القِبْلَةِ» بقضية أهل «قباء» على أنه ينحرف في أثناء 
الصلاة إلى جهة الصَّواب» إذا قلنا: لا يجب القضاء. 

والذي قاله في «استقبال القِبْلَةِه هو ما عليه جمهور الأصوليين. 

بخلاف ما ذكروه في الوكَالَة فإنه لا يتأئّى إلا على القول المرجوح: أن الحكم يثبت 
في حقه» ولو لم يبلغه الخبر لكنه لا يأثم؛ لأنه معذور. 

فإن قلت: فما الفارق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم يبلغه 
الخبر؟ 

قلت: فرّق أبي ‏ رحمه الله بأن الاعتداد بالعبادة حق الله تعالى» والله ‏ تعالى ‏ قد 
شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل» والعقود حق الموكل» 

يشترط العلم. 

فإن قلت: إنما [شرط]“ الرب - تعالى ‏ العلم في خطاب التكليف لا في خطاب 

الوضع» والاعتدادٌ بالعبادة من خطاب الوضع . 


)١(‏ في ج: اشترط. 
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قلت: بل هو راجع إلى خطاب التكليف» وليس كالضمان المتعلّق بالذمة. 

واتفق الأصحاب فيما لو وكله بيع عبده» أو إعتاقه, فباعه الموكل» أو أعتقه : أنه 

روى البيهقي في أمةٍ أمر مولاها رجلاً ببيعهاء ثم بَدَالَهُ فأعتقهاء وقد بيعت الجارية» 
وكان عتقها قبل بيعهاء فقضى عمر وه - بعتقهاء وبرد ثمنهاء وأخذ صداقها لما 
كان قد وطئهاء فهذا دليل على الانعزال الضمني» فيلحق به الصريح 

ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال. 

وكذلك لو مات مُستنيبه» وقلنا: ينعزل بموته الخلاف فيه أيضاً. 

ولو عتقت الأمة وهي في الصّلاة ولم تعلم» ولم تكن ساترة ما يجب سَّثْره على 
الخُرّة فقولان. انتهى ش 

ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع» ورجع ولم يعلم؛ ففي صحته قولان. 

ولو أعاره للغْرّاس أو البناءء ورجع ولم يعمل» فغرس أو بنى» فهل يكون محترما 
فيخيّر بين الخصال» او رق ا 

وجهان. 

ولو رجعت الواهبة نوبتها في هبتهاء ولم يعلم الزوج». فطريقان. 

ولو أعاره ثمار بُسْتانه ورجع› ولم يعلم» فالخلاف . 

ولو قال: من رڏ عبدي الابق“ فله كذاء ورجع» ثم رده من لم يعلم بالرجوع ففي 
استحقاقه الجّعْل وجهان. 

ولو قتل من عهده حربيًا أو مرتداً» قَبَانَ أنه كان قد أسلم» ولم يعلم» ففيه الخلاف. 
ولو عفا الوارث ولم يعلم الجلادء ففيه الخلاف. 


)2002 الآبق : وهو مملوك 7 من مالكه قصدا معئدا. ينظر: أنيس الفقهاء ص ۸4% والصحاح 
NEfo ff‏ والقاموس المحيط ۳/ ۲٠٠١‏ . 


حَنّى صارَ وجوده كالعدم د شؤعاء كَرْيَادَة ركع فى الفجرء 
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وَقَالَ أَلعَرَالِينٌ رَحِمَهُ الله NG E‏ كلك بخلآف عِشْرِينَ 


وَاَلْمُْكَارٌ: إن رفحت حكما شَوْجِيًا ‏ يعد ره بدَلِيل شَرْعِيٌ › تسح ؛ الم 
حَقِيمَيُةُ وما حَالْمَهُ ليس بِتَسْخْ 


الثالثة: القائلون بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه متفقون على أنه مخاطب 
بحكمه الأولء إلا أن يبلغه» ثم اختلفوا: هل يتّصف بكونه ناسخاً قبل البلوغ» كما أن الأمر 
أمر للمعدوم على شَرْطٍ الوجودء أو لا يتصف إلا بعد البلوغ؟ 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: وهو راجع إلى اختلاف عبارة» قال: وإنما 
الخلاف الحقيقي مع الذين قذمنا ذكرهم ‏ يعني القائلين: إن الحكم يرتفع عمن لم يبلغه 
الناسخ . 

قلت : وقد قدّمنا عن «التقريب» أنه قال فيه : إِنَّ الخلاف في هذا لفظي» والأظهر أنه 
ري 

«مسألة» 

الشرح: في الزيادة على النّص هل هي نسخ؟ 

قال أبو عمرو: «العبادات المستقلّة ليست زى 


)١(‏ قسم الغزالي الزيادة على أصل المشروع إلى ثلاثة أقسام: «الأول»: زيادة لا تتعلق بالمشروع 
الأول. كما إذا أوجب الصلاة والصوم» ثم أوجب الزكاة والحج. وهذا لا شبهة في أنه ليس = 
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وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ) . 
«وأما زيادة جزء مشترطء أو زيادة شرطء أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة» فالشافعية 


بنسخ ؛ لأن النسخ رفع وتبديل» وحكم المزيد عليه لم يتغير؛ إذ أن وجوبه باق كما كان. 
«الثاني» زيادة تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال» كما لو زيد في صلاة 
الصبح ركعتان» فهذا نسخ» لأن حكم الركعتين كان الإجزاء والصحة» ثم ارتفع بالزيادةء 
والركعتان وإن كانتا باقيتين في ضمن الأربع لكن حكمها قد ارتفع . 

«الثالث» زيادة بين المرتبتين فلا هي منفصلة تمام الانفصال كالأولى» ولا متصلة تمام الاتصال 
كالثانية» وتأتي على ثلاثة وجوه «أحدها» أن تكون مع الأولى جزئين لعبادة» ويشترط الزيادة 
في الأولى» فلا تعتبر إذا أفردت ولم تضم إليها الزيادة» كزيادة ركعة في الفجر. «ثانيها» أن 
تجعل الزيادة شرطاً للأولى كالطهارة في الطواف.«ثالثها» أن ترفع مفهوم المخالفة للأولى» 
مثل إيجاب الركاةرفي المعلوفة بعد قوله «في الغنم السّائمة زكاة» . 

وهذا القسم المتنوع إلى هذه الوجوه الثلائة محل نزاع بين الأئمة» فقالت الشافعية والحنابلة: 
«إنها ليست بنسخ مطلقاً»» وقالت الحنفية: نسخ مطلقاً» وقال قوم: «الثالث وهو ما يرفع 
مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين» وهما الجزء المشترط والشرط . .وقال القاضي عبد الجبار: 
«الزيادة إن غيرت الأصل تغييراً شرعيًا حتى صار إوجوده كالعدم فنسخ» كزيادة ركعة 
أو ركوع أو سجود. وإن لم يكن كذلك» بل فعله معتد به دون الزائد وإنما يلزم ضمه إليه فلا 
يكون نسخاًء كزيادة التغريب على الجلد والعشرين على الحد. كذا نقله الإمام الامدي عن 
عبد الجبار حكماً وتمثيلاً» إلا أن الآمدي زاد على هذا أنه يقول: «إن التخيير في ثلاث خصال 
بعد التخيير في خصلتين يكون نسخاً أيضاً. 

وقال أبو الحسين البصري : إن كان الزائد رافعاً لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخاًء سواء كان 
ثبوته بالمنطوق أو المفهوم» وإن كان رافعاً لما ثبت بدليل عقلي. . أي البراءة الأصلية فلا 
يكون نسخاً. قال الرازي: «وهذا التفصيل أحسن من غيره». 

ثم مثل بعضهم لهذا المذهب بمثالين: «الأول» فيما لو كانت الزيادة رافعة كحكم شرعي مثل 
زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخاً؛ لأنها رفعت حكماً شرعبًاء وهو وجوب التشهد عقب 
الركعتين «والثاني» وهو ما إذا كانت الزيادة رافعة لحكم عقلي مثل زيادة التغريب على الجلدء 
فليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية» ونقل الآمدي عن صاحب 
هذا التفصيل وهو أبو الحسن البصري أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ. . أماالثاني فواضح. . 
وما الأول» فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهماء وخالف ابن 
الحاجب فجعلهما معاً من باب النسخ معللاً ذلك بأن الزيادة فيهما كانت حراماً ثم زالت. - 
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وقيل : الثالث نسخ». 
«عيد الجَّار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعاًء كزيادة ركعة في الفجرء 
وكعشرين [على]”" القَذْفِء وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ . 


= والحق الثابت عن صاحب هذا التفصيل هو التفصيل. 
يترتب على هذا الخلاف. . أن الشافعية أثبتوا زيادات على الكتاب بخبر الواحد؛ لأنهم لم 
يعتبروا ذلك نسخاً. وذلك بين في مواضع كثيرة كما في الأمثلة التي قدمناهاء وكما في جعل 
التعريم في" الرضاع حفس ريات بر [طلاق القوان» وا کی ا الج العاده 
مع اقتضاء عموم الكتاب لإجزاء ما تيسر من القرآن» بخلاف الحنفية فإنهم لا يرون ذلك . 
والحق في ذلك ما ذهب إليه الشافعية حيث يترتب على اتباع مذهب الحنفية خلل عظيمء فإن 
كثيراً من شروط المعاملات لم يشترطها القرآن وجاءت بها السنة» ومع هذا فقد جعل الحنفية 
صحة تلك متوقفة عليها. . وإليك مثالاً يوضح ذلك: قال الله تعالى: #إوأحل الله البيع» وهذا 
مطلق ينتظم البيع بشرط وبغير شرطء ومع هذا فقد قال الحنفية بفساد بيع وشرط عملا 
بالحديث . . مع أن البيع عقد جائز بمقتضى إطلاق الكتاب» وليس هناك من فرق بين هذا وبين 
قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق) حيث لم يروا تقييد صحة الطواف بالحديث القائل: 
«الطواف بالبيت صلاة» ولم يروا تقييد قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه» بقوله يكِ: (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ومن ذلك كثير يحوجهم في أكثر الأحيان أن يتكلفوا 
إجابات بعيدة اللهم إلا أن يقولوا إن القيود التي يقيد بها مطلق الكتاب إن ثبتت بالسنة 
الصحيحة تعتبر بياناً متصلاً بنص الكتاب وليس من النسخ في شيء» فكأن الله سبحانه شرع 
أصل العبادة أو العقد ثم وكل إلى رسوله المبين عنه بيان مشروط كل منهماء وهذا هو المراد. 
ينظر: البرهان ۱۳۰۹/۲ - ١١۳٠ء‏ والمحصول ۱/ ٠٤۳/۳‏ وشرح العضد 27١7/١‏ 
والمعتمد ٤۳۷/١‏ والمستصفى 2)١١1//١(‏ والمنخول (799- 2076١0‏ والإحكام للامدي 
٠۳‏ (18)» والترياق النافع ٠٤١-۲٤٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول 27١7‏ والتبصرة 
7)» وجمع الجوامع 41/۲ والروضة »)5١(‏ وإرشاد الفحول ٤1۹٠ء‏ والمسودة ۷٠١۲ء‏ 
وتيسير التحرير ۲۱۸/۳» والتلويح 27١8/7١‏ وأصول السرخسى 287/75 والعدة / ١٤٠۸ء‏ 
وميزان الأصول .)٠١١/۲(‏ 
(۱) في ج: في. 
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وقال الغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجرء فنسخ» بخلاف عشرين في القذف» . 

والمختار: إن رفعت حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي» فنسخ؛ لأنه حقيقة» وما 
خالفه ليس بنسخ». 

اعلم أن الله تعالى ‏ إذا تعبدنا بشيء ثم بآخر . 

قالآخر إما مستقل أي : عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليهاء أو لا. 

والأول المستقل» وهو إما أن يكون من غير جنس الأول» كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاة» فليس بنسخ بالإجماع . 

أو من جنسه»ء كزيادة صلاة على الصَّلوات الخمس» فليس بنسخ أيضاً عند الجماهير. 

وقال بعض أهل «العراق»: إنه نسخ» ولم يذكر المصئّف علتهم» وقد اعتلّوا بأنها 
تغير الوسط . 

وأنا أقول: إِنْ عمم القوم ذلك في كل عبادة مستقلة من جنس ما سبق وجوبه» ولم 
يخصوه بزيادة الصَّلاة الَادسة» فهو واضح السقوط› واعتلالهم بجعله الآخر غير آخر له 
ينفعهم؛ لأن كون الشيء آخراً أمر عقلي لا. ينسخ» وإن خصّوه بالصورة المذكورة» وأرادوا 
بكونها تغير الوسط جعلها المتوسط بين الشيئين غير وسطء فهو أيضاً ساقط؛ لأن ذلك أمر 
حقيقي» والنسخ إنما يرد على الحكم الشرعي» ثم لا اختصاص له بزيادة صلاة سادسةء بل 
يجري في كل مزيد. 

وإن أرادوا به نسخ الأمر الوارد بالمُحَافظة على الصّلاة الوسطى» فأقول: 

إن كانت الوسطى علماً على صلاة بعينها إما الصبح» أو العصر أو غيرهماء وليست 
«فُمْلَنْ؛ من المتوسّط بين الشيئين» فهو أيضاً ساقط؛ إذ لا يلزم من زيادة صلاة ارتفاع الأمر 
بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة . 

وإن كانت الْوْسْطَى المتوسطة بين الصلوات» فالذي يظهر حينئذٍ أن الأمر يختلف بما 
یزادء فإن زيدت واحدة» فهي ترفع الوسط بالكلية» ويتّجه ما ذكروه؛ لأن الوسط حيئئذٍ وإن 
كان أمراً حقيقيًا إلا أن الشرع ورد عليه وقرره» فيكون نسخاً للأمر الشرعي» وإن زيدت 
ثنتين ونحوهما مما لا يرفع الوسطء فلا نسخ» وإنما خرجت الظهر مثلاً عن أن يكون 
وسطأء وكونها كانت الوسطى أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه. 
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والأمر بالمحافظة على الوسط شيء وراء ذلك» وهو لم يزل» بل هو بَاق. 

القسم الثاني : ما ليس بمستقل كزيادة ركعة أو ركوع» وزيادة صفة في رََبّةِ الكفّارة: 
كالإيمان» وزيادة جلدات على جلدات حد واحدء إلى غير ذلك من الزيادات . 

فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجْبّائي» وأبي هاشم إلى أنها لا 
تكون نسخاً. 

وقالت الحنفية : إنها نسخ» واختاره بعض أصحابناء وادّعى أنه مذهب الشَّافعى. 

واحتج عليه بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «المَاءُ مِنَ المّاءِ» 27 صار منسوخاً بقوله : هإذًا 
الْتَقّى الخَْانَانِ؛؛ وإنما صار منسوخاً بالزيادة» لا الأصل . 

قال ابن السّمعاني : وهذا غلط؛ لأن: «المَاءَ من المَّاءِ؛ إنما دل من حيث دليل 
الخطاب» وهو نسخ للمفهوم» لا للنّص من حيث الزيادة. 

قلت: وهذا واضح› ولا يقال: فليكن. هذا هو المذهب المفصل بين ما نفاه المفهوم 
وما لم ينفه؛؟ لأن القائل بهذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم نسخاً للنّصء ونحن لا نجعل 


(۱) من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم في الصحيح 714/١‏ في كتاب الحيض (۳) باب 
إنما الماء من الماء )7١(‏ حديث ( ۰ و(۸۱/ )۳٤۳‏ وقال مسلم معقباً على الحديث عن 
ابن الشخير: كان رسول الله عة _ - ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. . ثم 
افتتح باباً يلي باب «إنما الماء من الماء» وسماه باب «نسخ الماء من الماء» وأخرجه أحمد في 
المسند ٤۷/۳‏ وابن خزيمة في الصحيح 1۷/۱ في الطهارة باب إيجاب الغسل من 
الإمناء. . . ( 4251754 والطبراني في الكبير 2717/54 أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 
من حديث أبيّ ۲ )١١7١(‏ وفي ا حديث (۲۲۸)» وأخرجه الدارمي ١945/١‏ 
كتاب الطهارة: باب «الماء من الماء»» وأخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب ١854/١‏ في 
أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء حديث (١٠١ء )١١١‏ وقال أبو عيسى: (هذا 
حديث حسن) وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير 
واحد من أصحاب النبي - يك - منهم: أبيّ بن كعب» ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلاء 
وأخرجه أبو داود ٠٤/١‏ في الطهارة: باب في الإكسال» حديث .)۲٠١ .7١5(‏ وأخرجه 
الدارقطني ۱۲۹/۱ ل نان بت كله OE O‏ 
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ذلك نسخاً للنص» ولا تعلق له به. 

وإنما هو نسخ للمفهوم» ولا يستلزم نسخ النّص. 

والكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخاً للنص» ولم يقل أحد منا بذلك في 
دليل الخطاب إلا ما حكاه ابن السّمعانى» وهو غريب ضعيف . 

وقال قوم: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة» كانت 
نسخاًء كإيجاب الزّكاة في معلوفة الغنم؛ فإنه يفيد خلاف مفهوم: في السّائمة زكاةء وإلا 
فلا. 

وقال القاضي عبد الجَبّارا'2 : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييراً شرع 
بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده کعدمه» ووجب 
استئنافه» كزيادة ركعة على رَكعتى الفجرء كان ذلك نسخاً أو كان قد خّر بين فعلين» فزيد 
فعل ثالث» فإنه يكون نسخاًء فتحريم ترك الفعلين السّابقين» وإلا فلاء كزيادة التغريب على 
الجَلدء وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف. 

وزيادة شرط منفصل فى شرائط الصّلاة» كاشتراط الوضوء. 

هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الآمِدِيّ من نسخة صحيحة مقروءة على الآمدي. وعليها 
خطه» وسننبه على ما وقع في الكتاب في ذلك . 

وقال قوم: إن كانت الزيادة متّصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال 
كزيادة ركعتين» فنسخ» وإلا كزيادة عشرين جَلدة فلاء وهو رأي الغزالي. 

وقال آخرون: إن كانت الزيادة مغيرة [لِحُكم] 27 المزيد عليه في المستقبل» كزيادة 
التغريب في المستقبل على الحد»ء وزيادة عشرين جلدة على حَدَّ القاذف» كانت نسخاًء وإلا 
فلاء وسواء أكانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه» كما لو أوجب علينا سَّثْر الخد فإنه 
يجب ستر بعض الركبة؛ لأنه مقدمة الواجب. 

أو كانت الزيادة عند تعذّر المزيد عليه» كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه 


)١(‏ ينظر مصادر المسألة. 


(۲۳) في آ» ت: بحكم. 
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وهو رأي الكرْخي وأبي [عبد الله]("' البَضْريء ولم يذكره في «المختصر». 

فهذه المذاهب هي المنقولة في المسألة. 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: إن تضمّنت الزيادة رفعاً» فهو نسخ» وإلا فلا. 
وذكر أن ذلك يتبين بالأمثلة» وأخذ فى تَعْدَاد صور عدها. 

وقال في كتاب «التقريب» نحو ذلك . 

وحذا حذوه أبو الحسين البَصري› فقال فى «المعتمد» ما حاصله: إن كان الزائد رافعاً 
بحكم شرعي كان نسخاء سواء ثبت بالمنطوق أم المفهوم» وإن كان ثابتاً بدليل عقلي 
كالبراءة الأصلية» فلا. ْ 

واستحسنه الإمام الرّازي» واختاره الآمدي» والمصنف» وهو قضية اختيار إمام 
الحرمين» ولا رَيْبَ عند هؤلاء في أن الزيادة تزيل أمراً كان قبلهاء ولكنهم ينظرون في 
المزال: هل هو حكم شرعي» فيكون نسخاً وإلا فلا. 

ونا أقول: لا حاصل لهذا التفصيل» وليس هو بواقع في محل النزاع» فإنه لا رَيْبَ 
في أن ما رفع حكماً شرعيًا كان نسخاً؛ لأنه حقيقته» ولسنا هنا في مقام أن النسخ رفع أو 
بيان. 

وما لا فليس بنسخ»› فالقائل: إني أفرق بين ما رفع حكماً شرعيّاء وما لم يرفع كأنه 
قال: إن كانت الزيادة نسخاء فهي نسخ» وإلاً فلاء وهذا كما تراه. 

وإنما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكماً شرعتاء فتكون نسخاًء أو لا 
فلاء فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكماً شرعيًا لوقع على أنها نسخ. أو على أنها لا 
ترفع» لوقع على أنها 2 ليست بنسخ . 

فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رفع أم لا؟ 

ولذلك أكثر الأئمّة في المسألة من تَعْدَاد الأمثلة ليعتبرها التظرء ويردها إلى مقارّهاء 
ويقضي عليها بالنسخ إن كانت رفعاًء وبعدمه إن لم تكن . 


(۱) في ب: عبيد الله . 
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ولي وراء هذا التقرير كلام آخر فأقول: قولنا: الزيادة هل هي نسخ ليس معناه» إلا 
أنها هل هي نسخ للمزيد عليه نفسه؟ 

فلا يتجه حينئذٍ قول من يقول: إن رفعت حكماً شرعيًا كانت نسخاً؛ لأنه ليس كلامنا 
في أنها هي هي نسخ [من حيث هو أم لا؟ إنما كلامنا في نسخ خاص» فهل هي نسخ]“ 

والمزيد عليه حكم شرعي بلا نَظَرِه فهل الزيادة رافعة له» فيكون منسوخاًء أو لا فلا. 
هذا حرف المسألة ولكنهم توسّعوا في الكلام فذكروا ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت 
غیره» فاعرف ذلك . 

ولنعد إلى لفظ الكتّاب قوله: «زيادة جزء مشترط» قد يعترض بأن الجزء داخل 
الماهية» والشرط خارجهاء فكيف نصفه به؟ وهذا سهل؛ فإن مراده بالشرط هنا: ما لا بد 
منة . 

قوله: عبد الجبار إلى آخره نقول: التمثيل بزيادة ركعة على ركعتين واضح؛ لأنه لو 
أتى بركعتين بعد زيادة ركعة كان وجودهما كالعَدّم» ووجب الاستكناف . 

وأما المثالان الآخران. فَمَدُخولان. 

أما الأول؛ فلأنه لو أتى بعد زيادة عشرين بالثمانين لم يكن وجودهما کالعدم» وإنما 
يلزم أن يِضْمْ إليها عشرين. وما يقال: شرط الضربات أن تكون متوالية» فلو أتى بثمانين 
منفصلة عن عشرين؛ لم يكف ضم عشرين إليها - تكلف محض» ثم إنه قد يجلد في يوم 
لا يحصل بها إيلامٌ وتنكيل» وزجرء كما إذا ضربه في كل يوم سوطاً أو سوطين. 

وضبط إمام الحرمين التفريق فقال: إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع› 
كَسَوْط وسوطين في کل يوم» لم يجزء وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع» فإن لم يتخلل زمن 
يزول فيه الألم الأول كفى» وإن تخلل لم يكف على الأصح. 

ولن يقدم المُجَادل إذا تكلف صورة من هذا يصح بها التمثيل» ولكنه تكلف. وليس 


, سقط في ج.‎ )١( 
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من شأن ذوي التحقيق . 

والصواب: أن هذا مثال للقسم النّانني؛ وهو ما لا يغير المزيد عليه» بل يكون على 
حاله» ولا يكون نسخاً عند القاضى عبد الجَبّار» وهذا مثاله» وقد مثل له الآمدي به 
وبزيادة التغريب على الجلد كما أسلفناه في حكاية كلام المي عن عبد الجبار. 

والظاهر أن المصئّف يتبعه» ولكن العلم استطرد به على وجه الغلط . 

وأما زيادة تخيير في ثالث بعد اثنين» وهو المثال الثاني من المثالين» فالنظر فيه من 
جهة أن المصنّف لم يحك مذهب عبد الجَبّار على النحو الذي حكاه الآمدي. وذلك أن 
الأمدي حكى أن عبد الجبار يقول: إن الزيادة إنما تكون نسخاً إذا غيرت المزيد عليه تغييراً 
شرعيّاء ثم ذكر للتغير الشرعي صورتين: 

إحداهما: أن يصير المزيد عليه وجوده كالعدم» كزيادة ركعة على ركعتين. 

والثانية: أن يكون قد خير بين فعلين» فزيد ثالث» فإنه يكون تخا [كتحريم ]° 
نرك, الفعلين السّابقين . 

مثاله: لو خير أولاً بين الإعتاق والصيام» ثم ضم إليهما الإطعام. هذا مذهب 
عبد الجَبّارء كما يظهر من كلام الآمدي» وإن كان نقل الإمام الرازي عنه يساعد نقل 
المصنتف . 

والصورة الثانية قسيمة للصورة الأولى» التي يصير وجود المزيد عليه بعد الزيادة لو 
وجد بمفرده كالعدم . 

وات طن أن مذ عبد الجان أن بير :امريد عليه را شر عا هق أن يعتيز 
وجوده كالعدم. وليس كذلك» بل التغيير الشرعي على قسمين كما أوضحناه. 

فلو أن المصئف قال: عبد الجَبّار: إن غير به حتى صار وجوده كالعدم شرعاًء أو كان 
مخيراً بين فعلين فزيد ثالثاء كزيادة ركعة في المَجْرِه وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ»› 
لكان كلاماً صحيحاً جارياً على منهاج ما نقله الآمدي . 


١1 


RC u ff SE e 

فلؤ قالَ: «فِي ألسَائِمَةِ الرَّكاة» ثم قال : «في أ لمَعلوفة ألركاة» فلآ تنح فن 
و ا چ جوم 5 5 ا 2 3 0 نه ا 2 4 
تحقق أن ألْمََهُومَ مراد فسح وَإِلاً فلآء ولو زِيدَ رَكْعَةَ في ألصّبْح فَتَسْحٌ؛ لِتَخْريم 
ص و 0 1 1 3 2 
إل ھت 


الشوح: : وإذا عرفت أن الزيادة ليست يتخ إذا لم تتضمّن رهعأء «فلو قال: « 
السّائمة الزكاة»» ثم قال: «في الل الزكاة»» فلا نسخ»؛ لعدم رفع الحكم» «فإن تحقق 
أن المفهوم مراد من قوله: السّائمة «فنسخ» وإلاً فلا»؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت» 
والغرض أنه لم يثبت» فالموجود اندفاع المفهوم لا ارتفاعه. 

«ولو زيد رَكَعَة في الصبح› فنسخ ؛ لتحريم الزيادة» على الرّكعتين» لاثم وجوبها». 

وخالف أبو الحسينٍ البصري في ذلك . 

ورد الآمدي هذا الدّليل بأنه إنما يصح لو كان الآمر بالركعتين مقتضياً للنهي عن 
الزيادة عليهماء وليس كذلك» بل أمكن أن يكون مستفاداً من دليل آخرء فزيادة ركعة لا 
يكون ناسخاً. ش 

قلت : فهو صحيح؛ فإنَ الكلام في أن الزيادة هل هي نسخ للمزيد» لا في كونها نسخاً 
لأمر آخر كما نبهنا عليه فيما مضى؟ ۰ 

وقال الإمام الرّازي: إن ذلك يكون نسخاً؛ لوجوب التشهّد عقيب الرّكعتين» فإنه 

ووافقه الآمدي. 

ولأبي الحسين أن يقول. وجوب التشهّد عقيب الركعتين ليس لخصوص كونه 
عقيبهماء بل لعموم آخرية الصّلاةء وإذا لم يكن هذا الخصوص مقصوداًء فلا يكون محكوماً 
به شرعاً؛ فلا يكون رفعه رفعاً لشرعي» فلا يكون نسخاً. 

سلمنا: أنه بخصوصه مقصود لكنه لم يرتفع» وإنما نقل محله من موضع إلى موضعء 
وفي جعل مثل هذا نسخاً نظر. 

سلمنا: أنه يرتفع» ولكن كلامنا في نسخ العبارة المزيد عليهاء وهي الركعتان لا في 
نسخ التشهد. 


١” 


وَاَلتَمْرِيبُ عَلَى الْحَدّ كَذَّلِكَ. 


2 ا ا 
قلنًا: هَذا لو لم ثبت تَخْرِيمة- 


فإذن المختار ما قال أبو الحسين: أ زيادة رَكْعَة ليس بنسخ للرّكعتين؛ لأنهما قارّتان 
لم يرتفعاء ولا لإجزائهما؛ لأنهما يجزيان» ولكن قبل الزيادة بانفرادهما وبعدها مع الرَكعة 
الأخرى» فلم يرتفع أداؤهما بالكلية» وإنما ارتفع إجزاؤهما بدون الرّكعة الزائدة» وذلك تابعٌ 
لنفي وجوبهماء ولا لوجوبهما؛ لبقاته كما ذكرناه» ولا لوجوب التشهد وتحريم الزيادة لما 
عرفت . 

الشرح: «والكَغْريبِ» إذا زيد «على الحَدَ كذلك»» فعند المصنف أنه نسخ؛ لتحريمه 
إذ كان تحريم التغريب. 

«فإن قيل: منفي بحكم الأصل . 

قلنا: هذا» إنما يدم «لو لم يكبت تحریمه)» ولكنه ثبت » والگحریم بدليل شرعي » 
فيكون الإيجاب رفعاً لثابت بدليل شرعي» وهو النسخ . 

ولقائل أن يقول: ليس كلامنا إلآ في أنه هل هو تسخ للمزيد عليه الذي هو الجلدات 
لا غيرء ثم لا نسلّم أن التغريب كان حراماً بالشرع . 

وحيتئذ نقول المُحْتار: أن زيادة الكّغريب لا تكون نسخاً؛ لأنه لا يزيل إلا نفي وجوب 
ما زاد على المائةء وهذا النفي غير معلوم بالشّرع؛ لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين 
إيجابها مع نفي الزَّائد وثبوته» وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتيازء فإيجاب المائة لا 
إشعار له بالزيادة نفياً وإثباتاً إلا أن نفي الزيادة معلوم بِالعَقْلِ؛ لأنه من البَرَاءَةٍ الأصلية» ورفع 
النّابت بالعقل ليس بنسخ» وأما كون الثمانين مجزئة» وكونها وحدها كمال الحَدَّء وكون 
الإمام لا يأثم بترك التغريب» وكونه بحيث يجب الاقتصار عليه» فكلها أحكام عقلية» فلا 
يكون زوالها نسخاء فيجوز قبول خبر الواحد فيه» كما يجوز قبوله في إثبات عبادة مستقلة 
مع كونه يزيل كون العِبَادَاتِ الواجبات قبلها كل الواجبات إلى غير ذلك» فإن كونها كل 
الواجبات وغير ذلك أمر عقلى . 

ولو كان كما قال المصّف من أن تحريم الزيادة ثابت بالشَّرْع لما جاز قبول خبر 
الواحد في نسخه› والتّغريب ثابت بأخبار الآحاد» وكان يلزمه آل يقبله ؛ لتضمنه نسخ 
القرآن. 


۲٦ 
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وهذا بخلاف ما لو قال الله: حَدَ الزنا مائة بلا زيادة» أو كمال حذه مائة» فإن ذلك 
يكون نسخاً لا مَحَالة؛ لأنه رفع ما ورد عليه الشَّرِع وحكم به وقرره. 

فإن قلت : أليس رفع إيجاب التغريب كون الفاء للجزاء في قوله تعالى : فَاجْلِدُوا» 
[سورة النور: الآية ۲]؛ إذ الجزاء ما يكون كافياً» وكونه كافياً على لسان الشوع E‏ 
غيره شرعاً» فيكون برفعه رفعاً لما ثبت شرعاً. 

قلت: أما كون الفاء للجزاء» فممنوع» وإنما هي ا والتغقيب [والسببية]“ 
نحو : : #وَّنَادَى د نوح 2 ر [سورة هود: الآبة ]٤٠‏ فقال : لثم حلفت لقنا اللْطمَة علق لقا العَلقَةَ 
مضغة [سورة المؤمنون: الآبة »]١١‏ فر ره مُوسّی فَقَضَى عليه [سورة القصص: الآية ٥‏ ثم 
إنها تستعمل فى الجزاء باعتبار التعقيب؛ إذ الجزاء يوجد عقيب الشرطء فلا دلالة لها على 
خصوصية الجزاء. 

سلّمنا أنها للجزاء» ولكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافياً» وسنده أنه يصح قولك: 
هذا كلّ الجزاء أو بعض الجزاءء ولو كان اسماً للكافي لكان الأول تكراراً» والثاني بعضاً. 

سلمنا لكن إنما يكون نسخاً لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل 
بالنَص؛ إذ بتقدير وروده قبل» يكون دليلاً على أنه لم يرد منه حقيقته» ورفع حكم الدليل 
إنما يكون نسخاً بعد ثبوت حكمه واستقراره» أما قبل فلا؛ لاحتمال أن يقال: [إنه ما 
جائز إلى وقت الحاجة» والحَمْل على ذلك أولى من حمله على النسخ . 

سلّمنا لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير ألا يكون في التص ما يدل على نفي مدلولهء 
فلو ثبت أن فيه ذلك لم نقبله» كما عُرفَ. 

فإن قلت : أليس إن المائة إذا وجبت وسكت ابي - صلّى الله عليه وسلّم - عن ذكر 
التغريب» ثم ذكره في ثاني الحال» كان سكوته أولاً سكوتاً عن البيان وقت الحاجة» 
والسّكوت عن البَيَانٍ وقت الحاجة بيان» أن ما وقع [عند]7' السكوت» فليس محكوماً به 
)١(‏ في أء ت» ج: والتنبيه. 
(۲) في ج: إنما. 


۲۷ 


و قال : A‏ شهِيدَينِ » [سورة البقرة: الآيد ۲۸۲] ثم e‏ بأَلنَصٌ 
0 کک ولا قت 6 مهوم وَمَمْهُومُ إن لم يكونًا 
ين [سورة البقرة: : الآية ۲۸۲]؛ | إِذ مَنْعُ ألْحُكُم ِغَيْره. 


فيكون الشّارع بالسكوت عن ذكر التغريب نافياً له فإذا أثبت في ثاني الحال كان رفعاً لما 
ثبت شرعاً» وهو حقيقة الخ . 

قلت: لا نسلم أن السكوت عن التغريب سكوت عن البيَانِ وقت الحاجة؛ فإنه لم 
يثبت أنه لما سكت عن ذكر التغريب كانوا محتاجين إلى بيان حَدّ الزاني . 

سلمناء ولكنه سكوت عما لم يحكم الشرع بإيجابه» وهو منتفي بالبراءة الأصلية. 


قولكم: فيكون الشارع بالسكوت نافياً له. 

قلنا: ليس معنى كونه نافياً له إلا أنه لم يجب شرعاًء ونحن قائلون بهذاء وكل باق 
على البراءة الأصلية» فهو غير واجب شرعاً فلا يكون رفع كونه لم يجب شرعاً» رفعاً لحكم 
شرعي » وهذا لا يفرق بين ما لم يجب شرعاًء فالبراءة الأصلية كافية فيه» وما وجب عدمه 
شرعاً» وليس السّكوت على تقدير تسليمه دالاً إلا على الأولء وهو أنه لم يجب التغريب 
شرعاً لا على الثاني» وهو أن عدم التغريب واجب» فافهم ذلك. 

ورأيت عبد العزيز الحنفي صاحب كتاب «كشف الأسرار» رد السؤال بأنه يلزم عليه 
إيجاب عبادة أخرى؛ فإن سكوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد إيجاب عبادة يدل على أن 
غيره ليس بواجب» بمنزلة ما لو نص عليه . 

وما ذكرته أمتن؛ فإن للسّائل أن يتخلص عن الإلزام بأن العبادة الأخرى لا ارتباط لها 
بالعبادة الأولى» فلا يكون السكوت عنها ثابعاً لشيء» ولا دالا غه وهذا بخلاف التغريب 
٠‏ مع الجلدات؛ فإن كلا منهما داخل تحت الحَدَّء فكان السكوت عن التغريب كأنه سكوت 
عن بعض الحد. 


الشوح: «ولو خير في المَسْح» على الخفين وغسل الرجلين «بعد وجوب الغسل» 
على التعيين «فنسخ»؛ خلافاً للإمام الوَازي» والآمدي. 


۲۸ 
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وإنما قلنا: إنه نسخ؛ «للتخيير بعد الوجوب»؛ فإن التّخيير والتعيين حكمان شرعيّان» 
وقد رفع الأول الثاني. 

«ولو قال: #وأَسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنَ4'[سورة البقرة: الآية ۲۸۲] ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد 
ويمين» فليس بنسخ؛ إذ لا رفع لشيء» من مدلول الآية. 

«ولو ثبت مفهومه» أي مفهوم شهيدين» «ومفهوم: فإن لم يكونا رَجُلين؛ إذ ليس فيه 
منع الحكم بغيره». هذا كلام المصئف. ولم يقرره الآمدي على هذا الوجه. 

- وحاصله أن أصحابنا قبلوا < خبر الواحد» ثم إنه - كَل‎ SS 

وردّه الحنفية قائلين: إنه خبر واحد ناسخ لقوله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ من 
رجالکې» ان لَمْ یکوت رَجُلَيْنِ فرجل َامْ ران [سورة البقرة: الآية ۲۸۲] قالوا: فإن الأمر كان 
دا كرا ؛ بين اثنين › فزيد ثالث› والزيادة نسخ. 

وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب. 

وهو أضعف؛ لأن الآية والحديث لم يَتوَاردا على محل واحد؛ إذ الآية في ا 
باستشهاد د شهيدين» فإن لم يكونا رجلين» فرجل وامرأتان» والحديث في الحكم بشاهد 
ويمين» والاستشهاد غير الحكم. 

ويزداد ما ذكره المصتف حسناً بأن يقول: ثم إن الأمر بالاستشهاد أمر إرشادء فالله - 
تعالى - أرشد إلى الأكمل» والأكمل e‏ رجلين أو رجل وامرأتين إن لم يكونا 
رجلين» والشاهد واليمين دون ذلك؛ لأن أقل الأحوال كونه مختلفاً فيه» والإرشاد إنما 
يكون إلى الأكمل» وسيظهر لك نفع هذا التقرير إن شاء الله تعالى. 

سلمنا أن مقتضى الآية: أنه - تعالى - أوقف الحكم على شاهدين» فليس في ذلك إلا 

أن شهادتهما حجّة 

فلم 7 5 شهادة غيرهما لا تكون حُجَةء وإليه أشار في الكتابء. بقوله: فليس 
بنسخ؛ إذ لا رفع؟ 

لا يقال: مفهوم : «فإن لم يكونا رجلين» ومفهوم: شهيدين › يقضي بالانحصار فيهماء 


۲۹ 


aa o 00 2‏ ا 

لوا: لَوْ كَانَتْ مُجزئة ثم صَارَتْ غَيْرَ مُجْرَةِ . 

ا و تن تمرك رسام دده ل ا 

قلنا: مَعْنى ١مَجْريَوً)‏ ميال الأمْر يفِعْلِهَاء ولم يَرْتَفِعْ ‏ َأَرْتَفَعَ عَدَمْ تَوققَِا ا عَلَى 


لأنا نقول: إن ثبت أن هذا مفهوم» فهو إنما يمنع استشهاد الشاهد واليمين» و 
قائلون بذلك» أو نمنع الإرشاد إلى ذلك ونحن قائلون به أيضاً في كل حالة» ولو أنه إلا 
خوفاً من قاض حنفي يضيع حق الشافعية حين لا يجدون على حقوقهم إلا شاهداً ويميناً 
وقاضياً حنفيًا . 

سلمنا أنه يمنع من الحكم بشاهد ويمين» ولكن لم قلتم: إن هذا المفهوم مراد من 

سلمنا بثبوته» ولكن النسخ إنما يكون لمفهوم الخطاب لا للخطاب نفسه. 

سلمناء ولكن ذلك لا يليق بمذهب من رَد الخبر؛ فإنه لا يقول بالمفاهيم . 

الشرح: «ولو زيد في الوضوء اشتراط عضو» على الأعضاء السّتة» «فليس بنسخ»؛ 
خلافاً لقوم؛ «لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل»» وليس بنسخ . 

«قالوا: كانت» الظّهارة قبل هذه الزيادة «مجزئة» ثم صارت غير مجزئة» إلا بهاء فقد 
ارتفع إجزاؤهاء وهو حكم شرعي . 

«قلنا: معنى مجزئة : : امتثال الأمر لفعلها لفعلهاء ولم يرتفع» وارتة تفع عدم توقفها على شرط 
أخر٬‏ وذلك مستند إلى حكم الأصل». 

والحنفية فرضوا هذا الفرع في نية الوضوءء ولعلمائنا في رد كلامهم طرق شَتَى» وهذا 
منها مبني على أنَّ النية لم توجد بقضية الترتيب الواقع في القرآنء على ما هو مقرر في 
الخلافيات .” 


E بو" او “ا‎ E اوج فد جوت اذ ما الل للف‎ E RE حرف كود روخ عق اها تق هد “هك يدك يه بهذ ا يولك أو قن ار و‎ e له‎ o ود‎ a 


«وكذلك .لو زيد في الصّلاة. ما [لم يكن فعله محرما]» فليس بنسخ أيضاً؛ لأنه لم 
يحصل إلا وجوب مباح الأصل . 

وأهمل المصتف فرعاً خطيراً» وهو تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان. 

وأعظم مقاصد الحنفية بأن الزيادة نسخ: التوصل إلى رد أخبار صحيحة بأنها خبر 
واحد يقتضي زيادة على القرآن» والزيادة نسخ؛ فلا يقبل. 

وكل مقدّمة من هذه المقدمات تنقطع دونها إباط المَطِيّء وبها توصّلوا إلى رد أحاديث 
تعيّن الفاتحة فى الصّلاة» والشاهد واليمين» وإيمان الرقبة» واشتراط النية فى الوضوء إلى 
غير ذلك» مع مُتاقضتهم لأصولهم؛ إذ قالوا: يشترط في ذوي القَرَْى الحاجة» وهو زيادة 
على القرآن» ومخالف للمعنى أيضاً كما قدمناه في موضعه. 

وقالوا: إِنَّ القَهْقَهَةَ تنقض الوضوء مستندين إلى أخبار ضعيفة» وهي زيادة على 
نواقض الوضوء المذكورة في الكتاب العزيز. 

فما بالهم قبلوا أحاديث ضعيفة» وزادوا بها على القرآن» وتركوا أحاديث الفاتحة مع 
صختها؟ ولو أنها في جانبهم لتطاولوا وقالوا: هي مشهورة» وحكمها حكم المتواتر» 
فلتنسخ القرآن» ولقد لدّعوا الشهرة فيما هو دونها من الأحاديث» بل فيما ليس بصحيح › 
فإني رأيت منهم من يدعي شهرة أحاديث القَهْقَهَةِ» فيال وللمسلمين من غدير؛ فإنه من 
هؤلاء. 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في الطَّلاقَ 
قبل المَسيس في إيجاب العدة» وتكميل المهر بخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع مخالفة غيره 
له» وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح» كان حاكماً في دين الله - تعالى - برأيه . 

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضاً بأن زيادة التغريب إن كانت نسخاً لزمكم أن 
يكون إدخال نبيذ الثَّمْر بين الماء والتراب نسخاً لآيتي الوضوء والتيمم» وهو مساو لزيادة 
التغريب وأنظاره بما تقدم . 

وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ الكَّمْرِ داخل في عموم الماء كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«َمرَة طبه وَمَاءُ هوه . 


)١(‏ بياض في أء ب» ت. 


۱۳۱ 


مَسألَة:. 
3 2 5 14 د 5 7 2 at 7 e‏ 11 7 
إذا نَقَصَ جُزء العِبَادة أو شَرْطهَاء فَنَسْح لِلَجرْءِ وَأَلشّْطٍ لآ للعبّادة. 
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قالوا: ثبت تخريمها بغر طهارَة وَبغيْر لْوَكْعَتَيْن ٿم تبت جَوَازْهَا او وجو 


[قيل]''' : قيل لهم : فيكون حينئذ رافعاً لإطلاق : «فَاعْسِلُوا وُجُوهَكة)؛ ضرورة أنه لا 
يجور التوضوٌ به عند وجود غيره من المياه» وتقبيد مدلول النص المطلق نسخ للنص 
عندهم . 
«مسالة» 
الشرح: «إذا نقص جزء العبادة أو شرطهاء فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة]. 


قال ابن السمعانى: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي . 


«وقيل : نسخ للعبادة». 
وفصّل القاضي «عبد الجَبًّار» فقال: نسخ «إن كان [جُزء ]2ء لا شرطاً. 


(۱) سقط في ب» ت» ج. 

(۲) في ب: للصلاة. 

(۳) ينظر: اللمع (75)» والتبصرة ١758»ء»‏ والمعتمد ١//ا45»‏ والمحضول ١/*//ادهء‏ ونهاية 
السول »٦٠۹/۲‏ وشرح الكوكب ٥۸٤/۴‏ والإحكام للامدي ”2157/7 والمستصضفى 
١0:»؛‏ والمسودة ”/”» وروضة الناظر (57)» وشرح تنقيح الفصول »)۲١(‏ وجمع 
الجوامع ۰4۳/۲ والتحرير 2741 وفواتح الرحموت ۲/ ۰۹٥‏ وإرشاد الفحول .)١91(‏ 

)€( في أ ت: جزاء . 


1۳۲ 


والقاو د واو واو .ةد واف ققد و ده ده واف د وا و و ىه ود واو و هاعد ود ني BGG‏ .اعد واو واو و ٠.‏ .د و وا 6 . 


لنا: لو كان نسخاً لوجوبها افتقرت» في إيجاب باقيها بعد المنقوص . 

«إلى دليل نَان»؛ لأن الفرض أنها منسوخة بالنقصان» «وهو خلاف الإجماع». 

«قالوا»: الصّلاة التي نقص جزؤها كركعتين مثلاً» أو شرطها كالوضوء «ثبت تحريمها 
بغير طهارة» [وبغير]"'' الركعتين» ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما»» وذلك حقيقة 
النسخ . 

«قلنا:» عندنا ما يعارض هذاء فنقول: «الغرض» أنه «لم يتجدّد وجوب»» وإذا 
تعارض فالأصل عدم النسخ . 

«فائدتان» 

الأولى: الصّلاة كانت إلى*«بيت المقدس»» ثم إلى «الكعبة». 

[فعندنا] "“ النسخ ورد على صفتها دون أصلهاء ففرض الصلاة باقو» وإنما تغير الوجه 
فحسب . 

وعند الخصوم على أصلها ففرض الصلاة مبتدثاً بالأمر الثاني . 

الثانية : : إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه كسئة كسنة من سننهاء ومكّله الغزالي 
بالوقوف على یمین الإمام» وستر الرأس لم يكن نسخاً للعبادة بالاتفاق كما نقله قوم» وأول 
كلام الغزالي في «المستصفى» يوهم جريان الخلاف فيه. 

وقد يقال: إن قلنا: إن العبادة مركبة من السّنن والفرائض» كان القول بأن نقصان 
السّنة نسخ-لها كالقول في نقصان الجر . 

وإن قلنا: مخت مختصة بالفرائض» فلا 

وصنيع الفقهاء يدل على أنها مركبة من الفرائض والسئن جميعاً حيث يذكرون في 
صفة الصلاة سننها» وحيث يقولون: باب فروض الصلاة وسئئها. 


0( في أ ب» تءاج: لغير. 
زفق في ج 2 فعند 


۳۳ 


1 ک2 س2 ٦‏ . سه م رحج و 

المحتارٌ : جُوَارُ تشخ وُجُوب مَعْرِقَيِهِ وَتَحْرِيم الْكَفْر وَغَيْره؛ خلافاً لِلْمُعْتَرِلَةَ 
وهي فرع ألنّحْسِينٍ و تيع . 

وََلْمُخَْارُ : جَوارٌ تخ جمِيع التكالِيف؛ خلافاً لِلْعَرَالِيَ) |. ه. 


«مسالة» 


الشرح: المختار : جواز نسخ وجوب معرفته» تعالى» «وتحريم الكفر وغيره»”'2 من 


الظلم والكذب؛ «خلافاً للمعتزلة» وهي فرع التحسين والگقبيح)؛ فإنهم لما ذهبوا إليه قالوا : 
من الأحكام ما لا يقبل النسخ» وهو ما كان بذاته» أو اللازم ذاته حسناً أو قبيحآ» لا يختلف 
ادف ارات كسسق معرفةا اثارى شالق دوككر الو المد و اکر 
والظلم والكذب الضّارء وهو سديد على أصلهم» ولكنه عندنا أصل باطلء .فلا جرم أنا 
خالفناهم . 

واتفقنا نحن وإياهم على جواز رَوّال التكاليف بأسرها عن المكلف؛ لزوال شرطه 
كالعقل» وأنه لا يجوز أن ينهى الله تعالى ‏ المكلف عن معرفتهء إلا إذا جوز تكليف ما لا 
يُطَاق ؛ لأن نهيه عنها يستدعي معرفة النّهي» وفي ذلك معرفة الناهي» ففي امتثال النهي ضد 
متنا برطو BOE‏ 0 . ۰ 

«والمختار: جواز نسخ جميع التكاليف؛ خلافاً للغزالي» والمعتزلة'. 


الشرح: «لنا: أحكام كغيرها»» فجاز نسخها. 


)١(‏ ينظر: نهاية السول 2514/7 وشرح الكوكب 087/7» وجمع الجوامع 240/7 والإحكام 
للامدی ۱٦٤/۳‏ والمعتمد ۰٤٠١/١‏ والمستصفى 2١57/١‏ وكشف الأسرار 2177/7 
وتيسير التحرير 8#/ 188 وفواتح الرحموت ۰٦۷/۲‏ وشرح العضد .۲٠۳/۲‏ 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي /114» ونهاية السول 2517/7 وشرح الكوكب 2087/7 وجمع = 


رن 


القياس ميزان العقول. وميدان الفُجُولء ونحن نرى أن برخي فيه العتان طويلا 
ونبسط فيه المَمَال قليلاً» فإنه مَنَاط الاجتهاد. ومنبع الآراء» والكافل بتفاصيل الأخكام عند 
تشاجر الغوغاء» والمسترسل على جميع الوقائع» والموجود إذا فقدت النصوص» واختلفت 
الأقوال» وظنّ ضيق المسالك» وانسداد الذّرائع . 

الا لوالاو 

«قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ». فيجب معرفته ا وهو 
نوع من التكليف». فلو انتفت؛ جميع التكاليف لم ينتف لما ذكرناهء فبطل القول بانتفائها 

«وأجيب بأنه» كما ذكرتم لا بُ من معرفة المكلف النسخ والناسخ»› ولكن لا يمتنع أنه 
«يعلمهماء وينقطع التكليف» بعد معرفته «بهما»؛ لانقطاعه بعد الفعل اتفاقاًء «وبغيرهما» لا 
طاعة عليهماء فلا يبقى تكليف أصلا. 

ولقائل أن يقول: لم سلمتم أنَّ نسخ جميع التكاليف يستدعي معرفة النسخ 

والحَقٌ أنه غير مسلم» وإنما يستدعي ذلك لو كلف بأن يعرف أنه غير مكلف . 

أما إذا لم يكلف» فليس إلا رفع التكليف جملةًء وليس من شرط ذلك أن يعلم به 
العبد» «والله المستعان) . 


الشرح: فنقول: هو في اللغة: «التقدير والمُسّاواة» تقول: قِسْتُ الشيء بالشيء 


الجوامع ۸۹/۲ والمستصفى /١‏ ١۳١٠ء‏ والمسودة (١٠۲)ء‏ وفواتح الرحموت 1۸/۲ . 

(0 فی ب ضمنياً. 

(؟) ينظر: مباحثه في: البرهان لإمام الحرمين 2747/7 والبحر المحيط للزركشي ٠/١‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 1717/7. وسلاسل الذهب للزركشي ص 54". 
والتمهيد للأسنوي ص ”577» ونهاية السول له: ٠۲/٤‏ وزوائد الأصول له ص ٤‏ ومنهاج 
العقول للبدخشي 2/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ١١ء‏ والتحصيل من = 


0 


ويقال: : بينهما قيس رُمْح» وقَاسُ رمح» أي : قَدْرُ ررمح. 
وفي الحديث : 3 ما بي رَو م المَرَاعئَة و 
والقَيْس والقَيْد سواء. 

وفى حديث أبى الدَرْدَاء : «خَيْدُ ِسَائِكُهُ الَيَى حل قَيْساًا. 


أي : أنها إذا مشت قاست بعض خحطاها ببعض» فلا تعجل فعل الحَرْقَاءء ولا تبطىء» 
ولكنها تمشي مشياً وسطاً معتدلاً» فكأن مخطاها متساوية . 


e 
وَفِرْعَوْنَ هذه الأمَة قَبِسُ شبْرا.‎ 


م 


وفي حديث الى «أنه قضى بشهادة القاس مع يمين المَشجُوج»» الذي يفيس 
الشّجَّةء ويتعرّف غورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها. 
وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: من قال: القياس: التقدير والمساواة فيه مُسَامحة في 


جاع 


٠ سيین‎ 


المحصول للأرموي ۲ والمنخول للغزالى ص 2777 والمستصفى له ۰۲۲۸/۲ 
وحاشية البناني 07١7/7‏ والإبهاج لابن السبكي 30 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
۲/٤‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2719/7 والمعتمد لأبي الحسين 7/ ١۱۹٠ء‏ إحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2578 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
۷ 2547/8 وأعلام الموقعين لابن القيم ١/٠١٠ء‏ والتحرير لابن الهمام ص ٠٤٠١‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه ۳/ 27717 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج »١١7//7”‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي 2/8/7 وكشف الأسرار للنسفي 2197/7 وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 2147/7 وشرح التلويح. على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 7”/ 07» وحاشية نسمات الآسحار لابن عابدين ص 2517 وشرح المنار لابن ملك 
ص ١٠ء‏ والوجيز للكراماستي ص 215 وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص ١٤١٠ء‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص ۱۹۸4ء وشرح مختصر المنار للكوراني ص ٠٠ء‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص ٤۲۹4‏ والصحاح للجوهري ۰۹1۸/۳ والمصباح المنير ۰٥۲٠/۲‏ وأصول 
الشاشي (775): والعدة ۱۷٤/١‏ والحدود للباجي (14)ء والمنتهى لابن الحاجب ٠۲۲‏ 
وشرح التنقيح 71 وروضة الناظر ١٠ء‏ ونبراس العقول 4 لا 


لحرن 


وفي الإضطلاح : مُسَاوَاةفَْع الأضل في عة حُكَمِه. 


' أحدهما: إطلاق التقدير» وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #الَّذِي 
لق ف وَالَذِي قَدَّرَ فَهَدَى* [سورة الأعلى: الآية ١‏ "1 . 

ای جا ی ا داو مرن راس ما قذرة ارا 177 ]ل انيرة اليه 
بتأويل. 

والثانئ” أن المساواة ضفة المقبس والقباس ضفة القاس وفملة» فلو قال مموضعها: 
ال كان ا هذا معناه في اللغة. 


الشسرح: «وفي الاصطلاح» عند المُخطئة وهم القائلون: بأنَّ المصيب واحد: 
ش 1 

(۱) سقط في ت. 

() من العلماء من جعل الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد» ومنهم من خصها بالصحيح 
دون الفاسدء كما أن منهم من يقول إن كل مجتهد في الفروع مصيب» ومنهم من يقول: إن 
المصيب عند الاختلاف واحد» ويسمى الفريق الأول بالمصوبة» والثاني بالمخطئة» ولهاتين 
المسألتين الخلافيتين أثرهما في تعريف القياس . 
فإما أن يراد تعريفه على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح أو شموله للفاسد» أو على رأي 
المخطئة كذلك» فهذه صور أربع لا بد من النظر إلى التعريف بناء عليها: 
«الصورة الأولى» أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح» وفي هذه 
الصورة يكفي التعريف السابق ولا يحتاج إلى زيادة قيد «في نظر المجتهد» وذلك لأن المصوبة 
يعتقدون أن المساواة التي أدى إليها نظر كل مجتهد هي المساواة في الواقع؛ إذ ليس لله تعالى 
في كل مسألة حكم معين قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه» فالناظر إلى تعريف القياس السابق إن 
فهم المساواة في الواقع لم يضر لأنها 'ملازمة للمساواة في نظر المجتهد؛ إذ لا واقع سواه 
عندهم. هذا ما يؤخذ من مسلم الثبوت خلافاً لما في «المختصر» و«التحرير» من لزوم زيادة القيد 
المذكور في هذه الصورة. 
ووجه ذلك صاحب التحرير وشارحه «بأن إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في نفس الأمر 
وافقت نظر المجتهد أولاء وليس لدى المصوبة مساواة فى نفس الأمر أصلاً» فيصير الإطلاق 
كقيد مخرج لجميع أفراد المحدود؛ فيكون التعريف باطلاٌ» اه.. 
«وفيه عندي نظر» فإن المصوبة يقولون: إن كل مجتهد مصيب» ولا معنى للإصابة إلا موافقة 
الواقع فهم لا ينفون وجود حكم في نفس الأمرء وإنما ينفون وحدة الحكم وتعينه في نفس 
الأمرء ويقولون: إن الحكهم في نفسه متعدد بتعدد الآراء» لكنهم اختلفوا أهذا الحكم أزلي آم = 
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حادث بحدوث هذه الآراء؟ فعلى الرأيين توجد مساواة في الواقع حادثة أو قديمة» وهذا الواقع 
يطابقه نظر المجتهد حتى لو اجتهد ثانياً ورجع كان الرأي الأول كالحكم المنسوخ» فيكون 
صواباً قبل الرجوع عنهء فقول صاحب التحرير: «إن إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في 
الواقع وافقت نظر المجتهد أم لا» إن أراد أن ذلك يتبادر إلى المخطىء فلا يضر المصوبة لأنهم 
لا يراعون مذهبه» وإن أراد أنه يتبادر إلى المصوب فغير صحيح؛ لأن المصوبة؛ لا يقسمون 
الواقع إلى موافق وغيره» وقول شارحه: «إنه ليس لدى المصوبة مساواة في نفس الأمر أصلا» 
فيه نظر كما علمت . 

وبهذا تبين أته لا حاجة إلى زيادة هذا القيد على رأي المصوبة في هذه.الصورة» بل لا تصح 
زيادته؛ لأنه يشمل النظر الصحيح والفاسدء فإذا زيد في التعريف شمل القياس الفاسد مع أن 
الفرض في هذه الصورة تخصيصه بالصحيح . 

«الصورة الثانية»: أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع شموله للفاسدء وهنا يقال: 
كيف يتصور أن يكون لدى المصوبة قياس فاسد مع أنهم يقولون: إن كل مجتهد مصيب؟ . 
«ويمكن الجواب» بأن القياس الذي يسوقه المجتهد للإلزام مثلاً وهو لا يعتقد صحته فاسد 
عندهم لأنهم إنما يصوبون ما اعتقد المجتهد صحته يقيناً أو ظنّاء فإن أريد التعريف الشامل 
لهذا لم يكف التعريف السابق؛ لأنه يثبادر منه المساواة في الواقع» وهي إنما توافق نظر 
المجتهد الذي يعتقد صحته فقطء فلا بد أن يزاد قيد «في نظر المجتهد» فإنه يشمل النظر الذي 
يعتقد صحته والذي لا يعتقد صحتهء فإذا قدت به المساؤاة شعت المساؤاة الموافقة للواقع 
والمخالفة له؛ فصح أن يعرف بها القياس الشامل للصحيح والفاسد. 

«الصورة الثالثة»: أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع اختصاصه بالصحيح» وهذا 
قيل فيه: إنه يكفي فيه التعريف السابق من غير ملاحظة القيد المذكور؛ لأن المساواة متى 
أطلقت انصرفت للمساواة في الواقع؟ فيخرج القياس الفاسد الذي ظهر للمجتهد فسادهء أما 
القياس الفاسد الذي لم يظهر للمجتهد فساده فمن العلماء من أخرجه أيضاً؛ لأنه غير مطابق 
للواقع» ومنهم من جعل التعريف شاملاً له؛ بناء على أن المراد «المساواة في الواقع حقيقة أو 
حكماً» وهذا الذي لم يظهر فساده مساو في الواقع حكماً. 

«والذي أراه» أنه يجب شمول التعريف للفاسد الذي لم يظهر فساده؛ وذلك لأمرين: 
«أحدهما»: أن الفاسد الذي لم يظهر فساده معمول به عند من يعمل بالقياس» ومنكر عند من 
ينكرهء فحجيته موضع نزاع عند الفريقين؛ فينبغي شمول التعريف له؛ لأن المقصود تعريف 
القياس الذي يتنازع الفريقان في حجيته ولو في الجملة. 
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وثانيهما» : أن المساواة في الواقع إما أن يفرض علم المجتهد بها أو ظنه إياهاء فعلى فرض 
علمه بها لا يمكن النزاع في حجيتها؛ إذ لا يعقل أن يسلم إنسان أن حكم الأصل معلل بالعلة 
الفلانية حقيقة» وأن هذه العلة موجودة في الفرع حقيقة من غير مانع ثم ينكر ثبوت حكم 
الأصل في الفرع» وعلى فرض ظنه إياها تكون مساواة في الواقع ظاهراًء فتشمل المساواة 
الصحيحة في الواقع حقيقة والفاسدة التي لم يظهر فسادها. فلو اختص التعريف بالحالة 
الأولى» وهي حالة العلم لم يصح؛ لآنه يكون مقصوراً على محل الوفاق» ولو اختص بالحالة 
الثانية وهي حالة الظن لم يصح أيضاً؛ لأنه حينئذ يكون مقصوراً على محل النزاع . 

فالواجب إذاً أن يشمل الحالتين؛ فيكون بعضه محل نزاع وبعضه محل وفاق» وعلى هذا يشمل 
الفاسد الذي لم يظهر فساده. 1 

ومن هنا يعلم أن من خص التعريف بالصحيح لا بد أن يريد به الصحيح ظاهراً؛ ليدخل فيه 
الفاسد» قبل ظهور فساده وإلا كان قاصراًء فإذا لم يذكر في تعريفه قيد «في نظر المجتهد» فلا 
بد أن يريد «بالمساواة» المساواة في الواقع حقيقة أو حكماً؛ لثلا يكون تعريفه غير جامع . 

لكن الذي يتبادر من المساواة هو المساواة حقيقة» فعلى هذا لا يكفى التعريف السابق بل لا بد 
أن تقيد الجساواة فيه بما يبين عمومها للفاسد الذي لم يظهر قساده بان يقال ولو حكماً» أو 
«ولو ظتًا» . 

«الصورة الرابعة»» أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع شموله للفاسدء وفي هذه 
الصورة لا بد من زيادة القيد المذكور» فالتعريف به يشمل كل مساواة في نظر المجتهدء سواء 
أكان صحيحاً أم فاسداً» وسواء أعلم فساده أم لاء لكنه يخرج المساواة الواقعية التي لا يراها 
المجتهدء فهو وإن أفاد الشمول للفاسد قد أخرج بعض الصحيح. كذا يؤخذ من مسلم 
الثبوت . 

«وأجاب شارحه» بأنه لا بأس بخروج هذه الصورة لأنه لا يتعلق بها غرض . 

«أقول»: هذه الصورة فرضية لا وقوع لها أصلاً. سواء أراد بعدم رؤية المجتهد عدم اطلاعه 
على المساواة أو عدم اعتقاده صحتها؛ لأنه لو وقع أمر يساوي في الواقع أمراً آخر في علة 
حكمه» ولم يطلع أحد من المجتهدين على هذه المساواة أو اطلعوا عليها جميعاً ولم يعتقدوا 
صحتها لزم حكمهم على ذلك الأمر بنا يخالف الأمر الآخر؛ فتجتمع الأمة على الخطأ؛ وهذا 
باطل» والصورة المذكورة لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأنها لا وجود لها. 

«وصفوة القول»؛ أن قيد «في نظر المجتهد» إنما تلزم زيادته إن أريد شمول التعريف للقياس 
الصحيح والفاسدء سواء على رأي المصوبة آم المخطئة» فإن أريد اختصاصه بالقياس الصحيح = 
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وجب حذفه عند المصوبة والمخطئة» لكن يزاد بدله عند المخطئة «ولو حكماً» أو «ولو ظا 
على ما أوضحته . 

«فإن قلت»: أيهما أرجح تعميم التعريف للصحيح والفاسد أو تخصيصه بالصحيح؟ . 

«قلت»: أما في مقام إثبات الحجية فالأرجح تخصيصه بالصحيح ولو ظتًا؛ لأنه هو المتنازع 
فيه بين مثبتي القياس ومنكريه» وأما في مقام المناظرة فالأرجح تعميمه للصحيح والفاسد وإن 
علم فساده» لأن المتناظرين يسمون كلا منهما قياساً؛ ألا تراهم يقولون: هذا قياس مع 
الفارق» وهذا قياس في مقابلة النص» فيسمون كلا منهما قياسا؛ مع قولهم بفساده؟ 

«مساواة» فهو جنس في التعريف يشمل كل مساواة بين أمرين» سواء أكانت مساواة في علة 
الحكم أم في غيرهاء كمساواة زيد لعمرو في الفضائل» ومساواة الثوب للثوب في الجنس أو 
لنوع أو المقدار» وقد عبر الآمدي عن هذا العنصر بكلمة «الاستواء» ولا فرق بينها وبين كلمة 
«المساواة» في المعنى . 

وأما التعبير «بالفرع والأصل» فقد أورد عليه الكمال أنه يستلزم الدور؛ فيكون فاسداً. 

«وبيانه»: أن تصور الفرع والأصل متفرع على تصور القياس؛ لأن الفرع هو المقيس والأصل 
هو المقيس عليه» فمغرفتهما متوقفة على معرفة القياس؛ لأن معرفة المشتق متوقفة على معرفة 
المشتق منه» وأخذهما في التعريف يقتضي توقف القياس عليهما فقد توقف کل على الآخر من 
جهة التصور؛ فيلزم الدور. 

وجيت عته بجوابين : 

«الأول» أن المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه» وبالأصل محل الحكم المعلوم 
ثبوته فيه» فالمراد بهما ذات الفرع وذات الأصل مع قطع النظر عن وصفهما العنواني وهو 
الفرعية والأصلية» ولا يخفى أن تصورهما بهذا المعنى ليس موقوفاً على تصور القياس؛ فلا 
دور. 

«نعم» كان يلزم الدور لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه؛ لأن تصورهما بهذا 
المعنى هو المتوقف على القياس . 

«ونوقش هذا الجواب» بأن هذا المراد خلاف مقتضى ظاهر اللفظ؛ لأن المتبادر من إطلاق 
الوصف «فرع وأصل» إرادة الذات مع ما قام بها من ذلك المعنى» فإرادة الذات مجردة عنه 
عناية ينبو عنها التعبير بالوصف» خصوصاً في مقام التعريف» فهو جواب غير سديد. 

«الثاني» أن المأخوذ في التعريف «الأصل والفرع» بالمعنى اللغوي . = 
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2 کا كمساواة النبيذ للخَمْرٍ في ا التحريم» فالأصل الخمر» والفرع التِيل 
والعلة الإتكاز. 


ولقائل أن يقول: القياس فعل القائسء والمساواة نتيجة فعله لا نفس فعله. 


و- أيضاً- لفظ الفرع والأصل يوهم أنّهما وجوديان» والقياس يجري في المَعْدُومِين جريانه 
في الوجوديين» ثم إنا لا نعرف أن هذا فرع وذاك أصلء إلا بكون هذا مقيساً على ذلك» 
فإطلاق الفرع عليه. قيل: آل إلى الدورء فلو قال: حمل معلوم على معلوم لمساواته في 
علة حكمهء كان أولى. 


(1) 


فالمراد بالأصل ما بني عليه غيره» وبالفرع ما بني على غيره» وهما بهذين المعنيين لا يتوقف 
تصورهما على تصور القياس» وإنما يتوقف على تصور القياس تصورهما بالمعنى الاصطلاحي 
«أي المقيس والمقيس عليه». وليسا مأخوذين في التعريف بهذا المعنى» فلا دور. ولا يخفى 
أن ذلك كله لا يدفع توهم الدور» فالأولى عدم استعمالهما في التعريف» فالتعبير بالمحلين 
او 

«والعلة». هي الوصف الذي علم بالنص أو الاستنباط أن الحكم على المحل الآخر كان من 
أجله» وهل معنى المساواة في العلة وجود مثل علة حكم المحل الآخر في الأول» أو وجود 
عينها؟ اختلفوا في ذلك : 

فذهب العضد وغيره إلى الأول. 

وذهب الكمال وغيره إلى الثاني . 

«ووجهة القول الأول» أن ثبوت عين علة المحل الآخر في الأول لا يتصور؛ لأن المعنى 
الشخصي لا يقوم بمحلين» فالإسكار القائم بالخمر لا يتصور أن يقوم بالنبيذ. 

«ووجهة القول الثاني» أن علة حكم المحل الآخر لا يراد بها الوصف الجزئي بل الكلي» وهو 
بعينه ئابت في المحل الأول» فمناط حرمة الخمر الإسكار مطلقاً؛ لأنه المشتمل على المفاسد 
التي من أجلها حرم الخمرء وليس المناط الإسكار بقيد كونه إسكار خمر؛ لأن المفاسد لا 
تختص؛ ولأنه لو كان كذلك لكان قاصراً على الخمرء والوصف القاصر لا يصلح علة 
للقياس . 


وَيَلْرَمُ لْمْصَوْبَةَ اده «فِي نَظَرِ الْمْجْتَهِدِا؛ لاله صَحيخ› ون تبن الْمَلَطَ 
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وَأُورِدٌ قياس ألذّلالة؛ فَإنّهُ لا يُذْكرُ فيه عله . 
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وَأجِيبَ: إا بِأنّهُ غَيْرُ مُرَادِء وَإِمّا باه يضمن * أَلْمُْسَاوَاةَ فيها . 


الشرح: «ويلزم المصوبة» وهم القائلون : بان كل مجتهد مصيب «زيادة») قَيْد آخر في 
التعريف» وهو: «في نظر المجتهد؛؛ لأنّه صحيح»» عندهم» «وإن تبين الغلط والرجوع» 

بل يقولون: انقطع حكمه لدليل آخر حدث» فإذن لا يلزم المصوبة المُّسَّاواة إلا في 
نظر المجتهد» ويلزمهم هذه الزيادة» «بخلاف المخطئة) . 

هذا إذا حددنا القياس الصحيح» «وإن أريد الفاسد معه» لم تشترط المساواة لا في 

«وقيل : تشبيه» فرع إلى آخره» فإن التشبيه أعمّ من حصول المُسّاواة. 

ولو قيل: تسوية بدل تشبيه» كان أحسن؛ ليناسب لفظ المساواة. 

«وأورد» على عكس الحد: «قياس الدّلالة؛ فإنه» قياس مع أنه «لا يذكر فيه علَّةا» بل 
هو قسيم قياس العلّة» والجامع فيه دليل العلّة لمُلاّزْمته لها. 

مثاله: المسروق عَيْن يجب ردّها قائمة وإن قطع فيها؛ فيجب ضمانها تالفة 
كالمغصوب؛ فإن وجوب الرد ليس علّة الضمان في صورة المغصوب. 


الشرح: «وأجيب: إما بأنه»» أي: قياس الدلالة"“ «غير مراد فإنا لا نعني بلفظ 


)١(‏ قياس الدلالة: هو ما لا تذكر فيه العلة بل يذكر فيه ما يدل عليهاء وهو الوصف الملازم لها. 
«مثاله» قول الشافعية لإثبات أن المسروق يجب ضمانه هالكاً وإن قطعت يد السارق فيه: 
«المسروق يجب على السارق رده إذا كان قائماً وإن قطعت يده فيه» فيجب ضمانه إذا هلك 
وإن قطعت يده فيه أيضاً؛ قياساً على المغصوب؛ بجامع وجوب الرد في كل» فقاسوا المسروق 
على المغصوب في وجوب الضمان حال الهلاك بجامع وجوب الرد حال القيام في كل. وإنما - 
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القاس عند الإطلاق إلا قياس العلّة» ولا نطلقه على قياس الدّلالة إلا مقيداً. 


«وإما بأنه يتضمن المساواة فيها»)» أي : في العلّة لا يستلزم اچچ لها فإن المساواة 


في وجوب الصّمان دلت على قَضِْد الشارع حفظ المال بهماء وهو العلّق فإذن قياس الدلالة 
داخل في الحد؛ فإن المساواة موجودة فيه ضمناًٌ ولا فرق بين أن توحد متا او يصرح 


بها. 


(۱) 


الشرح: «وأورد» على عكس الحَدّ ‏ أيضاً ‏ «قياس العكس»» فإنه قياس» 


كان ذلك من قياس الدلالة؛ لأن وجوب الرد ليس هو علة وجوب الضمان في صورة 
المغصوب بل هو ملازم للعلة ودال عليها «وهي التعدي على مال الغير» فظهر بهذا أن الجمع 
في القياس المذكور بملازم العلة» لا بنفس العلة فكان قياس دلالة. 

«مثال آخر» قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل؛ فإن الرائحة 
المشتدة ليست هي العلة. بل العلة ملازمها «وهو الإسكار». 

أوضح ذلك فأقول: قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض 
علته فيهء وهاك مثالا يوضحه: 

اتفق الحنفية والشافعية على أن الإنسان لو نذر أن يعتكف صائماً كان الصوم شرطاً في صحة 
الاعتكاف» واتفقوا كذلك على أنه لو نذر أن يعتكف مصلياً لم تكن الصلاة شرطاً في صحة 
الاعتكاف وبالضرورة يكون الحكم كذلك في حالة عدم نذرها معه. ثم اختلفوا في الاعتكاف 
بدون نذر الصوم معه 

أيكون الصوم شرطاً لصحته آم لا؟ . 

ذهب الحنفية إلى أنه شرط. وذهب الشافعية إلى أنه ليس بشرط . استدل الحنفية على مذهبهم 
بقياس هذا نظمه: 

«لمّا وجب الصوم شرطاً للاعتكاف بنذره معه» وجب بدون نذره معه كالصلاة لمّا لم تجب 
شرطاً للاعتكاف بنذرها معه لم تجب بغير نذرها معه) . 

فالأصل المقيس عليه الصلاة والحكم عدم وجوبها شرطاً بغير نذرهاء والعلة عدم وجوبها 
شرطاً بنذرها. 


1۳ 
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والتغريف لا يتناوله» وهو: إثبات نقيض حُكم الشيء في شيء آخر؛ لافتراقهما في العلّة . 


000 


«مثل» قول الحَنَفِي: «لما وجب الصَيَام في الاعتكاف بالئَذْرِ""2؛ وجب بغير نذرء 


والفرع الصوم» وحكمه الوجوب شرطاً في حال عدم نذره» والعلة وجوبه شرطاً بنذره. فقد 
أثبتوا نقيض حكم الأصل في الفرع» لتناقضهما في العلة. 

الصيام ليس من شرط الاعتكاف» ولكن الأفضل أن يعتكف بصوم؛ لأن النبي - ية - كان 
يعتكف في شهر رمضان» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وعائشة» 
وأبي سعيد الخدري» وصفية ة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة» فإن ا جاز؛ 
لحديث عمر رضي اله عند - إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية : قَقَالَ له الي من 
الله عليه وَسَلَّمُ -: «أؤفٍ بتَذْرِكَ» ولو كان الصرم شرطاً لم يصح بالليل وحده» وهذا الحديث 
رواه مسلم والبخاري . وفي رواية للبخاري: «أَوْفِ درك اغتكفف ليله وفي رواية لمسلم قال: 
يا رسول الله إني نَدَْتُ في الْجَاهِلِيَة أن أْتكف يَْماً. قَالَ: «اذْمَبْء فَاعْتَكفْ يوما». 

أما الأحكام» فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن يعتكف صائماًء ويجوز بغير صومء 
وبالليل وفي الأيام التي لا تقبل الصوم» وهي العيد والتشريق. هذا هو المذهب» وبه قطع 
الجماهير في جميع الطرق» وحكى الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون 
قولاً قديماً أن الصوم شرط» فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق» ولا في الليل 
المجرد. 

قال إمام الحرمين: .قال الأئمة : إذا قلنا بالقديم لم يَصِمّ الاعتكاف بالليل لا تبعاً ولا منفرداً. 
ولا يشترط الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف» بل يصح الاعتكاف في رمضان» وإن كان صومه 
مستحقاً شرعاً مقصوداًء والمذهب أل الضّومٌ ليس بشرط. فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف 
يوماً هو فيه صائم» أو أياماً هو فيها صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف» وليس له إفراد 
الصوم عن الاعتكاف» ولا عكسه بلا خلاف. صرح به المُتَوَلِئُ» والبَْوِيُ وآخرون قالوا: ولو 
اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوماًء وإنما نذر الاعتكاف 
بصفة» وقد وجدت» وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائماً عن قضاءء أو نذرء أو عن كفارة 
أجزأه؛ لوجود الصفة» أما إذا نذر أن يعتكف صائماًء فإنه يلزمه الاعتكاف والصوم» وهل 
يلزمه الجمع بينهما؟ فيه وجهان مشهوران. 

أحدهما: لا يلزمه» بل له إفرادهما. 

قال أبو علي الطبري: وأصحهما: يلزمه» وهو قول جمهور الأصحاب» وهو المنصوص في = 


١ 


عكسه: الصّلاة لما لم تجب فيه»» أي: في الاعتكاف ابالتَّذْرِء لم تجب بغير نذر». 


فالأصبل: الصّلاة في الاغيكافي» والفرع : الصوم فيه» وحكم الصلاة: أنها ليست 


= الأم» فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف صائماًء ثم أفطر لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف» 
وعلى الأول يكفيه استئناف الصوم» ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماًء فجامع ليلآء 
ففيه هذان الوجهان. 

أصحهما: يستأنفهما. 

والثاني : يستأنف الاعتكاف دون الصوم؛ لأن الصوم لم يفسدء ولو اعتكف في رمضان أجزأه 
على وجه أبي علي الطبري عن الاعتكاف» وعليه أن يصوم» ولا يجزئه على الصحيح 
المنصوص» بل يلزمه استئنافهماء ولو نذر أن يصوم معتكفاً فطريقان: 

أحدهما وبه قال أبو محمد الجويني: لا يلزه الجمع بينهماء بل له تفريقهما وجهاً واحداً؛ لأن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم» بخلاف عكسه؛ فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف . 
وأصحهما وبه قال الأكثرون: فيه الوجهان السابقان» ولو نذر أن يصلى معتكفاًء أو يعتكف 
مصلياً لزمه الاعتكاف والصلاةء وفي لزوم الجمع بينهما طريقان: - 

أحدهما: أنه على الوجهين في من نذر الاعتكاف صائماً» وأصحهما لا يجب الجمع بينهماء 
بل له التفريق وجهاً واحداًء والفرق أنَّ الصوم والاعتكاف متقاربان في أن كلا منهما كف 
بخلاف الصلاة» فإنها أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أَنْ 
يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة لزمه الصلاة» وقراءة السورة» وفي لزوم الجمع بينهما وجواز 
التفريق الوجّهان السابقان» ولو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته» لزمه اعتكاف شهر آخرء 
ولا يلزمه الصوم بلا خلاف. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغير صومء واستدلوا بما رواه الزّهْرِيُ عن 
عائشة أن رسول الله - ل - قال: لآ اعْتِكافَ إلا بصَوْم»: ولما روى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه كَالَ يا رَسُولَ الله إن نَدَرْتْ اغتكاف يَوْم في الْجَاهِلِيَة فقال 
رَسُولُ اللّه: «اغْتفْ وَصُحْ» وأمره بالصوم» فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا 
بصومء ودليلنا قوله تعالى: «وَلاً تُبَاشرُومُنَ وَأَنُْمْ عَاكِمُونَ في المَسَاجد4. الآية فكان على 
ظاهره» وعمومه في كل معتكف . 20000 1 56 
وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي ‏ ية - قال: «ليِسَ على المعتكف صَومٌ إلا أن يُوجبه 
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بشرط في الاغْتكّافيء لا بِالأَصَالَةِ ولا بالنّذر؛ إذ لو نذر أن يعتكف مصلياً لم يلزمه الجَمْعء 
والثابت في الصوم نقيضهء كما أن الثابت في الأصل نفي كون الصّلاة شرطاًء وفي الفرع 
إثبات كون الصوم شرطاًء فحكم الفرع نقيض حكم الأصل . 


ومثل قول الشافعي لمحمد بن الحسن في مُتّاظرات جرت بينهماء وقد قال محمد: لا 


قود على من شَارَكَ الصَّبِي؛ لأنه شارك مَنْ لا يجري عليه القَلّم : يلزمك إيجاب القَوّد على 
من شارك الأب؛ لأنه شارك من يجري عليه القّلم . 


ونظيره قولنا: إذا قلنا في المفوّضة : لا يجب المَهر بالعقد بوطىء » وجب مهر المثّْل؛ 


لأنه لو لم يجب المهر بالوَطْءٍ في التكاح الصّحيح عند نفيه» لما وجب عند شرطه.. كالزّناء 
فإنه لمّا لم يجب المَهّْر فيه شرطاًء لم يجب أصلاً. 


والأصح أن أخْمّص قدمي الحُرّة من العورة؛ لثبوته بين ظاهرهما وباطنهماء كما 


[يستوي]('' بين ظاهر اليَدَيْن وباطنهما في الخروج عن حد العورة. 


وقال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في زكاة الخُلّطة: ولما لم أعلم مخالفاً إذا كان ثلاثة 


خلطاء لو كان لهم مائة وعشرول شاءٌ [أخحذت] 0997 منهم واحدة» aS‏ صدقة 
الواحدء فنقصوا المساكين شَائَيْن من مال الخُلَطَاء الثلاثة» الذين لو تفرّق مالهم» كان فيه 


ثلاث 


شِيّاوِء لم يجز إلا أن يقولوا: لو كان أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا 


الحلطاء صدقة الواحد. انتهى لفظ «المختصر». 
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وروى يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة أن النبي - يي - أراد أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فأمر أن يُضْرَبَ له بناء» فخرج فرأى أَزْبَعةَ أَبْيّة؟ فقال لمن هذه الأبنية» فقيل: هذا 
لرسول الله يك وهذا لعائشة» وهذا لحفصة» وهذا لزينب» فنقض اعتكافه» واعتكف العشر 
الأول من شوال؛ فدل على جواز اعتكاف يوم الفطرء وأنه يجوز بغير صومء وأما رواية 
الزهري عن عائشة: لا اعْتِكاف إلا بِصَرْم؛ فمعناه لا اعتكاف كاملا إلا بصوم» أو لمن نذر 
اعتكافاً بصوم» وأما حديث ابن عمر» فليس بصحيح» وإنما الصحيح رواية: اعتكاف ليلة. 
في ج: يسوي . 

في أء ج» ته أجزأت . 

في ب : وتصدقوا. 
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فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خُلَطَاءء على سقوط اثنتين في مائة وعشرين 
لثلاثة خلطاء . 

وقال القاضى أبو الطَّيب فى «تعليقه» في تعليل أنَّ الصبح لا يقصر: شفع ؛ فلا يصير 
وترأًء كما أنَّ الوتر لا يصير شفعاًء يعني: صلاة المغرب» وقياس العكس في كلام أئمّتنا 
كثير جدًا. 


الشرح: «وأجيب» بثلاثة أجوبة: إما «بالأول» من جوابي قياس الدّلالة» وهو: أنه 
غير مراد. 

«أو بأن» قياس الك فيه مساواة من وجهين: 

أحدهما: أن «المقصود مساواة الاغتكاف بغير نَذر في اشتراط الصوم له» بالاعتكاف 
«بالتّذر» في اشتراط الصّومْ فإن الاعتكافين مُتَسَاويان فيه» «بمعنى: لا فارق» أو بالسَّبْر . 


وتقرير «لا فارق»: أن تقول: النذر يلغى؛ لأنه غير مؤثر كما في الصلاة إذ وجوده 
وعدمه سواء» فتبقى العلة الاعتكاق المشترك؛ . ٠‏ 

وتقرير السّبر : أن العلَّة إما الاعتكاف, أو الاعتكاف بالتَّذْرِء أو غيرهماء والأصل عدم 
غيرهماء وكونه بالئّذر لا يصلح علّة ولا جزء علة؛ لأنه غير مؤثر بدليل ثبوته في الصّلاة 
بدون الحكم» فالصّلاة لم تذكر للقياس عليهاء وإنما «ذكرت الصّلاة لبيان الإلغاء» إلغاء 
الفارق» أو إلغاء أحد أوصاف السّبئرء فلا تجب المُسَاواة لهاء فلا يضر عدمها. 


«أو قياس الصّيّام بالنذر على الصلاة بالنذر» فى أنها لا تجب بالئَّدّرء ولا تأثير للنذر 
في وجوبهاء فكذا الصّيام» ويلزمه أن يجب بدون ال كما يجب مع النذرء وإلا لكان 
للنذر فيه تأثيزء فالّذي فيه القياس حصلت فيه المساواة» والذي فيه عدم المساواة لازم له» 
فلا يضرّء وهذا هو الوجه الثاني من الوَجْهَيْنٍِ اللذين أشرنا إلى, أن فيهما التزام أن في قياس 
العكس مساواة. 


€۷ 


وَالْعِلْمَ تَمَرَةُ القاس . 
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ابو هاشم : حمل الشيْء على عمره ياجراء حكمه عليه ويختاج : 
ايجامع). 
حابم 


الشرح: «وقولهم»: القياس «بَذْلُ الجهد في استخراج الحق: 

وقولهم: الدليل الموصل إلى الحق . 

وقولهم: العلم عن نظر» تعاريف كل منها «مردود»'؛ لانتقاضه «بالنص والإجماع»؛ 
لأن مُقْتضاهما قد لا يكون ظاهراًء فيبذل الجهد في استخراج الحقّ منهماء كما يجتهد في 
صيغ العموم. والإطلاق والتّقييد, وتصحيح السّند ونحوه. 

«و» يختصن الأول» وهو قولهم: بَذْل الجهد «بأنَ البذل حال القائس» لا نفس 
القياس» إذ القياس: الدليل المَنْصُوبِ من جهة الشارع» نظر فيه القائس أم لا. كذا قال 

«و» يختص الثالث» وهو قولهم: العلم عن نَظَرِء بأن «العلم ثمرة القياس»» لا نفس 
القيا 

٠ ياس‎ 


الشرح: و«قال أبو هاشم»": القياس: «حمل الشيء على غيره بِإِجْرَاءِ حكمه عليه» 
ويحتاج» أن يزيد «بجامع» وإلا فالحَمْل بغير جامع ليس قياساً. 

ولقائل أن يقول: لفظ الحَمْل مغن عن ذكر الجامع؛ إذ لا حمل إلا بما يتخيل جامعاً. 

واعلم أن أبا هاشم إنما عرف القياس من حيث هو ولم يخص الصحيح منه بتعزيف» 
فلو قال : بجامع › لاختص بالصحيح› فإذن حده صحيح . 

وقوله: الشيء. جار على أصله في أنَّ المعدوم شيء؛ فلا يورد عليه اختصاص الشيء 
بالموجود. 


)١(‏ ينظر: مصادر تعريف المسألة. (۲) ينظر: مصادر تعريف المسألة. 
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وَقَوْلُ أ ضِي: حمل معلوم علي م في إثبّات حکم لهمَا اؤ نفيه 
عَنْهُمَا بأمْر جَامِع بيتَهُمَا مِنْ إِثباتِ كم أو صِمَةٍ أو نَفيِهِمًا - حَسَنٌ إلا أن حَمْل 
- 7 2 7 
نمر ٽه » انات الحكم فيهمًا ما ليس 0 1 هو فى الآضل بدل غيْره» وَيجامع 


الشرح: «وقول القاضي”: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بيئهماء من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما» قول «حسنء إلا أن حمل)» 
معلوم على معلوم «ثمرته» لا نفسه» «وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به»» «وبجامع كافي» 
كذا قال المصتف. 

واعلم أن عبارة القاضي في «التقريب»: حمل أحد المَعْلُومَين على الآخر في إيجاب: 
بعض الأحكام لهماء أو انتفائه عنهما بأمر جمع بينهما فيه» أي أمر كان» من إثبات صفة 
وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهما. انتهى. 

وهو كما نقل في الكتاب» إلا أن المصّف جعل قوله: من إثبات حكم أو صفة أو 
نفيهماء من تمام الحَدَء واعترضه بأن قوله: بجامع كافيء وأنت ترى عبارة «التقريب» 
ظاهرها أنَّ آخر الحد قوله: بأمر جمع بينهما فيه. 

وقوله: أي أمر كان إلى آخره» جار مجرى تفسير الأمر الذي يجمع بينهما فيه» أي: 
ذلك الأمر أعم من الصّفة والحكم ثبوتاً ونفياً» فلا اعتراض عليه . 

ولنشرح الحَدّ: فإن المحقّقين من أصحابنا عليه» فنقول: 

قال في «التقريب»: إنه قال: «أحد المَعْلُومِينَ»؛ ليتناول الموجود والمعدوم» ولو 
قال: شيء على شيء» لاختصّ بالموجود على أصله. ولم يعبر بالفرع والأصل؛ لأنهما 
وجوديان» أو لإيهام أنهما وجوديان. وقد رُدّ القياس في الإعدام. 


والمراد ب «حمل ”1 معلوم على معلوم؛ : إلحاقه به. 


)١(‏ ١ينظر:‏ مصادر تعريف المسألة 

(1) فمعنى في الأصل : 
جعل الشيء ثابتاً» فيكون معنى إثبات الحكم على هذا جعل الحكم ثابتاً في محله بعد أن لم 
يكن كذلك» غير أن المراد به هنا إدراك ثبوت الحكم في الفرع؛ لأن الإدراك هو الذي يكون = 


۹ 


وقوله: «في إثبات حكم. . .2 إلى آخرهء بيان لهذا الإلحاق؛ فإن الحمل والإلحاق له 
جِهَاتٌ كثيرة» فتبيّن أنه في هذه الجِهَةء ولهذا حذف بعضهم اللّفظ الأول. وهو: الحَمْل» 
واكتفى بالثاني» فقال: القياس: إثبات حكم معلوم لمعلوم. 

قال أبى ‏ رحمه الله -: وإذا تؤمّل كل منهما وجد حَدَ القاضي أولى منه؛ لأن إثبات 
الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه؛ لأنك تقول: ألحقت هذا بهذاء فأثبت حكمه لهه 
وحقيقة الإلحاق: اعتقاد المساواةء فأول ما يحصل فى نفس القائس العلّة المقتضية 
للمساواة» ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة» والقياس هو هذا الاعتقاد» أو حكم مستند إليه» 
وهو حكم المُعْتقد في نفسه بما اعتقده من مُساواة أحد الأمرين للاخرء وهو إلحاقه به في 
الجهَةٍ المذكورة. وهو ثبوت ذلك الحكم أو نفيه. 

قال: وبهذا يندفع إيراد من أورد أنَّ الحكم في الأصل ثابت قبل القياس» فكيف قال : 
في إثبات حكم لهما؟ . 

قلت : وهو المذكور ثانياً فى الكتاب» حيث قال : وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به. 

قال: فالقياس إنما هو الحَمْل والاعتقادء وهو اعتقاد المُساواة» والحكم بها في ذلك 


من المجتهدء وأما الإثبات بمعنى جعل الحكم ثابتاً في الفرع بعد أن لم يكن» فإنما يكون من 
الشارع؛ إذ لا حكم إلا لله تعالى بالإجماع؛ فلا يصح إرادته في التعريف . 

والمراد بإدراك الثبوت الذي فسرنا به الإثبات: «حكم الذهن بأمر على أمر» سواء أكان جازماً 
آم راجحا فيشمل «القياس القطعي» كما إذا قطع القائس بعلية العلة في الأصل وبوجودها في 
الفرع عن دليل كقياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء في كل» فإنه قياس 
قطعي ؛ للقطع فيه بعلية العلة وبوجودها في الفرع. «والقياس الظني» بأن ظن القائس علية 
العلة في الأصل أو ظن وجودها في الفرع لدليل ظني» كقياس التفاح على البر في الربوية 
بجامع الطعم في كل» فإنه قياس ظني؛ لأن علية الطعم مظنونة فقط؛ لاحتمال علية الاقتيات 
والادخار كما قال بها بعض الأئمة. 

هذا حاصل ما قاله الأسنوي وغيره في بيان معنى الإثبات: 

«وأنت خبير» أبأن الإثبات بهذا المعنى لا يشمل القياس الفاسد الذي علم فساده كالمسوق 
للإلزام؛ لأن سائقه لا يدرك ثبوت الحكم أصلاًء وإنما يفرضه فرضاً. 

فالذي يظهر لي أنه إن أريد شمول التعريف القياس الصحيح والفاسد» فلا بد أن يفسر الإثبات 
«بملاحظة الثبوت» سواء أكانت هذه الملاحظة على سبيل الإدراك آم على سبيل الفرض . 
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ثبوتاً أو إثباتاء فإن المثبت للحكم في الحقيقة هو الله تعالى ‏ وبهذا الاعتبار هو في 
الأصلء أو الفرع قبل القياس الذي هو فعل القائس» ويطلق الإثبات على الاعتقاد 
والاسْتِدْلآل» وبهذا الاعتبار هو ثابت في الأصل قبل القياس» وفي الفرع بعده. 

وقوله: «في إثبات حكما'ء أورد عليه : أن القياس قد يكون في العقليات» فتثبت به 
الصفة» كما يثبت الحكم. 

وجوابه: أن الثابت بالقياس الحكم بالصفة لا نفس الصفة» وبهذا يندفع سؤال يورد 
على القاضي - أيضاً - فيقال: إن كانت الصفة مندرجة في الحكم› > كان قوله بعد ذلك: بأمر 
يجمع بينهما فيه من حكم أو صفة زائدا» وإن لم تكن مندرجة» كان الحد ناقصاً؛ لعدم 
اندراجها مع الحكم . 

وتَحْريدُ اندفاعه أنا نقول: ليست مندرجةً» وليس الحد ناقصاً؛ لأن الثابت بالقياس 
الحكم بها لا هِيّ. 

قلت: وقد عرفت أنَّ المصتف اعتمد هذا السؤالء حيث قال: وبجامع كافيء وهذا 
جوابه على تقدير أن يكون القاضي جعل من إثبات صفة وحكم. . . إلخ؛ من تَيَمَةَ الحد 
والأظهر خلافه» كما قدمناه. 

وقوله: أو انتفائهء دَعَاه إلى ذلك ONG‏ أنَّ الالحاق قد يكون 
في الإثبات» كحُرْمَةٍ النِّيذْ بالقياس على الحَمْرِء وقد يكون في النفي» كعدم طَهُورِيّة الكل 
بالقياس على الدهن . 

وقوله: بأمر جمع بينهما فيه» لا بد منه في تحقيق ماهيّة القياس . 

وقوله: من «إثبات صفة أو حكم. . . إلى آخره» «من» هذه لبيان الجنس» وهو شرح 
للأمر الجامع» وقد ذكرنا أنّه ليس من تمام الحَدّ. 

وقوله: أو انتفائه عنهماء أي: نفي حكم أو صفة عن الأصل والفرع» فيكون ذلك 
النفى جامعاً. هذا تمام شرح الحد. 

وقد اعترض بأمور: 

أولها: أنه جعل الحَمْل جنساًء وهو غير صادق على القياس؛ لأنه ثمرة القياس» لا 
نفس القياس . 
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وهو ضعيف؛ لأن المراد بالحمل: التسوية» لا بوت الحكم في الفرع» والتسوية 

وثانيها: أنه يشعر بأن إثبات الحكم فيهما معاً بالقيّاس» وليس كذلك؛ فإن الحكم في 
الأصل ثابت بغيره. 

وبعضهم أجاب عنه بأن: الناشىء عن القياس إثباته للمجموع» وهو ساقط؛ فإن 
القياس لا يلاحظ المَجُموع» وإنما يلاحظ المع فقطء وأنا أظن أنَّ المصئّف استشعر 
الجوات» ودفعه بقوله: فعا فى قوله: وإثبات الحكم فيهما يها لبن و وهو حقٌّ؛ فإن 
إثبات الحكم فيهما معاً هو إثباته للمجموع» وليس هو فعل القائس ولا مراده» إنما مراده: 
إثبات حكم المَرْع فقط» والجواب الصّحيح عنه بما قدّمناه عن أبي رحمه الله. 

وثالثها: أن قوله: بجامع ‏ كافيء وما وراءه زيادة لا حاجة إليها. 


وقد أجاب عنه أبي ‏ رحمه الله بما عرفت . 

وقلنا نحن: إنه ليس من تمام الحَدّء وقد ارتضى صاحب الكتاب هذه الإيرادات» 
واقتصر على ذكرهاء وقد تبيّن لك اندفاعه. 

ورابعها: أنه ينبغي أن يزيد على قوله: «بأمر يجمع بينهما فيه»: في نظر المجتهد؛ 
ليندرج الفاسد؛ فإن الجامع في ظَنّ القائس لا في نفس الأمرء والحَدٌ لماهيّة القياس الذي 
هو أعم من الصّحيح والفاسد. 

وأجاب عنه الآمدي: بالتزام أنَّ الحد مختصّ بالصحيح» وكأنّ المصنّف اعتمده 
ولذلك بدأ هو في القياس بتعريف الصّحيح فقطء ولم يذكر هذا الاعتراض» وهذا ساقط؛ 
فإن الواجب تعريف القياس من حَيْثُ هو» ثم تخصيص صحيحه بتعريف؛ ليتميز عن 
فاسده. 

والإيراد من أصله مندفع » فإن القاضي إنما قال: بأمر يجمع بينهما فيه» كما صرح به 
في كتاب «التقريب»» وفي «مختصر التقريب»؛ ليندرج الفاسدء وقال: لم يقل: بوجوب 
الجمع بينهماء ولا بتضمن [ولا نقيض]''2؛ لئلا يختص بالصحيح» وشرط الحد إذا أطلقه 
أن يَنْطَوِي على الصحيح والفاسد. وأطال في.ذلك» وتبعه إمام الحرمين» والغزالي. 


لق في ج : ولا يقتضي . 


1o۲ 


I AAPOR PIRE RIE E E r O باد‎ E ل الى افا لقا‎ OE FF ATE EAE ES u Lg e وارحهم هد و‎ 


فإن قلت : هذا واضح عند الك للٌعبير بقولنا: يجمع بينهما فيه كما نقلتموه عن القاضي ؛ 
لأا قد نجمع بما ليس بجامع في نفس الأمرء فيكون فاسداً» أما عند التعبير بقولنا: بجامع» 
فلا يصدق إلا على الصحيح؛ لأنَّ الجامع إذا تحقّق كان صحيحاً. 

قلت: قد علمت أن القاضي لم يقل: بجامع» بل : بأمر يجمع بينهما فيه فاندفع 
هذا ثم نقول: وَهَبْ أنه قال : بجامع › لا يرد ما ذكرتم؛ فإن معتاه : بجامع يجمع بين 
الأمرين» وسكيناه جامعاً؛ لجمع القائس به الأمرين» كما يسمى التَضْل('' قاطعاً؛ لأنا نقطع 
به ولا يلزم من جَمْعه به بين الأمرين لظنه أنه مشترك بينهماء كونه في نفس الأمر مشتركاً 

وقد قال الغزالي - بعد أن ارتضى هذا التعريف -: ثم إن كان الجامع موجباً للاجتماع 
في الحكمء » كان صحيحا 1 وإلا كان فاسداً . انتهى . 

ta‏ وإن لم يكن الاجتماع موجوداً. 

وخامسها: اعتراض ذكره أبي ‏ رحمه الله تعالى - وهو أن قول القاضي: «أو نفيه 
حَشُوا. 

وقوله: 50 الإلحاق فى الثبوت والنفي - ضعيف؛ فإن الإلحاق في النفي إنما هو 

في الحكم بالعَدې لا في نفس المد والحكم بالعدم ثبوتيّ لا عدميّ» كالحكم بالوجود؛ 

ألا ترى أنا نقول: الحكم خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين» وهو ثبوتي وإن کان منه عدم 
النّحْريم وعدم الحلّ» فالعدم إنما هو في المحكوم به» أو في نفس العبّادة» كقولنا: لا 
يحرم ۰ ومعناه: يحل؟! 

فإن قلت : عدم الحرمة أعمّ من الحل . 

فلت نعم» ولكن عدم الحرمة الذي لا حل معه هو العدم العَقَلىء وذلك لا يثبت 
بالقياس» ولا يقاس عليه شرعاًء وعدم الحرمة المستند إلى الشرع هو الحل بعينه. هذا كلام 
أبي» وهو اعتراض واقع لا مَحِيصَ للقاضي عنه. 


)١(‏ في أء ب: الفصل. 
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قال: وقول القاضي بعد ذلك : «أو انتفائه عنهما»» أي : في حكم أو صفة عن الأصل 
والفرع كما عرفت - لا بد منهء بخلافه فيما سبق؛ لأن الحكم لا يكون إلا إثباتاً ‏ كما 
عرفت - وأمّا الجامع فقد يكون نفياً محضاًء نعم هذا في نفي الصّمّة ظاهر؛ لأنه قد يكون 
مناسباً لإثبات حكم وجودي أو عدمي . 


وأما نفي الحكم» فإن كان بالشَّرع فهو إثبات» وإلا فهو عَقْلي محضٌء وبقاء على 
البراءة الأصليّة فلا يصلح أن يكون علّة في حكم شرعي . 


الشرح: قوله: «وقولهم: ثبوت حكم المَرْع فرع القياس» فتعريفه به دورا. 


هذا اعتراض ذكره الآمديّ» وزعم أنه مشكلٌ لا مَحْيصَ للقاضي عنه» وهو: أن حكم 
الفرع متفرعٌ على القياس» وليس ركناً في القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا فيه؛ 
للزوم الدورء وقد أخذه قيداً حيث قال: إثبات. 


لا يقال هذا لاع امن هو ما ذكره الست ولا خي قال :الل رة القياس 
لا نفس القياس» وهذا لأنّ الحمل والإثبات واحد؛ لأنا نقول: الحمل هو فعلك الناشىء 
عن المُسَاواة» فإذا اطّلعت عليها حملت» والقياس نفس المساواة» فإذن لولا وجود القياس 
الذي هو المساواة» لما حملت وأمّا الإثبات فهو نفس الثبوت» أو ملزوم الثبوت . 


واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مساق طريقة المصتف. وقد بناه على ما في ذهنه من 
أنَّ القياس نفس المساواة» وهو دليلٌ شرعي موجود في نفس الأمر اعتمده القائس أم لاء 
وأن الحمل فعل القائس» وهو متأخّر عن القياس» وأنَّ الإثبات غير الحمل؛ لأنه إن كان 
الثبوت فواضحء» وإن كان ملزوم الثبوت» فهو فعل الله تعالى - وليس هو وظيفة القائس؛ 
فإن وظيفة القائس الحمل لا الإثبات» ولم يذكر الآمدي لهذا الاعتراض جواباًء بل فخم 
أمره» كما عرفناك . 
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الشرح: وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الشيخ الهِنْدِيَء وهو أنَّ المأخوذ في الحد الإثبات لا الثبوت» 
والمتفرع عن القياس الثبوت لا الإثبات”'" . 

والثاني : ما ذكره المصتف» وهو على تقدير تسليم أنَّ الثبوت مأخوذ قيداً في الحد. 

وتقريره: أن ثبوت حكم المَرْع الجزئي الخارجي فرع للقياس الجزئي الخارجي› 
والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني. 

أي: الماهية العقلية للقياس» وحكم الفرع الذهني» أي: تعقل حقيقة المَرْعء وكذا 
الخارجي. وهو حصول الحكم الجزئي» ليس شيء منهما فرع القياس الذهني» أي: لا 
يتوقف على تعفّل ماهية القياس : فلا دور» وإليه أشار بقوله : «وأجيب : بأن المحدود 
القياس الذَّهْنيء وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعاً له». 

وحاصله: أنَّ الثبوت المأخوذ ركناً» ليس فرعاًء والثبوت الذي هو فرع لم يُؤْخذ 
ركناً. 

والغالث: ما نذكره نحن فتقول: الحقّ أن الإثبات والثبوت الذي هو ابره ثابتان قبل 
القاس الذي هو فعل القائس» ضرورة قدم الحكم» وإنما القائس بالقياس اعتقد المُسَاواةء 
فأول ما يحصل في نفس القائس العلَّة» ثم ينشأ عنها اعتقاد المُسَاواةء والقياس هو هذا 
الاعتقادء أو حكم مستند إليه» كما قَدّمناه. 


)01( قلت وهذا حق «وإيضاح» أنا لا نسلم أن التعريف مشتمل على الدور لأن الإثبات عين القياس 
لا ثمرته وثمرته إنما هي الثبوت المترتب على الإثبات فلا دور. 
«ويناقش» بأن الإثبات إدراك المجتهد ثبوت الحكم في الفرع وذلك الثبوت حاصل قبل 
الإدراك وإلا لما أدركه» فلا يكون الثبوت مترتباً على الإدراك ولا ثمرة له. 
«ويجاب عن هذه المناقشة» بأن الثبوت السابق على الإثبات هو الثبوت في نفس الأمر والثبوت 
المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة أو هو تقرر الحكم ووجوب العمل به 
للمجتهد ولمن قلده. 


١6 


وَأَرْكَانُهُ: الآضلُء وَالْمَرُْء وَحُْكْمُ الآضلء وَأَلْوَصْفْ الْجَامِعُ. 


وَلْمَوحُ O‏ ا 
ويل : کا 


ا ما ينبني عليه غَيْرْهُ؛ فلا بُعْدَ في ألْجَميع ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ لْجَامِعٌ فَرْعاً 


الشرح: «وأركانه : الأصل» والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع». 
وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته» وجعل الشّارحون الثمرة نفس حكم الفرع» وهو 


مردود ‏ عندنا - كما عرفت . 


الشرح: أما «الأصل» فقال «الأكثر» : إنه «محل الحكم المشبه به»» كالخمر في قياس 


= «وفي هذا الجواب بشقيه نظر» . 

«أمَا الشق الأول» وهو أن المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة ففيه أن الثبوت 
المذكور سابق أيضاً على الإثبات لأن العلة إذا وجدت في الفرع ثبت فيه الحكم ثبوتاًمستنداً 
إليها ثم يدرك المجتهد وجودها في ذلك الفرع فيدرك ثبوت الحكم فيه» فهذا الثبوت كان 
مستندا إلى العلة قبل إدراك المجتهد له كماعرفت . فلا يكون نتيجة للإدراك . 

«وأما الشق الثاني» وهو أن المترتب على الإثبات هو التقرر ووجوب العلم ففيه أن التقرر 
المذكور ليس هو النتيجة الوحيدة التي تؤخذ من سائر الأدلة الشرعية» فالكتاب والسنة 
والإجماع كل منها ينتج أولاً إدراك المجتهد الحكم وثانياً تقرره ووجوب العمل بهء فادعاء أن 
TT‏ ا ا 

وبهذا يت يتبين أن هذا الجواب الثاني عن إيراد الآمدي لم يتم أيضاً. 


١ لمك‎ 
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وقيل : دليله . 

«وقيل: حكمه؛ والفرع: المحل المشبه كالتِيذٍ. وقيل: حكمه» ولم يقل أحد: إنه 
دلیله» وأنى ودليله القياس؟ «والأصل» لا يخفى أنه «ما يبتنى عليه غيره» فلا بعد فى 
الجميع»؛ لأن حكم الفرع مبني على كلّ واحد من الأمور الثلاثة» «ولذلك» أي: لأجل أن 
الأصل ما يبتني عليه غيره» جاز كون الشيء .الواحد أصلاً بالنسبة إلى شيء» فرعاً بالنسبة 
إلى آخرء و«كان الجامع فرعاً للأصل أصلاً للفرع»» وهو معنى قول الإمام الرازي: الحكم 
أصل في محل الوقَاق» فرع في محل الخلاف» والعلة بالعكس. 


واعلم أنَّ ما ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به والفرع المحل 
المشبه» وهو رأي الفقهاء واكان :وان القياس إلى الفقهاء مرجعه» فساعدهم الأصوليون 
معان a‏ وجَرَؤا في الباب على مقتضاه» فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما 
يطلقه عليه المُقَهَاء؛ لئلا يختبط الذَهْن بين الاصطلاحات» فاحفظ ذلك . 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم الفرع هل هو عين حكم الأصل أو مثله على مذهبين: 
«الأول»: ما ذهب إليه أبومنصور الماتريدي وصاحب«المنهاج» وشارحاه الأسنوي وابن السبكي 
والعضد في شرح المختصر من أن الحكم الثابت في الفرع مثل الحكم الثابت في الأصل لاعينه. 
«الثاني): ما ذهب إليه صاحب «التحرير» وغيره من أن الحكم الثابت في الفرع هو بعينه الثابت 
في الأصل لا مثله. 
«وجه المذهب الأول» أن حكم الأصل باعتبار قيامه به جزئي مشخص» والواحد الشخصي 
يستحيل قيامه بمحلين» فيتعين ألا يكون الحكم القائم بالفرع عين الحكم القائم بالأصل» بل 
هو مثله؛ لاتحادهما في النوع أو الجنس واختلافهما بالعوارض. 
«ووجه المذهب الثاني» أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي› وكلامه 
النفسي» جزئي حقيقي مشخص لا تعدد فيه؛ لأنه وصف متحقق في الخارج قائم بذاته تعالى» 
غاية ما في الأمر أن له إضافات وتعلقات متعددة» فباعتبار إضافته إلى الأصل يسمى حكم 
الأصل وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى حكم الفرع. فالذات واحدة» والتعدد إنما هو في 
الإضافة والتعلق» ولا يخفى أن المتعدد في الإضافات والتعلقات لا يوجب التعدد في الحكم؛ 
بدليل أن قدرته تعالى لها تعلقات متعددة بتعدد المقدورات مع أنها صفة واحدة لا تعدد فيها 
اتفاقاً. = 


\o¥ 


روط حك الأضل 
دَمِنَ رم كم الآضل : ُن يَكُونَ شزعِيًاء رالا يَكُونَ مَنْسُوخاً؛ لِرَوَالِ 


«مسألة» 


الشرح: «ومن شروط حُكم الأصل : أن يكون شرعيًا»» بناء على أن القياس لا يجري 
في اللّغات والعقليات' . 


«وألاً يكون منسوخاً» وإلا لم يبن الفرع عليه؛ «لزوال اعتبار الجامع» في نظر الشارع› 
فلا يتعدّى الحكم به. 
فإن قلت : قد تقدّم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [يبقى]('2 حكم الفرع» فلم 


= هذا حاصل ما وجه به صاحب التحرير مذهبه» وقد ناقش آهل المذهب الأول فيما وجهوا به 
مذهبهم بما حاصله: «أن استحالة قيام الواحد الشخصي بمحلين إنما هو في قيام العرض 
الشخصي بالجوهر» كقيام البياض الشخصي بثوب معين مثلاً يمتنع معه أن يقوم بعينه بغير 
الثوب المذكور؛ لأنه هو الذي يوجب التشخص والتغدد» وليس الكلام فيه» وإنما الكلام في 
القيام بمعنى التعلق والإضافة لأنه هو الذي يكون في قيام الأحكام بمحالهاء وهذا لا استحالة 
فيه» لأنه بهذا المعنى لا يقتضي التشخص والتعدد؛ فثبت بهذا أن حكم الفرع هو عين حكم 
الأصل لا مثله» اه. 
«والذي أراه» أن كلا من المذهبين على إطلاقه غير مسلّمء بل الأمر في ذلك يرجع إلى المراد 
بالحكم المذكور في التعريف. 
فإن أريد به النسبة التامة كما ذهب إليه الأسنوي كان متعدداً ضرورة تعدد النسب بتعدد 
الأطراف والمحال» فيكون حكم الفرع مثل حكم الأصل لا عينه؛ لأن النسبة المتعلقة بالفرع 
غير النسبة المتعلقة بالأصل» وحيئئذ يتعين لفظ مثل في التعريف. 
وإن أريد بالحكم الخطاب أو المحكوم بهء فإن نظر إليه مع الإضافة كان متعدداًء وتعين حينئذ 
لفظ مثل. في التعريف أيضاً؛ لأن حكم الفرع باعتبار إضافته إليه غير حكم الأصل باعتبار 
إضافته إليه. وإن نظر إليه وحده مع قطع النظر عن الإضافة كان واحداء وتعين حينئذ حذف 
«مثل» من التعريف ؛ لأن حكم الفرع عين حكم الأصل . 

)١(‏ إذا تأملت التعريفات السابقة وجدت أنها مشتملة على أركان أربعة. 

(0) في أء ب: بنفي. 
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رذ ر E OIG‏ ا م 12 IT‏ ا 270 
تتّحد فَسَدَ؛ لان الأول' لم ثبت أعتبارهاء والثانية ليست في و كقؤاله: «فى 
عَيِبٌ د به مسح به لْتّكَاعُ ؛ كَالْقَرَنِ وَأَلوَتَقِ2 ا لْقَوَنَ 


لا يجوزون القِيّاس على الأصل المنسوخ»› وقد قالوا: ببقاء حكم الفرع؟ . 

قلت : لأنهم بَتوا ثم على أصلهم في أن البقاء غير مختاج إلى العلة ؛ فقالوا فى 
جواب قول أصحابنا: : العلّة فرع الحكم في الْأَصْلء N Ee‏ 
العْلة؟ لأنها هة عليه 

قلنا: متى إذا كان الحكم مفتقراً إليها دواماً أو مطلقا؟ الأول مسلّمء والثاني ممنوع» 
وهذا لأنّ الباقي غير مفتقر إلى العلّة حالة البقاء -عندنا ‏ وحينئذٍ لا يلزم من زوال العلة 
زوال الحكم. هذا كلامهم» وبه يندفع السُّؤال عنهم؛ إذ لو قِسْنَا فرعاً آخر على الأصل 
المنسوخ» لكُنَا ابتدأنا إعمال العلّة» وهي منسوخةٌء بخلاف ما بني عليها في وقت كونها 
باقية» فإنه يبقى وإن زالت؛ لعدم احتياجه في بقائه إليها. 

«وأنْ يكون» حكم الأصل «غير فرع» عن أصل آخر؛ «خلافاً للحَتابلة والبصري». 

الشرح: «لنا»: أن العلّة الجامعة بين حكم الأصل وأصله «إن اتحدت» مع العلة 
الجامعة بينه وبين فرعه «فذكر [الوسط]“» وهو الثاني «ضائع» حَشو؛ لحصول الغرض 
بدونه» وذلك «كالشّافعية» إذا قال قائلهم «في السَّمَرْجَل: مطعوم فيكون ربويًا كالتفاح» ثم 
يقيس» القائل «التفاح على البْرّ؛ بجامع الطعم؛ فذكر التفاح ضائع. «وإن لم تتّحد فسد؛ 
القياس» «لأن الأولى» أعني: التي بين الفرع المتنازع فيه والأصل الذي هو فرع - «لم يثبت 
اعتبارها»؛ لثبوت الحكم في الفرع بغيرهاء «والثانية» وهي العلّة التي بين الأصل وأصله . 
«ليست» موجودة «في الفرع» المتنازع فيه. 

«كقوله» أي: قائل الشّافعية «في الجُدَام: عيب ا به البيع» فيفسخ به التكاح» 
كالدّتّق والقرّنْء ثم» إذا منع كون التق والمَرّن مما يثبت الفسخ في البيع «تقيس المَرَنَ) 


. فيات: الواسط‎ )١( 
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يان كَانَ قرعا يُحَالِفُهُ الْمَسْتَدِلٌ؛ كَقَوْلٍ الْحَنَفِيَ في ألصّوْم يني 


والرّّق «على الجَبٌ بفوات الاسْيِمْتاع»» ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في 
الوك والقَرّن» وهو غير موجود في الجُدَام» والثابت في الجُذَام؛ وهو كونه يفسخ به اليم » 
لم يغبت اعتباره» وهذا مثال ضَرَبْئَا ورةٌ المَجْبُوب في البيع ‏ عندنا ‏ إنما هو لنقصان عين 
المبيع نقصاناً يفوت به غرض صحيح» وهو انْسِلاّلّهُ من حدّ الرجال ذوي الشّهَامةء لا لفوات 
الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بذكر العِنَّينِ؛ ولذلك لا يثبت الرد بكونه عتينا؛ خلافاً للصَّيْمَرِي» 
وإمام الحرمين . 

وأما إثبات الفسخ بالجّبّ في النكاح» فلفوات الاسْتِمْتَاع؛ فتغايرت العلتان. 


وإذا أردت مثالاً جامعاً للصورتين» فقل: الوضوء عبادةٌ» فيشترط فيه النَيّة كالتيّمم» 
فيقال: لم شرطها في التيمم؟ فتقول: لأنه عبادةٌ كالصلاة» فتتحد العلّة» أو تقول أولاً: 
طهارة كالتيمم» ثم تقول: إنه عبادة كالصلاة» فلا تتحدٌ. 

الشرح: وهذا فيما إذا كان حكم الأصل فرعاً يوافقه المستدل» ويخالفه المعترض» 
«فإن كان فرعاً يخالفه المستدل» ويوافقه المعترض» «كقول الحنفي في الصوم بِنِيّة النفل»» 
أي : بنية مطلقةٍ: «أتى بما أمر به فيصح» كفريضة الحج)» وهو لا يقول بصحة فريضة الحج 
بنيّة النفل» بل خصمه هو القائل به» «ففاسد؛ لأنه متضمن اعترافه بالخَطأ فى الأصل»؛ وهو 
إثبات الصحّة في فريضة الحَجّء والاعتراف ببطلان إحدى مقدّمات دليله اعتراف ببطلان 
دليله» فلا يسمع. 

فإن قلت : فهل يصح على وجه الإلزام للخصم؟ . 

قلت: لا؛ لوجهين: 

أحدهما: أن [یقول]: العلة فى الأصل عندي غير ذلك» ولا یجب ذكرى لهاء وله 
أن يتبرع بذكرهاء ويقول: الحج في العبادات كاليثق في التصرّفات في القوة والتغليب» 
رلهذا ينعقد مع مُتافيه» ويجب المُضِيّ في فاسده» فجاز أن ينصرف فيه مطلق النّية إلى 
)۱( في ت: كفوت. 
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الفرض؛ ولأنه يجوز في الحَجّ أن يحرم إحراماً موقوفاً بين جنس الحجّ والعُمرة» ثم يصرفه 
إلى ما شاءء ولا كذلك في الصوم؛ فدل أنهما مفترقان. 

والثاني: أن يقول: إنما يلزم حَطَني في أحد الأمرين من الأصل أو الفرع على 
الإبهام؛ لا في الفرع على التعيين» وهو مطلوبك» فإن عدت وطلبت التّسْجيل عليّ بالخطأ 
في مبهم» لم يسمع» ولو سمع لكان لي - أيضاً ‏ أن أعود فأقرر أني مصيب في الموضعين 
بطريقة أذكرها. 

«فائدة» 
ماذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن رکون غير قرع ؛ مخصوص 
عندي ‏ بما إذا لم يظهر للوسَط فائدة ألبتة› كما مثل في قياس التَّمَرْجَل على التنّاحء 

والتفاح على لبر 

أما إذا ظهرت له فائدة» فلا يمنع ‏ عندي ‏ أن يقاس فرع على فرع» فقولهم: إن كل 
فرع قِيسَ على فرعء فالعلّة فيه إما متحدّة فيكون حثواًء أو لاء فيفسد ‏ نقول عليه: بين 
الأمرين واسطة. 7 أن يكون حکم الفرع المّقيس عليه الذي هو وسط أظهر أو و 
وظهوره إما لشهرة أو لغيرهاء وأؤلويته ممكنة أيضاً. 

ولا يقال: لو كان أولى لم يَجُرْ قياس الفرع عليه؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم 
للأولى به؛ ثبوته لما ليس بأولى» لعدم المُسَاواة؛ لأن جواب هذا قد عرف عند تقسيم 
الان إلى أو لى واو راد 

إذا عرفت هذاء فرب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه 
وهكذا إلى أن يتناهى الحال إلى مَرَاتب كثيرة» بحيث لوقيس المَرْعُ الأول الذي هو فرع 
الفرع على الأصل الأول" لاستنكر فى بادىء الرّأي جدَّاء بخلاف ما إذا جعل مندرجاً 
هكذاء وهذا مكان دقيق جدَّاء لا ينهمه إلا الجامعون بين دَقَائْقٍ الفقه وحقائق الأصول. 

فإذا قال قائل: ‏ مثا : التفاح ربويّ قياساً على الرّبيب» والزبيب ربوي قياساً على 
الأضر» والتمر ربوي قياسا على الأززء والأرز ربوي قباسآ على البرٌء لم يكن 
مبعداء إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب الوصف الجامع بينهماء وهو الطعم» وبقياس الزبيب 
على الكّمْر: الطعمء مع الكيلء وبالتمر على الأ الطعم والكيل مع التقوت» وبالأرز على 
البْرّ: الطعم والكيل والقُوت الغالب» ولو قاس ابتداء التفاح على البرء ولم يتدرج بالطريقة 
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التي ذكرناها لم يسلم من مَانِعٍ يمنعه علية الطعم» فجمع بين الزبيب والكّمرية مع الكثل» 
وانتهى إلى ما ذكرناه» ثم sS‏ اياي برط الي برا 
أهل السّبر والنَّفُسِيم؛ إذ ثبت له دعوى أن العلة الطعم فحسب» ووضحت وضوحاً لم يكن 
ليتضح إيضاحه لو قاس التفاح ابتداء على البر. ولا يقال -هنا _: إن الوسط ضائع» بل له 
فائدة جليلة» وهي التدرج ليثبت المراد» كما ذكرناه» وهذا القسم لم يذكره الأصوليون» 
وفي كتاب «السلسلة» للشيخ أبي محمد منه الشيء الكثيرء وأنت إذا نظرت كتب الفِقَهِ 
وجدت فيها مباني كثيرة . 

فإذا قال قائل: التفاح ربوي قياساً على السَّمّرْجلء والسفرجل قياساً على البطيخ» 
والبطيخ قياساً على البرء لم يكن محستاًء بل مطولاً من غير فائدة» والوسط ضائع حَشْو؛ 
لأن نسبة السّفرجل والبطيخ والتفاح إلى البر واحدة» لا كيل ولا قوت في الجميع» بل 
الطعم فقط» فأي معنى لتوسّط السفرجل والبطيخ؟ . 

إذا فهمت هذاء فلنذكر مثالاً للقسم الأول» فنقول: إذا أتت أَمَنْهُ بولد اذعت أنها 
ولدته على فِرَاشهِء وأنكرء فالقول قوله» فإن نكل» فالظاهر رد اليمين عليهاء فإن نكلت› 
فهل تنتهي الخُصّومة وينقطع النسب عنه» أو يوقف الأمر إلى أن يبلغ الولد فيحلّف؟ 

فيه وجهان: 

قال الشيخ أبو محمد: إنهما مبنيان على الوجهين فيما إذا ادّعى السّيد أنه جَنَى على 
الك الترهوق اة تومي الما رانف الاي :فتكل:.وردت اليمين على الان 
EE E N a‏ 

فإن قلت: لم لا كان العكس في البناء» فبنى الوجهان في هذه على الوجهين في 
تلك؟ . 

قلت: لأن الترأد في مسألة الجناية أظهر منه» وأولى في مسألة الولدء وهذا لأنَّ رد 
اليمين على المرتهن يمكن في الحال» وتتتهي الخُصّومة»ء بخلاف ردّها على الصَّبِيء فإنه 
يلزم منه إيقاف الأمر إلى بلوغه» ولا يلزم من رة اليمين على الثالث الممكن فصل الأمر به 
في الحال» ردّها على ثالث يلزم من ردّها عليه إيقاف الأمر في الخُصُومات؛ ألا ترى أنه لو 
أقام ولي اليتيم بيّنة بدين لليتيم على مَيّت» أنه يقضى له بهء ولا ينتظر بلوغ الضَبِي ليحلف» 
سواء قلنا: التحليف واجب أم مستحبٌ؛ لعلا يلزم من تأخُر الحكم ضياع الحو وت أيضات 
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فالنسب حق لله تَعَالى» وتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة حق يختصن بهء فلا يلزم من 
الرد على المرتهن في مََحْض حقه الرد على الولد الذي لا يتمخض حقه في النسب. 

فإن قلت: ما ذكرتموه من أنَّ التردد في مسألة الجناية أظهر إن لم يصحء فلا تعلّق 
لكم فيه؛ لأنه لم يظهر ترجيحٌ أحد البنائين على الآخرء وإن صم كان فارقاً مانعاً من قياس 
المبني على المبنى عليه» فنقول ‏ مثلاً -: لا يصح قياس تحليف الولد على تحليف المرتهن 
للمعنيين الذين أبديتموهما. 

قلت: المعنيان لا ينتهضان فارقاً مانعاً من صحّة القياس؛ لما يقال عليهما: من أن 
تعلق عق الفالت إن كان موسا لصيرورته خصما أوحي رة ال :عه :سوا امك اتل 
في الحال أم لاء كالغائب» ولكنه ينتهض موجباً لظهور الحكم في المبني عليه أقوى من 
ظهوره في المّبني» وهو - حينئٍ - يصلح للترجيح فقطء. ولهذا ترى الأصحاب كثيراً ما 
يصخحون في المبني خلاف ما صحّحوه في المبني عليه» فافهم . 

قال الشيخ أبو محمد: والوجهان في مسألة دَعْوَى الجناية على العَبْدٍ المرهون 
[مبنيان]'“ على وجهين فيما إذا أقرّ الراهن بأنّ العبد المرهون كان قد جنى قبل الرهن 
وادعاها المجنى عليه» وأنكر المرتهن. 

وقلنا: إنه يصدق بيمينه» فلم يحلّف. 

وقلنا: برد اليمين على الراهن» فنكل» فهل ترد على المجنى عليه؟ . 

قلت: وإنما كانت هذه المسألة أصلاً لتلك؛ لأ تحليف المجنى عليه هنا - أظهر 
من جِهَةٍ أنه المدعى الذي يثبت له الحق إذا توجّهء بخلاف المرتهن» بل الأصح عند 
الرافعي: أن المرتهن لا يخاصم» ومن جهة أن حق الجناية آكَذٌ وأقوى من حق المرتهن» 
فكان حق المرتهن - بكونه فرعاً لمسألة المجني عليه أولى وأجدر من العكس» كما أن 
مسألة الولد بكونها فرعاً لمسألة المرتهن أولى» ثم لو قِسْنَا ابتداء مسألة الولد على مسألة 
المجنى عليه» لبعد؛ لأنها تنأى عنها من الأوجه التى أبديناهاء بخلاف ما إذا قِسْنّاها على 
مسألة المُرْتهن» فإنها إنما تَنْأى عنها من وجهين فقط كما عرفت وقياس الفرع على 
أصل لا ينأى منه إلا من وجهین» لا يخفى أنه أولى من: قياسه على أصل ينأى عنه من 
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وجوه؛ لبعد الشبه بينهماء هذا مع أن هذا التنائي وإن تعددت وجوهه لا يخدش أصل 
القياس ‏ كما عرفت بل نجعله من قسم الأَدْرَنْء فافهم ما يلقى إليك. 

قال: والوجهان في تخليف المجني عليه مَبْنِيَان على قولين فيما إذا أوصى لأم ولده 
بقيمة عَبْيء فقتل قبل قَسَامَةٍ ومات السيد قبل القسَّامة» ونكل وارثه عن اليمين» هل ترد 
اليمين على أم الولد؟ . 

قلت : وهذا بناء واضح؛ لأن بناء الوجهين على القولين ظاهر السّبب» فإن القولين 
عند المخرجين بمنزلة النّصين عند المجتهدين . 

قال: والقولان في هذه المسألة مَبْتِيَان على قولين في أن من باع تَخْلَةَ من إنسان» 
فأفلس المشتري» وهي مطلقة» فاختار البائع عين مالهء وتَأبّرَتٍ النخلة واختلف المتبايعان» 
فقال المشتري: أبّرتها قبل أن فسخت العَقّْدء والثمرة لي» وقال البائع: بل فسخت قبل 
الأبير» والثمرة لي» فعرضنا اليمين على المشتري؛ ليعمل بقوله» فتكل» هل ترد اليمين 
على العْرَمَاءِ؟ . 

قلت: وإنما بنينا على القَوليْن في هذه» ولم يعكس ؛ لأنْ حقها آكد وأقوى من حق 
الغرماء؛ بدليل أن لها الدعوى ‏ على المذهب ‏ سواء قلنا: إنها تقسم أم لاء ولو وقع نكول 
لك والأصح أنه ليس للغرماء الدعوى, سواء قلنا: يحلفون أم لا. 

قال: والقولان في مسألة العْرَمَاءِ ميان على قولين فيما إذا مات وعليه دين» وأقام 
الوارث شاهداً واحداً على دين مورّثه على إنسان» ونكل عن اليمين» هل ترد على الغريم؟ 

قال الرّافعي: وهذه مسألة طويلة طولها الشيخ» قال: وقد يقال: بناء الوجهين في 
مسألة على قولين في أخرى معهودء فأما بناء قولين في مسألة على قولين» ووجهين على 
وجهين » فلا يكاد يترجح على عكسه. 

قلت: وإنما لا يكاد يترجّح إذا فرض التساوي من كل وجهء وأما مع ما أبديناه 
فير جح . 

وإذا عرفت هذا فاعرضه على كل مباني تكائرت» فإن وضح معنى فقهي كما قلناه في 
هذا المثالء فهو الغاية القُضُوىء وإلا فاعلم أن له سببين: 


أحدهما: أن يكون الناظر قد تردّد في فرع بعد شدة الاجتهاد على رأس» ثم عرض له 
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وَمِنْهَا: ألا کون مَعْدُولاً به عن [سَئَنِ] الْقيَاس؛ كَسَهادَة خُرَئِمَة وَأَعْدَادٍ 
ال ت۰ وَمَقَادِير لْحُدُودٍ وَالْكَفَارَاتِ. 
وَمِنْهُ ا کان لدم مَك قاد + كترخُص الْمُسَافر؛ أؤ غَيْدْ ظاهر؛ 


فرع آخر مثله» فيلحقه به» ويكون سبق التردّد في الفرع موجباً لجعله أصلاً. ولا يحتاج في 
البناء عليه إلى استحضار ما فعله فى الأول من التّظر والبحث . 

والثاني: أن يكون التردّد في الفرع الأول حصل لمن تقدّمه من الأئمّةء فظهر له 
مساواة الثاني له وإن لم يظهر عنده تمام النّظر الموجب للتردد في الأول» بل ربما لم يظهر 
له إلا أحد الرّأيينَ» ولم يدر ما الموجب للرّأي الآخرء مع ظنه مساواة الحادثة التي وقعت 
له للحادثة التي تقدم فيها رأيان لمن تقدّمه» فيقيسها على الحادثة الأولى» ويخرج فيها 
الخلاف» وإن لم يعرف مَتّاره» وهنا وإن لم يظهر تَرْجِيح أحد البنائين على عكسهء ولكنه 
قد يقع البناء ونسبة أحد هذين الأمرين» فاعرفه. 

الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط حكم الأصل: «ألآ يكون معدولاً به عن سَّنَنِ 
القياس» لتعذر التعدية ‏ حينئ - وهو قسمان: 

الأول: ما لا يعقل معناه» وهو ضربان: 

أحدهما: ما استثنى عن قاعدة عامة «كشهادة خُرّئْمة). 

والثاني :عا الم بسن كدر 1تت الزكاة» «وأَعْدَاد الركعات» ومقادير الحدود 
والكقّارات» . 

1 ل ا لي - أيضاً ‏ لعدم النظيرء 
وهو أيضاً- ضربان؛ لأن معناه إما أن يكون ظاهراً أ لاء وإلى هذا القسم أشار بقوله: 
«ومنها ما لا تظير له كان له معنى ظاهر»› كَدْخَص المسافر» أو غير ظاهر» كالقسّامة» . 

هذا كلام المصتف» وهو صريح في أن أَئْمَان القَسَامة معقولة المعنى» ولكن معناها 
حَفِيَء بخلاف شهادة خُرَئِمة» ومقادير الحدود» وفيه نظرء ومنهم من لم يورد التقسيم على 


هذا الوجه. 
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«فوائد» 

الأولى: المعدول عن سََّنِ القياس هو الخارج عن المعنى» فلا يَنْطَبقَ إلا على ما 

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى» فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج . 

والثانى: ما استثنى من معقول المَعْنَى لمعنى» كالعَرَايَا استثنيت من الرَبَويات لحاجة 
الفقراء» وفى تسمية كل من هذين الشَّيئين ب «المعدول به عن سن القياس» تجوز» ويه 
صرح الغزالي في «المُسْتَصْمَى2. 

الثانية : قولهم: «رُحَصٌ المسافر المعللة بدفع المشقّة لا يتأتى فيها القياس لعدم 
النظير» - ممنوع؛ فقد يوجد النظير في الحَمَّالِين وغيرهم من ذوي المَشَّفَات التي هي أظهر 
من المسافر» لا سيّما المسافر ذو الرّقاهية. 

فإن قلت : فلم لا يتأتى القياس فيها؟ . 

قلت: لأن المشقّة حكمة» والسفر مظبّة» والتعليل إنما يكون بِالمَظَانَ؛ لانضباطها 

الغالغة: لا يقال: سيأتي أن القياس يجري في الحدود والكقّارات» والؤخص 
والتقديرات» وهو منافي لهذا؛ لأنّ المراد هنا مقادير الحدود والكمَّاراتَء فلا يجرى القياس 
فيهاء وإن جرى في أصل الحدود. ش 

الرابعة: ما شرع مستثنى مقتطعاً عن القواعد العامة .ولكنه معقول المعنى» صريح 
کلام المصتف : أنه لا يقاس عليه وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية» والذي عليه جمهور 
أصحابنا وجمهور الحتفيّة أنه يجوز القياس عليه» والحنفية لا يسمونه - والحالة هذه _ 


وقال محمد بن شجَاع [الثلجي]“ من الحنفيّة: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز 
القياس عليه» وإلا فلا. 


)١(‏ في أ: البلخي. 
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وقال الكزييجي: إن كانت لة المستثنى منصوصة أو مجمعاً عليهاء أو موافقة لبعض 
الأصول جاز القياس» وإلا ذلا. 

وللومام الرّازي تفصيل › حاصله: أنه يطلب التّرجيح بيئه وبين غيره» وقد بسطنا هذا 
الكلام في «التَعْليقة؛ بسطأً وافياً. 

ومن أمثلة المستثنى لمعنى: تجويز بيع الوب بالتَّمْرٍ في العَرَاياء فإنه على خلاف 
قاعدة الربويات عندنا ‏ واقتطع عنها لحاجة المَحَاويج› وذلك ثابت في حديث زيد بن 
نَابتِ ‏ رضي الله عنه ‏ في أناس مَحَاويجٍ شّكوا إلى رسول الله ية - أنَّ الرطب يأتي ولا مد 
بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس» وعندهم فضول تَمْرٍ من قُوتِهِمْ من التمر 
«فرخص لهم رسول الله ية - أن يبتاعوا العَرَايا بَخَرْصِها من التمر الذي في أيديهم» ثم 
يأكلونها رطباً»90. 

قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمر» ثم اختلفوا على وجهين حكاهما المَاوَردِي : 

أحدهما ‏ وعليه ابن أبي هريرة -: أنه قياس . 

والثاني - وعليه: المحاملي وابن الصباغ -: أنه بالنّص؛ لأن زيداً روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أَرْحَصَ في العَرَّاياء والعَرّايا: بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب. 

والصحيح اشتراك الأَغْنبَاءِ والفقراء في العَرَايا. 

وقيل: يختص بالفقراء» فإن صح ورود الحديث في المَحَاويج» فما إلحاق الأغنياء 
بهم إلا بالقياس . 

واختلف أصحابنا في بيع الطب على التَّخْل بالرطب على الأرض» والصحيح لا 

والثاني : يجوز وعلى هذا هو بالقياس. 


والثالث: الفرق بين النوع الواحد» فيمتنع فيه» والأنواع فلاء ومنهم من أجرى 


: أخرجه البخاري (14/54؟) كتاب البيوع: باب بيع المزابنة (۲۱۸۸)» ومسلم» كتاب البيوع‎ )١( 
.)١1979/55( باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا‎ 
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الأوجه فى بيع الطب بالرطب» وإن كانا يها على الأرض» ك«المتولى)07) وغيره» 


ومن أمثلته - أيضاً ‏ ما شرع من صاع التّمر مع المُصَّرّاة بدل اللبن» استثناء من قاعدة 


ضمان المثْل بالمثليات» والمتقوّم بالقيمة لمعنى عقلناه» وقِسْنَا عليه على الصحيح من 
المذهب - إذا رد المُصّرَّاة يعيب غير التَّصَرِيَة 0 فإنه يرد معها ‏ أيضاً ‏ صاعاً من تمر بدل اللبن. 


2000 
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عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم» النيسابوري». الشيخ أبو سعيد المتولي» تفقه 
ب «مرو» على الفوراني» وب«مرو الروز» علي القاضي الحسين. وبرع في الفقه والأصول 
والخلاف. قال الذهبي: وكان فقيهاً محققاً. وحبراً مدققاً. وصنف كتاباً في أصول الدين» 
وکتاباً في الخلاف» ومختصراً في نى الفراتض. ولد بانيسابور» سنة 5٠5‏ ه. وكانت وفاته 
ب«بغداد» في شوال سنة ٤۷۸‏ ه. ودفن بمقبرة باب أبرز. ينظر: الأعلام ۰۹۸/٤‏ ووفيات 
الأعيان 7/ »7١5‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۳/ ۲۲۳ وشذرات الذهب ٠۴٠۸/۳‏ وابن قاضي 
شهبة ۲٤۷/١‏ والبداية والنهاية ٠١۸/١١‏ . 

قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة أو البقرة» أو الشاة.تصري اللبن في ضرعهاء أي يجمع› 
ويحبس» ومنه يقال: صريت اللبن» وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي 
- رضي الله عنه -: التصرية أن تربط أخلاف الناقة» أو الشاة» وتترك من الحلب اليومين» 
والثلاثة» حتى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيرأ» فيزيد في ثمنها. 

قالوا: فظاهر قول أبي عبيد أن المصراة مأخوذة من التصرية» وهي الجمع. 

وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصر وهو الربط» ثم ضعفوا قول الشافعي: بأنه لو 
كانت مأخوذة من الصر؛ لكان يقال لها: المصررة؛ لأن لامها حينئذ راء لاياء. والذي يتراءى 
في نظري أن قول الشافعي لا يخالف قر .ل أبي عبيد؛ بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة» حتى يجتمع لها اللبن» فبين أن معنى التصرية هو الجمع. 

غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع» وعادتهم السائدة فيه بينهم» فقال: 
أن تربط الأخلاف اليومين والثلائة» وفى معنى التصرية: التحفيل» وقد وردت بعض الروايات 
الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاًء ومنة نكيل لجا الان متحافل: 

والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام ؛ لأنها غش» وخداع» ومكر سيء» واحتيال على 
أكل أموال الناس بالباطل» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ عستا فَلئِسَ نا . 
وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح؛ لأن الرسول - ية - لم يحكم ببطلان 
بيعهاء وإنما جعل فقط الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عق صحيح . 
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Roa QQ ®‏ د .اوقد هاه وى وى .ا ٠.‏ واوا .د . د وأو و و .ا ٠.‏ ما ا5ا ام 


الخامسة : عرفت أن الوارد استثناء إذا كان معقول المعنى» يجوز القياس عليه عندنا؛ 
وادعى إمام الحرمين: أل المستثتى لا يكون معقول المعتى» وأنّ ما يعقل معناه لا يستثتى » 


= وإنما اختلفوا في هَل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبت؟ فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وبقولهما يفتى في المذهب الحنفي: على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراة» بل البيع 
لازم لهء وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه. والشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية› 
وزفر وأبو يوسف من الحنفية» وبعد ذلك جماهير العلماء على أن للمشتري الخيار بين الردء 
وبين الإمساك بالثمن المتفق عليه إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام» ولم يكن المشتري 
عالماً بالتصرية وقت الشراء. 

حجة أبي حنيفة» ومحمد: أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة» فيكون لازماً ما دام قد تحقق 
مقتضاهء وبانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة السلامةء فبقلتها من باب أولى» فلا 
بالتصرية ؛ لأنها عِبَارَدمحن ظهور قلة اللبن. 

وقد اعترض الجمهور على ذلك بأن التصرية» وإن لم تكن عيباً لكن فيها تدليس» وتغرير 
بالمشتري» وهو يثبت له حق الرد» كمن اشترى قفة ثمار» فوجد في أسفلها حشيشاً مثلاء 
حيث يكون له حق الرد للتغرير. ٠‏ 

وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بجوابين: أولهما ‏ بأن المشتري في المصراة مغتر لا 
مغرور؛ لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن» وقد يكون لغزارة اللحمء فتكتم على أمر كان 
يمكنه أن يعلم من البائع اغترار منه بكثرة اللبن» وهذا بخلاف قصة الثمار لا معنى لها إلا على 
أن كل ما فيها ثمر» فالمشتري فيها مغرور لا مغتر ومضلل عليه لا ضال. 

وثانيهما: بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التقرير في قصة الثمار بنقص 
المقدار» وهو عيب» وهذا بخلاف التصرية. 

أما المنقول: فما روى عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن الي - اة N E‏ 
َالعَتمَ َمَنِ انها بَْدَ ذلك هو بحي ارين بعد أن يَْلِبَها إن رَضِيَها ضيَها أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
سَحْطَهًا رَدّعَاء وَصَاعاً مِنْ تَمْره. وهو حديث متفق عليه. 

وللبخاري وأبي داود: «ين اشْترَى عَتماً مُصَوَّاةّ فَاحْمَلبهَاء إن رَضِيَهَا أمْسَكهَاء إن سَخِطَهَا 
ي ليها صاع من نره ولمسلم: ما ما اشترى أُحَدُكُمْ لقحة مُصَوَاةه او شا ما كوه 
بير النَطرَين بَعْدَ ان يَحلِبَهَاء ئا هي وَل فليَردمَاء وَصَاعاً من كَمْرِ. 

وللجماعة إلا البخاري: «مَن اشْتَرَى مُصَرَاة َهُوَمِنْهَا بالخيارِ ت آیام إِنْ شَاء أَمْسَكَهَاء وَإِنّْ 
شاءَ رَدّمَاء رَمََهَا صَاعا مِنْ تمر لا سَْرَا». 
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وَمِنْهَا: آلا يكون ذا قياس مرگب . 


وهو لا ينكر مسألة العَرَاياء ولكن أظنه يمنع المعنى فيهاء وفي مثل الكَرْم يجعله من باب 
النص؛ كما هو وجه قدّمناه عن المحاملي وابن الصَّباغ . 


وقد أورد الإمام على نفسه تحمل العاقلة والمُصَّرَاةء وأجاب بأنهما غير معقولي 


المعنى» وقد بسطنا الكلام عليه في «التعليقة» بما يغنى عن الإعادة. 


الشرح: «ومنها» أي : ومن شروط حكم الأصل «ألاً يكون ذا قياس مركب». 

اعلم أنَّ من الشروط: كون الحكم متفقاً عليه مخافة أن يمنع» فيحتاج القائس إلى 
عند توجّه المنع إليه» فيكون الشروع فيه انتقالاً من مسألة إلى أخرى» ثم اختلفوا في 
الاتفاق عليه . 

فقيل: بشرط أن يكون متفقاً عليه بين الأمة. 

وقيل: يكفي اتفاق الخَصْمَين. 

وق : يشترط اتفاق الحَصمَين واختلاف الأمة» حتى لا يكون مجمعاً عليه وهو رأي 


هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتهاء وكلها عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - وهي صريحة» ونص في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة 
فاحتلبهاء فإنه بخير النظرين» إما أن يمسك بالثمن المتفق عليه وإما أن يرد» لا تحتمل غير 
هذا ألبتة» ومن حملها غيره فقد تكلف مركباً صعباً. 

وقد روى هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيد» وبعضها ضعيف» وفي بعضها زيادة» وفي 
بعضها نقص» وفي بعضها تغيير وتبديل» ففي بعضها: صاع من تمر» وفي بعضها صاع فقطء 
وفي بعض آخر: مثل أو مثلي لبنها قمحاًء وهذه الروايات بعضها عن ابن عمرء وبعضها عن 
أنس» وبعضها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً 
عليه» وبعضها عن رجل من الصحابة» وهي بسند جيد» وكلها: قوية» وجيدة وضعيفة 
متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري'إذا كان اشترى مصراة» فاحتلبها فظهر له أمرهاء 
وافتضح له عوارها. 

وأما المعقول: فأثبتوا الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاءء قباعها 
فانكشف للمشتري حالهاء حيث يكون له حق الرد؛ للتضليل عليه؛ وعلى ما لو حبس البائع 
ماء الرحى» ثم أرسله عند بيعها تغريراً بالمشتري بجريان مائها على الدوام» حيث يكون له 
الرد أيضاًء وذلك لوجود التدليس» والتغرير في التصرية أيضاً. 
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وَهُوَ اَن يَسْتَعْنِيَ بِمُوَافَفَةٍ لْخَضْمٍ في الأضل» مَعَ مَنْعهِ عِلَّهَ آلأضل» 
أ مَنْعِهِ وُجُودَهَا في الأَضل» لل كم الأضل ؛ مِثْلّ: «عَبْدٌ»: فل 
يقل به لحو كَاَلْمْكَائَبِء قيقول الْحَتَفِيُ : الله جَهالة آْمُسْتَحَقٌ من ألسَيّد وَالْوَوَيَدء 


قن صَحَتْء بطل الْإلْسَاقٌ وَإِنْ بَطْلَتْء مع حَكُمْ الأضل» فما ْمَك عَنْ عَدَم الْعِل 
في ألْمَرْع أو مَنْع آلأضل . 


الآمدي» وسمي هذا النّوع من القياس ب «القياس المركب»» ا أن المركب أخص 
منه» وهو. : أن يكون الحكم متفقاً عليه بي بين الخصمين» » لكن لعلّتين مختلفتين» أو لعلّة يمنع 
الخصم وجودها في الأصل» وعلى هذا جرى الآمدي والمصئف - فقال: 

«وهو: أن يستغنى» المستدل «بموافقة الخَّضّم في الأصل»»ء إما «مع منعه 
علة الأصل» أو» موافقته عليهاء ولكن مع «منعه وجودها في الأصل. فالأول» يقال له: 
«مركب الأصل»» وهو: «مثل» قول الشّافعى ‏ فيما إذا قتل الحُرّ عبداً ‏ : المقتول «عبدء 
فلا يقتل به الحرء كالمُكاتب» إذا قتل وترك وفاءء ووارثاً مع المولى. 

فإن أبا حنيفة يقول هنا: لا قِصَاصَء فيلحق العبد به هنا بجامع الرّق» فالشافعي لا 
يحتاج إلى إقامة الدليل على عدم القصّاص فى هذه الصورة؛ لموافقة خصمهء «فيقول 
الحنفي» ناقضاً عليه ما جعله الشّافعي علة ‏ وهو الرق -: «العلّة جَهّالة المستحق من السيد 
والورثة». 

قالت الحنفية: والسيد والورثة وإن اجتمعوا فى هذه الحالة على طلب القصّاص لا 
يزول الاشْتِبّاه؛ لاختلاف الصّحابة فى مكاتب يموت عن وفاء. 

وقال بعضهم : يؤدي بدل الكتابة من اكتسابه» ويحكم بِعِدْقَهِ في آخر جزء من حياته» 
فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص. 

فإن اعترض عليهم: بأنكم لا بد أن تحكموا ‏ في هذه الحالة ‏ بأحد هذين القولين» 
إما بموته عبداً» أو حرّاء وأيًا ما كان» فالمستحقٌ معلوم. 

قالوا : نحن نحكم بموته حرا بمعنى: : أنه يورث» لا بمعنى : وجوب القصاص على 
قاتله الحرٌ؛ لأن حكمنا بموته حرًا ظتي؛ لاختلاف الصَّحَابة» والقصاص ينتفي بالشّبْهَة 
وهذه جهالة تصلح دارئة للقصاص› ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث المالي. 


١ا/ا‎ 


لانو ْ غْليق لِلطّلاق. قا يصح قبل التكاح» 
كما ل قال «زيتث. التي اروها طالن.. ففرل اليف اليل عِنْذِي 
مود في 0 ا ركم إلا مُنِعَ حم الآضل ؛ َمَا يَنْقَكُ عَنْ 


هذا تقرير هذا المثال» فاعتمده واجتنب تقرير الشارحين» وحاصل أمر الحنفية أنهم 
أوجبوا القِصَاص على خُرَ قتل عبداً» ولم يوجبوه على حر قتل حرّاء وهو المكاتب الذي 
ترك وفاء» فإنه عندهم يموت حرّاء ولا يقتل قاتله» وتمام قول الحنفي: إنه إذا عرفت أن 
العلة عندي الجَهّالة» «فإن صحت» بطل الإلحاق»؛ لعدم المشاركة في العلةء «وإن بطلت 
منعت حكم الأصل». 

وقلت: يقتل الخرّ بهذا المكاتب لعدم المانع» «فما ينفك» الحنفي في هذه الصورة 
عن عدم العلة في الفرع» على تقدير كونها الجهالةء «أو منع» الحكم في «الأصل» على 
تقدير أنها الرّق» فلا يتم القياس على التقديرين. 

الشسرح: «الثاني» يقال له: «مركب الوصف»» وسمي بذلك کرت خلافاً في نفس 
الوصف» «مثل: تعليق الطلاق» فلا يصح فقبل النكاح» كما لو قال: زينب التي أتزوجها 
طالق» فيقول الحنفي : العلة») الموجبة للوقوع في الفرع «عندي» هي التعليق» وهي «مفقودة 
في الأصل». 

فإن قوله: زينب التي أتزوجها طالقٌء تنجيرٌ لا تعليقٌ؛ فإما أن يصح عدم التعليق في 
الأصل» أو 

«فإن صح» بطل الإلحاق»؛ إذ لا يلحق تنجيز بتعليق؛ لعدم الجامع» «وإلا منع حكم 
الأصل؛» وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع؛ 
لأنه تنجيزء فلو كان تعليقاًء لقلت به» «فما ينفك عن» عدم العلّة في الأصل» أو «منع 
الأصل». 

واعلم أن كل موضع يستدلّ فيه باتفاق الطّرفين» يتأتى فيه أنه ذو قياس مركب؛ فإن 
الخصم لا يعجز عن إظهار قَيْد يختص بالأصل» ويدعي أن ذلك هو العلة عنده» ولا سبيل 
لك إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عنده» بل لو قال: علّتي غير ذلك ولم 
يعينهاء سمع منهء فإذن طريق ثبوت ذلك هو اعترافه. 
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تر تك ها اليك وانقا تكن از اننع الها تعره مر e‏ 
عليه لإغيرافه كما لو كان مجتهداً». وَكَذَلِكَ رأثت الأضل بتصىء نم بت اليل 
بطريقها؛ عَلَى آلآصَحٌ ؛ لائ و لَمْ يقل لم تقل مدمه قبل المَنْعَ 

وَمِنْهَا: ألا يكو دَلِيلُ حم الآضل شَايِلاً لحكم ألْمَرْع 


الشرح: «فلو سلم أنها العلّة» وأنها موجودة» في الأصلء فذاك» فللمستدل أن يثبت 
وجودها في الأصل بدليل من عَقْل أو جس أو شرعء وإليه أشار بقوله: «أو أثبت» المستدل 
«أنها موجودة». 

فإذا فعل المستدل أحد هذين الطريقين «انتهض الدليل عليه؛ لاعترافه» بصخة 
الموجب في الصورتين» وثبوته في صورة ما إذا سلم أنها موجودة. 
١‏ وأما في صورة ما إذا لم يسلم» فلقيام الدليل عليه» فلزمه القول بموجبه «كما لو كان 

مجتهداً» ينظر فى المسألة على سبيل الاجتهاد؛ فإنه لا تسعه المخالفة عند قيام الدليل . 

واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل متفقاً عليه بين الخَضْمَيْنِ غير مجمع 
عليه بين الأمة» وراءه حالتان : 

إحداهما: أن يكون مجمعاً عليه» ولا كلام فيه» وقد قدمنا عن الآمدي منع هذاء وأنه 
يشترط ألا يكون مجمعاً عليه قال: فإنه متى كان مجمعاً عليه بين الأمة لم يتمكن الخصم 

والفائية: آل بكرن تيع علية:.ولا متققا عليه بين الخصمين .بل اخاول 'المتتدل 
إثبات حكم الأصل بنصنء ثم أثبت العلّة بطريق من طرقها. 

فقيل: لا يقبل ذلك منهء بل لا يُدَ من الإجماع بين الحَصْمَيْن؛ لضم الكلام عن 
الانتشار. 

والأصح : قبوله» وإليه أشار بقوله: «وكذلك لو أثبت الأصل بنص» ثم أثبت العلة 
بطريقها» من إجماع» أو نص» أو سَبْر أو إحالة «على الأصح؛ لأنه لو لم يقبل لم يقبل» في 
المُتاظرة «مقدمة تقبل المنع»؛ وبطل أن اللازم واضح . 

وبيان الملازمة: أن من يمنع ذلك» ويشترط في حكم الأصل الإجماع» إنما دعاه إلى 
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مَقُصُودَةٍ لِلشارِع مِنْ شر ألْحُكم ؛ لا ذا كَانَتْ مُجَدَدّ مار وهي مُسْتَئبَطَةٌ مِنْ 
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ذلك» حيث حصول الانتقال» وانتشار الكلام» وهذا لا يخص حكم الأصلء» بل يعم كل 
مقدمة تقبل المنع. 
الشرح: «ومنها) آي : : ومن شروط حكم الأصل «الا يكون دليل حكم الأصل شاملا 
50 3 0 أحدهما أصلاًء 1 فرعا أَوْلَى 
الصلاة اللو الا نيوا اَّم بالطّقاب». . 
فإن تناول الطعام للبر كتناوله للذرة. وقد نجز الكلام على شروط الأصل . 
«مسالة» 


الشرح: «ومن شروط علة الأصل : أن تكؤن بمعنى الباعث» أي مشتملة على حكمة 


)١(‏ ينظر: نهاية السول 27٠١/5‏ وشرح العضد 59/75”. وجمع الجوامع 2797/7 وشرح 
الكوكب المنير ٠٠٠۲‏ وإرشاد الفحول »)۲٠۸(‏ والتحرير ۰٤٦۲‏ والتيسير 27/5 وفواتح 
الرحموت ۲۹۰/۲. 

(؟) العلة: تأتي بكسر العين وبفتحها: 
أما بالكسر.: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال: اعتل العليل علة صعبة» من عل يعل» واعتل : 
أي مرض» فهو عليل» وأما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة وبنو العلات: بنو رجل واحد من 
أمهات شتى» وإنما سميت الزوجة الثانية علة؛ لأنها تعل بعد صاحبتهاء من العلل الذي يعني 
به الشربة الثانية عند سقي الإبل» والأولى منهما تسمى النهل . 
ويقال: هذا علة لهذاء أي سبب» وفي حديث عائشة: فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة 
الا ا ها : ١‏ 
أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها : 
أنه يراد بها : 
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هالو ةد ي 4 ي و و وقد قاو ي و ي ي و ىه يو ي هدع قاع و ى د قد ودع قاو يو هو يو ي يو قد و واه ي و واو و و واف و 6 ٠.‏ 


مقصودة للشارع من شرع الحكم»ء من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو فع EES‏ أو 
تقليلهاء «لأنها إذا» لم تكن كذلك» بل «كانت مجرّد أمارة» لم يكن له فائدة إلا تعريف 
الحكم» وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو مجمعاً عليهاء وإلا عرف الحكم 
بالنص والإجماع . 

فإن قوله _مثلاً : الحُوْمة في الخمر معللة بالإسكار» تصريح بحرمة الحَمْرِء فلا 


الوصف المؤثر في الأحكام لجعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام 
الغزالي وبعض الأصوليين» قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: والعلة في 
الأصل : عبارة عما يتأثر المحل بوجوده؛ ولذلك سمي المرض علة» وهي في اصطلاح الفقهاء 
على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: ما جعله الشرع موجباًء مناسباً كان أو 
لم يكن» وهي كالعلل العقلية في الإيجاب» إلا أن إيجابها بجعل الشارع إياها موجبة لا 
بنفسهاء وقال أيضاً: والعلة موجبةء أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها 
موجبة على معنى إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقة؛ وإن كنا نعلم أنه 
إنما يجب بإيئجاب الله تعالى أنه يراد بها المعرف للحكم» والذين صاروا إلى هذا التعريف 
يجعلونها بهذا المعنى ‏ علماً ‏ على الحكم» فمتى ما وجد المعنى المعلل به عرف الحكم» 
حتى إن بعضهم صرّح بكونها كذلك» فقال: «ما جعل علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم: 
علماً» الأمارة والعلامة؛ وبهذا تكون العلة: إما على وجوب الحكم في الفرع والأصل معاًء أو 
علامة على وجوده في الفرع فقطء كما يرى بعض الأصوليين . 

كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالىء 
ويردون بذلك على من يقول: إنها هي المؤثر. 

وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء 
الحتابلة . 

والثالث: أن العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. 

وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي 
قصدها الشارع. وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير المعتزلة. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد: 

وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعيّاء وإنما يكون الحكم شرعيًا إذا كان 
مستفاداً من الشرع. ينظر: الصحاح للجوهري: /١‏ ۱۷۷۳ء وتهذيب اللغة للأزهري 23١0/١‏ - 
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کر قد عرف ناا «فلم يى“ إلا أن يعرف بهاء «وهي مستنبطة من حكم الأصّل)» ولو 
كان كذلك «كان دوراً»؛ لأن المستنبطة لا تعرف إلا بثبوت الحكم» فلو عرف ثبوت الحكم 
بهاء كان دوراً واضحاً. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أنها إذا كانت منصوصة لا تعرف حكم الأصلء بل العلّة 
المعرف» وهي تعرف حكم الأصل والفرع . 5 

وسترى تحقيق هذا إن شاء الله - عند قول المصّف: الشافعية: حكم الأصل ثابت 
بالعلة» سلمنا أنها في الأصل لا تعرف» ولكنها معروفة بالأصلء: معرفة في الفرع» فلا 
دور . 

وقد ارتضى المصتف هذا من قبلء حيث قال: ولذلك كان الجامع فرعاً للأصل أصلاً 

وأما تفسير العلّة ب«الباعث»» فشيء قاله الآمدي» وحاد به عن مسلك أثمّتنا أجمعين» 
وهو عندنا من ذوي المَذَاهبٍ؛ لإفضائه إلى تعليل أفعال الب بالأغراض. فلو عرف قائله 
غائلته لأبعد عنه» فإنه شر من مذهب القدرية؛ فإن الرب ‏ تعالى ‏ لا يبعثه شيء على شيء. 


= وترنيب القاموس ٠٠٠١/۳‏ ولسان العرب ال 

والبحر المحيط للزركشي ۱1/0(« والإحكام فى أصول الأحكام للامدي ۸٥/۳‏ ونهاية 
السول للأسنوي 257/5 ومنهاج العقول للبدخشي .٠٠/۳‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 2١١5‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2777/7 والمستصفى للغزالي 
٠۴۳١ ۲‏ وحاشية البناني 0771/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي »۳۲/٤‏ 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠٤١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲۷۲/۲ 
والمعتمد لاي الحسين 0 والتحرير لابن الهمام ص 2173١‏ وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه 0707/7 وكشف الأسرار للنسفي ۲/ .۲۸١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 27547 وميزان الأصول للسمرقندي 2875/7 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 25١١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١51١/7‏ . 
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فإن قلت: ليس الباعث بهذا التفسير» بل المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من 
قلت: قولك: مقصود للشّارع من شرع الحكم» معناه: أنه لأجلها شرعه » وهذا هو 
الباعث والداعى. 


وحاصله أنك تقول: إن الرب - تعالى ‏ حرم الحَمْر ‏ مثلاً - لأجل الإسكارء وذلك 
هو الفعل لغرض الذي تَتَرِّهِ الباري ‏ تعالى ‏ عنه؛ لأنّ من فعل فعلاً لغرض لا بد أن يكون 
حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله» وإلا لم يكن غرضاًء وإذا كان أولىء 
اكتسس به فاعله صفة مَذْحَء ويكون ل تلك الأولوية لله - تعالى - متوقفة العَئِر» 

با ج“ و حصو مر ر 
فتكون ممكنة غير واجبة» فيكون كماله ‏ تعالى ‏ ممكناً غير واجب» وهو باطل . 

لا يقال: حصول ذلك الغرض» ولا حصوله مستويان بالنُسبة إلى الله تعالى - ولكن 
متفاوتان بالنسبة إلى العبدء فيفعله - تعالى - لا لغرضهء بل لغرضهم؛ لأنا نقول: فعله 
لذلك الفِعْل ليحصل غرضهم» إن كان أولى من لا فعله» جاء حديث الاستكمال» وإن لم 
يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر لهم» كان الكلام فيه كالأول» وتسلسل . 

فالحق الأَبْلَجُ.ما عليه سلف هذه الأمة: من أن أحكام الله تعالى - لا تعلل. 


فإن قلت: فقد اشتهر قول الفقهاء: علّة الحكم الفلاني كذاء أو الباعث على كذا 

قلت : لم يعن الفقهاء بالعلة:المؤثرء كما عناه المعتزلة» ولا الباعث على التشريع› 
كما عناه الآمدي» وإنما عنوا أن العلّة باعثة للمكلّف على الامتثال» فحفظ .النفوس يبعث 
[المكلف]“ على فعل القِصّاص» الذي حكم به الله تعالى ‏ لباعث”'' بعثه فيه. نبه عليه 
الشيخ الومام الوالد تغمده الله برحمته . 


(۱) في ب: أ لمكلفين. 
(۲( في أ ب: الباعث. 
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أَنْضبَاطهَاء ولو أَمْكنَ أَغْيِبَارْهَاء جَارَ عَلَى َلآَصَمٌ . 
وَمِنْهًا: آلا َون عَدَماً في أَلْحَكم الوت . 


خر م ٤‏ 2 و جا ا 0 ا 4 ا و دي < ٤‏ عو 
وَمِنْهًا: أن تكون وَصُفا ضابطا لحكمَة لآ حكمة مُجََدَة؛ لخفائهاء او لعدم 


الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط العلة «أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة"» لا حكمة 
مجردة؛ لخفائها» كالرضا في البَئْع؛ ولذلك شرطت الصيغ للعقود؛ لكونها ظاهرة منضبطة» 
«أو لعدم انضباطها» كالمشقّة فإ لها مَرَأتب» وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
اختلافاً شديداء فنيطت بالسَّمَرٍ لانضباطه . 

«ولو» وجدت حكمة مجردة» وكانت ظاهرة بنفسهاء منضبطة بحيث «أمكن اعتبارهاء 
جاز» اعتبارهاء وربط الحكم بها «على الأصح»؛ لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصودة للشارع» 
وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خفائهاء أو اضطرابها دَرْءَاً للتَسَّاجُرٍ والتنافس» فإذا زال 
المانع» جاز اعتبارها. 

وقيل: لا يجوز . 

الشرح: «ومنها: ألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي»؛ وفاقاً للامدي» وخلافاً للومام 


)١(‏ الحكمة لغة: عبارة عن: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حكيم» ومن هنا سمي العالم حكيماً؛ لأنه صاحب خكمة متقن للأمورء 
ومن أقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قولهم: إنها ما تعلقت بها عاقبة حميدة» 
وهي بخلاف السفه» وتأتي أيضاً بأنها العلم الذي يمنع ما يقبح إلى ما يحسن. 
الحكمة اصطلاحا: 
أطلق علماء الأصول الحكمة على شيئين اثنين: 
فالجمهور يطلقها على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو 
تقليلهاء وبعض الأصوليين يرى أنها: الأمر المناسب نفسهء وعليه فإن المصلحة أو المفسدة 
أنفسهما يطلق عليهما هذا اللفظ عندهم . 
ومن خلال تعاريف العلة والحكمة نستطيع أن نفرق بين العلة والحكمة» فعلة الحكم: هي 
الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم» حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما؛ 
بناء على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم. 
أما الحكمة: فهي المصلحة نفسها؛ ولذلك فإنها قد تتفاوت درجاتها في الوضوح والانضباط» 
وقد تخفى فلا تكون معلومة للعباد أصلاً . ينظر: لسان العرب ٩١۱/۲‏ . 
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ظاهِرا تَعيّنَ a‏ بک کیب کیش کی وَلاَيَصْلْحُ الكَفِيّ لحَفِىَ» مَظْنَ حَفِيَ وان 
َم يکن جود َد 
اذاي واا : 

الشرح: «لنا: لو كان» الوصف «عدماًء لكان مناسباً أو مظتته» » واللازم باطل 
رھ . 

وتقرير الأول» وهى الملازمة: أنه لا بُدَ أن يكون بمعنى الباعث؛ لأن العلة الباعث» 
وهو إما نفس الباعث» وهو المناسب» أو أمر مشتمل عليه وهو المَظنَة . 

الشرح: «وتقرير الثانية»: أي : بطلان اللازم «أن العدم» المعلل به إما أن يكون العدم 
«المطلق»» فالتعليل به «باطل» قطعاً؛ لعدم تخصيصه بمحلّ وحكم» ولاستواء نسبته إلى 
الكل» a‏ أي : المقيّد» «والمخصص بأمر؛ إما أن يكون وجود ذلك الأمر 
منشأ لمصلحة أو لمفسدة» أو لا يكون» «إن كان وجوده منشأ مصلحة» » فباطل» أن يكون 
عدمه مناسباًء أو مظنة مناسب؛ لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المَصْلَّحة فلا يصلح 
مقصوداً. 5 

«وإن كان منشأ مفسدة» وعدمه عدم «مانع» وعدم المانع ليس علة»» بل لا بد معه من 
مُفتض» فلو قال قائل : أكرمت زيداً؛ لأنه لا مانع من إكزامه. عد سَحَفَا بل لا بد له من ذكر 
المقتضي» هذا إذا كان وجوده منشأ لمصلحة أو مَفْسّدة حتى يكون عدمه مناسباًء وإن لم 
يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنئة . 

فإما أن يكون وجوده منافياً للمناسب أو لاء «فإن كان وجوده ينافي وجود المناسب»» 


الجوامع 1/۲ والمنتهى ١‏ ؛ وتيسير ير التحرير ۳۷/٤‏ وفواتح الرحموت ۲۹۲/۲ , ونشر 
البنود ا والإبهاج ٠١١/۳‏ . 


احمن 


وَأئِضاً: لم يُسْمَعْ أَحَدٌ يَقُولُ : الْعِلَهُ ذا أو عَدَمُ كَذَا. 


فهو بحيث يستلزم وجوده عدم للمناسب» ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المَئّاسب؛ لتحصل 
الحكمة به وحينئذ يكون هو نقيض المناسب. 


ويكون حاصله: أنه كلما عدم نقيض المناسب» فالحكم كذاء ويجعل عدم نقيض 
المُتاسبة مظنّة لوجود المناسب؛ وهذا لا يصح؛ لأن نقيض المناسب إن كان ظاهراًء أَعْنَى 
عن المظنة بنفسه» وكان هو العلّة بالحقيقة» وإليه أشار بقوله: «لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه؛ لأنه إن كان ظاهراً تعيّن بنفسهء وإن كان خفيًا فنقيضه")»» وهو ما عدمه مظنة 
- أيضاً - «خفي» لاستواء النقيضين في الجَلاءِ وَالحَمَاءِ . 


وإليه أشار بقوله: وإن كان خفيّاء فنقيضه خفي «ولا يصلح الحَفِيَ مظنة للخفي. وإن 
لم يكن» منافياً لمناسب» فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه» «فوجوده» 
يكون «كعدمه)» ولا خصوصية لأحدهما به» فلا يكون عدمه خاصّة مظنة للمصلحة» فلا 
تصلح علة» وقد فرضناه علة» وهذا خلف. 


ولنوضح ذلك بمثال» فنقول: إذا قلنا: بيع الآبق باطل؛ لعدم القدرة على التسليم 
فبطلانه إما لأن في البطلان مصلحة» فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء أو مفسدة» فغايته أن 
الإِبَاقَ مانع» فما المقتضي للبطلان؟ . 

وإما لا لهذين» فإما أن يكون منافياً لمناسب البطلان كما لا يملك مثلاً. فإن بيعه 
مناسب لليُطلن. 


الشرح: «وأيضاً» مما يدل على أنه لا يعلل الثبوتي بالعدمي: أنه «لم يسمع أحد» من 
العلماء «يقول: العلة کذا أو عدم كذا»» مع كثرة السَّبْرِ والتقسيم» ولو كان حًا لسمع ولو 


2 


قليلا . 


ولقائل أن يَقُولَ: قد سمع كثيرآء كما قالوا في بيع الآبق: باطل؛ لعدم القدرة على 
التسليمء وعلة تصرف الولي في موليه المجنون: عدم التمييزء وهو مما لا ينحصر. 


)١(‏ في ب: يقتضيه. 
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قالوا: صح تَعْلِيل الصَّرْب بِانْتقَاءِ أَلإميثالِ 
تا : بالكفٌ: وَألاً يكونَّ الْعَدَمْ جُرْءاً مِنْهَا لِذَلِكَ 


المحلّ وَلاً جُرْءاً مِنْهُ؛ لامْياع الْإلْحَاق؛ بخلاف 
لْقَاصِرَةَء قَالُوا: انيِمَاءُ مُعَارَضَةٍ الْمُمْجِرة جُرْ مِنَ الْمُعَدِف لَهَاء وَكَذَلِكَ الدَوَرَانُ 


و 
وجزؤه عدم . 


الشرح: «واستدل بأن» العلّة وجودية» فلا يتصف بها العدم» وذلك لأن «لاعلة 
عدم»؛ لصدقه على المعدوم» «فنقيضه» وهو العلة «وجودا» وإلا ارتفع التّقيضان «وفيه 
مصادرة» وقد تقدم مثله» في مسألة الحسن والقبح . 

والمجوّزون «قالوا: صح تعليل الضرب»» وهو وجودي ابانتفاء الامتثال»» وهو 

قلنا: لا نسلّم أن التعليل بانتفاء الامتثال» بل «بالكف» عن الامتثال» وهو ثبوتي . 

الشرح: «وألاً تكون المتعدية المحلّ ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف 

لقَاصِرَةِ. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف [بها]"'“» وكذلك الدَّوَرَان 

وجرؤه عدم . قلنا: شرط لا جزءا» كذا بخط المصتف› ووقع في نسخ الشّارحين تقديم 
وتأخير وزيادة» ونحن نشرح ما وجدناه بخطه . 

وحاصله: أن العلة تنقسم إلى متعدية » وهي التي تتجاوز الأصل› وتوجد في غيره» 
وقاصرة لا تتعدّاه. 

أما المتعدّية فيشترط فيها: ألا تكون هى المَحَل»› ولا جزءاً من المحل خاصًا به؛ 
لامتناع إلخاق الفرع بالأصل ‏ حينئذ - إذ يمتنع أن يتحقّق في الفرع محل حكم الأصل» أو 


۱۸۱ 


لقَاصِرَةٌ بصن أ إِجْمَاعَ صَحِيحَةٌ بِأتَقَاقٍء وتر عَلَ صِكَتِهًا 
متيعتة ‏ كتيل ا لكوم ا اکنا لأبي حَنِيقَةَ رضي الله 


جزؤه الخاصن بهء بخلاف القاصرة» فإنه يجوز كونها المحلء أو جزءه الخاص؛ إذ لا 
تعدى) فلا مانع . 

وجوز بعضهم التعليل بالجزء؛ محتجاً بأن معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي. 
وهو [معلل]27 بالتحذي بالمعجز › امع انتفاء المعارض› فهذه علة جزؤها عدم وكذلك 
الدوران علة لمعرفة كون المَدَارٍ علق وهى وجودية. والدوران مشتمل على جرء عدمي ؟ 
لأنه عبارة عن الوجود مع الوجودء والعدم مع العدم. فأحد جزءيه عدم . 

وجوابه: أن العدم في الصورتين شط لا جزء. 

واعلم أن الخلاف إنما هو في الجزء الخاصّ» ولذلك قيّدناه فى كلامناء وأما الجزء 
العام» فيجوز التعليل به بلا خلاف» كتعليل ربوية البْرَ بالطعم . 

الشرح: «والقاصرة بنصٌ أو إجماع صحيحة 21 أي : يجوز التعليل بها «باتفاق». نقله 
جماعة» منهم : القاضي أبو بكرء وأغرب القاضى عبد الوَمَّاب المالكى فنقل الخلاف . 

«والأكثر على صحتها»» وإن كانت علتها معروفة «بغيرهما»ء أي بغير النص 
والإجماع. وهو رأي الشافعي» ومالك وأحمدء والقاضي أبي بكرء والقاضي عبد الجَبّارء 
والإمامين» والآمدي. وغيرهه(©. 

وذلك «كتعليل» الشافعية «الرّبَا فى الَقَّدين بجوهريتهما». 

ومنهم من يقول: بتمنيّتهماء أي: كونهما أَنْمَانَ الأشياء. 

ومقتضى عبارة الرافعي» وأسعد [الميهني]": أن العبارتين سواء في المعنىء 


)١(‏ في ب: يتعلل. 

(۳) ينظر: البرهان ۸١/۲‏ والمعتد ؟/159» والمحصول ۳/۲/۲ والتبصرة ١٥٠٤ء‏ 
والمستصفى ٤٥/۲‏ والتلويح 257/7 وفواتح الرحموت ۲۷٦/۲‏ والمنتهى »)۱١۲١(‏ 
وروضة الناظر (59)» والمسودة »5١١‏ ونشر البنود ٠١۸/۲‏ . 

= وكان إماماً‎ ٤٦١ أسعد بن أبي نصر بن الفضل» مجد الدين» أبو الفتح الميهني» ولد سنة‎ )١ 
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E‏ کک لْحُكْمَ لأَجْلِهَاء وَهْوَ الْمَعْنِنُ بألصّكَة؛ بِدَليل 


e‏ ؛ فإن الثمنيّة عبارة عن كون المَحَل يتعامل به عادة» وهذه الحالة منتفية 
في الخُلِيَء وهو ربوي» فلو كانت الثمنية هي العلّة لقصرت عن بعض مجازي الحكم» 
ف الجَؤْمَّرِيّة فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمناً «غال ي فالتعبير 
ب «الجوهرية» كما في الكتاب أصحء وهو ما ذكره العَرّالي ف في فى «تحصين المأخذ» وغيره من 

المحققين. 


ونظيره : تعين الماء لرفع الحدث وإزالة الخبث . 


قال بعض أصحابنا: إنه لاختصاصه بنوع من اللّطَاقَةٍ والرقة والتفرد في التركيب» 
الذي لا يشاركه فيها سائر المَائِحَاتِء وهاتان قاصرتان» وقد علل بهما 


«خلافاً لأبي حنيفة 21 وأبي عبد الله البَصرِيء وبعض أصحابناء ولذلك عندنا وجه: 
أن ربوية الذهب والفضة» واختصاص الماء بالرفع والإزالة ليس لمعنى› بل مجرّد تعبّد. 


الشرح: «لنا: أن الظن حاصل» عند اجتهاد الناظر في طلب العلّة إذا أدّاه اجتهاده إلى 
أن العلة هي الوصف القاصر «بأن الحكم لأجلهاء وهو المعنى بالصحة» بدليل صحة 
المنصوص عليها»؛ فإنه إذا حصل الَّن في المنصوص عليها «بأن الحكم لأجلها» صح 
اليل بهاء والاستنباط استخراج لما يحاكي المنصوصء ثم المجتهد إذا نقب عن العلّة لا 
يدري أيَمَعُ م على متعدّية أو قاصرة؟ والقاصرة لا يدري أيجدها منصوصة أو مستنبطة» فما 
المانع من استخراجها بالاستنباط؟ . 


د كبيراً في الفقه والخلاف» وله في الخلاف طريقة مشهورة» تفقه على أبي المظفر السمعاني» 
وأخذ الأصول عن أبي عبد الله الفراوي» ورحل إلى غزنة من نواحي الهندء وانتفع الناس به 
وبطريقته الخلافية . 
توفي سنة ٥۲۷‏ . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۰۲۹۹/١‏ ووفيات الأعيان /١‏ 21417 والبداية 
والنهاية 27٠١/١7‏ وفي أء ج : e‏ 

(۱) في ج: غالياً. 
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الشرح: «واستدل» بدليل ذكره بعض أصحابناء واعتمده أسعد الميهني في 
«التعليقة»» وهو أن العلّة «لو كانت صحتها موقوفة على تعديتهاء لم تنعكس» أي لم تكن 
تعديتها موقوفة على صختها؛ للدور. 

«والثانية» أي : بطلان الثاني «اتفاق»؛ لتوقف تعديتها على صحتها بالإجماع . 

«وأجيب» أولاً: بما ذكره القاضي الرّشيد أبو طالب الأصفهاني من أصحابنا في 
«طريقته»: بأنكم إن أردتم بالعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع› 
فمسلم» ولكن لا نسلّم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة. 

وإن أردتم وجودها في الفرع لا غَيْره فلا دَؤر؛ فإن صحة العلة وإن كان مشروطاً 
بوجودها في غير محل النص» فوجودها فيه غير متوقّف على صحتها في نفسها. 

وتبعه الآمدي في «تعليقته» في الخلاف» وفي «الإحكام» أيضاً. 

وزاد ما اقتصر عليه المصنف» وهو: أنا لو سلمنا الدور» أجبنا «بأنه وقف معيّة»› 
كتوقف كل من المَُضايقين على الآخرء وإذا كان كذلك لم يناف توقف التعدية على 
الصحة» فلا امتناع فيه. 

وأقصى ما تشيّث به المانعون من القاصرةء أن «قالوا: لو كانت صجيحة» لكانت 
مقيدة» لامتناع الحكم من غير فائدة» لكنها غير [مفيدة]<2؛ لأن فائدتها منحصرة في 
إثبات . 

قال أبو زيد الدّبوسي: لأن الفائدة منحصرة في علم أو عملء» والتعليل بالرأي 
والاجتهاد لا يكون موجباً علماًء وإنما صير إليه لفائدة العملء فإذا [لم يتعد]") لم يفد 


)١(‏ في أ: مقيدة. (۲) في أء ب: لم ينعدم. 


۱A٤ 


لْبَاعِثِ الْمْئَاسِب ؛ فيكون أَدْعَىْ إلى لمو 


عملا» لا في الأصل ولا في الفرع» وذلك ظاهر» «والحكم في الأصل» ثابت «بغيرهاء ولا 
فرع»؛ إذ هي قاصرة» فلا فائدة. 

«وردٌ» بوجوه أربعة : 

الشرح: «بجريانه فى القاصرة بنص» أو إجماع» مع جوازه اتفاقاً فلو صح ما 
ذكروه» كان النص عليها [عَبعاً]» وإجماع الأمة عليها خطأ؛ فإنها لو لم تكن حقّاء لما 
أجمعت الأمة عليها. 

«وبأن النّص دليل الدليل»» فإنه دليل العلّة» والعلة دليل الحكم» فإذن الحكم [في 
الأصل](2 ثابت بالعلة» فقولهم: إنه ثابت بالنص لا بالعلّة» لا يستقيم» وسيتضح هذا إن 
شاء الله تعالى ‏ عند قول الشافعية: حكم الأصل بالعلة. 

«وبأن الفائدة» غير منحصرة فيما ذكرتم من إثبات الحكم بهاء بل ثم فوائد: منها: 
«معرفة الباعث المناسب» للحكم» «فيكون أدعى إلى القبول» والانقياد مما لا يعقل له 
معنى» ولو سلّمنا أنه لا يكون أَدْعَى إلى القبول» إلا أن مجرد الاطلاع على الباعث إحاطة 
بعلم كنا غافلين عنه, وهو فائدة» وخرج بهذا قول أبي رَيْدٍ: إنها لا تفيد علماً. 

فإن قلت: هذا ظنّ لا يقين. 

قلت : سير سيبحث عن ذلك . ۰ 

ومنها: أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل» كما أن المتعدية تفيد إثبات الحمل؛ 
لأنا إذا علمنا أنها قاصرة منعنا القياس . 

فإن قلت: هذه الفائدة حاصلة بألا نجد الحكم معلل بمتعدية » سواء وجدناه معلل 
بقاصرة» أو غير معلل أصلا . 

قلت: بتقدير أن يوجد في الأصل وصف مناسب للحكم متعد» يمتنع تعدية الحكم 


(۱) في أء ج: عيناً. )١(‏ في أ: بالأصل. 


1/6 


نقد زا من ا لفن ل دع رأ الوا نقد عفد كع لور شو E,‏ يها الور أبن "كعم جد الها ف شار اي لبف الور SE ECE AE OTE ERT E EE‏ اح أو اوور دجون م HOE e‏ 


به» إلا بشرط التّْجيحء ولو لم يكن الحكم معلل بالقاصرةء لزم تعدية الحُكم بالمتعدية من 
غير شريطةء فكان المنع من القياس في هذه الصورة إنما جاء من التعليل بالقاصرة» وإلى 
هذا كله أشار بقوله «وإذا قدر وصف آخر متعدّء لم يعد إلا بدليل» دال «على استقلاله» 
بالعلّية» وأن القاصرة منتفيةٌ» بخلاف ما إذا لم تكن القاصرةء فَأنى يعدّى الحكم بمجرد 
وجدان الوصف المناسب المتعدّى» من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله؟ 

فإن قلت: هذا إنما يلزم لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية» وهو ممنوع؛ 
فإن التعليل بالقاصرة ‏ عند من يراه مشروط بانتفاء المتعدية . 

قلت: لا نسلّم ذلك» وكلام أصحابنا كالصّريح في جواز اجتماع القاصرة والمتعدية» 
وإليه أشار ابن السَّمْعَانِي وغيره» ولو كان مشروطاً بذلك» لما تصور وقوع التعارض بينهما؛ 
إذ هو فرع اجتماعهما. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا وقع التعارض بينهما. 

فقيل: ترجح المتعدية» وقيل: القاصرة. 

وقيل بالوقف . 

فإن قلت : الجمهور على رُجْحَان المتعدية» فينبغي إذا وجد وصف مناسب متعد» 
يحكم به من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله» وحينئذ تنتفي الفائدة التي ذكرتموها 
في القَاصِرَة. 

قلت”'2: إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذا تساويا من كل وجهء إلا وجهي 
القصور والتعدّي . 

أما لو ترجحت القاصرة ياجماع عليها أو غيره» فهي أرجح» فالفائدة باقية» وقد 
تترجّح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدى» فيتعادلان» فتكون الفائدة الوقف» ومنع المتعدية 
من التعدي . 

ومنها: أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان. ذكرها القاضي أبو بكرء قال: وكذلك سبيل 
كلّ دليلين اجتمعا في مسألة» فالفائدة اجتماع دليلين» ويكون الحكم ثابتاً بالعلّة والنص 
عا 


(۱) في ب : فإن قلت. 


كما 
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وقد اعترض أبو زيد هذا: بأن التعليل لا يصح لتعيين حكم النص» فكيف يصح 
لإبطاله؟» وهذا يتضمّن إبطال حكم النص؛ لأنه كان ثابتاً بالنّص على الاستقلال» فبطل 
ثبوته على هذا الوجه؛ لصيرورته ثابتاً به وبغيره» قال: فإن لم يتضمّن الإبطال» فلا بد أن 
يتضمّن التغيير» ولا يجوز تغيير حكم النّص المعلول بغلبة الظن. 

وأجاب ابن ١‏ لسَمُعانى: بأنه لا تغيير فى هذا أصلا ؛ لأن الحكم كما كان لم يتبدل باق 
على إضافته إلى النص» غاية الأمر أنه توالى دَلِيلان على حكم واحد» وذلك كما إذا أضفنا 
خبر الواحد إلى الكتاب, لا يجوز أن يقال: إن في ذلك إبطالاً للكتاب . 

وها أن البكلت يقد الفعل لأجلياء. فعضل له اران تجو قافا 
للامتثال» وأجر قَصْدٍ الفعل لأجلهاء فيفعل المأمور به لكونه أمراًء [وللعلة]'“. ذكرها أبي 
رحمه الله . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازِي فائدة أخرى» وهي أنه إذا حدث هناك فرع» فيعلق 
على العلّة» ويلحق بالمنصوص عليه 7©. 

ورده إمام الحرمين بما حاصله: أن المسألة مفروضة في القاصرة» ومتى حدث فرع 
يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة". 

وقد تكلّمنا عليه في «التعليقة»» وذكرنا في الأخير أن الأظهر منعه» وقد خرج بتحقّة 
هذه الفوائد قول أبي زيد: إنها لا تفيد عملاً ولا علماً. 

ثم نقول: سلمناأنها لا تفيد عملاً. 

فلم قلت: لا تفيد علماً؟ 

قولك : لأن الرأي والاجتهاد لا يكون موجباً علماً. 

قلنا: تريد بالعلم ما هو أعم من الظن واليقين» أو اليقين فقط؟ 

إن أردت الأول فمسلم» أو الثاني» فممنوع› وهذا لأنا كما نطلب العلة لنعمل بهاء أو 


(۲) ينظر: التبصرة ٤٥١‏ . 
(9) ينظر: البرهان ۲/ ۱۰۸۳ . 


AY 
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لنتيقن أنها علّة. كذلك نطلبها لنظنّ أنها علّة» وغاية ما يقولون على هذا: إن العمل بالظن 
خلاف الأصلء خالفناه في العمليات؛ للاحتياج إليه» فليبق على الأصل فيما عداها. 

ونحن نقول: بل العمل بالظَّن في الشرعيات مطلقاً واجب» ومن جملتها أن الحكم 
معلل» ولو صانعنا القوم» لكنا بسبيل من أن نقول: ظنّ أن الحكم معلل من جملة العمليات 
أيضاً؛ وهذا لأنْ العمل أعم من أعمال القلوب التي من جملتها الظن وغيرها. 

سلّمنا أن العمل بالظن ‏ فيما لا عمل فيه ممتنع» وإن ظن أن الحكم معلل بكذا ليس 
بعمل» ولكنا نقول: هذا كله إنما يتم لو كان الاستنباط - أبداً ‏ لا يؤدّي إلى العلم» ولم قلتم 
ذلك فربٌ اجتهاد يؤدّي إلى يقين العلة كما يؤدي إلى ظنها؟ 

ثم قال علماؤنا: لو سلّمنا كل ما ذكروه» ولكن المستنبط «للعلة»“ طالب لهاء وهو 
في حال الاستنباط لا يدري أمتعديّة علة الحكم أم قاصرة؟ . 

فيقال له: لا تتكلف هذا الطَّلبء ثم إذا اطّلع على القاصرة بظنّ أو يقين» لم يجز أن 
يدرأها بهذه الخيالات» وقد جوزوا النص عليها والإجماع» ولو كانت عبثاً لما جاز ذلك . 

«فائدة» 

قد علمت أن «العلة)0) إما محل الحكم» أو جزؤه. أو وصفه اللازم» كثمنيّة الذهب 
والفضة» ولا تعدى في أحد منهاء أو جزؤه العام» كإسكارية الْخَمْرِ» وهذا مكان التعٌدى. 
[ونفي]”" التعليل بمجرد الاسم» كما لو عللنا كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب 
وفضة . 

وقد ادّعى الإمام الرازي وأتباعه - منهم الشيخ الهندي - الاتفاق على أنه لا يجوز 
التعليل به» وليس كما ادّعوه» فالخلاف في المسألة معروف بين أصحابناء ورأى أبي إسحاق 
الشيرازي: الجواز. 

وقال ابن السَّمْعَاني: قال الأصحاب: الاسم ضربان: 
)١(‏ في أء ب: للغة. 
(۲) في ب: للعلة. 


)۳( في أ: وبقي . 


A۸ 


يذ “وشو لهل a‏ ريه" a‏ هن جه a‏ هام حو“ بل كار فزي ترك أو بط اس يها نل صا عه يوا كه OE O EE E EE TEN OE SEE O‏ 


الأول اسم اشتقاق» وهو إما من فعل» كالضّارب والقاتل» فيجوز جعله علَّة في قياس 
المعنى» وإما من صفة» كالأبيض والأسودء فهذا الاسم من علل [الأشباه]"“ الصُورية» 
فمن احتج بالشبه الصوري احتج بهء وقد قال النبيّ - إا - في الكلاب: «افْتُلُوا ينها كُلَّ 
سود بَهيم»"ء فجعل السواد علماً على إباحة القتل . 

والثاني : اسم لقب» وهو إما مستعار» ك «زيد وعمروا» لا يدخله حقيقة ولا مَجَاز ؛ 
لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكس» فلا يجوز التعليل به؛ أو اسم لازم كالرجل 
والمرأق ففي جواز التعليل به وجهان» قال: والصحيح - عندذي - أنه لا يجوز التعليل 


قلت: وما [ذكروه]" حسن» إلا أنه ليس الكلام في المشتقّ مما يصح تعليله به» 
[فقد صرح الإمام الرازي» وغيره بأنه معلل بما منه الاشتِقًاق» ولا في المشتق مما في تعليله 
به] خلاف» كالشّبه الصوري» فإن الخلاف يطرقه من قبل أن المشتق منه هل يصح أن 
يعلل به؟ وإنما الخلاف في اسم اللّقب. 


)١(‏ فى أ: الاشتباه. 

69 أأخرجه أحمد في المسند 5/ 05. .٥۷ .٠٦‏ والدارمي في السنن ۲/ ٩١‏ كتاب الصيد» باب 
في قتل الكلاب» وأبو داود في السئن 777/7» كتاب الصيد )١١(‏ باب في اتخاذ الكلب 
للصيد وغيره »)١(‏ الحديث (75855)» والترمذي في السنن ۰۸٠ /٤‏ كتاب الأحكام والفوائد 
(19) باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (5) الحديث »)۱٤۸۹(‏ وفي 4/4لاء 
باب ما جاء في قتل الكلاب (۴). الحديث )١1587(‏ والنسائي في المجتبي من السنن ۷/ ٠۸١‏ 
كتاب الصيد والذبائح» باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها 000 وابن ماجة في السنن 
(/>» كتاب الصيد (۲۸) باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (۲) الحديث 
.)۳۲۰٥(‏ 
# قيل: الأسود البهيم : الذي لا يكون فيه شيء من البياض . قال أبو سليمان الخطابي: معنى 
هذا الكلام أن النبي ‏ ية - كره إفناء أمة من الأمم» وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق 
لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذاء لا 
سبيل إلى قتدهن كلهن» فاقتلوا شرارهن؛ وهي السود البهمء وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا بهن في 
الحراسة . 

(۳) في ب: ذكر. )٤(‏ سقط في ب. 


۸۹ 


وَفِي أَلنَقْضٍء وَهُوَ وُجُودُ آلمُدَعَئ عِلَّهَ مَعَ كلف ب الخكم . 
وَرَابِعَهَا : عَكْسه. 
وَحَامِسُهًا: يَجُورٌ في الْمُسْتتَطةَ» وَإنْ لَمْيكْنْ بِمَانِع ولا عَدَمٍ شَرط . 


والفكقاة: ان كانت متبط لَمْ يَجْرْ إلا بِمَانِع أَوْ عَدَم شط ؛ لأَنَهَا لآ تنيت 


عِلَّيْهَا إلا يان أحَدِهِمًا؛ٍ لأنَّ انيما yT‏ َد 
کات منصوصه » [ف1 بظاهر عَامٌ يجب تَخْصِيصة كعام وَخَاصٌّ » ويج تعَدِير 


الشرح: قوله: «وفي اله لتعض »> وهو: وجود المذعي علة مع ت تخلف الحكم»» 
مذاهب: 

أحدها: أنه يجوز مطلقاًء فلا يقدح في العلّة» فلا يكون الاطراد من شروطها. 

والثاني: لا يجوز» فيكون قادحاًء ويشترط الاطراد. 

الشرح: «وثالثها: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها: عكسه. 

والمختار: إن كانت مستنبطة لم يَجُرْ إلا بمانع» أو [عدم]“ شرط؛ لأنها لا تثبت 
علّيتها إلا ببيان أحدهما؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك»ء أي إذا لم يكن أحدهما 
حاصلاً» يكون «لعدم المقتضى» فإن كانت منصوصة» فبظاهر»؛ إذ لو كان بقاطع»› 
يتخلّف الحكم عنه «عام»؛ إذ لو كان خاصًا لمحل الحكم» لم يثبت التخلّف. وهو خلاف 
المقدر» «فيجب تخصيصه» كعام وخاص» تعارضاء «ويجب تقدير المانع» . 


)١(‏ سقط في ب. 
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اعلم أن الكلام في النقض من عَظَائم المشكلات أصولاً وجدلاًء وأنا مورد - إن 
شاء الله تعالى ‏ ما فيه مقنع وبلاغء فأقول: إذا وجد ما ادّعاه المعلل علة في صورة من 
الصورء والحكم منفيّ فيهاء فذلك هو ما نتكلّم فيه» ومن يجعله قادحاً في الوصف مبطلاً 
علّيته» يسميه «نقضاً». 

وأما من لا يراه قادحاًء فلا يسمح بإطلاق هذا الاسم عليه» ولكن يعبر عنه 
ب «تخصيص العلة». 

ولقد بالغ أبو زيد الدّبوسي في الرد على من يسميه [نقضا]'. وذكر ما لا يوافق 


هذا صنيع المتقدّمين» وأما المتأخرون» فلا يتحاشون من تسميته بكل من الاسمين» 
يرونهما كاللّقب له سواء قيل بأنه قادح أم لا. 

إا غر ف هذا قزل العلة إن تضم م قطعاء آر “كلكا :دآ مط ولف 
الحكم عنها إما لمانع» أو فوات شرط› أو دونهماء فصارت الصور تسعاًء من ضرب كلائة 
في ثلاثة . 

وقد اختلف في النقض» هل هو قادح في العلية؟ على مذاهب7(): 

أحدها: أنه يقدح مطلقاً» وهو المنسوب إلى الشّافعي رضي الله عنه وأصحابه» ويعده 


)١(‏ في ب: نقصاً. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي »57١/0‏ والبرهان لإمام الحرمين ۲/ ۰۹۷۷ وسلاسل الذهب 
للزركشي ٠۳١١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي */ 27١5‏ 4 /لالاء ونهاية السول 
للإسنوي ٠٤٠١/٤‏ وزوائد الأصول له 297 ومنهاج العقول للبدخحشي ”“/ 2٠١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2177 والتحصيل من المحصول ۲٠۹/۲‏ والمنخول للغزالي 
4* . وحاشية البناني ۲/ ١٠۲۹ء‏ والإبهاج لابن السبكي ۸٤/۳‏ والايات البينات 2١١7/5‏ 
وحاشية العطار 275١/7‏ والمعتمد لأبي الحسبين ۲ ۲۹۳ وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 509» وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١78/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى »5١8/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ”/ ۸٠١‏ وميزان الأصول للسمرقندي »٠١594/7‏ وتقريب الوصول لابن جزي ٠٤١‏ 
والتبصرة (577)» وكشف الأسرار ۰۳۲/٤‏ وشرح التنقيح (۳۹۹)» ونزهة الخاطر 7/7 .735١‏ 


۹۱ 
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أصحابنا من جملة مرجّحات مذهب الشَّافعي على غيره من المذاهب» ويقولون: عِللَهُ 
سليمة عن الانتقاض» جاريةٌ على مقتضاهاء لا يصدّها صادٌ. 

والثانی : لا يقلح مطلقاٌ وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد رحمهم 
الله . 

والرابع : لا يقدح في المستنبطة إذا کان بمانع أو عدم شرط› دون المنصوصة . حكاه 
المصنف. وإليه أشار بقوله: عكسه. 

والخامس: لا يقدح في المشسْتنبطة» ولو بلا مانع أو عدم شرط»ء دون المنْصوصة . هذا 
ما حكاه فى الكتاب. 

والسادس : وهو اختيار الإمام الرازي: أنه يقدح مطلقاًء إلا فيما إذا كان وارداً على 
مشيل الاسختاء عن علة معلومة. 

والسابع : إن كانت علة [حَظر]”"», لم يَجُرْ تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضي عن 
بعض المعتزلة . 

ولإمام الحرمين مذهب تامِن» وللغزالي مذهب تاسع» حكيناهما في «التعليقة» 
وتكلمنا عليهما بما فيه الكمَايّة» وحذفناهما هنا اختصاراً. 

والعاشر: أنه لا يقدح في المَنْصُوصة بنص قَطَعِيء ويقدح فيما عدا ذلك» وهذا 
مذهب محقّق الوجودء إن كنت لا تجا فصر حا به على هذا الوجة: 

وسببه: أنه لا يمكن أن يوجدء فعاد مساوياً لمذهب القائلين: بأن [النقض]“ قاد 
مطلقاً؛ لعدم وجدان هذه الصّورة النادرة . هذا هو السّر في عدم تصريح التَعَلَةِ به» وإذن هو 
المذهب الأول المنسوب إلى الشافعي» وهو الذي نختاره ونرتضيه. 


واختار المصتف: أنه يجوز في المستنبطة في صورتين» فلا يقدح فيهماء وهما ما إذا 


(۱) في ج: خطر. 
649 في أ ب: النص. 


14۹۲ 
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كان التخلف لمانع» أو انتفاء شرط» ولا يجوز في صورة واحدة» فيقدح فيهاء وهي ما إذا 
كان التخلف دونهما. 


وأما المنصوصة» فإذا كان النص ظنيّاء وقدر مانع» أو فوات شرط»› جازء ولا يجوز 
في القطعي في صوره الثلاث. أي: لا يمكن وقوعه كما شرحناه عليه؛ لأن الحكم لو 
تخلف لتخلّف لدليل» وهو لا يمكن أن يكون قطعيًا؛ لاستحالة تَعَادْض [القطعيين]" إلا 
أن يكون أحدهما ناسخاًء ولا ظنيًا؛ لأنّ الظني لا يعارض القطعيء وهذا الذي اختاره 
المصئّف نحو مما اختاره الآمدي .. 

والمنع في النص القَطْعِي إذا لم يكن مانع» ولا فوات شرطء ظاهرء وأما إذا كان 
مانع» أو فات شرطء فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشّرط عليه دليل؛ لأنه حينئذ 
يكون ذلك الدّليل مخصصاً للنص القَطعي» اللهم إلا أن تقدر دلالة النّص على جميع الأفراد 
قطعية» فيصح ما قاله؛ لأنه حينئذ لا يمكن التخلف . 


وحاصله: أنه في النّص القطعي لا يمكن ورود التَّفْضِء وفي الظّني يمكن» وقال: إنه 
يقدر إذ ذاك مانع» ولا حَاجَةَ إلى ذلك» فقد يكون تعبّدنا بالدليل الدّال على التخصيص من 
غير ظهُور معنى» فيمكن النقضء ولا يكون قادحاً» وفي المستنبطة يجوز حيث مانع أو 
فُقْدَان شرط» ولا يجوز فيما سواهماء ففيما سواهما يكون قادحاًء ولا يكون التّقض قادحاً 
في شيء من المواضع الممكن وجدانها إلا في هذا المكان» وهو ما إذا استنبطت علةء 
وتخلت الحكم عنها لا لمانع» و [لا]7 لفوات شرطء فيستدل حينئذ بالتخلف لا لفسادها. 


فينبغي أن ينحصر الكلام» ويقال: النقض يَقْدَحُ في العلة إذا كانت مستنبطة» ولم 
يكن مانع ولا فوات شرطء ولا يقدح فيما سوى ذلك» وأنت ترى اختيار صاحب الكتاب. 
وأما نحن» فعلى أن التّقض يقدح مطلقاً مُصَمُمُونَء وهو رأي إمامنا ومطلبينا رضوان الله 
عليه» وعليه القاضي أبو بكرء وأبو الحسين البَضْريء وجماهير المحققين. 


والرأي شرح ما في الكتاب على الاخْتِصّارء ثم المُتاضلة عن المذهب المختار. 


)1( في أ ب: اللفظين. 


(۲) سقط في أء ب» ج. 


4۳ 


ا ا 


وَأَيضَاً: ا الكليلين. 
ولت الْقَاِعةُ كعد الْقِصَاص وَآلْجَلْد وَغَيْرهِمَا 


سا 2 
4 0 و 0 و 


بُو أَلْحْسَيْنِ :اض يِلْرَمْ فيه مَانِمٌ أو ناء شط فَيتَبِينُ أنَّ نيه مِنَّ الأول . 


ا 


لتا : لَيِسَ ذَلِكَ مِنَ ألْبَاعِث ؛ وَيَرجع لاع لقْظِيًا. 


قَالُوا: لو صَكحَثء لزم الحكم. 
وَأْجِيب : بِأنَّ صِحَتَهًا كََُْ عة » لا لَرُومُ آلْحكُم؟ َا مَشْرُ 


الشرح: قال صاحب الكتاب: «لنا: لو بطلت» العلية بالتخلّف «لبطل المخصّص» 
الوارد على العام» َانْسَدَ بابه؛ إذ لا فرق بين تخصيص العلّة» وتخصيص العام» وكما أن 
التخصيص لا يقدح في العموم اللفظي» كذلك لا يَقْدّح في العموم المعنوي» وهو عموم 
الل 

«وأيضاً» إنه «جمع بين الدليلين» دليل الاعتبار؛ إذ يعمل بكونها علة في غير صورة 
اللَقض» ودليل الإهدار» إذ يعمل به في محله» وهو صورة التَُْضِء فوجب المصير إليه . 

«و» أيضاً: لو بطلت «لبطلت» الملل «القاطعة» كعلل القصاص والجَلْد وغيرهما»؛ 
لأن المفروض متافاة التخلّف للعلية؛ إذ لا مانم سواه» لكن العلل القاطعة لا تبطل؛ إذ 
وط كون علّة القصّاص القتل العَمْد العدوانء بأن الأب لا بُمَادُ بولده» ولا أن علة الجلد 
الرّنا» بالتخلف في الأب يزني بجارية ابنه . 


الشرح: وقال «أبو الحسين»» ومن وافقه من مانعي تخصيص العلة : 

أولاً: «النقض يلزم فيه مانعء أو انتفاء شرط)» وإذا كان كذلك» «فيتبين أن نقيضه»› 
أي : نقيض المانع» أو انتفاء الشرطء وهو عدم المانع أو وجود الشرط» جزء «من» العلة 
«الأولى» التي اذعى أنها علّة؛ لأنه لا يترتّب الحكم بدونهماء فالعلّة المجموع . 

«قلنا: ليس» انتفاء «ذلك» المعارض «من الباعث» الذي هو العلّةء «ويرجع النزاع 


1۹٤ 


4 


قالو |: تَعَارَضَ كليل ألإغيِبَارٍ وَدَلِيلُ ألإِهْدَارٍ. 
فا الإناء للْمُعَارَض لا تتافى الشهادة. 
َانُوا: تَْسْدُ كَالْعَفْليئة . 


رھ 


لع 2~ 5ك Ah‏ 50 6 ا 
وَأَجِيبَ: بان العمَليّة بالذات» وَهَذِهِ بالوضع . 


لفظبًا» ؛ لاله يفسر العلّة بما يستلزم وجوده وجود الحكم» فيكون ما ذكره جزءاً ونحن 
نفسرها حينئذ بالباعث» فيجوز النقض . ش 

«قالوا» ثانياً: «لو صحّت» العلّة المنقوضة «للزم الحكم» في صورة التخلف؛ لأن 
المعلول يلزم علته. 

«وأجيب بأنَّ صحتها كونها باعثة» لا لزوم الحكم؛ فإنه مشروط» بحصول الشرطء 
وانتفاء المانع . 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: «تعارض دليل الاعتبار»» وهو: وجود الحكم» «ودليل 
الإهدار» وهو: التخلّف. فتساقطاء ويبقى الوصف كما كان قبل الاعتبار» فلا يعمل بدليل 
العلية» وهو المطلوب. 

قال علماؤنا: ولو لم تسقط لتَكَاقَآت الأدلّة؛ فإن من قال في محاولة [تحليل]“ 
كالخمر» ولا يبالى بالنقض» فتكافأ الدليلان. 

«قلنا: الانتفاء»» أي: الإِهْدَار في رة الات إنما هو «للمعارض»» وهو المانع» 
أو انتفاء الشَّوْطء والانتفاء للمعارض «لا ينافي الشّهّادة» من الشرع باعتبار الوصف» فلا 
يكون النّقض منافياً [لكونها](2 علة . 

«قالوا» رابعاً: «تفسد)27' بالنقض «كالعقبلية». 


)000( في أ: تخليل. 
زفق في ج: لكونه. 
)۳( في : تقييد. 
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قَالُوا: دَلِيلًّا: أَقْيَرَانُ ؛ كَقَدْ تَسَاقَطَاء و قد تَقَدّمَ . 


الج في المستئبطة: المَْصوصة للها تمن عام 95 مُفيلٌ. 
وجنت : إن كَانَ قَطعِيّاء فَمْسَلّيُ وَإِنّ کان ظاهراًء وَجَبَ بوه 
القايق؟ النقففط O E E E‏ قل رما رمز 


وأجيب: بأن العقلية» علّة «بالذات»» وما بالذات لاينفك. «وهذه بالوضع»» فجاز 
اکاک 

الشوح: واحتج «المجوز» للنقض «في المنصوصة» بأنه «لو صحّت المستنبطة مع 
النَقْض لكان لتحقق المانع»؛ لأنَّ التخلّف لغير مانع يقتضي كونها غير علّة بلا شك «ولا 
يتحقق» وجود المانع «إلا بعد صحّتها»؛ لأنه لولا صّحّتها لكان عدم الحكم مستنداً إلى عدم 
العلق لا إلى وجود المانع» «فكان دور . 

«وأجيب : بأنه دور معيّة؛. لا دور تقدم وتأخرء فلا يمتنع» وهو جواب جَدَلي. 

«و الصواب في» الجواب: «أن [استمرار]“ الظَّن بصختها عند التخلّف يتوقّف على 
المانع» وتحقّق المانع يتوقف على ظهور الصحةء فلا دور»؛ لأنْ المتوقف على المانع إنما 
هو استمرار الظَّنَء والمتوقّف عليه المانع إنما هو ظهور"الصحة» وذلك «كإعطاء الفقير لظن 
أنه لفقره» فإن لم يعط) فقيراً «آخرء تو توقف الظن» فإن تبين مانع عاد» وإلا زال». 

«قالوا» ثانياً: «دليلها اقتران» من الحكم بهاء وكما شهد لها بالاعتبّار في صورة عدم 


)١(‏ في أء استمر. 


55 


وَأَلتَحْقِيقٌ : أن السك ذ في أَحَدٍ الْمتقَابِلَينِ يُوجِبُ ألشّك نِي آلآخَرِ . 
قالوا: لو توقف كوا أمارَةً عَلَى توت الْحُكم في مَحَلٌّ آخَرَ لأنْعَكْسَ. وَكَانَ 


التخلف» شهد عليها بالإهدار فى صورة التخلف» «فقد تساقطا»؛ لتعارضهماء «وقد تقدم» 
الجواب عنهء بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح . 


الشوح: واحتج «المجوز» للنقض «في المستنبطة» فقال: «المنصوصة دليلها نص 
عام)» فيتناول محل النقض صريحاً» فتثبت فيه العلية صريحاًء «فلا يقبل» التّقض؛ إذ يلزم 
إبطال النّصء بخلاف المستنبطة» فإن دليلها الاقتران مع عدم المَانِع» ولا تخلّف عنه. 

«وأجيب : إن كان» النّص العام «قطعيّاء فمسلم» أنه لا يقبل التخصيص» «وإن كان 
ظاهراً وجب قبوله»» وتقدير المانع» كما ذكرناه. 

واحتيجٌ من مذهبه القول «الخامس» أعني : جواز التخلّف في المستنبطة بغير مانع» ولا 
فوات شرط› فقال: «المستنبطة عل بدليل ظاهر» يوجب ظَنْ العلية» «وتخلف الحكم 
مشكك» في عليتهاء «فلا يعارض الظاهر»؛ إذ الظن لا يرفع بالشك. 


الشوح: «وأجيب؛: بالمُعَارضة» وتقريرها: أن يقال: «تخلّف الحكم ظاهر» في 
دلالة «أنه؛ أي: أن الوصف «ليس بعلّة» والمناسبة والاستنباط» كلاهما «مشكك». فلا 
تحاران الطاغز > وهذا جواب جدلي . 

«والحقيق: أنَّ السك في أحد المُتقابلين يوجب الشك في الآخر»» فإذا كان التخلف 
يورث الشّك في عدم العلية» أورث الشَِّك في العلية؛ إذ حقيقة الشك أن المتقابلين 
محتملان على السّواءء فإذن قولك: العلية مظنونة بدليلهاء وعدم العلية مشكوك بدليل 
كلام متناقض . 

«قالوا» ثانياً: «لو توقف كونها أَمَارةَ على ثبوت الحكم» بهاء «في محلّ آخر 
لانعكس»» أي: كان ثبوت الحكم بها في المَحَلُ الآخر متوقفاً على كونها أمارةء «وكان: 
دوراً»» إن انعكس» «أو تحكماً» إن لم ينعكس؛ لعدم الأولويّة. 


14۹۷ 


وََلْحَُ: أن سَيَمَرَارَ لظن ِكَوئْهًا اا سقف ف على الماع 3 كوت الْحُكُمٍ» 
وَهُمَا عَلَىْ ظُهُورٍ كوا مار 


الشرح: «وأجيب: بأنه دور معيّة»» فلا يمنع» وليس بجيّد؛ إذ لا تعلم عليتها على 
هذا التقدير إلا بثبوت الحكم بها في جميع صوَرٍ وجوده» وهو الاقتران» فلو علم ثبوت 
الحكم بهاء كان دور التقدّم الممتنع قطعاً؛ إذ ما به الشيء يعلم قبل العلم بالشيء. 


والحقّ في الجواب: أن الدليل إذا دل على علية الوصف» لم يفتقر إلى التتبع في 
الصور» بل يثبت ابتداء عند قيام المُتاسبة أو غيرها من أدلّة العلم» والوقوف على التخلف 
وعدمه يقع في أثناء العلّة. ففرق .رن ابتدائها ودوامهاء وإليه أشار بقوله: «والحق: أن» 
الدور غير لأَزِم؛ لأن «استمرار الظن يكونها أمارة» على الحكم «يتوقف على) ثبوت «المانع» 
في صورة التخلّف» ليقوم عُذْر التخلف؛ وإلا فلم تخلف الحكم؟ . 


«أو» يتقف على «ثبوت الحكم» في الصورة» «وهما» أعني: كلا من ثبوت المانع 
على تقدير التخلف» وثبوت الحكم على تقدير عدمه متوقفان «على ظهور كونها أمارة»» فل" 
دور» وقد مضى مثله . 

هذا شرح ما في الكتاب» وقد أعلمناك أنَّ الحق عندنا أن النقض قادح مطلقاء 


20 


وَعَمْدثنًا وجوه: 


أولها: وهو المعتمد» ما ذكره في الكتاب عن أبي الحُسَّينء ولنقرره على وجه أبسط 

من الأولء فنقول: العلّة معرف الحكم» وتخصيصها يمنع من كونها معرفاً في ذلك 
المخصّص» »> وإذا لم تكن معرفاً فيه» لم تكن علّة له وإذا لم تكن علة لهء كان إطلاق القول 
بأنها علة على وجه التعميم في كل | لضون غير سيد أفمن قال مغلا : علة تحريم بيع الهس 
متفاضلاً الوزن» ثم جوز بيع الرّصّاص بالرصاص مع وجود الونء قيل له: أَبتَصصّ قلت 
ذلك» أم بعلة هي أقوى من علة تحريم بيع الذهب بالذهب؟ . 


فإن قال: بعلة» ثم بيّن وجه قياس الرصاص على أصل مُبَاح بيع بعضه ببعض» 
فيقول: ليس العلّة حيتئذ في الذهب مجرّد الوزن بل الوزن مع عدم ذلك الوصف المَجْعُول 


۹۸ 


ريه يو بها REESE‏ “هن حورا تلزن “وه ويف FOR Ea‏ انفد فاده تع ORL‏ لد يف aE E RE E ORE,‏ لف a‏ اله هي رهاق اود ليود aS‏ اليد O‏ 


علّة للإباحة؛ إذ لو وجد في الذهب لما قلنا: بالتحريم» فإن قال الحَضْم: أنا أشترط نفي 
ذلك الوصف» إلا أني لا أسميه جزءاً من العلة. وإن كان التحريم لا يحصل بدونه. 

قلنا: هَبْ أنك لا تسميه» إلا أن وجْدانه مما لا بد للعلّة منه. 

والتحقيق: أنه جزء؛ لأن انتفاء المانع وَوِجْدَانَ الشرط جزء من العلّة الئّامة» والعلة 
المعرفة لا فرق بينها وبين الامة إلا نها لا توجد الحكم» وإنما يوجد عندها وهو لا يوجد 

وإن قال : بنصنّ» فيقال له: هل علمت علة إباحته؟ . 

فإن قال: علمت. قلنا له: كما قلنا أولاً: وإن لم يعلم» فمعلوم أن علة ذلك مقصورة 
على الرّصاص لا تتعدّاه؛ إذ لو تَخَطته. لنصب الله علماً على ذلك؛ ليعلم ثبوت حكمها فيما 
عدا الرّصاصء وإذا كان كذلك» لم يعلم تحريم الّهب بالذهب إلا لأنه موزون وليس 
برصاصء فبطل كون العلّة مجرد الورْنِء فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة. 

وإن قال: الرصاص ورد مستثنى لا علّة له فيقال: العلّة هي المعرّف. وهي لم 
تعرف إلا فيما يرد مستثنى » فهى حينئذ فيما عدا الرّضصّاص كونه موزوناًء لم يرد مستثنى» لا 
مطلق كونه موزوناًه فقد لاح كالصّبّاح أن النقض قادځ» وأنه لا فرق بين ما وَرَدَ مستثنى» 
وما لم يردء ولا بين المنصوصة [و]'2 المستنبطة . 

وقوله فى الكتاب: العلة: الباعث . 

قلنا: أولاً لا نسلمء وثانياً سلمناهء ولكن ليس الباعث مثلاً مجرّد الوزن» بل الوزن 
مع القَيْدٍ الآخرء وهو واضح فيما تقدم» فقد لاح وظهر أن النقض قادح» سواء أفسرت العلّة 
بالمعرف» أم الباعث» أم المؤثر. 

وقوله: يرجع النزاع لفظيًا. 

قلنا أولاً: إنما يتم هذاء لو كان كونها باعثاً لا يترّقف على وجود الشّرائط» وانتفاء 
الموانع؛ فإنه حينئذ يتحقّق الباعث» وإن لم يوجد ذلك» ونحن قد منعنا هذا. 


وقلنا: إنما تكون باعثاً عند وجود الشَّرَائطء وانتفاء الموانع وثانياً: أنا لا نسلّم على 


۱۹ 


BOE YE BE BE E EU SE AO KOS ل‎ EET ا ا ا‎ ATE E ar a ET ak E. E Sr 


تقدير تسميتها باعثاًء وإن لم توجد الشّرائطء وتنتفي الموانع رجوع النزاع لفظيّاء وسنقرر 
ذلك إن شاء الله تعالى أحسن تقرير. 

وثانيها: تعارض دليل الاعتبار والإهدار» وقد مضى . 

وقوله : «علّة الانتفاء للمعارض لا ينافي الاعتبار» ممنوع» وسَّنّدٌ المنع قد عرفته. 


وثالثها: قياس الشرعية بالعقلية» وقوله في الفرق: «تلك بالدّات) وهذه بالوضع» في 
غاية السّقوط ؛ فإن الشرعية وإن كانت بالوضع» لكنها على حسب ما وضعت» ونحن نقول: 
إنما وضعت عند وجود الشَّرَائطء وانتفاء الموانع» لا مطلقاًء ونقول: وضعت لتناسب 
العقليّة» وتحاكيهاء في أن الحكم يتعقبها أي وجدت . 

ورابعها: أن العلّة طريق الحكم» فلا يجوز أن تكون موصّلةٌ في مكان» غير موصلة 
في آخر؛ إذ الطريق لا يختلف. فإن من ظن أن زيداً في الدّار بخبر رجل بعيد من الكذب»› 
لا يجوز أن يخبره ذلك الرّجل بأن عمراً في الدارء ثم لا يظئّه صادقاًء إلا إذا حصل مانعء 
و حينئذ تبيّن أنه لم يكن ظن صدقه أولاً لمجرد أنه بعيد من الكذب» بل لذلك مع ضميمة 
انتفاء المانع . 

وخامسها: أن وجود العلّة مع عدم حكمها مناقضةٌ؛ بدليل عد العقلاءء فإن من قال : 
سامحت فلاناً لأنه بَضْريء ثم لم يسامح غيره من البصريين» بادر القوم بالاعتراض عليه 
بالتقض. فإن اعتذر بِعَدَاوة غيره له» قيل له: هلا قلت: سامحته؛ لأنه بصري وليس 
بعدو؟ . 

وسادسها: وهو معتمد القَّاضِي أبي بكر: أن معتمدنا في القياس» إنما هو فعل 
الصحابة رضي الله عنهم» وقد تحمّقنا تمسّكهم بالعلل المطردة دون المخصّصة» ومن تمام 
قول القاضي: إنه لا يتمسّك بالظنون» ولو استتبٌ دليل على جواز النقض» وهو ظني» 
فالقاطع إنما قام على جواز المطردة دون المنصوصة . 

وتشابعها > قؤلة تان :وولو كان من عند عر الله لَوَجَدُوا ف اختلافا كيرا [سورة 
النساء: الاي 45]. ا 

قال علماؤنا: والنقض من الاختلاف» فدلّت المناقضة على أن الدليل ليس من عند 
الله وما لا يكون من عند الله لا يحتج به. 


و و فو و يو و ودع يو ي ي و و واو ي ي قدو ي ي ي عد و و و ى يو يو يو يو يو و ي .ا قار و .د ى و و يو قار فاو م دو 


وثامنها: قوله تعالى: لذ قَانُوا مَا أَنَرَكَ الله عَلَى بَشَرِ من شَيْء كُل مَنْ أنْرَكَ الْكتَاب الَّذِي 
جاءَ به مُوسَى 4 [سورة الأنعام : الآية ۹1]» فقد نقض الرب تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم 
الإنزال بصورة خاصّة» وهي الإنزال على موسىء فلو لم يكن قادحاً لم تبطل دعواهم» 
ولنتعقّب كلام الخصّوم. فنقول: قولهم: لو بطلت لبطل المخصص . 


قلنا: لفظ العموم لفظ لُعَويء يصدق على الكل والبعض؛ بدليل استعمال أهل اللغة 
له على لر جين ولهذا لا ينادو إلى العمل هنك م غو امخض كان الفط 
العام لا يستقرٌ قراره المُرَاد به بنفسه. إلا بعد السّبر والنظر في الأدلةء فلم [يمتنع]“ بذاته 

وأما المعنى» فشيء له مقصود خاصنء ومتى قام الدليل على صخته بالتأثير» استقرٌ 
الْمّرَاد بهء فلا يجوز أن يختلف المعنى المؤثرء وإذا اختلف تغيّرت صفتهء وإذا تغيّرت 

قال ابن السَّمْعَانِي: وعندي أنَّ الجواب بحرفي واحدٍء وهو أل العام كان حجّة فيما 
يتناوله بنفن“اللّفظ »وذلك التتاول فيما وراء المخصّص لا يبطل بالتخصيض. 

وأما العلّة فكانت حجة بالتأثير المفيد لقوة الظّنء وهذا يبطل بالتخصيصء وعلى 
هذا يظهر لك الجواب عن العلّة المنصوصة أيضاً؛ لأنَّ صحّتها بالنّص» فلم يضره 
الأخصيص الواقع عليه . 

وأما المستنبطة فصختها بالتأثير» وشرطها الجَرَيَان؛ للا تضعف قوة الظَّن الواقع بهاء 
فيمتنع [تعليق ]29 الحكم به» وعلى أن طائفة من أصحابنا سووا بين العلتين فى المنع من 
الأخصيص.» وعلى التسليم» قد ظهر لك الجَوَاب ظهوراً قويًا. اه كلام ابن السَّمْعَاني. 

والصحيح عندنا: أنه لا فرق بين المَنْصّوصة والمَسْتَنبطة» كما أسلفناهء ولقد قال 


)١(‏ في ج: يفتقر. 
(۲) سقط في ب. 


(۳) في ب : تطبيق. 
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القاضي في «مختصر الكَقُريب»: من فرق بينهما فقد تحكم . 

قلت : وقول ابن السَمْعَائى: «صحة المُسْتنبطة بالتأثير» والمنصوصة باللّص» ضعيف» 
والمُسْتنبطة ليست إلا حاكية ا اة نويا وعنده أن الشرع أقامهاء 
ولا فرق بينها وبين المَنْصُوصة إلا ورود المَنْصُوصة على لسان الشّرع نطقاًء وأن المجتهد لا 
صنع له فيهاء بخلاف المُسْتّنبطة» فإن كان نَم تأثيرء فهو في الموضعين بجعل الشَّارع؛ نعم 
أصل جواب ابن السَّمْعَاني حسن؛ فإن الجريان في الصّور المشتملة على العلة من المعنى 
الَِي نسبة الأفراد كلها إليه على حدّ سواء» ا منصوب علامةء والعلامة أبداً تطردء 
فحيث تخلف» تبيّن أنها لم تكن علامة. 

وأما اللفظ العام» فهو محتمل لأنْ يراد به الخاصّء وأن يراد الشمول» ولا معنى 
يعضد أحد المحملين بخلاف العلّة» فإن فهم المعنى يساعد على التعميم» وعندي [أنا]”") 
أنه لا فرق بين تخصيص اللفظ العام والعلة» فإن اللفظ العام إذا خحصء تبين لنا أن اللافظ 
لم يرد أولاً باللفظ إلا بعض أفراده» والمعلل أيضاً إذا ذكر وصفاً غير مطردء تبين أنه لم يرد 
إلا ما وراء المحل الخارج» فإن فرض لفظ عام مصرح .فيه بالتعميم» وأنه مراد منه فنحن 
نمنع تَخْصِيصه كما نمنع تخصيص العلّة المقطوعة المنصوصة»› كما هتاك عليه في أوّل 
المسألة . 

فإن قلت: فالعام الظاهر يجوز تخصيصه بلا تَظّرء زالعلة لا يجوؤون تخضيضها: 

قلت: نحن لا ننكر أنَّ المعلل يطلق مثلاً أن القَثْل العَمْد المَحْض العدوان أمارة 
القصّاصء ويريد فيما عدا الأب» وما أشبهه. وإنما نقول: إن ذلك انقطاع في مجلس 
المَُاظرة» إذ أطلق في مكان التفصيل» وهذا بخلاف الشّارِع إذا أطلق العام» وأراد الخاص» 
فإن الأحكام راجعةٌ إلى اختياره وإزادته» فإذا أتى بلفظ عام» وأراد به الخاص» فلا اعتراض 
فيه . 

وقوله في الكتاب: إن صحة الَقَض جمع بين الدليلين عجيب! فإنا لا نسلم انتهاض 
العلّية ما لم تسلم عن النَقَض» فدعوى انتهاضها دليلاً مصادرة على المطلوب . 

وقوله: «لو بطلت المَخُصُوصةء لبطلت القاطعة إذا [خضّت]1(0» صحيح»› ولا فرق . 


(۱) في أ: أما. (۲) في أ» ت: خفيت. 


۲ 


قوله: «علّة القصاص: القَثْل العَمْد العدوان. ولا تبطل بالأبوة» ممنوع» بل انتفاء 
الأبوة جزء من العلةء كما عرفت. 
الحكم في صورة» كانت العلّة معرفاً فيما عدا تلك الصّورة» ولكن هل يقال: إن تعريفها 
[في تلك الصّورة باقوء ولكن صدمه ما قطع عملهء أو أنه خاصن بما وراء]"“ تلك الصورة» 
ولا عل ليا فيها آم 

وذلك خلاف لفظى» وهذا ما قاله المصنف› حيث قال: ويرجع النزاع لفظيًا. 

قلت: ليس الخلاف بلفظي» بل يترتّب عليه أولاً فائدة عظيمة» وهي مسألة التعليل 
بعلّتين» كما سنقرره إن شاء الله تعالى عند الكلام فيها. | 

وثانياً: انقطاع الحَضْم؛ٍ فإن النقض من عَظَائم أبواب الجَدّلء والمراد منه انقطاع 
الحَضْمء ولا يسمع منه بعد ذلك دعوى أنه إنما أراد بالعموم الخُصُوصء وباللنظ النطلك:ما 
وراء محل التّقض؛ لأنه يشبه الدَّعْوَى بعد الإقرارء فلا تسمع إلا ممن له قدرة الإنشاء في 
الموضعين» فالخلاف في أن التّقض هل يقدح؟ معنوي . 

والقائلون: بجواز تخصيص العلّة يقولون: يقبل قوله: لم أرد هذه الصورة» أو هذه 
من التّقض الذي لا يلزمني الاحتراز عنه» بخلاف مُنكريهاء فإنهم يقولون: هذا لا يسمع 
منك؛ فإن كلامك مُطلق. وأنت بسبيل من الاحتراز» فلم لا احترزت؟ . 
تبيّن لك الفرق بين العام والخاص إذا وقع في كلام الشارع وغيره» فإنه في كلام الشارع 
واقع ممن له الإنشاء في الموضعين., فله أن يقول: أردت بالعام الخاصّ» ولا معترض 
عليه» فإنه لو قال: يستحبٌ الحكم ورفعته» لوجب الإِصّعَاء إليه» فكيف بهذا؟ . 

أما مَنْ ليس له ذلك من المجتهدين والمناظرين وغيرهماء فإذا أطلقوا لفظاً عامّاء ثم 
قالوا: أردنا الخُصُوص. 


قلنا لهم: إرادتكم تنفعكم في أنفسكم» ولكنا لا نقبلها منكم؛ إذ اللفظ لا ينبىء 
)0غ( سقط في ت. 


۳ 
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عنهاء وأنتم في مجَالس الجدّال» والنّظر بتصحيح الكلام مطالبون» وعلى التَّقِيرٍ والقطمير 
محاسبون . 

قال الأستاذ أبو إسحاق فيما نقله عنه إمام الحرمين في «التدريس»: إطلاق الاآلفاظ 
العامّة والمراد بها [النقض]”' شائع . 

وأما المعلل منا إذا علّل بلفظ عام» وأتى بصيغة علّة شاملة» فلا يقبل منه أصلاً إذا 
نقض عليه كلامه» وقال: إنما أردت كذا؛ إذ لو جوزنا ذلك» لما تصور إبطال علة قط؛ إذ 
لا يعجز أحد عن إظهار مراد له» بخلاف إطلاق صاحب الشرع الألفاظ العامة؛ إذ له أن 
يفعل ذلك والمقَْق أن الواحد منا إنما جلس ليفهم صاحبه ويفهم عنه» وصاحب الشرع له 
أن بَِيْنَء وأن يؤخّر البيان إلى وقت الحاجة» ويخاطب بمجمل»ء ولا يجوز لواحد منا أن 
يعلل بعلّة مجملة» ويفسرها. 


قال: ومن العلماء من جوز ذلك» قال: ومجوزه لا يميّز. انتهى . 

فإن قلت : فقضية هذا أن العلة المنصوصة يجوز تخصيصها؛ لورودها في كلام الشارع 
الذي له الإنشاء. 

قلت: نقول: إذا وردت في كلام الشارع تبيّن أنه لم يرد محل النقض» وأنه إنما 
جعلها علة فيما وراءه» وذلك مسموع منه» بخلاف غيره؛ فإنه لا يسمع منه قوله بعد 
الإطلاق: إنما أردت أنها علّة فيما وراء ذلك المخرج» ولو ورد دليل قطعي على أن العلة 
هذا وأنها تعم مواردها قلعا ثم ورد نقض » لقلنا: إنه له يقدح › ولكنا نقول: ذلك 
مستحيلٌ كما سبق؛ لاستلزامه تعارض قاطعين» أو قاطع وظني . 
القائلون بتخصيص العلة يسمعونه» ونحن لا نسمعه»› والصواب معنا ؟؛ إذ هو كمدع بعد 
الوقرار» ولا فرق بين العموم والخُصُوص في اللّفظ والعلّة» فمن قال: قام الناس» حسن أن 
يقال له: لم يقوموا خا لأن زيداً منهم» وهو لم يقم. سلمنا أن اللفظ العام يسمع من 
قائله إرادة الخاصّ» إلا أن الفرق بينه وبين العلة أن عمومها معنوي» كما تقدم. 


)١(‏ في أ: النقص. 
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فإن قلت: قد أنكرتم تخصيص العلل» وناقضتم في مسائل كثيرة» منها: المْصّرَّاة 
والعداياخ وماق الجن بال ةة وضرب الدّئة على العاقلة: 

وعلّل الشافعي تحريم الخمر بالشدةء [وقاس]”'“ عليها تحريم انيد . 

وللخمر ثلاثة أحكام : التحريم» والتفسيق » والحد» فطرد عليه في الفرع في اللحد 
دون الفِسْق؛ إذ قبل شهادة شارب النَبِيذُ. 

قلت : أما أنا فأقول فى جواب هذا كله ما قدمته من أن العلة ليست موجودة فى محل 
النقض» فأقول مثلاً: كل مِئْلي يضمن بمثله» إلا في المُصَّرَاةء وإنما لم يذكره الفقهاء؛ لأنه 
نادر» ومعلوم الاستثناءء فإذا قال الفقيه: المِثْلِيَ يضمن بالمثلء يعرف أنه لم يقصد ذلك 
المستثنى» وأقول مع ذلك: لو جلس في مجلس النظر وقال: كل مثلي مضمون بِمِثْلِهِء لكان 
لخصمه أن يقول: يرد عليك المُصّرَاةء ولا ألتفت إلى أنك لم تردها. نعم أقول: إذا كان 
المستثنى مشهوراًء بحيث يعرف الحَصّم أنه لم يرد فاللائق أن لا تشّاحح فيه. 

وقد أجاب أصحابنا عن هذه المّسَائلء وأمثالها بأجوبة كثيرة» وما ذكرناه طريقة 
جَدَلِية بمنع [بعض]”' النقض» وأنت أيها الفقيه لا ترى مستثنى من قاعدة إلا وهناك معنى 
يمتاز به عن سائر الأفراد» ينعطف قيداً في العلّة» فاعتبر ذلك في كلّ مكان» يتضح لك ما 
ذكرناه» وتعلم أنه لا سبيل إلى [نفض ]9 العلة. 

ونقول مثلاً: التّبيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الإسكار» نطلق الإسكار علة في 
التحريم» والحدّء وإسكار الخمر الخاصّ علّة التفسيق» فلم تنتقض علّة؛ ولئن سئلنا عن 
فقه هذا. 

قلنا: انظر ماذا يعلل به الفقيه قَبُول الشهادة» وألحقه بالعلة.» وهذا سبيلك فى كل 
خارج من أصل لمعنى» وما خرج لا لمعنى ينعطف منه أيضاً قيد» وهو عدم الاستثناء؛ فإن 
العلّة مطردة لجعل الشارع» فإذا قطع اطرادها في مكان؛ قطع علتها فيه» فهي إنما تكون علة 
فيما وراءه» فاحفظ ما ألقيت إليك تدفع به شبهات الخصوم أجمعين على اختلاف مقالاتهم . 


)۱( في أ ب» ت وقياس. 
زفق ا بء ت : البعض . 
(۳) في آ» ت: بعض. 
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وقد أجاب إمام الحرمين عما ورد مستثنى : بأنه غير مَعْقُول المعنى» وهو كالشّاذ» فلا 
يورد على القاعدة الكلية؛ فإن عادة الأئمة ترك الشاذ على شذوذه يعدونه كالخارج عن 
المنهاج . 

وذكر ابن السَّمْعَاني أجوبة أصحابنا عن هذاء وحاصلها: أننا لا نتكر وجود مواضع في 
الشرع» وتخصيصها بِأحْكام تخالف أجناسها؛ بدليل شرع في ذلك الموضع بخصوصهء 
فيكون ذلك [الموضع]“ مسلماًء ولا يطلب له معنى» ولا يصدم هو أصلاًء مثل عوض 
الّبن في المُصَّدَاةَء وكما [ا]“ لا نقيس عليه غيره» كذلك لا نخص به أصلا . 

والقول الملخّص: أن ما نخصّ به العلة المعنوية إذا عرف معناه» فهو ممنوع؛ لأنه إذا 
افترق الموضعان بعلّة مؤثرة» تبيّن لنا أن المعلل في [نصبه]"' العلّة التي خصن منها هذا 
الموضع لم يستوف الحجة. 

والحاصل أن التخصيص يفوت قوة الظّن بالأمارة» وإنما يفوت قوة الظَّن إذا استند 
التخشوصن إلن مقت اساد المخخوص ته 

فأما إذا لم يستند إلى معنى أصااًء فلا يفوت بذلك قوّة الظن ولا يورد نقضاً؛ لأن قوة 
الظن لم تَقْتْء وذلك شاد حارج عن المنْهًاج المستقيم. انتهى . 

قلت: وهذا متلقى من إمام الحرمين» إلا أن إمام الخرمية جحل الى أبذاً غين 
معقولء والمُخُتَار عند أتمّتنا أنه قد تعقل معناه» وابن السَّمْعَاني جرى على طريقة 
الأصحاب» وقد أحسن. 

وحاصله: أنه إن كان معنى قدح لمعارضة معنى لمعنى» فمن لم يحترز عنه يوجه 
الاعتراض نحوه»ء وإن كان لا معنى» فهو شاذً لا يورد نقضاًء كما لا يقاس عليه. 

ولقائل أن يقول: إنما لا يقاس عليه لفوات المَعْنى الذي هو رابطة القياس. 


وأما انعطاف قيد منه كما عرفت» فهو عندئ يرد نقضاً في الصورتين. 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 


"لون ور انظ وال يا o E O a‏ ابول “اول بأد" o‏ لل “و1 ١‏ أو جهن عوابا عا يه _ مسار A E‏ أي ف ود يه كرو كل لهذ EE ETE FIO EEE EOE‏ 


وقوله: قوة الظن لم تَمْتْ. 

قلنا: بالنسبة إلى المخصوص أو غيره؟ إن كان بالنسبة إلى المخصوص» فقد فات 
بالكلية» وإن كان بالنسبة إلى غيره» فصحيح › لكن انضم إليه شرط انتفاء ما استثني . 

٠‏ وقَئِصَلٌ الأمر عندنا: أن مجلس المُتاظرة مَبْنِيٌ على المُشَّاحَةء والمُحاقة» وعدم 
التفات الخَضْم إلى الإرَادّات والمَقّاصد» ونظيره من قال لامرأته : أنت طالق. 

ثم قال: أردت من وثاق» فإنا نحكم بالطّلاق» ونقول: إن كنت في نفس الأمر صادقاً 

ومن شبه القائلين بتخصيص العلّة: .أنها أمارة» والأمَارَةٌ قد تتخلّف. ولا تخرج 
بالتخلّف عن كونها أمارة» وهذا كالعَيْم الرطب أمارة على المَطَرِء ولربما يختلف أحياناً» 
ولقد تقدمت هذه الشّبْهة في إِدْرَاجٍ كلماتناء وذكرنا ما يدرؤهاء ولكنا أردنا أن نخصّها هنا 
بمزيد التّظّر فنقول: العلّة إن فسرت بالمؤثر» كما يقوله من يقول بذلك» فلا رَئْبَ في أن 
التخلف يمنع تأثيرها فيه؛ إذ لا تأثير لها مع التخلف» وإن فسرت بالباعث ‏ كما يقول 
الآمدي والمصئّف ‏ فهي في محل التخلّف غير موجودة» وإلا لزم أمران: 

أحدهما: أن يشرع الحكم على خلاف المَصلحة» والعقلاء في أفعال الشارع على 
قولين : 

أحدهما: تعليلها بالمصالح . 

أما التعليل بعدم المصالح» فلم يَقَلٌ به عاقل . 

وثانيهما: أن تكون باعثة في وقت دون آخر مغ اتحاد الجهة. 

فإن قلت: بل هي موجودة» ولا يلزم ما ذكرتم؛ لأن وِجُدَائها إنما يعمل حيث لا 
تَعَارض» وكونها باعثة إنما يظهر أثره حيث لا مانع . 

قلت: فالعمل لها حينئذ إنما هو حيث لا معارضة» والبعث إنما هو.حيث لا مانعء 
فليكن جزءاً من العلة» ولتنتف العلة بهماء وإن كانت أمارة ‏ وعليه بنى السّائل كلامه ‏ فمتى 
انتفى الحُكم في بعض المَوَاضع لعلّة. شرطنا في كونها أمَارة انتفاء تلك العلّة» أو انتفاء 


۰¥ 


هد OE RD‏ د ETE, Be‏ مح EE‏ تقد بد مها بق EER‏ هد le‏ ماروا لوكس عوج هايؤر هحود SS‏ هر زع قل واه انود بو نه لوا ف ها وله وها ليه" اهنع 


[المَؤضع]"'' الذي لم يوجد فيه حكمهاء وما ذكر من تكدّر وجود العَئِمٍ ولا مطرء مع أن 
كونه أمارة لم تزل. 

قال ابن السَّمْعَاني في رده الأمارة: وإن لم تزل إ9 آنه :له زن أن تت ادا 
ولا بد في الأَمَارَةِ من توفير القوة من كل وجه؛ لأن هذا ظنّ [يييْن]7) حكماً شرعيّاء فلا اي 
من بلوغه نهاية القوة» وألاً يتومّم قوة في الظّن وراء قوته حتى تعلق به الحكم الشرعي» 
وذلك بوجود الأطزاد خي لا محف هذه الأمارة في موضع ماء فإذا أخلفت لم تتوّفر القوة 
من كل وجه. 


قال: وهذا جواب حسن [اعتمدته]"» وهو محل الاعتماد. 
قلت : فقد بَانَّ بُطلان تخصيص العلّة» سواء أفسرت بالمؤثر أم الباعث أم الأمارة. 


وذكر أبو علي بن عمار الموصلي من أصحابنا: أن أبا الوفاء بن عقيل الحنبلى °9 
استدلّ على جواز تخصيص العلة ب تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه اللام قَالُوا: 
هِيَائِهَا الْعَزِيرُ إن لَهُ با سخا كبيراً قَحُذْ أَحَدَنَا حَدَنًا مَكَانَةُ» [سورة يوسف : : الآية ۷۸]» قال : فهذه 
العلّة التي قصدوا بها إطلاقه من يد العزيز [موجودة] في حق كلّ واحد منهم. 
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قلت: والجواب: أنه لم يكن في ذَهْنِهم أن العزيز يعرف إخوتهم للذي أخذهء 


)١(‏ في ب: الموانع. 

)¥( في ب : يثير. 

(۳) فى ب: اعتد په . 

)€( على بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف ب«ابن عقيل» ولد 
سنة 1 51 ه. عالم العراق» وشيخ الحنابلة ب «بغداد» في وقته. كان قويّ الحجة» اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» ثم أظهر التوبة. من 
تصانيفه: «كتاب الفنون» و«الواضح في الأصول» و«الفرق» و«الفصول» وغيرها. توفي سنة 
۳ ه. ينظر: شذرات الذهب ٠/٤‏ وغاية النهاية ٠٥٦1/١‏ ولسان الميزان 2757/4 
والأعلام 0 

0 في أ: بوجوده. 


والاحتراز من محل النقض إنما هو لدفع المعترض به» فحيث لا يعترض» لا يجب الاخْترّاز 
عنه لفظاًء ويكفي إرادته. 

فالعلة: إن له انا E‏ كوا ونه معي عدو غه مو السون ما لذ کی عن 
الكبير» فحذف هذا القيد مع إضماره» وإن في حذفه لفائدة جليلة؛ إذ لم يكن لهم قصد في 
التعريف بإخوتهم له. 


وقد ذكرت في «التّعليقة) قواعد كثيرة يطلقها أصحابنا في الفِقَهيّات» ويستثنى منها 
صورء مثل قول أصحابنا: المثلى يضمن بالمثل المتقوم بالقيمة» من لم يجن لم 
يطالب» لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» متى ضاقت الأمور انّسعت» 
اليقين لا يرفع بالشّكء متى تعرضٍ أصل وظاهر فقولان: 

أصخهما: العمل بالأصل» الرخص لا تناط بالمعاصي» النهي إن رجع إلى 
شرط أو ركن أفسد أوجب أعظم الأمرين بخصوصه» لا يوجب أهونهما بعمومه» 
ما اجتمع الحَلآل والحرام إلا وغلب الحَرَامء الميسور لا يسقط بالمَعْسُورء كل ما 
لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه» من كان القول قوله في شيءء 
كان القول قوله في صفته. الضّرر لا يزال بالضّررء ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى 
نية» ما اقتضى عمده البُطلان» اقتضى سهوه السجود» ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه 
بالإكراهء وما لا فلاء وکل ما جاز بيعه فعلى متلفه يغتفر في الدَّوَام ما لا [يغتفر]“ 
في الابْتدَاءء العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميث أنثى» لا يزيد البعض عن الكلّء كل 
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لا يحد» وإن علم الحرمة وجهل وجوب 
الحد وجب الحدء لا تصح الجهالة إلا على معلوم الوّطء لا يخلو عن [مهر]'" أو 
عقوبة» لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف» كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل 
من أصلهء الأصل براءة الذمة» الضرورات تبيح المَخظورات» من ملك الإنشاء 
ملك الإقرارء ومن لا فلاء كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا 


لفق في ب : يفتقر. 
)۲( في أ. ب» ج: عقر وكلاهما صحيح . 


۲۰۹ 


0 55 رور 2 و مور عار 0000 مه : 
وفي الكسْرء وَهوَ جود الحكمة ألمَقَصودَة مع تَخَلْفِ الخكم: . 


حدث عن المشتري وما لا فلاء فاسد كلّ كصحيحة في الضّمان وعدمه» فرض العين لا يؤخذ 
عليه عوض› من أتي معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة وجب عليه التعزيز» حكم الدّبر حكم القَبّل» 
ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً فى موضوعه. لا يكون صريحاً في غيره ولا كنيّة كل مالا 
صرح به بطل » فإذا أضمره كره» إذا أتلف المشتري من المبيع قبل القبض كان من ضمانه» ما 
مؤجالدٌء لا يجب الوطء على الزوج» الإكراه يسقط أثر التصرف وغير ذلك كما ذكرت فى 
«التعليقة»), وعددت ما يستثنى من ذلك كله وعقدت فيه فصلاً ينتفع به المبتدىء . 

وقلت: إن الأصحاب إنما يطلقون ذلك للغالب» حتى إذا وجدت صورة وشكٌ فيهاء 
أعطيت حكم الأعَمّ الأغلب» ولو أطلق مطلق ذلك فى ماس :لظن لكان فى رة خضي 
إن اء اغد ورافک وان شا وك اا وال تعالن ف تلكا الد ارده و 
علينا دنار . 

الشرح: وقد ذكر المصتف بعد الَقّض الكسرء والنَفْض المَكسور. 

وعرف الكسر: بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكمء مع تخلف الحكم عنها. 

فالنقض - حينئذ -: تخلّف الحكم عن العلّة. 

والکسر: تخلّفه عن حكمهاء وقد تبع في هذا الآَمِدِيّ» والأكثرون يفسرون الكسر بما 
فسرا به هما النقض المكسور» ونحن نسير مع المصثف على مصطلحه» مع التنبيه على كلام 
غيره» فنقول: قال قوم: إن الكسر يبطل العلّية» واختار المصتّف أنه لا يبطل» وإليه أشار 


بقوله: «وفي الكسرء وهو وجود الحكمة المَمْصُودة مع تخلّف الحكم» خلاف. هل يبطل 
العلة؟ 


۲٠۲/۳ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2778/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
- وزوائد الأصول له ص 2797 ومنهاج العقول‎ ۲٠٤/٤ ونهاية السول للأسنوي‎ ٤ 


ال 


المُحْتَارٌ: لآ يِبْطلٌ؛ كمَول لْحَنَفِيَ في الْعَاصِي بسَمَرِهِ : مسف فيتَرخَصُ 


0 
92 


كير الْعَاصِيء ثُم بين المْتاسَبَة بِالْمَسَقَوَه فَيُمْتَرَضُ بِصَنْعَةٍ شَاقَةٍ في 
حصن 


4 
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ا: أن الْعلَهَ آلسَمَدُ؛ لِعْسْر أَنْضبَاطٍ الْمَسْفَة وَلَّمْ يرِدِ آلنَفْضٌ عَلَيْهِ. 


قَالُوا الْحِكُمَةٌ هي لْمُعْتَبَرة قَطعاء فَاَلنَقْضٌ وارد . 


فنا EE‏ الْمْسَاوِيَة في مَحَل أَلنَقَضٍ مون ولحل ملي أ و 


الشرح: «المختار: لا يبطل» كقول الحَنَفِيَ في العاصي بِسَفْرِه: مسافر» فيترخص 
كغير العاصي» ”2 يبين المُتّاسبة» بين العاصي بسفره وغيره» «بالمشقّة» الحاصلة لكل 
مسافرء «فيعترض بصنعة شا في الحضر؛ء كالحَمّالين وغيرهم؛ فإن المشقة موجودة ولا 
ترخص . ۰ 

«لنا: أن العْلّة السفر» دون المشقّة «لعسر انضباط المشقة»؛ فالمشقة وإن كانت 
المقضوةة لشت بعلة لما ذكرناه ‏ فإنها مختلفة باختلاف الأشخاص والأحوال اختلافاً 
كثيرا «ولم يرد النّمَض عليه»» أي : على السَّفر الذي هو العلةء فوجب العمل به. 


«قالوا: الحكمة هى المعتبرة قطعا»» والوصف معتبر تبعاً لهاء -«فالنقض وارد»؛ 
لاعتراضه ما هو المقصود. 


الشرح: «قلنا: قدر الحكمة المساوية» لحكمة الأصل» «في محل النقض مظنون»؛ 


للبدخشي ٠٠٦/۳‏ وغاية الوصول ص 158١»؛‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 177/7١71ء‏ 
والمنخول للغزالي ص 25٠١‏ وحاشية البناني ۳/۲ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
٤ء“‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲ والمعتمد لأبي الحسين ۲۸۳/۲ 
واكك الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 257١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 01 1"4/7,. والتمهيد لأبي الخطاب 4 » والمسودة 5796 . 
)۱( في أ ب» ت: لم. 


لمُعارض » وَألْعِلَهُ مَوْجُودَةٌ ني الأضل قَطْعاء فَلاَ يُعَارِضُ آلطَّنُ الْقَطْمَ حى لها 
e‏ بَعْدَ أَبَطَلٌ ٠‏ إلا أن يَعْبْتَ کم خر ال پھاء كما 

َل غلل القَطْمُ , ةة ألرَجْرِ اشر بَِلْقَدْلٍ ألْعَمْدٍ ألْعْدوَانِء قَإنَّ ألحكمَة أَرْيَدُ لَو 
درن 1ت ا 2 


إذ من الجائز أن يكون العَدْر الموجود في محل النقض أقلّ من القدر الموجود في الأصل» 
وعلى تقدير المٌسّاواة لا يلزم وجود الحكم. 

«ولعله» أي : تخلف الحكم «لمعارض»» فيكون وجود قدر الحكمة المُسّاوية: لحكمة 
الأصل في محل النقض بدون معارض مظنوناًء «والعلة في الأصل موجودة قطعاًء فلا 
يعارض الظَّن القطعء خن لو قدرنا وجوه قدر الحكتةت أو أكثر قطعاً. 


وإن بعد» هذا التقدير «أبطل» العلة «إلا أن يثبت حكم عر البق بها» أي: بصورة 
النقض «كما لو علل القطع» في السّرقة «بحكمة الرّجرء فيعترض بالقَئْل العمد العدوان». 
ويقال: ينبغي أن يجب فيه القطع - أيضاً ‏ «فإن الحكمة» فيه «أزيد لو قطع»» ومع ذلك لا 
يقطع القاتل عمداً. 


فنقول: ثبت حكم أليق بها»» أي: بصورة النقض «يحصل به» المقصودء «وزيادة 
وهو القتل»» فإنه يحصل به إبطال اليد وما عداها. 

هذا كلام المصتف في الكسرء وهو متدافع؛ لأنه عَرّفه أولاً: بتخلّف الحكم عن 
الحكمة» ثم قال: إن قدر الحكمة المُسَاوية في محل النقض مظنونء وهذا الظّن إما أن 

يعتبر أو لا إن لم يعتبر ‏ فحينئذ - لم يتخلف الحكم عن الحكمة» ولم يوجد الكسرء 
فقولكم: الكسر لا يبطل العلية ساقط؛ لأن الذي لا يبطل ليس الكسر على بالذكرت - وإن 
اعتبر فقد تخلف . 

وقد قلتم ‏ آخراً: نعم إن تحقّق التخلف أبطل» ولا نعني بالكسر إلا ما تحقق 
الك الس لسر ل ال 

وعليه ينبني قولكم أولاً: الكسر تخلّف الحكم عن الحكمة» فقد لاح بهذا أن تخلف 
الحكم عن الحكمة إذا جوز التعليل بها كتخلفه عن العلّة» فلنعترض على المذاهب السّابقة 


1۲ 


في النقض» ونمتحن كل مذهب بنظيره. 

والحاصل: أن تخلّف الحكم عن الحكمة كالقض» وظنّ التخلّف غيره» إن لم يعط 
حكمهء ومُسّاو له إن أعطي» فليس لابن الحاجب أن يورده على التقديرين. هذا الكسر على 
بطاخ الا حرق الشف َ 

وقال الأكثرون من الأصوليين والجَدّليين: الكسر عبارة عن إسقاط وَضصْف من أوصاف 
العلّة المركبة» وإخراجه عن الاعتبار. 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: وهو سؤال مَلِيحٌء والاشتغال به ينتهي إلى 
بيان الفِقوه وتصحيح العلّة. وقد اتفق أكثر أهل اليم على صحتهء وإفساد العلة بهء 
ويسمونه النَفْض من طريق المَعْنَىء والإلزام من طريق الفقه» وأنكر ذلك طائفة من 
الخُراسانيين. 

وللكسر صورتان: 


إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام» ثم ينقضه عليه . 


والنائية © آلا يفعل :ذلكه بل عرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية؛ ويذكر صورة 
التقض› وله أمثلة : 


منها: أن يقول شافعى فئ إثبات صلاة الكؤف: صلاة يجب قَضَاوْهاء فيجب أَدَاوْهاء 
كصلاة الام 


فيقول المعترض: خصوص كونها صلاة مُلْغى لا أثر له؛ لأن الحَجّ كذلك» فلم يِبْقَ 
إلا الوصف العام» وهو كونها عبادة» وينقضهء فهذا كسرء ثم هو بالخيرة بين أمرين: 


إما أن يأتي بكسْره على الصورة الأولى» فيلزمه التعليل بكونه عبادة» ويقول: كأنك 
قد قلت : عباذة» إلى آخر ما ذكرت» ويلزمك صوم الحَائْض» فإنه عبادة يجب قضاؤهاء ولا 
يجب أداؤهاء بل يحرم . 


وأما على الصّورة الثانية» فنقول: إذا سقط وصف الصّلاة الذي هو أحد أوصاف 


1۳ 


وَفِي أَلَقَّضٍ لْمَكْسُورٍ وَهُوَ تقض بَعْض ألْآوْصَاف : 


ا لآ ينِطل كَقَوْلٍ آلشَّافِعِيَ رَحِمَهُ أللّهُ في بيع اَلْمَائب: ١مَبِيعٌ‏ مَجْهُولُ 


علتك» فلم يبق إلا قولك : يجب قضاؤها. . إلخ. ولیس كلّ ما يجب قضاؤه يجب أداؤه 
بدليل الحائض . 1 


ومنها: أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المُشْتري: مبيع مجهول الصّفة عند العاقدء 
فلا يصح. كما لو قال: بعتك عبداً» فيقول المعترض: ينكسر بزيد إذا نكح امرأة لم يرهاء 
فإنه يصح مع كونها مجهولة الصّفة عند العاقدء فهذا كثير؛ لأنه نقض من جهة المعنى؛ إذ 
النكاح في الجَهَالة كالبيع؛ بدليل أن الجهْل بالعَيْن في كل منهما يوجب الفسّاد. وهذا 
المثال ذكره الشيخ أبو إسحاق» وابن السَّمْعَاني وغيرهماء وإيّاه أورد المصّف. كما ستراه 
- إن شاء الله تعالى»- تبعاً للامديّ . 


وإذا أردت تنزيله على الصّورة الأولى» قلت: خصوص كونه بيعاً ملغى؛ لأنّ 
المرهون كذلك» فبقي كونه عقداً» الذي هو وصف يعمّهماء وهو منقوض بالتّكاح . أو على 
الثانية قلت: لا أثر لكونه مبيعاً بدليل المرهون؛ فسقط هذا الجزء. ولم يبق إلا مجهول 
الصفة إلخ» وهو منقوض بالنكاح . 


ومنها: أن يقول شافعي فى كَقّارة العَمْد: قتل من يضمن بَدِيَةٍ أو قصاص بغير إذن 
شرعي» فيجب گقارته كالخَطأء فيعترض بان خصوص كونه يضمن بالديَة أو القصاص 
ملغى؛ لأنها تجب على السّيد في قتل عَبْدِهِء فبقي كونه آدميًا » أو يسقط القَيّدء وبقي ما 
عداه» وهو منقوض بِالحَرْبِيَ والمرتد. وقاطع الطريق» والرّاني المحصن. 

وهذا حاصل القول في الكَسْرء وقد وضح أنه نقض يرد على المعنى» كما ذكر أستاذ 
أرباب الجَدَل أبو إسْحاق السَيرَازي» وتبعه ابن السَّمْعَاني وغيره» وهو معنى كلام المصتّف 
- هنا وفي الاعتراضات إذ قال الكسر نقض المَعْنَىء ولا مخالفة بين كلاميه» وسيظهر لك 
ذلك بتقرير کلامه» فنقول : 


الشرح: قال في الكتاب: «وفي النقض المَكْسُورء وهو نقض بعض الأوصاف» 
خلاف. 


أمْرَأَة لم يَرَهَا 
“لا: اد ألْعلَّ لْمَجْمُوعٌ ق نَقَضَ› فان کن عَدَمَ تأثير کو نه معا کان كلدم 
قيصِح أَلنَفْضُ » وَل يُفِيدٌ مُجَوَدُ ذكره دَفْعَ أَلنّقضٍ . 


«المختار : لا يبطل» كقول الشافعي في بيع العَائْب: مبيع مجهول الصّمّة عند العاقد 
حال العَقْدِء فلا يصح» مثل: بعتك عبداء فيعترض بما لو تزوّج امرأة لم يرها» وربما يفهم 
من قول المصبّف : إنه نقض بعض الأَوْصّافء اختصاصه بالصّورة الثانية» وليس كذلك» بل 
هو أعم منها؛ لأنَّ إخراج البعض أعم من أن يبدله بعد الإخراج» كما في الصورة الأولى» 
أو يعرض عنه كما في الثانية» وقد تقررت صورة بيع الغائب على الوجهين» كما مَرّ» وربما 
لم يتأت إلا الصورة الثّانية؛ لعدم إمكان الإِبْدَال. 

ومثل له الشيخ أبو إسحاق في «الملخّص» بقول الحَنَفِيَ في الثية في الوضوء: سبب 
يتوصّل به إلى الصلاة» لاعلى وجه البَدَل فلا تجب النَّئْة فيه كإزالة النجاسة. 
فنقول: لا أثر لقولك: لا على وجه البدل؛ لأنَّ الأصول والأبدال في باب النية في الشرع 
واحد؛ بدليل الكَفّارات لما افتقرت إلى النية استوى أصلها وبدلهاء والعدد لما لم تفتقر» 
استوى أَضْلَّهَا وبدلهاء وسقط هذا القَيدء وينكسر ما بقي بالكيمم؛ فإنه سبب يتوضل به إلى 
الصلاة ويفتقر. 

فإن قلت: قد ظهر بما قررتم أنَّ الكسر الذي هو عند المصتف مسمّى بالنقض 
المكسورء كالنقض» فكيف اختار المصتف أنه لا يبطل؟ 

ولم لا فصل كما فعل؟ ثم قال: لأنه قرر إيراد المثال هكذا: [مبيع]'. . ت 
فيكسره المعترض» بما لو تزوّج امرأة لم يرهاء و لم يقدح» لما 
ذكره في الكتاب؛ إذ قال: 

الشرح: «لنا: أن العلة المجموع» لا بعض الأوصاف «فلا نقض»؛ إذ يلزم تخلف 
الحكم عن المجموع ااي ر ثم قال المصتف : «فإن [تبين](' عدم تأثير كونه مبيعاً» 
كان» ذلك المَيْد «كالعدم» فيصح النقض» ولا يفيد مجرّد ذكره دفع النقض». هذا كلامه» 


(۱) في آ» ب» ن منع . ؟) في ج: بين . 
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ونحن نقول: الكَسْر هو أن تبيّن. . . إلى آخر ما ذكرت» فهو إذن نقضء وإليه يرشد قولك 
والحاصل: أنه لا يقدح في العليّة إذا أتى به على غير وَجْهِهه ويسمى -إذ ذاك - 
ب «النقض المكسور»» كما زعم المصئّف والآمديء والكلام معهما في شيئين: 
أحدهما: أنه إذا لم يقدح؛ لأنه لم يأت به على وَجْهِهِء وکل اعتراض هكذاء ولا 
والثاني : أَنَهُمَا مياه ب« النقض المكسور»» وهو اسم لا يعرفه الجَدَليونء فإنهم لا 
يعرفون إلا الكَسْرء وهو عبارة عن أن يبيّن عدم التأثير» فإن مشى المصبّف على مصطلحهم 
- وإليهم المرجع في ذلك - فلا حَاجَةَ إلى قوله: فإن بين. . إلخ» فإنه ليس المعنى به إلا أن 
وذكر الآمدي : 1ا الأكثرين على أنَّ الكسْر لا يقدح» وليس كذلك. فقد نقل الشيخ 
e‏ 0 أن الأكثر على أنه قادحء ونحن قد يَيّنا أنه قد نقض › فالكلام فيه كالكلام 
فى النقض سواء بسواء. 
والشيخ الهِنْدِيَ قال: الكسر: نقض يرد على بعض أوصاف العلّة» وذلك هو ما عَبّر 
عنه الآمدي ب «النقض المكسور». 
: - أعني ا وهو مردودٌ عند الجماهيرء إلا إذا بين الخصم إلغاء القيدء 
ا 000 
الشرح: «وأما العكس» ذ في العِلّلٍ فيطلق باعتبارين” 
)۲( قار اع لتر لان تعليل الحكم الواحد بعلتين › » فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس 


لازم ؛ لأن الحكم لا بد له من علة» وإن جوزناه وكانت له علل» فلا يلزم انتفاء الحكم عند 
انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها. 


الأول: مثل قول الحَنَفِي : لما لم يجب القَثْل بصغير المُتَقّلء لم يجب يكبيره؛ بدليل 
عکسه» فإنه لما وجب بكبير [الجَارح]» وجب بصغيره. 

والثاني: «وهو» المراد هنا «انتفاء الحكم لانتفاء العلّة). 

أما الأول فلا يشترط في العلّة اتفاقاً؛ إذ لا مانع من ورود الشَّارِع بوجوب القِصّاصٍ 
بكل [جارح]ء > وأن تخصيص وجوبه في المُتَفّل بالكبير منه. 

وأما الثاني «فاشتراطه مبني» كما ذكر القاضي أبو بكر والجَمَاهير «على منع تعليل 
الحكم بعلتين»» فمانع التعليل بعلتين يشترطه؛ لأنه حينئذ ‏ لا يكون للحكم إلا دليل 
واحد» فينتفي عند انتفاء العلة «لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله . 

ونعني» بانتفاء الحكيم : «انتفاء العلم أو الظّن» به لا انتفاء نفس الحكم؛ «لأنه لا يلزم 
من انتفاء الدّليل على الصّانع انتفاؤه». بل انتفاء العِلّم به فقط . 

قال إمام الحرمين في «الكدريس»: ثم انْذِين اشترطوا العككس اختلفواء فمنهم من 
قال: لا بد من عكس على العموم» كما شرطنا الاطّراد عموماً. 

وقال الأستاذ أبو إِسْحَاق : يكتفي بالعكس ولو في صورة واحدة. 


= وقد ذكر الغزالي هذا التفصيلء وجعله مذهباً له فى المسألة. 
وقال صاحب الفائق: لا ينبغي أن يقع فيما ذكر خلاف. ينظر: سلاسل الذهب 7489 ۳۹۰ 
والبرهان ۸٤١/۲‏ والمحصول ۳٠١/۲‏ والإبهاج »1١9/‏ والمستصفى »)۳٤٤/۲(‏ 
والمنخول »)٤١١(‏ وروضة الناظر (۱۷۸)» وجمع الجوامع ٠۳/۲‏ والإحكام للامدي 
۰)0 وتيسير التحرير 5/ ۱٠٥١۳ 27١‏ . 

)١(‏ في أء ب» ت: الخارج. 

() في ب» ت: خارج. 
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وَفِي تَعْلِيل الخكم بِعِلتَيْنٍ أؤ عِللٍ كل مُسْتقل : 
الها لِلْقَاضِي : يجُورُ في الْمَنْصُوصَةٍ لآ الْمُسْتَبَطَةٍ. 
وَرَابِعْهًا: عَكْسُهُ. 


وَمُخْتَارُ آلإمَام: يَجُورُ» وَلَكِنْ لَم يَقَمْ. 


«مسألة» 
الشرح: «وفي تعليل الحكم بعلتين» أو علل كل مستقل : 
الثها للقاضي: يجوز في المَنْصّوصة لا المستنبطة . 
ورابعها: عكسه» ومختار الإمام: يجوزء ولكن لم يقع. 
هذه عبارته» واختياره: الجواز والوقوع؛ لأنه سيقول: لنا: لو لم يجز لم يقع» وقد 


- )0( 
وفع 7 


(۱) ينظر: البرهان »81١9/7‏ والمعتمد 2777/17 والمحصول 2771/7/9 والمستصفى ۲/ ۲٤ء‏ 
والمنخول ۳۹۲» وجمع الجوامع ,"85/١‏ والإحكام للامدي ۲۱۸/۳ وشرح العضد 
۲“ ونزهة الخاطر ۲/ ۳۳۷ والروضة (۱۷۸)» والمسودة ٤1١‏ الوصول لابن برهان 
۲ ”© وكشف الأسرار ٠٤٥ /٤‏ ونهاية السول /٤‏ 1۱۸۳ء ١۹١٠ء‏ والتمهيد »)٤۸١(‏ وتيسير 
التحرير ۰۲۳/٤‏ وشفاء العليل (5 05١‏ - ١۳٥)ء‏ وفواتح الرحموت ۲/ ۲۸۲. 
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GS FF ®‏ وف قد قاع قاع عد aa GOG‏ .ا قاع .دقاف واو nenn SRG‏ قافا .ا مام 


واعلم أنه ليس في باب القياس أشكل من الكلام على التُعليل بعلتين» ونحن نتوسّط 
في إيراده» فلا نُسْهِبٍ ولا نوجزء بل نأتي بما فيه مَقْنع وبلاغ» ونتوّخى طريق الحقّ على ما 
يظهر لناء والله المستعان. 

فنقول: يجوز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصاً بعلل مختلفة وفاقاًء كتعليل 
إباحة. قتل زيد بردته» وعمرو بالقصّاص » وخالد بالزنا بعد الإحصانء فلا يقع على صفة 
خاضة وهي الوَجُم» ولا عبرة يإيماء من أَوْمَاً إلى جريان الخلاف هناء وهذا في العلل 
الشرعية . 

أما العقلية» فلأهل الكلام خلافٌ في ذلك» وهذا كله في الواحد بالنوع؛ أما الواحد 
بالشخص» فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عقلية . 

وأما بعلل شرعية ‏ وهو مسألة الكتاب - وذلك كتحريم المحرمة الحائض . 

وزاد إمام الحَرّمَيْنِ في كل من «مختصر التقريب» و«البرهان» و«التدريس»: الصّائمة» 
وعبارته في «مختصر التقريب»: وذلك كمثل المرأة يجتمع فيها الإحرام والحَيْض والصوم. 

وقيل: إن ذلك سهو؛ لاستحالة مُجامعة الصوم شرعاً للحَبْض» ويحتمل أن يريد أن 
المَْأة قد يجتمع فيها وَصْمَانء وتعتورها حالتان» مُفُتضيتان للتحريم» إما إحرام وحيض» أو 
إحرام وصوم. 

ولذلك قال في «البرهان»: مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحَيْضٍ والإحرام والصيام 
والصلاة. 

فمراده: اجتماع وَضْفينء وذلك كالصّيّام مع الصلاةء أو الإحرام مع الحَيْضٍ» و 
ذلك» لا أن الأربعة تجتمع» وكذا إباحة قتل الشّخْص الواحد بردّته» وقتله 0 
للقصاص . 

ورأى الغرَّالي انیل يمع ل و وبال في وقتٍ واحد» ومن أرضعتها زوجة 
ش أخيك وأختك - أيضاً - أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المُرْضع في لحظة واحدة. 

ولم يختر التّمثيل باجتماع رضاع. ونسب» قال: لثلا يقال: ترجّح النسب لقوته أو ردّة 
وحيض . 

قال: لئلا يتوهّم -هنا ‏ تعدّد التحريمات» أو قتل وردّة» قال: لئلا يقال: المستحق 
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قتلان» أو قتل شَّخْصَينء أو باع حرًا بشرط خيار مَجُهولء قال: لثلا يقال: عليه البُطلان 
الحرّية دون الخيارء قال: وهذه أَوْهَام ربّما تنقدح في بعض المواضع» قال: وإنما فرضناه 
في اللّمْس والمَسنَ والحُؤولة والعُمُومة؛ لدفع هذه الحَيّالات7" . 

هذا كلام الغزالي ظنًا منه أن ما مثل به واضح في اجتماع علّتين شرعيتين» وستتكلم 
معه إذا انتهينا إلى الحجّاج . 

إذا عرفت هذاء ففي المسألة مذاهب: 

أحدها: جواز التَعْليل بعلّتين مطلقاً» ووقوعه» وهو رأي الجماهيرء منهم: القاضي 
كما نص عليه في «التقريب» وفي «مختصره» أيضاً. 

والثاني : المنع مطلقاً» واختاره الآمِدِيّ» ونقله عن القاضي وإمام الحرمين. 

والثالث: أنه يجوز فى المَنْصّوصة دون المستنبطة» وهو رأي الأستاذ أبى بكر بن 
فورك» واختيار الإمام زأنباعب وإليه يرشد كلام الغزالي في «المَسْتَضْفى»» وإن كان أطلق 
تصحيح الجّواز في صدر المسألة إطلاقاًء ولذلك أطلق في «الوسيط» عند الكلام في زوائد . 
المبيع » ونقله في الكتاب عن القاضي» ولعل ذلك مأخوذ من إمام الحرمين» فإنه قال في 
«البرهان»: إن للقاضي إليه صفواً ظاهراً في «التقريب»» ولعلّه يريد «الكقريب الكبير»» وأما 
«التقريب» الذي 5 عليه» فليس دلا ما ذكرناه» فحصلنا على ثلاثة آراء منقولة عن 
القاضي . 

والرًابع : عكسه» حكاه المصنّفء ولم أره لغيره» وسبق له في التّقض نظيره. 

والخامس: ونقله في الكتاب عن إمام الحرمين: أنه جائز غير واقع» وكلام المصتف 
بعد ذلك صريح في أنَّ المراد بالجواز: الجَّوَاز العَقْليء وأنَّ إمام الحرمين يقول بامتناعه 
حيث يقول: لو لم يكن ممتنعاً شرعاًء لوقع» ولو نادراً ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وهو 
نقل صَحِيحء بخلاف ما نقله الأمِدِيّ عنه؛ لأنه قال في «البُرْمَانَ»: ليس ممتنعاً عقلاً 
.تسويغاً» ونظراً إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاً. 

وإذا عرفت هذه المذاهب» فهل هي جارية في التعليل بعلتين› سواء كانتا متعاقبتين أم 
معأء أو هو مختص بالمعية؟ 


)1( في آ: الحالات . 
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َلَهُمٌ: الأخكام دة وديك يتفي كل القصاصء مَيْقَى لحن 


كلام المصئّف صرح في الأولء وسنعقد لاني كلاماً یختص بە» حيث يقول 
القائلون بالوقوع , وكلام غيره يقتضي النّاني» ويساعده تمثيل العرّالي بمن لمس وبال في 
وقت واحد. وصرح به الآمدي ذ فى الجواب عن جواب دَليل المانعين الآتي ذكره ه في 
الكتاب» وسأتكلم في ذلك إن شاء الله . 

واعلم آنا نتكلّم على كلّ مذهب بما تصل إليه قدرتناء إلى أن يثبت لنا ما نختارى 
فنقول: 1 

الشرح: احتج من قال بالجَواز مطلقا ا وهو رأي صاحب الكتاب - بوجهيرد 

أحدهما: ما أشار إليه فى الكتاب بقوله: «لنا: لو لم جز لم يقع» وقد وقع؛ فإن 
اللمس والبّؤل» والغائط. والمَذيء [يثبت]“ بكلّ واحد منها الْحَدَثْ. والقصاص» والردة 
يثبت بكل منهما القتل» . 

واعترض: بأن التراع في الحُكم الواحد. وفي هاتين الصّورتين الأحكام متعددةء لأن 
القتل بالرّدَّة غير القَثْل بالقصّاص. فلذلك [ينتفي]2 القّثْل بالرّدة» ويبقى الآخر فيما إذا كان 
القاتل ارتد بعد القتل» ثم أسلم قبل القِصّاص» وبالعكس» أي: ينتفي القتل بالقصّاص 
فيما إذا عفا الوليّ عن القصاصء ويبقى الآخرء وإليه أشار بقوله: 

الشرح: «قولهم: الأحكام متعدّدة» ولذلك ينتفي قتل القصّاصء ويبقى الآخرء 
وبالعكس» . 

قالوا: وأيضاً فان القتل قصاصاً حق للآدمي» وله أحكام تخصه. من جواز إسقاطه» 
وأن له بدلاً» وأنه يستوفي بما قتل» وأن إسقاطه مندوب إليه» إلى غير ذلك والقّثل ردَةٌ 
حى الله - تعالى - وله - أيضاً - أحكام تخصه» وأجاب في الكتاب عن الأول فَقَالَ: 


)١(‏ في ح: ثبت. )١(‏ في ب: ينبغي. 
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الشرح: قلنا: إضافة الشَّىء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداء وإلا لزم مُعَايرة حدث 
البول لحدث الغائط» . 

والجواب بعينه يأتي في قولنا: هذا حق الله» وذاك حَقّ الآدمي. 

ولقائل أن يقول: قولكم: إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداً في الشيء. 

قلنا: أثبتوا شيئاً [متعددا]”'2: ثم قولوا هذا؛ فإنا نازع في أنَّ الموجود شيء واحدّ أو 
شيئان . 

قولكم : وإلا يلزم مُغايرة حدث البَوؤْل لحدث الغائط . 

قلنا: إن أردتم مُغَايرة الخاصّين» فهو نفس مُدَعانا. 

وإن أردتم ما بينهما من القَدْرٍ المشترك» فليس بلازم» ولا يعترض شيئاً مما نحن فيه؛ 
فان القَدْرَ المشترك بين الشَّيئين لا يوجب انّحَادهماء وكلامنا في ينك الشيئين› لا في القدر 
المشترك بينهما. 

وهذا الجواب مما استقلّ به المصنف. والآمدي لم يذكرهء والاعتراض ذكره إمام 
تعدّده» وقد يتكلّف المتكلف فيجد بين كلّ تحريمين تفاوتاًء وهذا بيّن في القَثل؛ فإن من 
استحق قصاصاً وقتلاء فا لمستحق قتلان» ولكن الحا يضيق عن اجتماعهماء ولو فرض 
سقوط أحدهما لبقي اللّاني» فلا يكاد يصفو تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويراً. 

وما ذكره عق فما من مكان إلا والخَضْم بسبيل من أن يدعي فيه تعدّد الأحكامء 
وإتيانه بوجه واضح يدل له» وريّما لاح في بعضها وظهر ظهوراً بيناً» ومن أماكن ظهوره 
كمَّلَقٍ الصَّبح: حديث البول والغائط اللذين ادّعى المصنّف اتحادهماء وجعل ذلك كالأصل 
الممهّد ليقيس عليه كما عرفت - وبينهما اختلاف يظهر أثره فيما إذا تَوَى رفع أحدهماء 


۲ 


والثانی : عكسه. 

والغالك: | إن لم ينف ماعداه صمح و إلا فلا. 

والرّابع: إن نوى رفع الأول صح.ء وإلا فلا. 

والخامس: إن نوى رفع الأخير صحء وإلا فلاء فالقول بعدم الصّحة a‏ 
وإلا فلو وجد الاتحاد لصح» وكان من عيّن بعض الأحداث بمنزلة من أطلق الحدث إطلاقاً» 
والقول بالضّحة لا ينفيه؛ لأنَّ من قواعد الفقهاء: أنه لا يتجرّأ حدث» وإذا ارتفع واحد ارتفع 
الآخرء فذلك لمأخذ غير ما نحن فيه. 

وقد قال الآمِدِيّ”': أما السَنْ واللَّمْس وباقي الأسباب» فالأحداث المرئّبة عليها متعدّدة 
على رأي لناء وعلى هذا فلو نوى رفع حدث واحد منها لارتفع الباقي اه . 

وظاهره: أنَّ لنا رأياًء أنه يرتفع المنوي دون غيره» ولا يعرف هذا عن أحدء ولو قيل 
به» لكان نصًا في تعدّد الأحكام واضحاٌ نعم: لنا وجه فيما إذا نوى اسْتِبّاحة صلاة بعينها 
دون غيرها أنه لا يصح الوضوء لها فقط» وذلك لا يعكر على قاعدة الأصحاب في أن 
الحدث لا يتجزأ. فلذلك قال به بعضهم» بخلاف الأول. 

إذا عرفت هذاء فقد بالغ قومٌ في الرّد على من يدعي تعدّد الأحكام . 

وقال القاضي أبو بكر في موضع: إنه ركيك جدًا . 

وقال في آخر: إنه هَدَيان يدني قائله من جحد الحقائق والبداهة . 

قال : فإن المعوّل فيه على أن القَّئْل مختلف» وهذا معلوم المّسَاد ضرورة؛ فإنا نعلم 
أن القَئْل في الردة مجانس للقتل في القصاص› ولا يختلف القتلان في حقيقتهماء فالمصير 
إلى ادعاء اختلافهما جحد الصرورة» ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العَقَلِيّات : إن العلم إذا 
قام بزيد» أوجب كونه عالماً؛ إذ قد تغاير المَحَلآن وتباين الذاتان» وهذا يفضي إلى طيّ 
الحقائق. وقلب الأَجْئّاسء فاستحال المَصير إلى القول باختلاف القَثْلء فلا يبقى لهم بعد 
ذلك معتصم إلا الاعتراف بعين ما أريد بهم» وهو أن يقولوا: القصاص خالف قتل المرتدٌ 
من حيث إنه وجب بالقئْل» وذلك وجب بالردة. 
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قلنا: فالآن وضح الحَقَّء ونطقتم به» ولم تشعروا؛ فإنا أوضحنا تماثل القَّئْل حقيقة . 

هذا كلام القاضي» ذكره في فصل العكس . 

ولقائل أن يقول: هنا أمور : القتل وأسبابه من ردة» وقثل» وزنا بعل إحصان» 
واستحقاق القَثْلء ونحن لم ندع التعدد في القتل الذي هو محكوم به» بل في الحكم نفسه» 
والأسباب مختلفة بلا شك» والقتل متحد بلا شك» كما ذكره القاضي . 

وأما استحقاقه» فنقول: إنه متعدد» فكل سبب يقتضي استحقاقاً غير الاستحقاق 
الحاصل بالسّبب الآخرء فالحاصل استحقاقات» وظاهرها يقتضى تعدّد المستحق» ولكن 
ضاق عنه المحل ؛ كما قدمناه - ويكفي حصول استحقاقات شاهداً على أن الأحكام متعدّدة. 

والحاصل : أنا إنما اذَّعينا تعدّد الأحكام» لا تعدّد المحكوم به. 


واعلم أن أجمع كلام في الرد على من يدعي تعدّد الأحكام» كلام الإمام في 
«المحصول»» فأذكره وأتعقبه» فأقول: قال: الدَّليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة 
الشخص الواحد أمر واحد» فهو إما أن يكون ممنوعاً منه من جهة الشَّرع بوجه ماء فهو 
الحرمة» أو لا فهو الحل» وإذا كانت الحياة واحدةً» كانت إزالتها أيضاً واحدة» فكان الإذن 
فى تلك الإزالة واحداً. 

فإن قلت: الفعل الواحد يجوز كونه حلالاً من وجهء حراماً من آخرء و حينئذ يجوز 
أن يتعذد حكم الحل لتعدد جهاته» فيكون الشّخْص الواحد مُبَاحَ الم من حيث إنه مرتدء 
وإنه زان محصن» وإنه قاتل . 

قلت: حزمة الشيء من وجهء وحله من آخر غير معقول؛ لان الحل هو تمكين الشّرع 
من الفعل» ولا يتحقّق هذا [المعنى]''' إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلاًء بل ليس 
من شرط الحُرمة أن يكون حراماً من جميع جهاته؛ لأنَ الظلم حرام» مع أن كونه حادثاً 
وعرضاء وحركة لا يقتضي الحرمة. 

و حينئذ نقول: حل الدم على هذا الوجه يستحيل تعدّده؛ لأن هذا الإطلاق يستحيل 
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ولقائل أن يقول: سلمنا أن إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد. 

ولكن لم قلت : إن ما يكون طريقاً | إلى الشيء يجب أن يكون واحدا؟ . 

والحكم الذي كلامنا فيه ليس [نفس ]20 إبطال حياة الشخصء بل الطريق إليه؟؛ ألا 
تری 3 حياة الشَّخص الواحد يمكن إبطالها بضرب عنقه» وقذه نصفين › وأمور كثيرة» فلم 
ادعيت أن ما نحن فيه ليس كذلك؟ . 

فان إباحة القتل بالدّدّة وهو طريق واحد إلى إبطال الحياة» وحكمه أن يقتله اماما 
لم [يَدْثْ]("2: وليس له إسقاطه» وإباحته بالقِصّاص أن يتمكن الولي من قتله بمثل الطريق 
التي صدرت عنه» أو بالسّيف». وله العقو. 

وإباحته بالزنا أن يرجم» ولا يتبع إذا هرب» فهذه طرق مختلفةٌ» غير أنها اشتركت في 
أمر واحل» وذلك 5 يوجب اجتِمَاع العلل على حكم واحدٍ» وأيضاً عصمة دم المرء 
المعصوم دمه حكم شرعي» وهو مشروط بأمور: 

منها: الإسلام» أو الذمة» ويناقضها الكَفر مع الجرّابة. 

ومنها: العِفَّةَ ويضادها الرٌّنًا. 

ومنها: العّذل» ويضاده المَنْل ظلماً» ويختل كل واحد منهما بواحد من هذه الأفعال . 

قال إمام الحرمين في تقدم الأمن [بالعفة] استمكاناً من. تقدير [التعدد]) في 
الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف. 

قلت : ونظير هذا في الأمور العقلية أن حياة الشّخص الواحد مشروطة ا : منها: 

بقاء الأعضاء الرّئيسة على أَمْرْجَتِهًا المعينة . 

ومنها: إيصال بعضها ببعض» وغير ذلك» وكل ما يحصل في البدن مبطلاً لواحد من 
هذه الشروط يصير سبباً لإبطال الحياة لا جَرَم أن تعددت .أسباب إبطال الحياة» فإذا فرضنا 
اجتماع عدّة منهاء لا نقول: إن العلل الكثيرة تواردت على معلول واحد. 


)١(‏ سقط في آء ج. (۳) في ب: بالفقه. 
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وإذا فرضنا دفعة واحدة: حَرٌ رقبة شخص» وقدّه نصفين من شخصين معاًء لا يقال: 
اجتمع هاتان العلتان على معلول واحد؛ إذ لا يتصور ذلك في العلل التامّة المؤثرة» وكل ما 
ذكر عذراً في هذه الصّورة كان عذراً لنا في دفع ما ذكر من الدّليل» ولسنا بالمُعْتذرين عن 
العلل العقلية؛ إذ لا حقيقة لها عندناء وتحقيق ذلك في علم الكلام» ولكنا نُحِيلٌ الأمر على 
الإمام . 

ومما يوضح أن الأصحاب يدعون تعدّد الأحكام أن ابن الحَدَّاد قال فيما إذا بيع شِقُص 
فعفا أحد الشفيعين» والآخر غائب» ثم مات الغائب بعد عفوه» والعافي الحاضر وارثه : 
كان له أن يأخذ بالشّفْعَة؛ فإنه وإن عفا أول مرة» فإنما يأخذ من وجه غير الوجه الذي عَنًا 
منه؛ ألا ترى أنه لو عفا عن قاتل أبيه» وقد قتل القاتل أيضاً ابن أخي العافي» فمات أخوه» 
وهو وارثه» كان له أن يقتله بابن أخيه؛ لأنه وإن عفا عن دم أبيه» لم يَعْفتّ عن دم ابن أخيه» 
ودم أبيه غير دم ابن أخيه؟ . 

ووافق الأصحاب ابن الحَدّاد في الفُتيَاء ومنعوه السّببية؛ لأنه إذا عفا عن دم الأب» 
فلا يعود إليه أبداً ولا يجوز القتل به» فأما قتله» فبسبب قتل آخر ثبت له» وأما في 
مسألتناء فإنه عفا عن شَفْعَةٍ ثبتت له بِعَقّْدِء ثم يعود إليه ذلك الحق بعينه إرثاً؛ لأنه لما عفا 
ثبت لأخيه عين ذلك الحق» ثم عاد بالميرّاث. [ذكره]”'' الشيخ أبو عَلِيَ عن الأصحاب 
وهو يشهد لتعدّد القتل» وإلا كان في نفسه واحداًء وإن اختلفت الإضافة والعفو أولاً إنما هو 
عن قتل مُضَاف للأبء لا عن مُطلق القتل. 


وأما قوله: إن الحل لا يتحقق إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلاًء فإن أراد 

إذا لم يكن في موضع الحلّء فمسلم» ولا يجد به نفعاًء وإن أراد من كل وجهء فممنوع» 

تثبت الإباحة مُضافة إلى سببهاء والحُْمة مضافة إلى سببهاء كما تقرر في الصّلاة في 

الدّار المَعْصٌوبةء فإذا عقل اجتماع الوجُوب والگخريم هناكء عقل اجتماع الكحريم والإباحة 
هنا. 

فالحَقٌ في هذه المسألة اجتماع إباحات» كل إباحة مضافة لِسَبَّبِهَاه كما يجتمع 

تحريمات في الزَّاني بذات المحرم صائماً في الحرم» في الإحرام بالحج؛ لتعدّد الأسباب» 
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ولو لم تتعدد» كان التحريم واحداًء فيستوى إثمه وإثم من زنى بأجنبية مفطراًء لا في 
الحرمء ولا [في]''' الإحرام . 

لا يقال: جاز أن يكون أحد الكّحريمين أغلظ؛ لأنا نقول: تلك العْلْظة إنما هي بهذه 
الرّيّادات» ولا نعني بتحريم آخر شيئاً غيرهاء فلا يستوي رجل أتى امرأة حلالاً ظنّها بعض 
الأجانب» وهو حقًا معتدى »2 مع محرم وطىء أمةّ متعمداً يوم الخميس ب «مكة) في 
المسجدء ومن أجل تعدّد الحرمات وقع الانفصال عن سؤال من قال: قوله تعالى: فلا 
تل له من بعد حى تنكح روجا غَيْرَهُ» [سورة البقرة: الآية 75]» مع ما تمهّد من مخالفة ما 
بعد الغاية لما قبلهاء يقتضي حلها إذا تكحت زوجاً غيره» وهي إذ ذاك زوجة الغير» لا سبيل 
إلى تحليلهاء ووجه الانفصال: أنَّ الزائل بنكاحها زوجاً غيره تحريم الثلاث» والباقي 
التحريم الناشىء عن كونها أجنبية» الكائن مع تحريم الطّلاق» ففي اجتماع الثلاث تحريمان 
زال أحدهما بالنكاح» وبقي الآخر» فوضح أنَّ الحق اجتماع الحرمات». والإباحات» 
والوجوبات باجتماع الأسباب. 

وأما قوله: «الظلم حرامٌ» مع أن كونه حادثاً وعرضاً وحركة» لا يقتضي الحرمة» وهو 
شاهد لناء ومخالف لما ذكره؛ إذ قد أثبت التحريم من وجه دون وجه. 

وكذا نقول في الإباحة: إنها تختص ببعض الوجوه» وتحصل متعدّدة بتعدّد الوجوه 
والأسباب» لا فرق بينهما. 

ثم قال الإمام: فلکم الدليل على التغاثر أنه لو أسلم ‏ يعني: القاتل المرتد ‏ زال 
أحد الحكمين» وبقى الآخر. ش 

قلنا: لا نسلّم أنه يزول أحد الحكمين» بل يزول كون ذلك الحكم معلل بالرّدة: 
فالزائل ليس هو نفس الحل» بل وصف كونه معللاً بالردة. 

ولك أن تقول: لو لم يزل ذلك الحلء لكان مستمراً بدون علّة؛ فإنه لا أثر للزائل في 
المستمرء بل التّحقيق أن الحل المضاف إلى الردة زال» وبقي حل آخر. 

ثم قال: قولكم: ولي الدّم مستقلٌ ياسقاط أحد الحكمين. 


درق سقط في أ ب» ت. 
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قلنا: ممنوع» بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب» فإذا زال ذلك البب» زال 
اتساب ذلك الحكم إليه» لا الحكم نفسه. 

ولك أن تقول: السبب هو كونه قتل من يعاديه» وذلك لا يزول بشيء من أفعال 
الولي» إنما الزائل بِعَمْوِ الولي رنت الققاضص"الذى هو أ الكبية ولس الول متكا 
إلا من إزالة الحلّ الثابت له» وهذا الزوال يستدعي سبباً» ولا سبباً غير عفوه» فالذي زال 
بالعفو ما كان ثابتاً» وليس هو إلا الحل. 

ثم إنا نقول: إن كان الزائل بالعفو شيئاً آخر غير حلّ القتل» فموجب القاتل ظلماً هو 
ذلك الشيء؛ لأن العفو يسقط موجب الجتَابَة» فإن كان موجب الجناية غير الحل» فلا يلزم 
اجتماع العِلّلِ على حكم واحدٍء وهكذا نقول في سائر الور المذكورة من اجتماع الإحرام 
والحيض» وفي صورة الرّضاع» ونحوهاء فاعتبره . 

الشرح: الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدل بهما من قال باجتماع علتين: ما 
أشار إليه في الكتاب بقوله : «و أيضاً: لو امتنع» التعليل بعلتين ١لامْتنَمَ‏ تَعدّد الأدلة؛ لأنها», 
أي : العلل الشرعية «أدلة»: لكونها معرفة للأحكام» وتعدّد الأدلة غير ممتنع. هذا كلام 
المصنف› وسئعيده غير مرة. 

ولقائل أن يقول: العلة إما أن تكون عندك بمعنى المعرف» أو شيء آخرء فإن فسرتها 
ب «المعروف») ‏ كما هو الصضّواب - فهي والأدلة سواء» والخللاف فيهما واحد» والخصم 
ناطق بامتناع تعدّد الأدلّة» والحاصل أن المعرفات الأدلّة» فلا يقاس الشيء على نفسه. 

وإن فسرتها بشيء آخرء إما الباعث أو غيره» فالمُلآرّمة غير قائمة؛ لوضوح الفرق» 
وعند هذا نقول: كان أحقّ معنى به تفسير العلّة» ثم نذكر بعده الاختلاف. 

وأصحابنا كلهم يقولون: إنها الأمارة» والمصتف والآمدي يفسّرانها ب «الباعث»» فإن 
جرى المصنف على مِنْهّاجهء فالمذاهب التى حكاها أَجْرَاها في غير موضعها؛ لأ أصحابنا 
أجمعين لا يفسّرونها إلا ب «المعروف»2 منهم: القاضي» وإمام الحرمين اللذان صرّح 

وأيضاً: لا يصح القياس لوجدان القَارقٍ بين الأَمَارة والباعث . 
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ك لو جار لكانّث ل وَاحِدَةَ تة غير مُسْتَقَلةٍ ؛ لان مَعْنَى 
سْتِفْلالِهًا موت الْحُكم بهَاء قَإذا أنْقَرَدَتْ تَبَتَ الحم بهاء فَِذًا تَحَدَدَتْ 


: 


انها إا أَنْمَوَدَتِ أسْتَقَلَتْ ؛ فل تَتاقضَ في 


و أيضاً: قوله: لأنها أدلّة» مدخول؛ لأنّ الأدلّة: المعرف بلا رَيْبِء وما هى والحالة 
اع اق 

أحدها: 0 الإشارة بقوله: «لو جازء لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة؛ لأن 
معنى استقلالها: ثبوت الحكم بهاء فإذا تعددت تناقضت». 

وهذا ما اعتمده الآمدي» وتقريره أن يقال: لو علل الحكم الواحد بعلتين» لم يخل 
إما أن تستقل كل واحدة بالتعغليل؛ أو لا تستقل» بل لا تتم إلا بمجموعهماء أو تستقل 
إحداهما به دون الأخرى. والأقسام الثلاثة باطلة» فالتعليل بعلل باطل . 

أما الأول: فلأنه لا معنى لكون الوّضف علة مستقلة إلا أنه علّة له دون غيره» فلو 
كانت كلّ واحدة منها مستقلّة بهذا التفسير لزم ألا تكون كل واحدة منها علّة» فضلاًٌ عن أن 
تكون مستقلة . 

وأما الثاني : فلأنه على تقيض ما فَرض من الملزوم» فكان باطلاً» وبتقدير أل يكون 
باطلاء قالمقصود حاصل؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك الحكم معلا إلا بعلّة واحدة. 

وأما الثالث : فللزوم ترْجيح أحد الجائزين» وبتقدير ألا يكون جائزا فالمقصود 
حاصل على ما عرف . 

الشرح: «وأجيب: بأن معنى استقلالها: أنها إذا انفردت استقلت» فلا تناقض فى 
التعدد»ء أي: ليس معنى استقلالها ما ذكرت» بل إنها إذا انفردت استقلّت بالعلية» فيجوز 
أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة» وحالة الاجتماع غير مستقلة» فلا يلزم 
التناقض حالة التعدّد؛ لعدم استقلال كل منها حينئذ. 

فالتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة التعدّد» و «حينئذ فقد فسرنا الاستقلال بخلاف 
ما فسرتموه. 


۲۹ 


كلها و ايح هذ A a E‏ ود وبا وات يواد E‏ “او نود وق عبر ا أله وو و کر اھ لظ عو ا لفل" امل تيأرو حار روك Ê‏ کک اھ ها رهن أن 


والآمدي قد أجاب: في «الإحكام”' غير هذا الجواب» بأنَّ الكلام مفروض في 
حالة الاجتماع دون الانفراد» والتّسيم في حالة الاجتماع» على ما سبق . 

ولكن الشيخ الهِنْدِيَ ضعفه: بأنه ليس معنى قولنا: «إنه لو وجد منفرداً حالة 
الاجتماع» حتى يكون فرض حالة الاجتماع» منافياً له. 

بل معناه: أل العلة المستقلة ماله هذه الحيثيّة» ومعلوم أنَّ فرض حالة الاجتماع لا 
ينافي هذا المفهوم. ويرجع حاصل الكلام حينئذ إلى أنه لم لا يجوز حينتئذ أن يكون 
[الحك ]20 معلل يكل واحد من" العلل المخعلقة الى شاا آنه الى وجدت :واحدة ها 
وحدها لاستقلت [بالإيجاد]29)؟ . 

ومعلوم أن التقسيم المذكور في الدَّليل لا يبطل هذا الاحتمال. انتهى . 

ولقائل أن يقول: هذه العلّة التي شأنها أنها لو انفردت لاستقلّت كلّ واحدة منهاء لا 
بد أن يكون لها شأن إذا اجتمعت؛ لأن الحكم على العلل من حيث هي أعم منه حالة 
الانفراد والاجتماع» فإذا قضيت على حالة الانفراد بقضاءء فبماذا تقضى على حالة 
الاجتماع؟ . 

فإن قضيت بأن شأنها استقلال كل واحدة عند الانفراد» وعدم الاستقلال عند 
الاجتمَاع» فا لمستقل حالة الاجتماع مجموعهاء لا كل فرد» ونحن لا نعنى بالعلة إلا ما 
يستقل › فلا علّة حينئذ إلا المجموع › وهو واحد» فأين اجتماع علل على معلول واحد؟ . 

وإن قضيت بأنَّ شأنها الاستقلال في الحالتين» عاد التقسيم بحاله. 

والحاصل : أن العلل التي شأنها الاستقلال حالة الانفرادء لا نسلّم أنها حال الاجتماع 
علل»› بل اغلة واخدة: ونحن لا نتكر علا بحيث لو انفرد كل منها أفادء وإنما ننكر 
الاستفادة من كل فرد فرد حالة الاجتماع» كما ستعرف تحقيقه . 

فقد وضح أنَّ الدليل صحيح» منتهض على امتناع اجتماع علتين على معلول واحده 


(۱) ينظر: الإحكام 718/7. 


)0( في ت : تحكم. 


)( فی أ ب» ت : الاتحاد. 


E‏ 06 وَفِي ر , ألحَاصِلٍ 
لتا : فِي الْعِلَل الْمَقْلِيَة ماما مَدلُولُ الدَلِيلَينِ د 


وا ی ونان سيو که ا ا که وای ا ی عل 
ذكره؟ الأ الى أورد دلا بخص «الأمارة: لكان على حلاف ها شر هو .يه العلة أو 
بالباعث» لكان في غير محل تنازع القوم؛ إذ هم لا يتنازعون إلا فيما هو مصطلحهم. فأورد 
دليلاً يأتى على المذهبين. 


الشرح: والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله: «قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان» 
فيستلزم النقيضين؛ لأن المحلّ يكون مستغنياً غير مستغن» وفي الترتيب تحصيل الحاصل» . 

وفي عبارته قَلَق فلنقرر الوجه واضحاًء ثم نشرحهاء فنقول: اجتماع علتين على 
معلول واحد يفضي إلى أحد أمور ثلاثة» إما اجتماع المثلين» أو تحصيل الحاصل» أو نقض 
العلة. 

وبيان الملازمة : أنه إذا وجدت علّة من تلك العللء لا بد أن تقتضي حصول الحكم» 
وإلا يحصل النقض» سواء اقتضت غيره أم لم تقتض شيئاً؛ لوجدان التخلف» وهو باطل؛ 
لما تقدم. 

فإذا حصلت العلّة الثانية» فإن اقتضت حصول ذلك الحكم بعينه لزم 
الحاصلء أو مثله» لزم اجتماع المِثْلَين» > ويلزم على تقدير اقتضائها غير الحكم» ومغلة: 
يكون مقتضاها غير مقتضى الأولى» فلم يتواردا على مَعْلُول واحد» وهو المدعى» وكذلك 
فيما إذا اقتضت مثله؛ لأن مثل الشىء غيره» وهنا كلولاق لا معلول واحد» وهذا دليل 
افق سا شمف لتقن نا أم على التعاقب» إلا أن المعيّة تختص باجتماع 
المثلين» ولا يأتي فيها تحصيل الحاصل» وأنت ترى المصتف كيف قرر هذا الدليل على 
وجه آخر. 

وتقريره أن يقال: لو جاز التّعليل بعلتين مستقلتين» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل؛ لأنّ العلتين» إما أن تكونا معاً أو على الترتيب» فإن كانتا معاً» يلزم اجتماع 
المثلين؛ لأن وجود العلّة المستقلة ملزومة لمعلولهاء: فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم 
من الأخرى» فيلزم اجتماع المثلين» وإن كانتا على التّزتيب يلزم تحصيل الحاصل» ولم 


۳١ 


يحتج إلى بيان تحصيل الحاصل؛ لظهوره» وبيّن استحالة اجتماع المثلين» فإنه يستلزم 
التناقض؛ لأنَ محل التعليل [يعني]('2 الحكمء يكون مستغنياً عن كل واحدة منهما غير 
مستغن؛ لأنّ حصول الحكم بكل واحدة منهما يوجب الاستغناء عن الأخرى . 

واعترضه بعض الشّارحين: بأن الجمع بين المِثْلَيّن لا اختصاص له بالمعيّة» ولا 
تحصيل الحاصل بالترتيب؛ إذ لو حصلت العلتان معاء أو ترتيباًء فإن كإن تأثير الكل في 
واحد معيّن» كان تحصيل الحاصل» وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين. 

وزتفه شيخنا شمس الدَّين الأَصفهاني ‏ رحمه الله < بأن اختصاص تحصيل الحاصل 
بالترتيب [ظاهر]”"2؛ لأنّ العلتين إذا حصلتا معاًء كان فعلهما أيضاً معاء فلا يتصوّز تحصيل 
الحاصل في فعل واحد منهما؛ لأنْ تحصيل الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله 
مرة أخرى . 

قال: وأما اجتماع المثلين» وإن كان لا اختصاص له بالمعيّة؛ إلا أنه لما كان الترتيب 
مستلزماً لتحصيل الحاصل» وتحصيل الحاصل أظهر فساداً من اجتماع المثلين» لم يتعرض 
' في الكّتيب لاجتماع المثلين» بل بين استلزامه لما هو أظهر فساداً منه. 

ثم قال المعترض: ولم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسّط الجمع بين 
المثليْن» وهذا حقٌ. 

وقد أجاب في الكتاب عن هذا الوجه بقوله: «قلنا»: اجتماع المثْلين» أو تحصيل 
الحاصل إنما يلزم من العلّتين المستقلتين «في العلل العقليّة» المفيدة لوجود المعلول. 
«فأما» في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام» فلا؛ ولأنها.«مدلول الدليلين» فلا» بعد 
ولا امتناع في دليلين على مدلول واحدٍ. 

وفي هذا الجواب من التّظر ما قدمناه؛ فإ المعترض يقول: إن فسرت العلّة التي فيها 
نتحدث ب «المعرف»» فلا نسلم جواز اجتماع دليلين لشخص واحد» وهو محل النزاع» أو 
الباعث» فالفرق بين الدّليلين والباعثين قائم» ولو أن المصتف أجاب هنا بأن قولكم: العلّة 


Y۲ 


َالوا: لو جار لَمَا تعَلّنَ اة في عِلَةِ ليبا بالكّزجيح؛ لان مِنْ ضَرُورَته 


المستقلة ملزومة لمعلولهاء غير مسلّم فيما نحن فيه من العلل الشرعية؛ إذ الملزوم لمعلوله 

أما الشرعية فلا نعنى باستقلالها ذلك» بل إنها إذا انفردت لزمها المعلولء فكان جارياً 
على المنهاج الأول الذي [سلكه]”'2 في الجواب عن الدليل الأول. 

فإن قلت : وماذا يجديه هذاء وقد أوضحت بطلانه آنفاً؟ 

قلت: يقول: لا نسلّم أنها تستلزم معلولهاء بل قد يتخلّف عنها المعلول» وغاية ما 
يلزم نقض العلة» وهو غير قادح في العلية إذا كان لمانع كما في مسألتنا. 

فإن حصول الجكم أولاً مانع من حصوله ثانياً» وحصوله ياحدى العلتين إذا وقع معا 
الدليل» ويقال: اللازم من التعليل بعلتين تحصيل الحاصل» أو اجتماع المثلين» أو النقض» 
كما أوردناه نحن» ويظهر لك - أيضا ‏ أنه إنما يتم عند من يجعل التّقض قادحاً مطلقاً» سواء 
كما قدمناه فى النقض . ش 

الشرح: الوجه الثالث: ما أشار إليه فى الكتاب بقوله: «قالوا: لو جاز لما تعلق 
الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته صحة الاستقلال». 

وتقريره: أنَّ الأمة اجتمعت على منع التعليل بعلتين» فدلٌ أنه لا يجوزء وإنما قلنا: 
إن الأمة اجتمعت؛ لأن القياسيين أجمعواء وهم علماء الأمة الذين يعتبر خلافهم ووفاقهم. 

وأما من ينكر القياس» فلا يقيم أهل الكحقيق بخلافه ووفاقه وزناًء وإنما اأعينا إجماع 
القياسيين؛ لأن السّلف الماضين اختلفوا في الرّبا وعلّته اختلافاً بيناًء ولم يتركوا متخيلاً إلا 
وأبدوه» مع إطباقهم على انّحَاد العلّة فيه وإمكان أن يقال: إن العلل متعددة» وأن يجعل 
الكَيّل والطعم والقوت عللاً مجتمعة على معلول واحدء ولم يبد ذلك منهم أحدء ولا قاله 
فيهم قائل» فدل على منع التعدّد. 


(۱( في أ ب تسلكه. 


ضرف 


FSO‏ اوكحض وو رهد هد سكيف اا جف Ee mS MEE ames‏ اله كنا انها بها امار هن يهنا رباك به الاي الوا رقا E OTE‏ اكع 


ثم نندفع في إيضاح هذا التقرير» فنقول: كلّ من الطّعمء والكيْل» والقّوت معنى 
مخيل يصلح أن يناط به الحكم» وليس من شرط اجْتِمَاعَ العلل ألا يكون بعضها أرجح من 
بعض» بل جاز أن تکون علتان إحداهما آنسب» .وأرجحء وأكثر تخيلاء ولا يلزم. من 
رجحان إحداهما بطلان الأخرى. بل قد يتعاضدان؛ فإن الترجيح إنما يبطل به عند 
التعارض» أما عند التعاضد فلاء بل ولا فائدة في تطلبه» وقد تطلبوا التّرجيح» وهذا لا شك 
فيه ولا ريب» فإن كل ذي علة يذهب في ترجيحها كل مذهب» فلولا اعتقاد امتناع التعدد 
لما تطلبوا الترجيح› بل كانت مناسبة كل واحدة من هذه الأشياء كافية في كونه علةء 
ومناسبة الآخر لا تمنع» ويجتمع العلّتان على المعلول الواحد. 

وقد علمنا أن كل من أبدي وجهاًء وأخذ في ترجيحه على وجه صاحبه اكتفى بذلك 
مبطلاً لعلّة صاحبه» وما ذلك إلا لامتناع التعدّد» وإلا كان صاحبه بسبيل من أن يقول: هَبْ 
أن ما أبديته أنسب وأرجح» إلا أنه لا تعارض بينناء فليكن المعنيان علتين. 

وقد علم كل ذي لبّء أن من ضرورة التّْجيح استجماع شرائط الصّحة» فإنما يرجح 
أحد الأمرين على الآخر عند اجتماعهماء ما لو انفرد كلّ واحد منهما [وعَرًا]“ عن صاحبه 
- لعمل بمقتضاه» كما تقول في الحديثين المتَعَارضين والبيّنتين المتعارضتين. 

وحاصل هذا الوجه عند الاختصار: أنهم قد بحثوا في التّْجيح بين الطعمء والكئل» 
والقوت» ولو لم يكن كل من الثلاثة مناسباً مخيلاء بحيث لو انفرد عمل به» لما وقع 
البحث في الترجيح؛ فإنه لا ترجيح بين باطل وصحيح» إنما الترجيح عند تعارض 
الصحيحين كما عرفت» وإذا كان كلّ واحد منهما مناسباً مخيلاًء فلا وجه للتّرْجيح إلا مع 
التعددء فإن الترجيح الذي قلنا: إنه وقع منهم بِيّن علل الرّباء إما أن يكون لأن أحد 
الوصفين أنسب وأخيل من الآخرء أو لأن الآخر باطل بالكلية. 

والأول باطل؛ لأنَّ راجحية أحد الوصفين على الآخر لا تخرج الآخر عن كونه وصفاً 
مناسباً مخيلاً ضالحاً للعلّية» وإذا لم تخرجهء' وليسا متعارضين فأي فائدة في قولنا: هذا 
اح 
وبحثنا عن ذلك البحث الشّديد الشّائع الدّائع المستفيض بين السلف الماضين. 


٤ 
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وللمناظر أن يقول: هب أن ما أبديته أرجح» ولكن لم يتعارضان ويتناظران؟ 

والثاني: وهو أن يكون البحث لِيُطْلن الآخرء فبطلانه لا جائز أن يكون لكونه غير 
مناسب مخيل ؛ إذ الفرض أنه مناسب مخيل» ولولاه لما وقع التّعَارض» فما بقى إلا لأن 
يكون لأن مجرد إبداء وصف أنسب منه يخرجه عن الاعتبار؛ لعدم جواز تعدّد الأوصاف . 
هذا منتهى الوجه وغايته» وقد تضمن أموراً: 

أحدها: إجماع القياسيين على اتّحَاد علّة الربا. والثاني: تطلبهم الترجيح» وتعصبهم 


والثالث: أنَّ الترجيح إنما يكون بين صحيحين لو انفرد كل منهما لعمل به. 
والرابع: أن كلا من علل الربا صحيح [مناسب]”('" لو لم يلح للمجتهد سواه لعمل 


وقد أجيب عن هذا الدليل بأوجه: 


أحدها: وهو ما ارتضاه إمام الحرمين في «البرهان»» و«الأساليب» ‏ منع وقوع 
الوجماع» وتبين سند المنع يتوقف على معرفة قاعدته في الربويات» فنقول: حاصل رأيه 
الميل إلى اتباع النص» وإثبات الربا في كل مَطعُوم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ تبيعُوا 
العام م العام . 

قال : وأما [التَفْدَان]0) فمنصوصان» وتحريمهما غير متعد» فللا ضرورة تحوج إلى 
ادعاء علّة قاصرة» وحينئذ فالإجماع على اتحاد العلّة إنما هو من القائلين بالتعليل في هذه 
المسألة» وقد وضح أنَّ الأمة كلها لم تقل بالتعليل» > بل منهم من أجرى مورد النّص مورد. 
التعبد» وقال في قوله عليه الصلاة والسلام: «لآ يعوا الطّعَامَ الطَّعَام) : ی 
اللّقَب؛ ؛ لعدم صلاحية الطعم للعليةء وعلية الطعم لا تثبت بانتفاء ما عَدَاهِ من الأوصاف» بل 

بُ من إثبات مناسبته في نفسهء وعلى هذه الطريقة إمام الحرمين» وإجماع القياسيين مع 
0 بعض المجتهدين ليس يإجماع» وهذا معنى قوله في «البرهان» أولاً: إجماع أهل 


(۲) في ب: التقديران. 


To 
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القياس على اتحاد علّة الرباء ومراده - هنا - بأهل القياس: الذين ذهبوا إلى التعليل» لا كل 
من قال: القياس حجّة» ثم نتكلم عليه من أوجه. 
منها: أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعاً به عند المحقّقين20» وليس منكر تعليله 


ديا إل در الان 


فانظر قوله: «ليس منكر تعليله منتسباً إلى جحد القياس»» يتضح لك أنه إنما أراد من 
قاس في هذا الموضع» لا من قاس مطلقاً. 

وقد فهم الشيخ الهنْدِيَ عنه خلاف ذلك» وليس بِجَيّدِء فلو أراد مطلق من قال 
بالقياس» [لا ينتهض]' الإجماع؛ إذ منكر أصل القياس لا تقدح مخالفته في الإجماع. كما 
.قرر إمام الحرمين وغيره. 

وقد أنكر الإمامان: عبد الله بن مَسُعودء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ربا 
المَضْلء وتبعهما من التابعين: عطاء بن أبي رباح» وفقهاء المكيين» وكل هؤلاء يقولون: 


بأن القياس حجة متبعة» وقاعدة مشروعة27©. 


.4871١7/1١ ينظر: البرهان‎ )١( 

(۲) في ب: ينهض. 

(۳) لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان. أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى 
أجل» أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك . 
وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد» كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا 
بيد. وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه 
لا ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يدا بيدء وليس التفاضل 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 
استدل الجمهور بالكتاب والسنةء أما الكتاب: فقوله تعالى: لوحَرّمَْ الرَبَاك ووجه الدلالة فيه 
أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الرباء فيكون الكل محرماً. وأما 
السنة: فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ككل أنه قال : 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد» والفضل رباء والفضة بالفضة.مثلا بمثل يدا بيد والفضل = 


۳٦ 
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رباء والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد والفضل رباء والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد 
والفضل رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل ربا» وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به» ومثله حجة في الأحكام 
ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت 
ومعاوية بن أبي سفيان وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم . 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله يلِ: «مثلا بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء 
أكانت حالة أو مؤجلة» ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله: «والفضل 
ربا» فصار ربا الفضل مندرجاً تحت أنواع الربا. وقد حرم الله الربا في كتابه فكان هذا حراماً. 
ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله ل : «فَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أزيى» وهذا نص 
في الموضوع . 

دليل المروي عن ابن عباس ومن معه: 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي : ۰ 

.أولاً: بالكتاب: وهو قوله تعالى: «وأحل الله البيع) ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام 
يتناول بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان مشهورا في الجاهلية. 
والحديث عنده خبر احاد لا ينهض مخصصا للاية. 

ثانياً: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة» وزاد 
مسلم عن ابن عباس : «لآ ربا فِيمًا كان يّداً بيده وأخرج الشيخان عن أبي المنهال «قال: سألت 
زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله ب عن بيع الذهب بالورق 
ديناً» ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط . والرواية الثانية نصت: على نفي 
الربا عما إذا كان يداً بيد. أما الرواية الثالثة فقد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين 
فقط 4 ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المنجزة. 

وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه بعدة مناقشات منها : 

١‏ - لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص؛ بل عام أيضاًء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما 
أخرجه الدليل حرمت كل ربا كذلك» ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» بل هي فيه 
أوضح . ولذا سماه النبيّ بل ربا بقوله: «قَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَاد فَقَدْ أَربَى؟ فيكون مشمولاً بالآية. 

۲ - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» 
ولیس صحيحاً کون الحديث خبر أحاد ‏ كما يقول الرازي ‏ بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الأحكام» وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

۳ - وأما رواية مسلم عن ابن عباش فموقوفة عليه. 


TY 
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5 - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل . أما عند القائلين بعدم 
حجية المفهوم فظاهرء وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا 
من كلام الراوي. 

ه ‏ أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 

أولاً: إنه منسوخ» وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية» وهي : 

ثانياً: أن لفظ الربا فى حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ» فليس القصر حقيقياء بل هو 
إضافي » أو ادعائي 0 

ثالثاً: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرها. وحديث 
أبي سعيد خصص هذا المفهوم» فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية. 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أن حديث أسامة مجمل وحديث أبي 
سعيد وعبادة مبيّن» فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه . 

رابعاً: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء» وهو أنه كان إجابة لمن سأل 
عن بيع الحنطة بالشعيرء أو الذهب بالفضة فنقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤال؛ إما لعدم 
علمه» أو لعدم اشتغاله بنقله. 

قال صاحب المبسوط : «وتأويل حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبئ َل سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي كل : «لاً ربا إلا في النّسيئة؟ فهذا بناء 
على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله كَل - ولم يسمع ما تقدم من 
السؤال أو لم يشتغل بنقله». 

ويتبين جليًا من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما 
نسب إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنه» ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي 
رآه أولاً فيما ينسبه إليه الناسبون عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله - ب - أو حفظها 
منه» بل كان اجتهاداً منه» ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع 
عن رأيه» ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله ية - في ذلك» بل اعترف لعمر 
وابنه أنهما حفظا عن رسول الله - ية - ما لم يحفظ» ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منه» 
وعده ذنباً أذنبه» فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه» 
ولا يعده خلافاً» بل يجب المصير إلى رأي الجمهور فيد الله مع الجماعة. 
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وثانيها: منع قضية التّْجيحء وهو مما سلكه إمام الحرمين في «الأساليب»» 
وحاصله: أن الترجيح إنما يقع بين علّتين صحيحتين تستقلّ كل منهما لو انفردت ‏ كما 
ذكرناه ‏ والمعلل بالطعم ‏ مثلاً ‏ معتقد بطلان ما سواه ولا ترجيح بين صحيح وفاسد. 

قال : و - أيضاً ‏ فإنا لا نبعد في وضع القياس أن تصخ علّتان لحكم واحد؛ إذ الحكم 
الواحد يجوز أن يعلل بعلل» وإنما تتناقض العلتان إذا تناقض حُكْمَاهماء بأن كانت إحداهما 
محرمة» والأخرى مبيحة» فإذا فرض لحكم واحد علتان» ولا تناقض بين موجبيهما فكيف 
يتعارضان؟ 

ولا يبعد عندنا تعليل حكم واحد بعلتين» إحداهما أخيل من الأخرى» وإن كان ذلك 
بين العلتين المتناقضتين يقتضي ترجيحاً. 

فإن قيل: إذا قررنا ثبوت الطعم والكيل جميعاًء فتختلف فروع العلتين. 

قلنا: لا يضر ذلك فلا تناقض فيه. 


فإن قيل: الطعم يقتضي نفى الربا عن الحَصّرء والكيل يقتضي نفي الربا عن 
السَّمَؤْجل . 

قلنا: هذا القَدْر تناقض بين العلّتين في العكس» والانعكاس ليس شرطاً فى العلل 
السّمعية» وإنما تنعكس العلّة الشرعية إذا E‏ ولم تنتصب دلالة أخرى هرانا في 
ثبوتها وانتفائهاء فيجب أن يثبت الحُكم بثبوتهاء وينتفي انتفائهاء فإذا فرضنا علتين لم يبعد 
أن تنتفي إحداهماء وتخلفها الأخرى. 

ثم قال: وحاصل الكلام في ذلك أنا لو قَدرنا ثبوت العلّتين» فلا معنى للتّْجيح» 
فإنهما يثبتان مع ترججح إحداهملء وإن قدرنا فساد إحداهماء [فَتَرَجْح](2 العلة الصحيحة 
على الفاسدة لَغْو من الكلام لا طائل تحته. : 

هذا كلامه في «الأساليب»ء والحاصل: منع تطلبهم ا وادعاء أنهم إنما بحثوا 
في إبطال ما عدا المدعى عليه . 


وثالثها: سلمنا أنه معلل» ولكن جاز أن يجمع القِيّاسيون في أصل على اتّحَاد العلة 


. في ب: فترجيح‎ )١( 


۳۹ 


فقال: جيب : بأنهُم ‏ تَعَوَصُوا لِلإبْطَالٍ لا لِلتَرْجِيح» وَلَوْ سْلَمَ لجاع عَلَى نحا 
له 
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فيه» ثم يتنافسوا في طلبهاء وهذا إذا وقع في مكان لم يلزم بُطّلان التعليل بعلتين مطلقاً. 

وذكر إمام الحرمين هذا الجواب في «البرهان»» ولم يزيفه» ولكنه ضعفه في 
«الأساليب»» وقال: هذا كلام من يكتفي بظواهر الأمور» ولا يبغي العَوْص فيهاء ونحن 
نعلم أنه لم يثبت يثبت خبر أو أثرء أو ظاهر كتاب في أن علّة الربا ينبغي أن تكون واحدة أن 
ا العلّة من حيث إن ذلك ممتنع كونه» فإنا قد أثبتنا بقواطع الأصول فيها 
أن ذلك جائز غير ممتنع» فدل أنهم إنما قضوا بائّحَاد العلة من حيث اعتقد كل فريق بطلان 
'علة من يخالفه بالطرق التي تتضمن البطلان عنده. انتهى . 

فهذه الأجوبة الثلاثة هي المعتمدة في الجواب عن هذا الدليل» وطريق اختصارها أن 
نقول: لا نسلم وقوع إجماع على اتحاد العلة؛ لأنّ وقوعه فرع كون الربا معللاً» وقد منع 
بعض الأئمّة التعليل رأساًء فكيف يستقيم الإجماع؟ 

وهذا أصح الأجوبة» وهو معتمد إمام الحرمين. سلمنا وقوع الإجماع على الاتحادء 
ولكنهم إنما بحثوا في بطلان ما عدا المدعى علّة؛ لأنه إذا قام الإجماع على الاتحادء وكان 
هناك - أوصاف وجب النظر فيما يبطل منها؛ ليتعيّن الآخر للعلية. سلمنا أنهم بحثوا عن 
علية نفس المدّعى كونه علَّة» ولكن لما وقع الإجماع على الاتحادء احتيج إلى النظر في 
جميع ما يتخيّله النّاظر علّة؛ لينظر أرجحه فيعيّن للعلية» وقد اقتصر في الكتاب على ذكر 
هذين الجوابين. 


الشرح: «وأجيب: بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح» ولو سلم» تعرضهم للتّزْجيح 
«فللإجماع على اتحاد العلة - هنا - وإلا لزم جعلها أجزاء»؛ لأنهم لما أجمعوا على الاتحادء 
لزم الجزئية ؛ لأن جعل أحدهما علّة من غير ترجيح باطل» فتعيّن الجزئية» ولا قائل بها. 

واحتج القائل بجواز التّغْليل بعلتين منصوصتين» ومنع المستنبطتين» وعليه ‏ كما نقل 
المصنف ‏ «القاضي» بأنه «لا بعد في» تعدّد «المنصوصة»؛ لأن العلل الشرعية أمارات» ولا 
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يبعدل لصب علامتين . «وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية؛ لرفع التحكم» فان عينت(1) 
بالنص رجعت منصوصة)». 

وتقريره: أنه لو جار تعدّد المستنبطة› لزم إما کونها أجزاء للعلة: لا العلق أو 
منصوصة لا مستنبطة» وهما باطلان؛ لأنهما خلاف الفرض؛ إذ الفرض أنها مستنبطة 
E‏ 


وبيان الملازمة: أن تلك العلل إما ألا يغين بالنص كونها عللاً» فيلزم الجزئية» أي : 
كونها أجزاء للعلّة لرفع التحكم؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرى؛ لأن المناسبة واقتران 
الحكم كما دلاً على أن الطعم ‏ مثلاً ‏ علةء كذلك دلا على أنه الكيل أو القوت» وهذا على 
تقدبر مناسبةاهذه”"2 الأرّصاف كلهاء فظهر لزوم التحكم لو لم يحمل على الجزئية» 


«وإن عينت بالنص رجعت منصوصة) . 


الشرح: «وأجيب : بأنه يثبت الحُكم في محال أفرادهاء فتستنبط) . 

وتقريره: آنا لا نسلّم لزوم التحكمء وإنما يلزم لو لم يثبت الحكم بها في محال 
أفرادهاء أي: بكل منها منفردة» أي: إذا انفرد كل أثبت الحكم» فيستنبط بالمناسبة 
والاقتران إذ ذاك أنها هي العلّةء ثم إذا وقع الإجماع قضى على كل بالعلية؛ لأنا وجدناه في 
حالة الانفراد مؤثراً فلو لم يقض على كلّ وصف في حالة الاجتماع بالعلية» لزم التحكمء 
أو خروج الكل عن العلية» وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ما يوضحه عند الكلام فيما إذا 
اجتمعت». والمصتّف قد قدم أنه لا يعني باستقلال العلّة إلا أنها بحيث لو انفردت لثبت 
الحكم بهاء وهذه رأيناها إذا انفردت يثبت الحكم بهاء فعرفنا أنها علق ولم ينتف هذا 
العرفان باجتماعها مع علَّة أخرى» وهذا التقرير يساعد بعض المُسّاعدة عبارة المصتف في 
«المنتهى» حيث يقول: لا يبعد أن يثبت يثبت الحكم بكل واحدة» فيستئبط . 


. في ج: عنيت‎ )١( 


ص لوا 
الإمكان 

٠. E GE‏ اله 

وجوابه وَاضِح . 

م 5 چو ار £ 2ےه سا و ا 2 و ر مام 5 
قال الإِمَامٌ: إِنَّهُ لتَهَاية لْقُضْوىئ وَقَلَقُ ألصّبْح: لز لم يكن مُمْتَنِعا شزعاء 
َقَعَ عاد ولو ادرا لان إمكانة وَاضِحٌ ولو وَقَمَ لَعْلِمَ» ثُمَّ أَدَعَئ تَعَدُدَ الأخكام فيمًا 
تم 


الشرح: واحتجّ «العاكس» أي : القائل بجواز مستنبطتين لا منصوصتين» فقال: العلة 
«المنصوصة قطعية»» فلو كانت كل واحدة علة مستقلة» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل على سبيل القطع» «والمستنبطة» عليتها «وهميّة»؛ أي: غير قطعيّة» «فقد يتساوى 
الإمكان», أي: إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحد منهماء فلا يمكن ألا تجعل واحدة منها 
علة؛ لبقاء الحكم بلا علّة» ولا أن تجعل العلّة واحدة؛ لعدم الأولويّة للتساوي» ولا أن 
يجعل المجموع علَّة مستقلة؛ لثبوت الاستقلال في محال أفرادهاء فتعيّن أن يكون كل 
واحدة علة مستقلة. 


الشرح: «وجوابه واضح؛: لأنا لا نسلّم أنَّ المنصوصة قطعية» ولو سلمء فلا نسلّم 
امتناع العلل الشرعية القطعية؛ لأنَهَا دلائل» ويجوز اجتماع الأدلة القطعية على مدلول 
واحد 

الشوح: «و» أما «الإمام» فدليل ما ذكر في «البرهان»» «قال: إنه النهاية الفُضْوى 
وقلق الصبح› لو لم يكن ممتنعاً شرعاًء لوقع عادة» ولو نادراً؛ لأن إمكانه واضح : ولو وقع 
لعلمء ثم ادعی تعدد الأحكام فیما تقدم» . 

وعبارته في «البرهان»“: إن أَبَى الطالب إلا استعجال الصواب في هذه المسألة» فليشق 
بامتناع اجتماع علتين لحكم واحد» والدليل القاطع" فيه قبل الانتهاء إلى المباحثة عن 
أسرار الاستدلال ‏ أن ذلك لو كان ممكناًء وقد طال تَر الناظرء واختلاف مسالك الاعتبار 


.)۷۸۹( )۸۳۱ /۲( ينظر: البرهان‎ )١( 
. في ب : يقاطع‎ (Y۲) 
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د المَسَائلء وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علَّة الحكم» ومن تدبّر 
موارد الشّريعة ومَصادرهاء اتضح له ما نقول على قرب . 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الرباء ومن ادعى أنها مختصّة من بين سائر المسائل باتفاق 
وإجماع على الاد العلّة فيهاء فقد أحال الأمر على إبهام» والمنصف لا يستريب في أنَّ 
خوض التُطَّار في مسألة الرباء كخوضهم في غيرها من المَسّائل» ولما ثبت الخِيّارٌ للمعتقة 
تحت الرقيق» وكان ذلك مجمعاً عليه» والإجماع مستند”'' إلى الحديث» ثم اختلف العلماء 
في إثبات الخيار للمُعْتقة تحت الحرء ومنشؤ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تَعْلِيل 
الخيار في حقّ المُعغْتقة تحت الرقيق» فاعتل أبو حنيفة: بأنها ملكت نفسهاء وزعم أن ذلك 
يجري في حق المعتقة تحت الحُرّء وأبطل الشّافعي هذا التعليل» واعتلَ بالضرر» على ما 
يحرره أصحابه وأصحابناء وكذلك الأمر فى كل مسألة يبحث الناظر عنهاء ونحن نقول 
- بعد هذا التنبيه -: تعليل الحكم الا ف اليس :مكنا عد ورا و أن 
المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاًء وآية ذلك أن إمكانه من طريق العَقّل في نهاية الظهورء 
فلو كان هذا ثابتاً شرعاً لأمكن وقوعه على حكم التَّادره والنادر لا بد أن يقع على مرور 
الدُهورء فإذا لم يتفق وقوع هذا في مسألة. ولم يتشوّف إلى طلبه طالب» لاح كفلق 
الإصباح أن ذلك ممتنع شرعاًء وليس ممتنعاً عقلاً. انتهى . 


وفيه نظر من وجوه: 
الدلالة على امتناعه عقلا . 

وثانيها: أن نقول: ما دللت به على الامتناع الشَّرْعي بعينه دالَ على الامتناع العقلي» 
فيقال: لو لم يمتنع عقلاآء لوجب في مستقرٌ العادة أن يقع ولو نادرء [فتعيّن ]217 ما قلت . 

وثالثها: أنه إلا يلزم من جوازه شرعاً وقوعه» نعم الإنصاف أنه يغلب على الّن أن 
الجائز شرعاً لا بد أن يقع ولو نادراً» ولكن غلبة الظَّن لا تفيد في مسائل أصول الفقه لا 
سيّما هذه القاعدة العُظْمَّىء ولا سيما عند إمام الحرمين؛ فإنه ممّن اشتد نكيره على من 


زفق في أ ت۰ ج تعين . 


اويا 
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وَألْقَائِلونَ بألوقُوع إا أجْمَمَعَتْ فَاَلْمْخْتَارُ : كَل وَاحِدَةِ عِلَّةٌ.‎ 


دقل : الْعِله وَاِحَدَةٌ لا بها 


يستند إلى الظن في مسائل أصول الفقه ثم إنه اذَّعَى أن هذا الدّليل قاطع ؛ إذ قال في مفتاح 
كلامه : والدليل القاطع فيهء كما رأيت. 

ورابعها: تمثيله باختلاف الإمامين في المُغتقة تحت الرّقيق» بناء على اختلافهم في 
العلة» كلام ضعيف؛ فإن الأمر لا ينتهي مع أبي حَنِيقَة إلى الترجيح؛ فإنا نرى معناه فاسداء 
وكذلك رأيه في المعنى الذي نبديه نحن» فكل يعتقد بطلان علّة صاحبه» وكذلك كل مسألة 
يتنازع الناس في العلة فيهاء يحتمل أن يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل 
على ما ذكره. 

ويحتمل أن يكون لاعتقاد كلّ واحد من الفريقين ضعف معنى الآخر وبطلانه» وهذا 
الاحتمال ارجح وقد ضعف الإمام مسلك الزجيح في مسألة الرَبَا بهذا الوجه كما عرفت» 
فلا يتحصل من هذا شيء ينتفع بهء إلا أن يقع الاتفاق في مسائل على صحة التعليل بمعانٍ 
لو انفردت لم يتفق أهل الوجماع على الامتناع من الجمع» ولن نجد إلى ظن ذلك سبيلاٌ 
فضلاً عن القطع به. 


وخامسها: أن دعواه عدم وقوعه في الزمن الطويل ‏ ممنوعة؛ فَإنَّ الخصم يبدى 
الصور التي عرفهاء وكما يدعي الإمام تعدّد الأحكام فيهاء يدّعي هو اتحاد الحكمء 
لا نسلم عدم الوقوع» فيحتاج الإمام إلى دليل غير هذا. 

الشرح: وأما «القائلون بالوقوع إذا اجتمعت» فالمختار: كل واحدة علة. 

وقيل: جزء. وقيل : العلة واحدة لا بعينها» . 

هذا كلام المصنف» وهو صريح في أن الخلاف الذي قدمه في العلل من حيث هي» 
وهذا مخصوص بحالة الاجتماع» وإلا ظهر ‏ عندنا ‏ أنَّ الخلاف لا يطرق حالة العاقب» بل 
يختص بحالة الاجتماع ‏ كما قدمناه ‏ ويلرّم من شموله حَالَةَ التعاقب أن يكون في الأمّة من 
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يمنع أن اللّمس والمَسَ - مثلاً - ليسا بعلّتين» وإن وجد أحدهما بمفرده» بل لا علّة إلا واحد 
فقط» فلا يكون للحدث ‏ مثلاً ‏ غير علّة واحدة» وهذا لا يقوله أحد. 

فإن قلت: وكيف يلزم؟ . 

قلت: لأنه ادّعى أن الحدث شىء واحد» وظاهر كلامه: أن ذلك أمر متفق عليه؛ 
حيث جعله مقيساً عليه في قوله: زرلا له قار قدت انول للغائط» وإذا كان سبياً 
واحداء ولم يعلل حكم بأكثر من علةء لزم ألا يكون عليه إلا أمارة واحدة» ولا مخلص 
للمصتّف عن هذا الإيراد إلا أن يدعي تعدّد الأحداث» كما ادعيناه» وحيئئظٍ فلا نسلم له 
اناد حدث البَول والغائط. وإلا ظهر عندنا ما عرفت» فنقول: صلاحية كل واحد من البول 
والغائط والمَذي والتوم لتعريف الحدث» لا خلاف فيه» وعِرْقَانَ الحدث بكل منها إذا انفرد 
لا حلاف فيه» وإنما الخلاف فيما إذا اإجتمعت» فالقائلون بجواز اجْتِمَاع علتين متفقون على 
أنها ‏ والحالة هذه علل مستقلة» ومعنى استقلالها عند المصنف - أنها لو انفردت 

والقائلون بِامْتِئَاعِهِ مختلفون فيما إذا اجتمع مس ولَمْسٌء فقال قوم: كل واحد 
والحالة هذه جزء علة. 

وقال آخرون: العلّة واحدة لا بعينهاء فخرج لنا من هذا أن هذه المذاهب التي حَكاها 
المصنّف - هنا - ليست للقائلين بالوقوع» والمَذْهَّبان الآخران رأيان لمن منع الوقوع . هذا إن 
اختصّ الخلاف بحالة الاجتماع» وإن شمل حالة التَعَاقُب» فمن يجوز التعليل بعلتين حالة 
التعاقب» لا يلزم جَعْلهما حالة المعيّة مستقلين» وهذه المذاهب جارية عنده في المعيّة بلا 


- 


شك . 


وأما المانع» فلا سبيل له إلى القول بالاستقلال حالة المعيّة» بل هو متمكّن من أحد 
قولين: الجزئية» أو أن العلة أحدها لا بعينه» والمصتف لم يتعرض للمانعين: ماذا يفعلون 
حالة الاجتماع؟ . 


ويتلخص من هذا: ys‏ 
التعليل بعلتين» > والقولان الآخران قولان لمن منع» لا لمن جوز. 
ثم استدلٌ المصئّف على ما اختاره» ولم يكن محتاجاً لذلك هناء وإنما حاجته إلى 


Y0 


الاستدلال على وقوع التعليل بعلتين» فإذا انتهض له ذلك» ثبت أنها إذا اجتمعت علل 
مستقلةٌ بالمعنى الذي فسّر به الاستقلال» من أنها إذا انفردت استقلت» سواء أكان ما فسر به 
الاستقلال صحيحاً أم فاسداً. 

وإنما قلنا: إن ذلك يثبته أصل الوقوع» كما قلناه من اتفاق القائلين بأصل الوقوع على 
أنها إذا اجتمعت فهي مستقلة» أو لأن الخلاف مخصوص بحالة الاجتماع» وقد ذكر 
وجهين : 

الشرح: أحدهما: ما أشار بقوله: «لنا: لو لم تكن علّة» لكانت جزءاً أو كانت العلة 
واحدة»؛ إذ لا قائل بغير ذلك «والأول باطل؛ لثبوت الاستقلال»» ولو كانت جزءاً لم تكن 


الشرح: والتّاني - أيضاً ‏ باطل» للتحكم؛ إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى. 

ولقائل أن يقول: ليس الأول باطلاً بما ذكرت؛ لأنَّ الاستقلال إنما هو حالة الانفرادء 
ولا الثاني ؛ لأن التحكم إنما يلزم أن لو قضينا على واحد بعينه. 

أما إذا قضينا على أحدهماء لا بعينه فلا؛ إذ هو وصف صالح لهما. 

فإن قلت: متى قضينا على أحدهماء فقد دفعنا أحدهما مع الاستواء. 

قلت: دفعنا أحدهما لمُعَارضِة صاحبه» ولكنا لا نعرف أقواها حتى نعرف عين الدّافع 
من المدفوع» فجعلنا محل القضاء مبهماً. 

واعلم أن القائل أن العلة أحدهما لا بعينهء فر من التحكم كما سيأتي» فلو كان يلزمه 
التحكم» لكان وقع فيما فَرّ منه. 

الشسوح: والثاني : ما أشار إليه بقوله: «وأيضاً»» لو لم تكن كلّ واحدة علّة عند 
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وَأيضاً: لزم الحكم؛ ان بت بِلْجَميع فهر ادى إلا لزم ألتحكم . 


و ى مه ص 50 مو رد رهف 5 
وَأَحِيبَ : ثبت بالجميع دل أَلْعَمَلبَة وَأَلسَّمْعَيَةَ ٠‏ 
ر ۴ 5-1 


ےھ سے 


الاجتماع «لامتنع اجتماع الأدلّة» على مدلول واحد؛ لأن العلل الشرعية أدلّة» وقد كرر هذا 
غير مرة» وعرفت ما فيه. 

الشرح: واحتج «القائل بالجزء»» أي: بأنّ كلّ واحد منها جزء علّة حالة الاجتماع» 
بوجهين أحدهما: (لو كانت كَل مستقلة» لاجتمع المثلان) قال المصنف: (وقد تقدم) في 
الدّليل الثّاني للمانعين من الئغليل بعلتين» وهو صحيح» ولكن بشرط أن يضم إليه: أنه لو 
كان أحدهما علّة» لزم التحكّمء وفيه ما عرفت هنا. 

والثاني: ما أشار إليه بقولم: «وأيضاً: لزم التحكم ؛ ؛ لأنه إن ثبت بالجميع» فهو 
المدعى»؛ إذ تكون العلّة الجميع» وكلّ واحد جزءء «وإلا لزم التحكم»؛ لأنْ ثبوته 
حينئكٍ ‏ بواحد» وليس واحد أرجح من واحد. 

«وأجيب: ثبت بالجميع» [معنى]'2 كل واحد كالأدلّة العقلية والسمعية»» فإ 
المدلول يثبت بكل منهاء فلا يلزم التحكّمء وهو ضعيف؛ لأنَّ في ثبوته بكل واحد منهأ 
اجتماع المثلين - كما سبق والمقيس عليه وهو الأدلّة العقليّة والسمعية ‏ هو المقيس 
بعينه» فإنه متى اجتمع دليلان عقليّان» أو سمعيان على مدلول واحدٍء. وكان الخلاف قائماً 
في أنهما معرفان أو معرف واحدء أو المعرف أحدهما لا بعينه. 

الشرح: واحتج «القائل»: بأن العلّة أحدهما «لا بعينها»» فقال: «لو لم يكن كذلك 
لزم التحكم أو الجزئية»)» أي : 6 جزءاً للعلة» (فيتعين2 أن تكون العلّة واحدة» 
ولم يتعرّض في الكتاب لجوابه بناء على أنه يعلم مما سبق . 

وقد تناهى القول فيما أورده صاحب الكتاب في التعليل بعلتين» وحَانَ أن برح 
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بالمختار عندنا فنقول: قد علم من أصلنا أن العلل الشرعية معرّفات» ولا بدع أن ينصب الله 
- تعالى - شيئين أو أكثر لتعريف شىء واحد» كنصبه المسّ واللمس معرفين للحدث» ولما 
كانت العلّة بضني مدر درن الوصف علّة دائراً مع كونه معرفاً وجوداً وعدماًء 
وربما كان علة بالنسبة إلى زيد دون عمروء ضرورة أنه عرف زيداً ولم يعرف عمراء وهذا 
كالمسَّ واللّمس كل منهما يعرف الحدث لمن لم يكن به عارفآء وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل» فربما عرف المس زيداً» وعرف اللمس عمراًء وربما اجتمعا في شخص واحد 
وعرف شخص بمسه دون لمسه» وعرف آخر بلمسه دون مسه» فقضى كل منهما عليه 
بالحدث مستندين إلى معرفين» ولم يعرف كل واحد» منهما معرف صاحبه ما هوء أو عرف 
أن معرف صاحبه غير معرّفه» وهذا مما لا حَمَاءَ فيه» وربما وقع الّمس والمس متعاقبين» 
فلم يعرف الثاني شيئاًء إلا أن يعرف به من لم يعرف بالأول» وربما اجتمع المَسّ واللّمس 
والعرفان بهما لشخص واحد فى وقت واحدٍء وهذا هو محل الخلاف» فهل يكون عرفانه 
بالحدث متا ا كل نيما ار لا؟. 

عندي أن استناده إلى كل واحد منهما مستحيل عقلاً؛ لأن كلّ واحدة منهما في حالة 
الاجتماع إن لم تعرف فليست بعلّة» وهذا كما لو كانت سابقة - بلا رَيْب - عند من عرف 
بهما جميعاً. 

وإن عرفت. فإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء وليس مثلاً لما عرفته 
صاحبتهاء فلم تجتمع علتان على معلول واحدء بل على معلولين» وهذا كما يقول من 
يدعي تعدد الأحكام» فإنه يقول: إذا وقع الم واللمس معأ وعرف العارف بهما معاً عرف 
عدي )معدو إلى لوخت ان غير خد اللمين» ون کان هما فذق 
مشترك . 

وإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء ولكنه مماثل له» فهو كالأول في أنه لم 
تجتمع علتان على معلول واحد» مع زيادة لزوم اجتماع المثلين. 

وإما أن تعرف شيئاً هو نفس ما عرفته صاحبتهاء وهذا موضع الأنَاةِ والتَمٌَلء فيحتمل 
أن يقال به» ولا يلزم تحصيل الحاصل» عبارة عن حصوله بعد وقوع حصوله» ومع المعيّة 


(۱) في أ ب» ث: حدين. 
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لا يأتي ذلك؛ إذ هو إنما حصل [بهما]" معاًء ولا اجتماع المِثْلين؟ لأنه ليس -هنا ‏ غير شيء 
واحد» ويحتمل أن يقال : لو عرفت واحدة مع أن الأخرى معرفة» لم تكن مستقلّة» وهو 

فإن قلت : المعنى باستقلالها أنها لو انفردت استقلت . 

قلت : كأنك تقول: العلّة شيء شأنه الاستقلال حالة الانفراد» ونحن نسألك عن شأنه 
حالة الاجتماع . 

فإن قلت: الاستقلال - أيضاً - لم يكن للتفصيل معنى» وكأنك تقول: هي مستقلّة في 
الحالتين . 

وإن قلت: عدم الاستقلال» يقال: فنحن لا ننكر اجتماع وصفين لا يستقلان حالة ' 
الاجتماع» وإنما ننكر اجتماع مستقلين يحصلان المعلول معاً. 

أما إذا لم يستقلاء أو استقل واحد بالنسبة إلى شخص دون آخرء فلا ننكر هذا أبداً. 

فإن قلت : العلّة مستقلة فى الحالتين» ولكن إنما يظهر أثر استقلالها حالة الانفراد» 
أما حالة الاجتماع فلا. 

قلت: هنا يرجع الخلاف لفظيّاء فإني لا أنكر وضعاً لا يظهر استقلاله» بل ولا يظهر 
اث دشل فى اله 

فإني أقول: من لمس وعرف بلمسه» ثم مسء لم يعرفه المس شيئاً ألبتة» ولكني مع 
ذلك أقول: إن كان لا يظهر أثرهماء فلا يحصل ألبتة» وإن ظهر أثر أحدهما معيناًء فهو 
ترجيح من غير مرجّح» وهو - أيضاً غير ما نحن فيه؛ إذ لم تجتمع علّتان على معلول 
واحدٍء وإن ظهر أثر أحدهما مُبْهماً» فهو من قول القائلين بامتناع اجتماع علّتين؟ إذ لم يؤثر 
غير واحدء فأين اجتماع علثين؟. 

فوضح أنه لا يتصوّر اجتماع معرفين يعرفان على وجه الاستقلال من كل منهما في 
حالة واحدة لشخص واحد. 

ووضح - أيضاً - أنه لا بدع في اجتماع معرفين» وإن عرفا على وجه الاستقلال في 
حالتين» أو لشخصين» ولكن تسميتهما معرفين -هنا ‏ إنما هو باعتبار ذَاتَيْهِمَاء وبعض 
)0( قي ت: لهما. 
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أحوالهماء ولكن هذا ليس من المختلف فيه» ولا ينّجه فيه نزاع» فمن شاء أن يطلق» 
[إنما]“ نمنع عقلاً اجتماع علّتين على معلول واحدء فلا حرج عليه؛ إذ لا نعني باجتماع 
عّتين إلا الصُورة الأولى» وهي تعريف الشّخْص الواحد في الوقت الواحد على وجه 
الاستقلال. 


فإن قلت: فما تقولون في رجل أحدث» ثم أحدث ثانياً حدثاً على حدث لم يتخللهما 
طهّارة» أتقولون: إن الحدث الثاني لم يفعل شيئاً؟ . 

قلت: كذلك نقول» نعم من لم يعلم بالأول» وإنما علم بالنّاني يقضي بحدث 
المحدث ظانًا استناده إلى الحدث الثانى» كما ستعرفه. ويشهد لما قلناه: أن أصحابنا قالوا 
- تفريعاً على القديم -: إن سبق الحدث لا يبطل الصّلاة؛ لأنه لو أخرج باقي الحدث عمد 
لم تبطل صلاته على الأصح؛ لأن الحَدَث لا يؤثر بعد نقض الطهارة» بل نص الشافعي في 
القديم: أنه لو ابتدأ حدثاً ثانياً عامداًء لم تبطل؛ لأنه حدث يرد على حدث» فلم يؤثر في 
الأول. 

وقال المتولي: إن هذا هو الصّحيح من المذهب» دل ذلك على أن الثاني لم يفعل 


شيئا. 


فإن قلت: فما قولك في اجتماع علتين لشخص واحد في حالة واحدة؟ . 


قلت: اعلم أولاً أن هذه العِلَّلَ الشرعية المنصوبة معرفات» إذا انفردت كانت علة 
مستقلة» وإذا اجتمعت» وفعلت شيئاً مغايراً لما فعلته صاحبتهاء ولو أنه مثله» كانت مستقلة 


ع8 - 


آنا 


وإن ظهر عند اجتماعهما شىء واحدّء وذلك شيء لا يظهر أبداًء فهي إذ ذاك جزء 
عله PIN]‏ يبعل أن تكون جزءاً في موضع› ومستقلة في موضع » وجزءاً بالنسبة إلى 
شخص» ومستقلة بالنّسبة إلى آخرء فافهم ذلك» فهو في المعرّفات واضح جَلِيّ . 

ولا يقال: إذا كانت جزءاًء فيلزم من ارتفاعها ارتفاع العلّة» ضرورة ارتفاع الكل 


ا 


بارتفاع أحد جزئيه» فلو اجتمع سن ولس فلا د وتوف رفع أحدهماء وقدّرنا أنه يرتفع 


1( في أ ب» ت: أنا. 
زهفق في ت: وأن. 
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بمجرّده مع بقاء الآخر - كما ظنه الآمدي رأياً لبعض أصحابنا - يلزم ارتفاع أصل الحدث؛ 
لأنا نقول: إنما يرتفع بارتفاع الجزء الكل المتضمن لذلك الجزءء أما جزء هو في حالة 
الاجتماع جزء عند الانفراد كل ٠‏ فلا يرتفع أثره؛ أله ذا ارم كو چوا تقد حيلف الكل 
المرتفع بارتفاع الجُرْء كل آخر يستقل بالعلّية» وهو الجزء المنفردء هذا إن قلنا: إنه يبقى 
بارتفاع أحد الجزئين ما كان. 

وإن قلنا: يرتفع به الحدث الطَّارىء عن الكل ويبقى مع الجزء الباقي الذي هو كل 
في نفسه حدث آخرء فلا سؤال أصلا. 

وعند هذا أقول: إذا اجتمع وَضْفَان ظهر بعدهما حكم شرعي» کال واللميى يظهن 
بعدهما الحَدّث» فالحال مُحْتَمِلٌ لأن يكون الظاهر حدثين» لا حدثاً واحداً. وعلى هذا فلا 
اجتماع لعلتين» ولأن يكون الظاهر حدثاً واحدا - عند من يجعل الأحكام واحدة - فالوصفان 
في هذه الحالة أجزاء للعلةء والعلة مجموعهما عند من عرف بهماء المعني باجتماعهما. 

أما من لم يعرف إلا بأحدهماء فالعلّة بالنسبة إليه ما عرف بهء ولا يصدق اجتماعهما 
بالنسبة إليه» فوضح لك أنه يمتنع عقلاً اجتماع علتين مستقلتين على الوجه الذي 
[وصفناه]'“» وأنَّ غاية ما يفرض اجتماع وصفين» وأنت إذ ذاك بسبيل من جعلهما جزئي 
علّة ومن جعل النّاشيء عنهما شب شيئين لا شيئاً واحداء فلا اجتماع لعلتين على معلول واحد 
آبداً. 

فإن قلت: : لقد ظهر لي بهذا امتناع كونهما علّتين في حالة الاجتماع» فما يمنع من 
علتين في حالة التعاقب؟ . 

قلت: قد عرفت أنَّ الخلاف فيما يظهر مخصوص بحالة الاجتماع» وعلى ما ذكر 
المصتف [يطرق]7) حالة التَعَاقُبء ولا فرق بينهما على هذا الدليل الذي تَنْحُوه؛ فإن 
الوصف الثاني لم يستقل بالتعريف» بل إذا تعاقباء فإما أن يقال: المعرف هو الأول وحدهء 
أو لما انضم الثاني إلى الأول صَارًا جزئي علّة» أو يقال بتعدّد الأحكام» فالحكم الحاصل 
بالئّاني غير الأوّل» أو يقال : صارت العلّة أحدهما لا بعينه» فلم تجتمع علّتان على الأوجه 


)1( في ب : وضعناه. 
)۲( في ت : يطرد. 
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الأزبعة» فلا وثوق بِاجْتِمَاع علّتين في هذه الصورة على وجه الاستقلالء إلا إذا قام البُرهان 
على اتاد الحكم» وأن كلا منهما عرف مستقلاً بالتعريف» وهيهات ثم هيهات أن يتم 
ذلك» كالقول باتّحَاد الحكم» وإن كان -عندنا ‏ من المحتملات» إلا أنه جرع ؛ والقول 
باستقلال كل من الوصفين بالتعريف عند انضمامهما واجتماعهما محال عقلاً» ولسنا نمنع 
من العَقْل ولا الشرع ولا الواقع نصب غَلامتين أو أكثر على شيء واحد» إنما نمنع حصول 
العرفان بهما جميعاً للشّخص الواحدء فافهم ما يلقى إليك . 

فإن قلت: بماذا ينفصل رأيكم وو الإمام؟ . 

قلت: الإمام يجوز الوقوع عقلاً» ويمنعه شرع وظاهر كلامه مہ منع اجتماع معنيين 
يصلحان لتعليل حكم واحدء سواء أوجدا دفعة واحدة» أو متعاقبين» 9 أمنع عقا وقوع 
معنيين يجتمعان فيعلل بهما الشّخص العارف بهما حكماً واحداً منسوباً في تعليله إلى كل 
منهما على سبيل الاستقلال» ولا أمنع لا عقلاً ولا شرعاً معنيين يصح استناد الحكم الواحد 
تارة إلى هذا وتارة إلى هذاء وتارة إلى المجموعء وأقول: إن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والأشخاص؛ لأن العلل الشرعية معرّفات» وهي على حَسّب تعريفهاء 
ب وحيث انتفى لم تكن» وريما لم يكن لها مدخل في العلية 
بالنسبة إلى بعض الأشخاص» أو بعض الأوقات» فربما كان الوضف في وقت جزء علة» 
وفي آخر علّة» وفي آخر لا مدخل له في الگغليل أصلاً . 

وأقول أيضاً: أما معنيان يَصْلحان للتعليل» فإني وإن لم أمنع من ذلك عقلاً ولا 
شرعاًء إلا أنه لم يقم عندي قاطع على وجوده؛ لاحتمال تعدّد الأحكام» فقد عرفت 
مذهبناء ومغايرته لمذهب الإمام. 

فإن قلت : فما تفعلون في المسّ واللمس وأمثالهما؟ 

قلت : إن لم يحصلا معاء فإنا بطزيقان: 

أحدهما: إضافة الحكم إلى السّابق» والثاني: دعوى تعدد الأحكام» ثم أقول: أ 
وإن أضفت الحكم إلى السابق» فإنما هو بالنسبة إلى العارف بهماء أما من(1)لم يعرف إلا 
بالئّاني» فالعلّة في حقه اللاحق دون السّابق؛ لأنه الذي عرفه» والعلة ‏ إبتداء - المعرف . 


(۱) في ت: فإن قلت. (؟) في ت: أما حق. 
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وأما الإمام» فلا يتجه له إلا القول بتعدّد الأحكام؛ إذ هو يمنع شرعاً معنيين يصلحان 
للتعليل» سواء اجتمعا أم لا. 

وأما إن حصل المعنيان معا فإنا بسبيل من طرق» وكذلك الإمام : 

أحدها : دعوى تعدد الأحكام . 

والثاني : دعوى أنها ‏ والحالة هذه أجزاء علة. 

والثالث: أن العلة اح له ليده 

والرابع: أن أتعلق بأشدّ الوصفين مناسبة» وهذا إذا لم يكونا مستويين» وهو أحسن 
الطرق [وأنفعها]'» ويستدعي في كل وصفين اجتمعا نظراً يخصهما. 


(1١)‏ في أ بءات: وأنفعهما. 
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وَالمحتار جوار تغليل حکمَيْنِ بِعِلَةٍ بمعنى الباعث» وام الأ مَارَة‎ 
أ كن‎ 
ی۰‎ 
8 


الشوح: «والمختار: جواز تعليل حكمين بعلَّة؛ إذا كانت «بمعنى : الباعث» وأما 
الأمارة فأتفاق» . 

وَسَتَسْرةُ فُدوعاً من هذا الجنْس؛ يَطْرَبُ عند سماعها الفقيه» ومَنْ شاء أن يكتُبَهًا في هذا 
الشّرْح؛ فدونه . 

ومن شاء تركها؛ فلا عليه» والأحسن كتابتها؛ فإنّها نافعةٌ» فدونكها! 

فإن قلت: لو اجتمعَ وصفان أعم» وأخص» كلّ منهما صالحٌ للتعليل يظهر أثرء 
بخصوصه: كإعتاق الرّاهن ذي اليّسَارٍ مثلاء إذا فرضنا أنَّ المالكئّة مِنْ حيثٌ هي عله 
مستقلةٌ ف فرضناها بيد السار عل فما الصلّة إذا اجتمعا فيما إذا أغتقَ رَاهِنٌ مُوسِرٌ. 

يُنْثُ: نسلكُ فيه ما سلكناه كما عرفت» فلنا أن نقول: الله مجموع الوصفين» فإِن 
ُلْتَ : فقد عارض أحدٌ الوصفين ‏ وهو المالكيةٌ ‏ تعلق حقٌ المُرة 

قلثٌ: عق لاك الوصف» ويصيه معنا عله مستقلة بعد أن كانت جرا وهى 
وصف اليسار» ولا يكونُ المالكيّةُ هنا عِلَّهٌ وله جد علق بل محل للعِلَّقَ فإنَّ العتقّ إنما 
يكونٌ من مالك فن قُلْتَ: ما تقولون فيما إذا اجتمع شخصان على قتل شخص بان جرا 
رقبته» كيف الحال؟ إن فلم کل منهما جز ۾ علق فلا توجبون القصاص على واحدٍ منهما؛ 
TT‏ وان 1 «صَدَرَ قتلان؛ فوجب قتلان» فهذا يخالفٌ 

قلت: لنا سلو كلّ 
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أمَا الأَوّلُ فنقول: گل واعل جز عل وَإِنّمَا وَجَبَ القصاص؛ لاله صدر منه وصففٌ 
يستقلٌ بالعلية مِنْ حيثٌُ هو» ولم يخرجه عن الاستقلال إلا فِمْلُ صاحبه الَّذِي لا تَعَلَقَ له بى 
فلا يَدْفَعُ عنه أثرّ القصّاص» ولا بِقَالُ - والحالة هذه : أَنَهُ غير قاتل؛ لاله أتى بفعل يُزْهِقُ 
الروحَء ووقع الرْهُوق بعده» فلا فرق بين أن يشاركهُ في القابليّة فعل شخص غير أو لا. 

فالقِصَاصُ واجبٌ على كل مَنْ أت بفعل مروت وقع بعده الزُهوقٌ» سواء أكان مُسْئَنِداً 
إليهء د إذا كان ذلك الفعل كلا في نفسه جزء لضميمة الفِمْل الآخَرٍ 
إليه . 

والمراد بكونه كلل في نفسه: أنه مُرهِقٌ بنفسه «بذاته»» وهذا كلَّهُ إذا قلنا بالمذمّب 
الصحيح : أنَّ القصاص يجب على الجَمَاعَةٍ بقتل الواحدء ووراءة شيئان: 

أحَدُّمُما عن أبي حَفْص بن الوكيل : إثبات قول أن الجماعة لا يُقتلون بالواحدء 
والثاني : تقل [الماسر جن والققّالٌ قولاً عن القديم : أن الوليّ يتل واحداً من الجماعة 
أيهم شاءء ولا ييل الجميعَ» وعلى هذين لا معنى لِلْبَحْثْء SE‏ 
في أنَّ الجماعة كالعَشْرَة مثا إذا تمالئوا على ثل شَخْصٍ» استحقّ أولياء المقتول دم كَل 
واحدٍ منهم» أمّا إذا قلنا بما ذهب إليه الحليميٌ: : من أن المُسْتَحِقَ للوليٌ العُشْرُ من دم كُلّ 
واحدٍء إلا أنه َه لمّا لم يمكن استيفاؤه. إلا باستيفاء الباقي ؛ مكنَاةُ من استيفائه فلا كلام أيضاً؛ 
لأن كل وان مود الا كنا ونه الكل قذر وبر القدر الذي توه عله ال 
صاحبه» فلا يُتَحَيِلُ هنا اجتماعٌ علَّتَينِ على شيءٍ واحدء هذا آخر الكلآم على مساق الطّريقةٍ 
الأول . 

وأمًا الثاني فنقول على مساقها: صدر قتلان» ولكنّ المحلَّ ضاق عنهما فلم يلح في 
الخارج إلا مقتول واحد» وإن حصل القتلان» وليس في هذا مخالفة للمحسوسء وإنما 
مخالفة المحسوس لو قلنا:. قتل رجلان» ونحن لم نقل ذلك» والمقتول واحد بلا ريب» 
وإِنّما قلنا: صدر قتلان» ولا يلزم من صدور قتلين حصول مقتولين؛ فان حصول المقتولين 
يستدعي المحلّء وهو هُنا فائت ئت؛ إِذْ ليس إلا واحدء وسلوك هذه الطريقة فيما نحن فيه مر 
صورة الاجتماع على القتل أوضح من الأولىء فليسلكها الفقيهٌُ» ولذلك يجب القصاضان» 


(1) في ج: السرخس . 
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ويقتلٌ القاتلان» ونسمّيهما قاتلين حقيقةٌ» واسم الفاعل حقيقة فيما قم به الفعلُ» فلو لم يمم 
القَثْلُ بكلّ واحدٍ منهما؛ لم يسم قاتلا حقيقة» ولم بحب عليه قصَاصّ. . فإِنّ قلت : فينبغي 
على ساف ما رموه أن مت على گل راغي .من قاين ديه كَامِلَهٌ إذا آل الم إلى الدية 
ولا قائِلَ به وإنما يَجِبُ الحصّة. قلث: أا على الطّريقة الأولى فلا يلرم ذلك؛ إذ الصادرٌ 
قتل واحدء ولا يَجبُ في مقابلة القتل الواحد إلا قِصَاصٌ أو دِيّة» لكن القِصَّاص لما وَجَبَّء 

رااش جد مدن ر ا الان ازل من الا غر داري فض القصاض فر 
مُمْكن: احثّمل أذ قط ر اا وال إل ال ولك قو القول الذئ حكاةٌ ابن الوكيل» 
واحتّمل أن يُوجب على واحدٍ يُعَيْنْهُ الولينٌ؛ لأنَّ القصاصّ موضوع للدي ودرء القثل» 
والتَشَّفّي يحصّلٌ باختيار الوليٌ من بريد ودزء القتل حاصِل بإيجاب تفس في مقابلة تنس 
وهو القول الآخرء وَاخْتّمل أن يُوجَبَ على كل واحدٍ؛ لآنَّ القّؤل بِسُقُوطه مؤدٍ إلى أن بذ 
الا يراك يع إلى سَفْكِ اتام ولن تدم واحدآ صاحبا يواة على ُجُور؛ وإيجابة على 
من ييه الولينٌ فيه إضرارٌ بِأحَدٍ الشُرَكَاءِ زائ على رفقتهِ مع مُسَاوَاتِِ لهم فيما افْتَرقُوه, ولا 
تليق ذلك بمَحاسن الشَّرِيعَةٍه وكانّ الأَخْد بمجامع المصالح إِيجَابَ القِصَاصٍِ على الكلٌّ؛ 
لثلاً يودي إِسْقَاطة إلى اتخاذ الشركة ذَرِيعةَ في سَفْكِ الدّمَاءِء ثم نقول: إيجابُ السام 
عل الجماعة ر الواح ن من كل الجوهء جارياً على مِنْهَاجٍ المُقابلةٍ والممائلة 
من كل ناحيق» بل فيه معنئ مَصْلَحِي سهد له فل عُمَر - رضي الله عنه - حَمْسة أو سَبْعَةُ 
برجل تَتلُوهُ غيلةٌ» وقوله: لو تمالاً عليه أَهْلُ صَنْعاء كلهم جميعاًء وهذا الاخْتَمّالٌ اللَّالتُ 

هو الصَحيح› »> فإذا آل الأمْدُ إلى الدّية لم يَُضْطَْرَ إلى إيجاب كلّها؛ لإمكان التحرّي فيهاء 
ورعاية الممائلة من كُلَّ الوْجُوه والعدل» فتحصّلنا من هذا ائه على على اله لكا لم كن هزه 
القصّاص ولا المُماثلة من كلّ وجدء اغتفرنا إيجابة ن الكليق وفي الدّيّة أمكتت 
الممائلةُ فلم يعدل عنهاء ولذلك لگا تخيل بعضُهُم إِنكَانَ امال في الجراحات قَضَى به 
فلإمام الحَرَمَيْنٍ احتمالانٍ فيما إذا اشْتَرَكَ جماعةٌ في مُوَضْحَةَ) بأن تحامَلُوا على الله 
وَأَجْرَوْهًا معاً: 

أحدهما: أله يُورّعٌ عليهم» ويُوَضّحٌ من كُّ واحِدٍ منهُم قذر حِصّتِهِ؛ فاد الموضحة 

َال للكَجْزِئَةٌء والقصّاص جار في أجزائهاء فصارٌ كما لو أَتلَمُوا مالا يُورّعُ عليهم العْرْمُ. 


واقاني - ويه جاب صاحب «الكفزريب؟- : لله وصح من كَل واحد متهم مل تلك 
الجوضخة؟ لأنّه لا جزء إلا وکل واحد منهم جَانٍ عَليه» فان قُلت: فقد أجروا هذَّين 
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الاحْتِمَالَيْن فيما بإذا آل الأَمْدْ إلى الْمَالِء هَلْ يَجِبُ الأَرْشُ مورّعاً عليهم؟ وهو المذكورُ في 
الكهؤذيب» أو يَحِبُ عَلى كل واحدٍ ارش كايلٌ؟ قال إمام الحَرَمَيْن: وهو الْأقْرَبِء وهذا 
يخُدش ما فَدَرْتمُوْ من الكجزي في المَالو. قُلت: لآ لا القَولَ يجاب أزش كامل مَأْحَدَهُ 
آله صَدَر من كَل واحدٍ مُوَضْحَةٌ عابر مُوضحَةَ صاحبه» ويمكن قَضْلَها عَنْها كما قيل في 
الاحتمَال الأول من توزيع قِصّاص الْمُوَضْحَو فلا تعلق بهذا لما نحن فيوٍ . هذا مُنتَهى الْكلام 
على الطَّرِيقَة الأولّى» وأمًا على الطَرِيقَةٍ ية الانية فكلك نقول : لما صدر قَبْلآن وكان المَمَتُول 
واحداء والدّيَةُ دل المَقْبُول بِسَبَبِ القتل» > لا بدل القتل تَفْسِهء وإِنَّمَا تقابل اللَفس الواحدة 
بدية واحدةء لا بديات؛ أتقولون : الگوزيع فيها بخلاف القِصّاص أَوْجَبْنَا ذلك» قَِنْ قلت: 
أتقولونَ بأنّ الدّيَةَ ليست بدلاً عن القتل؟ قلث: نعمء فالمقتول يُقَابَلُ بقصاص» أو ديق 
وتختلف ديع مقداراًء وتغليظاً بحسبه» والقتل يقابل بكفارةء فن قلت : إذا كان الصَّادرٌ عند 

ل IS‏ 
لم يستبدّ بالقتل» زلم يصدر عنه في حالة الشَّركَةِ بتمامه؛ إذ هو جزء علة» وإذا كان 
الحَاصِلُ قتلين؛ فينبغي أن يَجِبَ على شريك الخاطىء؛ لاله صدر منه قتل محضٌ عمد 
عدوان من حيث كونه مقا للؤوح» فلا ينبغي أن يسقط عنه القِصَاصُ برفقته لقتل آخر لم 
يحصل منه القتلٌّ على هذه الصّمَّةِ؛ قُلْتُ: قد قُلْنَا ما يُعْرَفُ منه أ شريك الأب» وإن كان 
الاو منه حالة الشركة جزء علّة إلا أله إنما جعله جزء عل مشاركة [وإلا فهو في نفسه 
سعل e‏ وشركته وقعت لمن لا بط الضمانٌ ب بشركته] 237 > قَلَمْ يفط عن شيئ 
والحاصل أنَّهُ أ تى بعلو مستقلَةٍ لو انفردت وضمّها إلى مَنْ لا ينفعه ضَمُّها إليهء فلم يعط حكم 
الجزئيّة تلك الحالةء بل حكم الاستقلال لمأخذ فتهي لا تَعَلَقَ للأصوليّ بهء وشريك وإن 
ّي على التقدير الآخر بقتل غير قتل صاحبهء إلا أَنَّ القتلين تواردًا على محل واحدٍء فأعطيا 
حكم الواحد فقهاًء والواحد. يسقط إذا وقعت فيه صفة لو وقع كلّهُ موصوفاً بها؛ لم يجب 
قصاص» وذلك كله لمآخذ فقهيةٍ لا لما نحن فيه» فقاعدة مذهبنا أن كل نفسين اشتركا في 


قتل واحدٍ لم يخل من أحوال: 
أحدها: أن يكون كلّ منهما لو انفرد بقتله أَقْتِيدَ به 
والثانى : عكسة. 
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والثّالثُ: أن يكون على أَحَدِهِمَا القّودٌ دون شریکه» فإن كان كل واحدٍ منهما ممن 
يجبٌ عليه القَوَدُ لو انفرد مثل: حرّين قتلا حرّاء أو عبدين قتلا عبداء أو مشركين قتلا 
مشركاًء فيقتل كل واحدٍ منهماء وإن كان عكسّهُ مثل أَنْ قتلاه خطأء أو قتل مسلمان كافراء 
أو خُدَان عبداًء أو أب وجد قتلا ولداًء أو أبوان قتلاه» فلا قَوَدَ عليهماء وأن أحدهما لا قود 
عليه لو أنفرد لم يِل الّذي لا قَوَدَ عليه. 

أا أن يكونَ مضمون الفصل أزَّلاَء فإن كان مضمونٌ الفعل؟ نظرت» فإنَّ سقُوط القَوَدٍ 
فقه لی فی تقش ا کیک ا وشريك الصَّبِيٌ 
والمجنونء إذا قلنا: عَمْدُمَا عَمْدّء وهو أصح القولين» وإن كان سقوط القَوَدٍ عنه لمعتّى في 
فعله؟ فلا قود على شريكه كشريك الخاطىءِ» وألصَّبِيء والمجنون إذا قلنا: عمدها عمد في 
حكم الخطأء أو كانا بحيث لا تمييز لَهُمَا بحالٍء فِإنَّ القََّالَه ومن تابعه ‏ كالبغويٌ ‏ قالوا: 
«إنَّ عمدّمًا في هذه الحالة خطأء وشريكهما شريكٌ خاطىء قطعاًء قالوا وَإِنّمَا الخلاف في أَنَّ 
عمدها هل هو عمد في صب يعقل عقل مثله» وفي مَجْنُونٍ له نوع تمييز وإن كان فعل 
شريكه غير مضمون مثل : أن شارك سَبْعاً في قتل. إنسان» أو شارك رجلاً في قتل نفسه مثل : 
أن جرحه» وجَرّح نفسهء أو جرحه مرت ثم أَسْلَّمٌ وجرحه آخرُ في حال إِسْلامِهِ لَه لا 
ضمان على أَحَدِهِمَا بحال» وهل يكون على شريكه القَوَدُ وفيه قولان: أحدهما لاء لاله 
أحسنٌ حالاً من شريك الخاطىء» فإنَ الخاطىء يضمن بوجوء والسّبعُ لا ضَمَانَ في فعله 
يرجه زيجت تضف الذي «وأصكهما الورجورت؟ لأنَهُمَا عائدان. لكوك على أحدهها لا 
لمعتى في فعله» فهو كشريك الأب فن قُلْتَ: لو أجمع شخصان على قل شخص بفعلين 
لو انفرد كَل من الفعلين لم يقتله» َإِنّمَا حصل قتله من مجموع الفِعْلَيْنِء وكان كل مِنَ 
الفعلين جزء علَةٍ لا استقلال له بالكليّة في حالةٍ من الأحوال» قله يجبُ القِصَاصُ عليهما؛ 
إذا كان الفعلان جرحين» كما لو قطع هذا يَدَهُّ والآخر رِجْلهُ؛ فقد وَجَبَ القصاص في هذه 
الصُورَةِ على مَنْ لم يأتِ بعلّوَء ولا بِجُزْءِ علَّةِ تكون علَّة إذا انفردت» وما ذكرتموه يأباه؛ إِذْ 
قلتم : إنما وجب على الشَّرِيكَيْنَ؛ لإثبات كَل منهما بجزء عِلَةِ إذّا استقلّث . 

قلت : اعلم أَنَّ للجروح نكايات في البَاطِنِ لا ندري غورهاء وَرْبٌّ مقطوع اليد استمرٌ 
به ألم قطع اليد إلى أَنْ مات منه» ووجب القِصَاصُ على قاطعه» فلسنا ذا يقين بأَنَّ الجرح لو 
انفرد لم يستقل» وأيضاً فلو لم يوجب القصاص هنا لاتّخذ النَّاُ الاشتراك ذريعةً إلى 
القتلء فلا بذع في اتّقَاقِ عَشَرةِ على قطع عشرة من الأعضاء كل منها لو انفرد لم يقتل» 
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ويقتلُ حالة الاجْتِمَاع لا محالة؛ فأوجبنا القصاص حسما للباب لا لِشَّيْءِ مما نحن فيه» وقد 
سبق نظيره في أصل الاشتراك على القَنْل . | 

فإ قلت : فما رأيكم في جماعةٍ ضربوا واحداً بسياط» أو عصا حقيقة» ولم يكن 
ضرب كلّ واحدٍ منهم قاتلا كما لو اجتمعٌ عدد كثير فضربه کل واحدٍ منهم ضربة» 
فمات؟ . 

قلت : فيه ثلاثة أوجه: 

أَحَدُهًا: لا قصاص» ومنْ عداه شركاؤه» ولا قصاص على شركاء الُا وشبه العمدء 
وهذا بخلاف الجراحات» فإئها تقتضى القصاص» ولها زكايّات باطنة . 

والنّانى: يجب؛ لثلا يصير ذلك ذريعة إلى سفك الدماء. 


والثالث: الفرق بين أن يتواطئوا على هذا الفعل» فيجب القصاص أو لاء فلا يجب» 
فإن قلت : فقد قالوا فى شاهدي الور إذا رجعا أَنَهُ يجب عليهما القِصَاصُ مع أنَّ كلا 
منهما لو انفرد بالشّهادةِ؛ لم تقبل شهادته» ولا فرق بينه وبين مسألة السَّياطٍ مع جريان 


قُلْتُ: الفرق بينهما أَنَّ شاهد الور كشريك الأب؛ فإنه آتٍ بفعل من جهته لا نقض 
فيه ألبتة» وإنّمَا الشَّارِع لم يلتفت إليه إلا بضميمة آخر إليه وعدم اليِقّات الشّارِع إليه» إِذَا كان 
منفرداً لا يوجب نقصاً فيما فعله» بخلاف السَيَاط؛ فل صاحبها يشبه شريك الخاطىء؛ فن 
سياطه مقصّرة عن الوْهُوقٍ بنفسهاء والحاصل: أَنَّ الصّاربَ بالط لم يأت بفعل مستقل 
بالإزهاق» ولا قصد به الإزهاق» والشَّاهدٌ نى بفعل قصد به الإزمَاقٌء وهو لولا عدم التفات 
الشارع إليه مزهق» فكان بمنزلة من أَزْهَقَ بفعله سواء؛ لال لم يدع شيئاً من مقدوره بل جاء 
بالشّهادة البائّة الجازمة كشريك الأب سواء» ولم تثبت شهادته وضف ينقضهاء بخلاف 
شريك الخاطىء . هذا ما حَطَرَ لي في الفرق» والشُؤال قويء فن قُلْتَ: فما تَقُولونَ فيما إذًا 
جرحه رجلان جرح أحدهما مزفف دون الآخر؟ . 

قلتُ: يجب القِصَّاصُ على المزفف؟ لاله قطع عمل صاحبه؟ ولم يجعل له مدخلاً في 
. الصلة» فإن قُنْتَ: فلو كان جرح أحدهما مزففاً» وشكّكنا في الآخر هل هو مزفف؟ قُلْتُ : 
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نقل الرَافِعِنُ في «باب الصَيْدٍ والذّبائح» عن المَقًالٍ: إل يجب القصاص عليهما؟ وأَنَّ إمام 
ارين قال: هذا بعيد» والوجه تخصيص القصاص بصاحب المزففة» فإِنْ قلت : إذا 
مهدتم که لا يعّل حكم بأكثر من عله فما معنى اعتلال المانعين من اجتماع عأتين بوجوه 
وهو حكم واحد؟ وكذلك ما شاع بين علماء الام وتخملة الكريمة من رليم في ستنائل 
کرو ١‏ الذليل على هذا الكتابٌ والسنَّهُ والإجْمَاعًء وكذلك قولهم: قد يجتمع ادل على 
مدلولٍ واحدء وقولهم: ويجوز اجتماع الأَمَارَاتِ والمعرفات على شيْء واحد» وهو شائع 
ذائع ب بين الفرق لا ينكره إل مباهت؟ قُلْتُّ: قد عرّفناك آا لا ننكر نصبّ دلائل على مدلول 
واحد وعلامات على معرّفي واحدء ا لا 
وحصل له العرفان؛ إِذْ ذاك يكونُ عارفاً بكلّ منها على حسب الاستقلال هذا الذي نشد 

التكير فيه» وإلاً فكم من أمارات على شِيْءِ واحدء بل وبراهين قاطعة كل لو انفرد ى 
ولم يقل وَاحِدّ: ني عرفت حكم هذه المسألة مِنْ دلائل مجتمعةٍ كل منها عرفني. هذا لم 
يصرّح به أحدء ولن تجد مساغاً إلى نقله عن إِمَامِء ونما مرادهم أَنَّ هذه الدلائل كل منها 
يفيدٌ المقصود لمن عرف به» فن عرف به وحده أفاده» وكان إِذْ ذاك ك 
إن عرف به مع غيره كان جزءاً من الدّليل إذا أَنَحَدَ المعروف» وليس في ذلك كبير أمرء 
ولقد يَكَادُ يرجع التَرّاعٌ فيه لفظبّاء ولك أَنْ تسمي العلل المجتمعة لشخص واحد أجزاء 
مستقلّة بالتسبةٍ إليه» وإليها في نفسهاء وكذلك ينبغي أن يفهم من قول مَنْ يقولٌ من الفقهاء: 

هذه عللٌ لمعلول واحد؛ فإنَّ مراده: أن كلا يستدلٌ به على المعلول اما اکا إذا اجتمعت 
فهل حصل بمجموعهاء أو بكلّ فرد منهاء أو بواحد منهم إلى غير ذلك من الاحتمالات» 
فهذا شي لا يتكلَّدُ فيه الفقيهء ولا تعلّقٌ له به وهو مسألة اجتماع العلّتِينِ على معلول 
واحدء [ولذلك فإن الغزالي في «الوّسيطِ» قال: قد تجتمعٌ م غلتان علق معلول: وان 
ومراده في «الوسيطِ» ما يريده الفقيهُ من أَنَّ كلاً من الوصفين صالح لإفادة الحكم» وذكر في 
«المُسْتَصْمَىئْ؛ في الأصول امتناع ذلك في المستنبطةء ومراده امتناع حصول العرفان بكلٌ 
منهما على حدتهء والكأثير بكلٌّ منهماء فَإنَّ الغزاليئ يقولُ: العِلَلُ مؤتّراتٌ بجعل اللَّه- 
سبحانه وتعالى ‏ وَإِذْنْه والحاصل آله تكلم في كل فن بحسبهء ولیس له أن يخلطًء 
فيناقض - ولا لأحد أَنْ يتومّم مناقضته في کلامه» وكذلك ذكر إِمَامٌ الحرمين في «البُرْهَانِ في 
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أصول الفقه» ريسم برعا ج عِلَتَينٍ؟ وذكر في «الأساليب» في الخلافيّات لَه لا يبعد 
في وضع القياس أن يصح علتانٍ بحكم واحد؛ إذ الحكم الواحد يجوز أن يعلّل بعلل» ولا 
يمتنعٌ ذلك . انتهى» فينبغي لذي الفطنة أن ينظر في كل موضع بحسبه» فإن قُلْتَ: ما تقولون 
فيما إذا استولد الرَجُلّ مدبرته؟ . 

قلتُ: قال الوَافْعِيٌ: الذي أورده أكبد سلف الأصحاب وخلفهم: أله يبطل الگدبير؛ 
لأن الاستيلاة أقوى» فيرتفع به الأضعفُ كما يرتفعٌ ملك التّكاح بملك اليمين» فإن قُلْتَ: 
فما تقولون في تدبير المستولدة. 

قُلْتُ: لا يصح - قال الرَافِعِئُ: لأَنَهَا تستحقٌ الث بالموت بجهة هي أقوى من 
الندبير» وفي طريقة الصَّيْدَلآَنِيَ أله لا يبطل التَدْبِيدُ [وقال الؤُويَانِنُ في «الكافي» وقيل: لا 
يقول ببطلان الّدبیر]'» فيكون لعتقها يوم موت السَّيّدِ سببان» وعلى هذا جرى الإمامٌ 
والغزالييٌ مع اعتراف الإمّام بأنهُ لا أثر لبقاء التدبيره ولكنّةُ يدخل في الاستيلاد كما لو طرأت 
الجنابدٌ على الحَدَثْ. ٠‏ ش 

فإن قلتّ: كيف قال الإمامٌ هنا باجتماع علَتين» وهو يمنع اجتماعهما شرعاً؟ قلت : 
قد قال: إنّه لا أثر لبقاء الذبير» وذلك دليل على ما أقوله: من المحذور اجتماعٌ علّتين ' 
يعرفان» أو ران فحيثٌ لا يحصل التأثيه لم يجتمع › وإن اجتمع وصفان لكل منهما 
صلاحية الكأثير والكعريف حالة الانفراد. 

فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذا اجتمعّ وصفان أحدهما أكثر تأثيراً من الآخر هل يعملهما 
أو يطرح الصَّعيفَ؟! . 


قلت : حيث أمكن إعمالهماء فلا سبيل إلى العدول عنهء وحيث لا فالإعمال للأقوى . 

مثاله: القاتل المرتدٌء عليه قتلان ضاق المحلٌ عنهماء فلم يكن استيفاء غير قتل 
واحد» ولم يضيق عن أحكامهما وآثارهما فاجتمعاء فيقدَّمُ حن الآدمي لا لأن حى الآدميٌّ 
آكدٌ؛ فإئّي لا أرى تقديم حى الآدمي كما قرّرته في موضعه؛ لأَنّهُ لما اجتمع الحقّان» ولم 
يتعارض القصدان» إِذْ ليس غرض الآدمئٌ سوى الكشفي بالاقتصاص سلمناه إلى وليّ الدَّم 
ليستولي منه» فيحصل المقصدان في ضمن ذلك مقصد الآدمي بِالتْسَّفيء والمقصد الشّرعي 
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بتطهير الأرض من المرتدين؛ فِلّةُ ليس المقصد الشَّرعئٌ إزهاق الأرواح بخصوصه. إِنّمَا 
المقصد الشرعي زوال الرّدة ومفسدتها العظمىء فَإنْ هو حصل بالإسلام فذاك» وإلا تعيّن 
القتل طريقاً لدرء فسادهاء قبل فو الأدس مم جريات اک الم دن عليه في اا 
وعد الممات؛ وها لأ أمكن إعمال آثان العلين . 

أنَا في صورة المستولدة إِذَّا دبرت فلا يظهر للتدبير أثر ألبتة» فن لاحت للمنفعة فائدة 

في الكّدبير تزيد على الاستيلاد» ولا يدفعها الاستيلادٌ عملنا بهاء فإن قلت: ما تقولون في 

المشتركين في القتل هل يجبُ على كل واحد منهم كقّارةٌ أو يجب على الكل كفارة 
يتوزعونها؟ ! 

قلث: الأصَعْ آله يجب على كَل واحدٍ كفارة؛ لأ الكمَّارَةَ لا تتبّقض فأشبهت 
القصاصّ. والوجه الآخر: وجوب كفارة واحدة كالشركاءِ في قتل الصَّيْدٍ يلزمهم جَرَاء 
واحد . 

فِإنْ قلتَ: فما الفارق بينه وبِينَ الصّيد؟ . 

قلث: ما قدَّمناءُ من أَنَّ الدَّيَهَ بدل عن المقتول لا عن القتل. وكذلك الجزاء بدلٌ عن 
الصَّيْدِ لا عن الاصطياد قال تعالى: لفَجَرَاءٌ مثل ما قَكلَّ» [سورة المائدة: الآية د9] أي جزاء ما 
قتلء لا جزاء قتله أَمَا الكقّارة فبدل عن القتل؟ فلذلك وَجَبَ على كل واحد بدل القتل» 
زهو الكفازة ولم يتعذّر التعدد فيهاء فتعددت بِالتَّسْبَةِ إلى تعدّدٍ القاتلين على الصّحيحء فِإنْ 
قُلْتَ: إذا قرت امتناع اجتماع علَّتِين؛ فماذا يفعل فى الوصفين إذَا اجتمعا؟ . 

قلث: لي في كلّ وصفين فصاعداً حصل اجتماعَهُمًا طرق ثلاثةٌ لم يخلُ عنها ما 
سطرتَاهُ في هذه الجملة الأولى: أن أَدَعِي تعد الأحكام» وأنا بسبيل من أَدّعَاءِ ذلك في كَل 
صورة» وسبق فيه قول بليغ . 

والطريقٌ النّاني أن أسلم اتحاد الحكم» ولكن أقول: لما ضاق المحلٌ عن الحكمين لم 
يضق عن آثارهماء فآثارهما باقية» وربّمًا اختلفت فظهرت فادها كما في القاتل المرتدّ» 
وربّمًا لم يختلف بخصوص ذلك الموضع الواقعة فيه كما في المستولدة عست وقلنا: 
يصحٌ تدبيرها. 

والطَرِيقٌ الَالث؛ أن أنظر إلى الوصفين فأعمل أخيلهما وأشبهماء وأطرح الآخر 
بالكليّة» وهذا إِنّمَا أفعله إِذَا لم يظهر للاخر فائدةٌ أصلاً كما في تدبير المستولدة فِإنَ 
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الصّحيح بطلانه؛ لاله لا يظهر لثبوته أثر ونّمّ أقوى منهء وهو الاستيلادء فأعملناه وألغينا 
التدبِيرَه وهذا في حقٌ العارف بوقوع الوصفين أمّا مَنْ لم يعرف إلا أحدهماء فهو يعرف به 
عند موت السيّد المعتق» فمن لم يعرف إلا الَدبيرَ يعرف عند موت السيّد عتق الأمة وإ كان 
وصفت التَذْبِيرٍ ملغيّ عند العارف بالاستيلادء فَإنُّ إنّمَا ألغاه لعدم احتياجه إليه بإستاده» إلى 
ما هو أقوى منهء وكونه لا يظهدُ له أذ ثر البتة. 

أا المحتاجُ إليه فكيف نلغيهء وأَمًا إِذّا ظهر له أثر كوصف الرّدّةِ المنضمٌ إلى القتل» 
فكيف يلغى ونحن نحتاج إليه في جعل مال المرتد فيئاًء وعدم الصَّلآةٍ عليه إلى غير ذلك من 
أحكام المرتدّين» فن قلت: فما قولكم في الطَّْلٍ المجنونء فإنَّ الولاية ثابتةٌ عليه» وهي 
تفنة واحد وة الجوة وا 

قلتُ: أن اقول في هذا إن النّابت حجر الصَّبِيء > ولا 0 
لآنّ الجنون طارى* على الصَّبِيَ فيصادف محجوراً عليه» فلا يقتضي شيئاً: كمن مس ثم 
لَمَسَ لم يفعل لمسُهُ شيئاء ولو فرضت الصَّبِيّ ولد مجنوتء فهكذا أقول» د 
ذاتيئ له والجنوثٌ عرضيٌ فكان التعلق بالذّاتي أولى» فان قلت: لِم لا تقول هنا بأنَّ كلا 

من الوصفين جزغ علّة؟ قُلْتُ: هذا ممکن» ولكني إِنَّمَا أقوله حيثٌ لا يترجّحٌ أحدٌ الوصفين 

على الآخرء أما عند ترح أحد الوصفين مع ظهور فائدة للوصف الآخر فَإنّي 3 
الأضعف» فإدًا َلَعَ مجنوناً زآل لخر اليا وغلفه تعجر الجتوة» فان قلت وهلا قُلْتَ : 
بعك هنا خجران؟ كلك هذا أيضاً مجك وقد :قلا “إلا تسيل في کل صو مين الطرق 
الدّلاث» وإن ترجح في بعض الصُوَرٍ واحد منها بخصوص تلك الصُورَةٍ. 


وأغلم أن إِمَامَ الحرمين قد أجاب عن الولاية على الطفل المجنون فقال: الولآيةٌ الاه 
على المجنون ضروريةٌ؛ إِذْ لا يتوقع من المجنون تصوّف؛ وفهم ونظم عبادة» والولاية على 
الصّبِيَ المميز لمكان الغبطةء وطلب الأصلح» فِإنَّ الصَّبِيَ يعقل ما يقولٌ ويفعل» ومن كان 
أنيساً بتأصّل الولايات لم يعدم فرقاً , بين الولاية على المجنون» والولاية على الطبي المميزء 
فإ فرض صبي غير مميز فهو المجنونٌ بعينة» ولا َر للصّباء ولا يقع ب به تعليل: فإ الولاية 
الحقيقة بالصَّبًا هي ولاية الاستصلاح» وقد تناهى الشَّافْعِيٌ - رضي اللَّهُ عنه - في العَوْصٍ 
على ما ذكرنا حبّى لا یری توريث ذي قرابتين ين بالقرابتين جميعاً إا كانت أحدهما أَقْرَبَ من 
الأخرىء وقالوا: القُوبُ الأقربُ يعدم ر القرب الأبعد حى كاله ليس قرباء فكذلك الصّبا 


۳ 
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مع سقوط التّمييز ليس معتدًا به. انتهى» والَّذي فهمته منه أله يقول. حجر الجنون واقعٌّ في 
محل الضَّرُورَةِ لتدارك حال المجنون» وليس لخصوص الجُنُونٍ فيه مدخل في العليّة» بل 
العلة آنه لذ تفي فانط إلى نصب من يقومٌ بأمره ويتكفل بمعاشه» وهذه العلةُ تشمل مَنْ 
قام به وصف الجنون» ومن لم يقم إِذّا كان مساوياً للمجنون في عدم التَمْيبزِ کالطَفْلِ 
الرّضيع. فالحجرٌ على الصَّبِيٌ الذي لا يميّرٌ هو الحجر على المجنون بعينه» ولم يرد أَنَّ 
وصف الجنون قائم م به» ولا غرض له في ذلك؛ ِذْ خصوصي الجنُونِ لا مدخل له في إِثَارَ 
الحكم» وإِنّمَا هو وصف منضبط مشتملٌ على الحكمة التي هي عدم التمييزء اوها شيط 
الحكمٌ في الحقيقة» فالتَّظَدْ لعموم عدم التمييز لا بخصوص الجنون» وحجر الصبي الذي 
يميّز واقع في محل الاستصلاح؛ لنقصان نظره» فالعلّةٌ في إيقاع الحجر عليه نقصان التّظر 
لا خصوص كونه صبيّا وبهذه العلَّةِ التي هي نقصان النَّظَر وعدم سداده» واستكماله» فوقع 
الحجرٌ على السُّفَهَاءِء وإِنٍ أَفتَرَقَ حكم حجر الصّبا والسّفهء فذاك الأمْرُ غير ما نحن فيهء 
وإذا كان حجر الصَِّيّ المميز لنقصان النَّظرٍ لا للصّبا وهو مصلحي لم يصح اجتماعٌةُ مع 
حجر عدم التّمييز الذي هو ضروريٌ» فلا يقال : اجتمعٌ هذان الوصفان» وهذه طريقةٌ حسنة 
قويةٌ؛ فإ إمام الحرمين يمنع تَصَيْرَ اجتماع الحجرين؛ لأن أحدهما معلَّلُ بنقصان التَطَر 
والآخر بعدمه» ونقصان النّظرِ يستدعي حصول أصل التّظرء وهو لا يجتمع مع عدم النّظَرِء 
فلم يجتمع وصفان حتّى نضطر إلى أا هَلْ تُمْمِلُ أقواهماء أو نخالف بين حكمهماء ونقول 
آثارهما مختلفة أو غير ذلك» ونظير ذلك ما قاله الإمَامٌ أيضاً في قم الصّدقات : لا يختلف 
علماوُنًا في أنَّ الجمع بين سهم الفقر» والمسكنة محال من جهة أنَّ الفقر والمسكنة 
يتناقضان» فلا يتصوّرٌُ اجتماعهما لشخص» وهو صحيح؛ إن المسكنة معها وجدان شيْءء 
والفقرُ عدم الوجدان» ولا يجتمع عدمٌ الوجدان مع الوجدان» وإِنْ قلّء وقوله: ولا أثر 
للصّبا ولا يقع به تعليل صحيح» ومراده: أَنَّ التعليل هنا بوصف عدم التّمييز» ولم يرد أَنَّ 
التعليل واقع هنا بخصوص الجنُونِء ويدلٌ له قوله: فِإنَّ ولاية الصَّبِيَ هي ولاية الاستصلاح» 
أي وولاية الاستصلاح لأ تجتمعٌ مع ولاية الصّرورة؛ لأن الاستصلاح شرط عدم الصَّرورة» 
وعدم الصّرورة مع الصرورة نقصان. وإن فرض اجتماع الوصفين فإنًا ندرأ الأضعف. وهو 
المصلحي» وننظر إلى الأقوى» وهو الضروريٌ؛ وقوله: وقد تناهى الشَّافعيٌ. . . كََ أي 
غاص على معنى ما يحاوله من عدم اجتماع عَلَتينٍ فقال : فى القَرَابتء بين ذا اجتمعا في شَخُْصٍ 

ِنَهُ لا يرث | إلا بالأقرب إِذَّا كانت إحداهما أقرب» وقطع انر ال الأخرى حى كاه 


Y€ 
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ليست بقرب» فكذلك الصّبي إا لم يكن معه تمييز يقطع عنه الثظر با لكليّة» ولكن في 
القرابتين اجتمع وصفان بلا شكّ» وفي حجر الضَّرورة والاستصلاح قد يقال: إنهما لا 
يتعارضان؛ لأَنَّ تعارضهما فرع تخيل اجتماعهماء وهما لا يجتمعان» وقد يقالٌ: يتعارضان» 
فيكونان كالقرابتين كما عرفت» وقد اعترض ابن الأَنْبَارِيٌ شارح «البَرْهَانِء على إِمَامٍ 
الحرمين بما لا أرتضيه» فأنا أحكيه وأتعقّيُهُ قال: هذا الَّذِي تكلفه إِنّمَا هو لما قرَرَهُ من امتناع 
تعليل الحم بين فعرض مسائل يتأتى له الجواب عنها 


وأا المسائلٌ العشرة كما صورناه في الخؤولة» والعمومةء والبول» والغائطء 
والمس» واللمس» فإنه لم يتعرض له بالغرضء وأا الولاية فإنّهًا ثبتت بالصّعْرِء والجنون 
حميفك وقول + احدهنا انتضلاحية: والأحرى مترورية» قال له هذا تله فى العلة: 
وأمّار حقيقة الولاية فلا اختلاف فيهاء ولا تعدد بحال؛ فَإنَ معنى الولاية منع استبداد 
اام ا غهوه ناظراً لهء وَأَمًا قوله: إِنْ كان لا يميز يعني الصغيرء وهذا 
المجنون بعينه» هذا ليس كذلك عند الفقهاءء ولا الأطباء؛ فِإنََ الجنون حالة تثبت 
للشخص» وليس الجنون عبارة عن فقدان العقل بحال؛ فَإِنّهُ لو كان كذلك كان النَّائِم؛ 
والغافل مجنونين» وإذا رجع إلى صفة ثبعت للمحلٌ» فهذه الصّمَةُ لا تلم الصَّبِيّ الذي لا 
يمير فإذا انَصَفَ بها مع صغره» وعدم تمييزه» فعلى من يِحَالٌ حكمٌ الولاية؟ لا مخ 
الحوالة على أحدهما دون الآخر؛ لظهور تأثيرهما جميعاًء ولا يصح أَنْ يجعلا جزءين 
لثبوت الاستقلال لكل واحد ِْهمَاء فكلُ ما ذكره في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح؛ 
. وأا قوله: إِنَّ الشَّافِِيَ لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعاًء فليس هو كذلك على 
الإطلاق؛ فإ ابني العم إِذّا كان أحدهما أخاً لأمّ؛ ورث بالقرابتين» وَإِنَّمَا ذلك مخصوصٌ 
عند العلماء بما إذا كانت إحدى القرابتين أقرب من الأَخْرَئء وما ذاك لاستحالة تعليل 
الحكم بعلكين» بل لد البعية نزله الشّرع منزلة القريب عند عدم الْقَرِيب» وإذَا نزل متزلته لم 
يصح أن يرث معه «انتهى». 

وتا أقول: قولكم: فرضّ مسائل يتأتى له الجواب عنهاء وأهمل العشرة: قلنا: سنبين 
إن شاء الله تعالى هو أنها عليه. قولكم: الولاية تثبث بالصّعْرٍ والجنون نا قلعا هذا 
موضع اترا . قولكم : إن قَوْلمَا : أحد إحداهما استصلاحية» والأخرى ضروريّة - نظر في الع 
أي a E aS‏ 
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الاستصلاح لا يمكن اجتماعه مع حجر الضّرُورَة فكان مرادنا من قولنا: حجر الصّرورة 
وحجر الاستصلاح : أله لم يجتمع وصفان. 

سلما أَنَّ الوصفين اجتمعاء ولكن أردنا أ أقواهما يعمل به» وهو حجر الضّرورة» 
فَكَنَا قلناء الصَّبِىُ المجنون فيه وصفان: 

أحدهما م الحجرين» والآخر يق يقتضي أهونهماء فأعملنا الأعظم إ ذلم يظهر 


000 
فيهاء بل هي مختلفة» وولاية الصّبي غير ولاية الجنون» وأحكامهما مختلفة. وقد كدَرْنًا هذا 
غير مرّةء فأي معنى لإعادته؛ سَلَّمْنَا اتُحادَمَماء ولكنا هنا لم ندع وقوع حجرين أصلاء وإن 
كنا بسبيل من ذلك إا قلنا بتعددٍ الولاية» وَإنّمَا اأعينا هنا: أا لا نسلمٌ اجتماعً الوصفين» 
وإن سلَمْتاه؛ فلا نسلم إعمالهماء بل الإعمال واقع لأقواهما فقطء فالواقعٌ أقوى الحجرين» 
فالولاية متّحدة» والمؤثرة فيها أقوى الوصفين» وهو عدم التمييز» وما ذكرتموه من أ 
الصَّغِيرَ ليس هو المجنون بعينه صحيح» ولكنّ الإمام لم يرد خصوص الجُنُونِء ولا غرض 
له فيه؛ لأن الشّارع كما أسلفناه إِنّمَا ربط الحكم بعدم التمييز» فأراد الإمام: أن الصَّغِيرَ الذي 
لا يميز لاوجه لذكر صغره؛ لأن عدم التمييز كاف في إشارة الحكم» وسمّاه المجنون بعينه 
توسعاًء ويظهر ذلك بتأَمُل كلامه كما أوضحناه. 


تولكم: ادا انَصَفَ الصّغير بعدم التّمييز فعلى مَنْ يُحالٌ حكمٌ الولاية؟ قلنا: يُحال على 
أقواهماء وإِنْ لم يكن آقوى جعلناهما جزءين» وثبوت الاستقلالٍ حالة الانفراد لا يمنع 
كونهما جزءين حالة الاجتماع» كما أسلفناه» وقولكم: فَكُلُ ما ذكره في منع التعليل بعلّكئّن 
غير صحيح ‏ دعوى لا دليل عليهاء وقولكم في القرابة: ليس ما ذكره على إِطَلاّقِهء وَإِنّمَا 
ذلك إا كانت إحداهما أقرب . قلنا: سبحا اللَّه' وقد صرّح الإِمَامُ بهذاء وصورة ابني العم 
الي ذكرها مشتملة على هذاء ثمّ نقول: قولكم: من أبْتي العم أحدهما أخ لأم يرث 
بالقرابد بين؛ لأ اليد َل الشرع منزئة التريب لا لاجتماع عأين؛ قلنا: بجهتين جهة 
الفرض» فيرث بها الشدس» وجهة الأعصيب» فيرث بها نصف الباقي» فليس هنا اجتماع 
وصفين على موصوف واحدء بل اجتماعٌ وصفين على موصوفين» وليس مما نحن فيه في 
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شيْء ) وعند هذا أَقُولٌ: لعلَّ مراد الإمام ا َد أَبْنَ العم إ إذا كان أخاً لأم يأخذ المال كُلَّهُ لكونه 
أقرب» ولا يأخدٌ الآخر شيئاًء وهو قول للشّافمي -رَضِيَ الله عَنْهُ :ويد غلن ان هذا هی 
مراد الإمام قوله: قالوا: القربٌُ الأقرب يعدم َر القرب الأبعد حى كأنه ليس قرباًء وَإِنّمَا 
يعدم أثره إذا لم يورثه به شيئ َا إذا ورثه به فلم يعدم» فصورة ابن العم إِذَا كان أخاً لأم 
وتقديمه بجميع الميراث على ابن العم الآخر ‏ على قول ‏ هي مراد الما وقد أعدموا فيها 
على هذا القَّوْلٍِ حظ ابن العم الآخرء وجعلوا قربه كاه ليس بقرب» وإرادة الإمام لهذا أولى 
من إرادته لما تخيله ابن الأنباري؛ إذ ليس ثم اجتماع علتين على معلول واحد كما عرفت 
فإن قلت: إذا لم يكن ؛ ا الجاع ی و و فخا ع0 لي 
الرَّكَاةِ أن يأخذ بهما فإنَّ المذهب الصَّحيح َه إكّما يعطى بأحدهما فقط؟ 


ُنْتُ: ذاك لأنَّ الله تعالى - عطف المستحقٌّين بعضهم على بعض» والعَطفُ يقتضي 
المغايرة» فليس المنع من إِعْطَائِهِ بالصفتين مقتضيا لإعمال علّتين على معلول واحد؛ لاله 
على تقدير القول به لا يأخذ شيئاً واحداً بالصَّمَتيْنِء بل شيئين كل منهما بِصِمَةَ كما عرفت» 
واعلم أَنّهُ لو كان الخلافٌ في أَنَّ تعليل الحكم الواحد بعلَتينِ جاريا سواء أكان ذلك الواحد 
واحداً بالتّوْع» أم واحداً بالشّخْصٍ كما أشار إليه بعض الأصوليين ‏ انَجَّهَ أن يقال : الإغطاء 
بصفتين والكؤريث بقرابتين قد يسندان إلى ذلك» فان ابن العم مثلاً إذا كان أخاً للأمّ» فيكونٌ 
السّبب في إرثه الذي هو قدر مشترك بين إرث الإخوة للأم [وإرث العصوبة ‏ بسببين الإخوة 
للأم]"“ وبنوة العمّء فيجتمعان على أصل التّوريث» وإِنٍ اختلفت صفة الوراثة باختلافهماء 
ولكنّ الصّواب أن الخلافٌ مختصنٌ بتعليل الحكم الواحد بالشّخصء وأنَهُ يسوّغ تعليل 
الواحد بالتّوع بعلّتين وفاقاً كما ذكرناه في صدر المسألة. فإن قُلْتَ: بماذا ينفصلون عن 
الحُؤُولة والعمومة وعن البول والغائط؟ قلت ةا الله قد عرفت أا بسبيل من أنْ نقولٌ 
بتعدّدٍ الأحكام» ومن أن نقول بكونها أجزاء للعلّةِ في حالة الاجتماع» وإن استقلّت في حالة 
الانفراد وغير ذلك مما عرفت» ولا تزيد صورة الخؤولة والعمومة والوّضاع وغيرها ‏ مما 
ذكره العَرَالِىُ كما حَكَيْنَاةُ عنه في صدر المَسْأَلَةٍ ‏ على صَورَة القاتل المرتدٌء وغيرها مما 
اوزنا ا ا لا يظهر أثر الحُؤُوَلةَ والعمومة؛ لعدم افتراق أحكامهماء فمن هذا: Ee‏ 
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الحكم يكحدٌ فيهماء وأنَّهُ لا يمكن القولٌ فيها بتعدّدٍ الأحكام كما سبق» والظَاهِرٌ أَنّ القولَ 


)١(‏ سقط في ج. 


YY. 
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بتعدّدٍ الأحكام فيها أيضاً ممكنٌ. وعدم تخالف الآثار لأَمرٍ ماقي لا للاتّحادٍء ولقد تعدّى 
شَارِحٌ البرهان ابن الأنباري طوره فقال: «المصير إلى أن القتل الواجب بالقتل» يعدم بعدم 
القتل وَإِنَّمَا الواجب عند عدم القتل قتل آخر» خيالٌ ضعيف؛ فإن استحقاق الدَّم قضية واحدة 
معقولة» لا تعد فيها انتهى» وقد عرفت فيما مضى أنَّ الحقّ أَنْ ثمّ استحقاقين» وأَنَّ 
الضعيف خياله هو لا خيال إمام الحرمين» وأنَّ قول إمام الحرمين: القتل الواجب بالقتل» 
وإِنَّمَا الواجب عند عدم القتل قتل آخرء ولكن المحلّ يضيق عن القتلان» ويفوت بإيقاع 
واحد منها - صَحِيحٌ لا غبار عليه ثمّ قال أَبْنُ الأنباري : ولكن هذا الخيال يتأتى له في هذاء 
فما الجواب إذَّا وجد البول» وفقدَ الغائط. أو بالعكس بالإضافة إلى انتقاض الطّهارةء فهل 
ضور أنْ يقال: وجوب الوضوء المرتّب على البول يفوثء وما النَايتُ: وجوب آخر 
مرتب على الغائط؟ هذا مُحَالٌ لا يقوله لَبِيبٌ: انتهى 


وقد عرفت آکه الحق ولا استحالة» وعدم تصوره إكَام يدل على ضعف خياله. ثم 
اغترض غائ الإمام ت قال: التحريم بالحيض والإحرام والرّدة والعدة بأَنَّ الردّة لا تجامع 
الإحرام شرعاء وقد تكلَّمْنًا في هذا كما في صورة الصَّوْمٍه والحيض» ولا مشاحة في 
الأمثلة» وقد بان لك هوان الحُؤولة» والعمومة» والبول» والغائط» والمسء الل ”وال 
لا عسر فيها على خلاف دعوى ابن الأنباري السّابق حكايتها عنه» ولقد تكرّر من كلماتنا في 
إدراج هذه الجملة ما يَدْرَأ هذه الخيالات أجمع. ثُمَّ إا نسل ابنَ الأنباري هنا قائلين ماذا 
تقول في رجل قال لامرأته آلّي يملك عليها الطّلقات اللاث: إن كلّمتٍ رجلا فأنْتِ طالقء 
وإن کلمت أسودء فانت طالق» وإن کلمت طويلاٌ فآنت طالقء فَكَلْمت رچ جمعت له 
الخلال الثّلاث؛ فإنهُ لا محالة في وقوع الثّلاث عليهاء ولو أَنَّهُ لا يملك عليها غير طلقة 
واحدة وقال هذا الكَلمَ لمجموعه؛ فكلّمَتْ هذا الجامع الصّفات كلها لم يقع إلا طلقة بلا 
ريب» وانتفاء الطلقتين ليس إلا لضصيق المحلّ بلا ريب؛ بدليل تأثيرها ek‏ 
ومدفوع الواحدة لا يصح استناده إلى كَل واحدة بمفردها؛ لأن المطلق جعل كل صف 
Ms‏ لكي الصَّمَةٌ الأخرى» ا 
وهو ذو الإنشاء» وجعل الطلقة مستندة إلى غير ما أسنده هو إليهاء ولا سبيل إلى دفع 
الواحدة» فليس غير جعل الوقوع مستنداً إلى أحد الأوصاف لا بعينه» وهو رأي بعض 
القائلين بامتناع التعليل بعلتين» أو القول بأنَّ الأوصاف أجزاء للعلّة» وهو المذهب الآخر 
لهم. لا يُقَالَ: فذو الإنشاء المعلّق لم يجعل كُلّ صفة إلا علّة مستقلّة» فكيف جعلتموها 
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اتم جزء علَ؟ نقول: لأنا نقول: جعلنا إكاها جزء علَّة لا ينافي استقلالها كما عرفت في 
خلال الكلام فإنها تعرف مَنْ لم يعرف إلا بهاء وهي بِالتسْبَةٍ إليه مستقلّة فمن عرف أَنّهًا 
رأت رجلا قضى عليها بالطلاق» ون لم يعرف بسواده» ولا طوله» والعلّة عنده رؤية رجل؛ 
وعند العارف بالخلال كُلهًا المجموع» فهذا [مُتأتٍ]“ لنا ثانياً لا إشكال فيه» وهذه الصُورَة 

عسرة على ابن الأنباري وغيره ممن مُبجَورٌ اجتماع علَِّيْنِ مستقلّتِين ينشأ الحكم عنهما على 
وجه الاستقلال لكلّ منهماء ولا انفصال لهم عنهاء وما أبدوه من الصّوَرٍ ليس فيه شيْغ من 
العسر وللّه الحَمْدُء فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذّا شرط في العَقّْدٍ ما يوافق مقتضاه كقوله في 
عقد الوَهْنٍ: بشرط أن يُبَاعَ في حقّكَ. فد القاضي أبَا الطَيّب. والماوردي» وغيرهما من 
العراقيين قالوا: لا يلغو الشّرط بل يفيدٌ تأكيد ما يقتضيه العقدٌء وعبارة المحاملي في 
المجموع : كان الرّهن صحيحاً والشّرط صحيحٌ 


قُلْتُ: قد قال الإمامٌ والغزاليُ في البيع والدّهْنِ: إِنَّهُ لغوء وعلى هذا سقط السُوَالُء 
وأا على القول بِأنّهُ صحيح موكد فنقول : الاشتراط عله أفادت مزيد القُرَةء وقضيةٌ العقد 
علَّة أفادت أَصْلٍ الحكم» فلم يتوارد علَّتان على معلول واحد؛ لأنَّ عقد الوَهْنِ مثا أفاد البيع 
في الوفاءء واشتراط ذلك أَقَادَ تأكيد البيع» وتأكيد البيع غيره» ونظير المسألة تدبيرُ 
المستولدة» وقد سبقء والصّحيحٌ إلغاء الشّرط والحالة هذه كما ذهب إليه الإمامٌ والغزالي 
معاً؛ لأنَّ شرط مقتضى العقد لا يضرٌ العقدء ولا ينفعه وقال الإِمَامُ: الشَّرْطٌ هو الّذي 
يقتضي زيادة على مقتضى العقدء وصرحا في الرّهن باه لغو. فن قُلْتَ: لنا في اليمينين إذا 
حنث الحَالِفٌ فيهما بفعل واحد. كما إذا حلف لا يأكل حبرا وحلف لا يأكلٌ طعام زيد؛ 
فأكل خبزه خلاف فى أله هل يجبُ كفارة» أو كفارتان» فعلى القّولٍ بانّحَادٍ الكفارة» وجد 
حانث حنثا عقي والدّلِيلُ على وحدة الحنث اتحاد الكقّارة» ولو تعدّدٌ لَتَعَدَدَتْ؛ 
إِذْ لم يضق المحل عن إيجاب كَّارََيْنِ فأكثر . قُلْتُ: إِنَمَا وجد حنث بيمين لا بيمينين» وبها 
يتخل اليمين الأخرى» فيخيل من أنْحِلالٍ اليمين الأخرى اجتماع يمينين» وليس كذلك وهذه 
كلمات أوردها إمام الحرمين» ولا نرى إخلاء هذا المجموع عنها فنحكيهاء ونتكلّم عليها 
بحسب ما ييسره الله تعالى: 
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قال: العِلّهُ المعنوية إذا اطَّردت؛ فإنّها كما تشعر بالحكم في اطرادها قد تشعدٌ عَدَمَهَا 
بِعَدَمٍ الحكم على حال» ولكن لا يبلغ إشعار العدم بانتفاء الحكم مبلغ إشعار الوجود 
بالوجودء وسبب ذلك أله لا يمتنمُ في وضع المعاني أن يناط الحكمُ بعلل تجؤزاً إِنْ كُنَا 
اأعينا فيما تقدّم أَنَّ ذلك غير واقع» وأنّ ما ظنه الخائضون في هذا الف تقدّم حكماً معلّلاً 
بعلل في التّحقيق أحكام» وهو كقولهم: تحريم المحرّمة الصَّائِمَةٍ المعتدّة الحائض معلل 
بهذه العلل المُرْدَحِمَةٍء وقد ذكرنا أن ُنّ قضية من هذه القضايا توجب حكما مغايرا لحكم 
القضيّة الأخرَئ. فلن يعدم الآنس بالفقه استمكاناً من تقدير التَعَدُدِ في الواجبات بوجوه 
ترشد إلى التَعَايْرٍ واللاختلاف» وقد يظن الطَّان في هذا المقام أ المسئول إِذَا فرض الكلام في 
طرف من أطراف المسألة لغرض» وإيضاح كلام» فصورة الغرض تختص بعلّة؛ ويشملها مع 
ار الأطراف علَّهَ عامةء وإذا كان كذلك فقد علَّلَ الحكم في هذا الطّرف بعلّة خاصّة 

حينئذٍ هي مقصود الفارض» ل عامّة . وهذا على حسنه غير صاف من القَذَا والكدر. 
ا 

وحاصل كلامه أله يورد أسئلة رُبّمَا يخيل للناظر فيها اجتماع عَلَّتيْنِ ثم ينفصل عنها 
بدع الاجتماع» فذكر مسائل الفرض» ومعنى الفرض من حيث الجملة أن يشتمل سوال 
السّائل صوراء فيفرض المجيب الكلام في بعضها كصورة واحدة منهاء فيدلٌ عليهاء 
ويستفاد من الاستدلال الجواب عن سائر الور المندرجة تحت السُوَالِء وهذا شائعٌ في 
أبواب الجَدَل وقد يَتَعَلّنّ به به كثير غرض ؛ أا لضبط الكلام ودفعه عن الانتشار» قله في 
القليل من الصُّوَرٍ أقلّ انتشاراً مِنْهُ في الكثير» وأا أن تلك الصُورّة التي فرضها يندفع عنه 
فيها أسئلة لا تندفع لو ذكر سواهاء ومثال ذلك إِذَا سئل عن نفوذ عتق الرَاهِنِ ففرض كلامه 
في المعسرء فهذا فارض كلامه في صورة شملها السُوّال» وإذا عرفت هذاء فقد يتخيّل منه 
اجتماع علَّتِين؛ لاله إن لم يكن محل الفرض ممتازاً بوجه ما عن بقيّةِ الصُوَرٍ لم يكن لفرض 
الكلام فيه معنى» ون لم يشارك , بقيّة بقيّة الصُوَرٍ في معنى يقتضي الحكم لم يكن إلى التّعميم 
سبيل؛ فلزم من ذلك أن يكون ممتازاً عن بقيّة الصَّوَرِء بمعنى أوجب للفارض أن يفرض 
SS‏ 
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خاصة» وهي مقصود الفارض» وأَخْرَئ عامّة» وهي ا ص م لأجلها تعميم الحكم» 
وقوله: وهذا على حسنه غير صافي عن القذى والكدر صحيح؛ ؛ فد المكان مشكل › وعبارته 
في «البرهان» مشكلة» وأصعب من ذلك اكه أراد الإيضاح» وافتتح بمثال لا يطابق» فازداد 
الإشكاك» ولهذا إِني هنا أحاول إيضاح كلامه وحلهء ثم ˆ قال: وأنّا أضربُ في ذلك مله 
ضح الفرض فأقول : إِذَا قدم الغاصب إلى إ إنسان مضيفب طعاماً مغصوبًا فأكله المضيفٌ 
1 أنَّ الطّعَامَ ملك المقدم المضيف» فقرار الضَّمَانِ في قول الشّافعِيَ على المقدم» ومعتمد 
هذا القول تقرير التغريرء وكون الغرور مناطاً للضَّمَانِء وقد قال أَيُو حنيفة : لو أكره الغاصبٌ 
إنساناً على اول ذلك الطّعام» فالقرانٌ على الِطَاعِم وإ كان مجبراً مكرهاً كما إذا كان 
مزا التناول» وإذا فرض الفارض الكلام في صورة الإكراه» فهذه الصُورة لا يجري 
فيها عموم التعليل بالتغرير ؛ إذ الاختيار يُنَافي الاغترار» ومن ضرورة الاغترار فرض اختيار 
في المغرور مع استناد اختياره إلى آغتراره فأمًا المجبر المكره» فلا يتصوّر بصورة مغترٌء 
وإن فرض منه ظن» فليس ذلك الاغترار المعتبر» فهذا النّوْعُ من الفرض غير مرض من جهة 
أَكَهُ مجانب لمحل السُوَالٍ أوّلاء والفرض المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم 
سؤال السّائل. وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف» وعدم وفاء 
مجلس واحد باستتمام الكلام فيهاء فإذا فرض المجيب في طرف فيستفيد بالفرض فيه 
التقريب على قرب» وهاهنا تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السّائل لم 
يكن في الكلام وجه إلا البناء؛ ؛ إِذْ له أن يثبت كلاماً في غير محل السُوَالء فليس من ف 
الْمَرْضٍ» وإِنَّما ونا ولت أرق للبناء في المسألَة اني فرضناها وجهاً أيضاً؛ إل إذا 
ثبت أنَّ الضَّمَانَ لا ي يستقةٌ على المكرهء فكيف يبنى عليه عدم القرار على المُحْمَارٍ الطّاعم» 
Ss a ak‏ وهو مفقودٌ في الإجبارء وشرط البناء جمع 
فقيه بن ما عليه البناء» وبين محل السَُوَّالٍ. نعم [أساء]” © أبو حنيفة إذ قرّر الصّمان على مَنْ 
لا اختيار له إساءةً لا ارتباط لها لآخذ 57 في صورة العْرُور. «انتهى». وإيضاحه أنَّ أبا 
حنيفة - رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ - يرتب الضّمّان على مباشر الإتلاف دون المسبب» وإلّما دعاه إلى 
هذا حكمه بِأنَّ المكره على القتل يتوجّه عليه القصاص دون المكره» وجعل المكره بكسر 
الراء في معنى الآلة» ولذلك أسقط عنه القصاص» وما ذكره في سقوط ا السَّبّب مع 
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المباشرة فقه إِذْ السبب أضعف» ولكن مصيره إلى أن المكره كالآلة ضعيف مع توجه النّهي 
نحوهء إذَا عرف هذا المأخذ فقال أبُو حَنِيقّة: الآكلّ يضمن لمباشرته» ولا ضمان على 
الضار؛ لاله متسبب» وقال الشَّافِيِيُ: الضَّمَانُ على المقدم الضارء فإنَّ التغرير من أسباب 
الضَّمانء فإذا سئْلَ الشافعنٌ عن ضمان المغرور» وقضى بِأنّهُ لا ضَمَانَ عليه فطولب بالدَلِيل 
فقال: أفرض الكلام في المكره» فهذه الصُورَةٌ لا تصْنّْحُ للفرضء فنا قد ّا أن الفرض إِنّمَا 
يكونٌ عند شمول السُؤال صوراً يفرض المجيب الكلام في بعضها لغرض له في ذلك . 

أا إا كان الي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سؤال السّائل» فهذا انتقالٌ إلى 
مسألةٍ أخرى» افر عن بخل الاو وذلك لا يقعٌ في أبواب الفرض بحال؛ لا يقال: 
الراب عن الخؤال لا ن فِإنَّ المكره يصحٌ أن يعتقد أَنَّ الطّعَامَ ملك المكره 
ويكون أنِضا رورا وإذا م صح أن يكون مغروراً؛ فقد اندرج تحت السُوَالِ؛ فإنَّ السؤال: 
هل يضمن المغرور [أَوْ لا؟ 27 نقول المفهوم فخ رورا أنه َه لم يدعه إلى الإقدام 
على الأكل إل الضرورةء ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيارء والاختيار يُنَافِي الإجْبَارَ 
وهذا لا يتحمَّقُ معه الاغترار فان فرض من المكره ظَنَ على بعد؛ فليس هو الحامل على 
التَتَاوْلِء وَإِنَّمَا جاء أمراً اتفاقيا لا أثر له في الحكم بحال» وإلى هذا أشار الإِمَامٌ بقوله: وَإِن 
فرض منه ظنَ؛ فليس ذلك الاغترار المعتبر» > وإذا لم يصخ أله مغرور غروراً حمله على 
اول تعن أ الحامل الإكراه» وهو مفقود في المغرورء فلا يلزم من سقوط الصَّمَّانِ عن 
المكره سقوطه عن المختار ذي الغررء فلا يصح أن يقع هذا في أقسام الفرض بحال؛ إِذِ 
القَرْضٌ المستحسن توجه الكلام نحو طرف يدخلٌ تحت سُوَالٍ السَّائْلٍ كما عرفت. هذا 
تقرير كلامه إلى قوله: ومهما تعرض المجيب. ١‏ ' 


وأَعْلَّمْ أَنَّ المذهب الصّحيح المشهور في الجديد أَنَّ قرار الصَمَانِ في مسألة التغرير 
على الكل قوذ المضيّف على خلاف ما ذكره الإمامٌ» ولكن جرت عادَةٌ أصحابنا في مسائل 
الخلاف أن ينصروا القولٌ المرجوح إذَا كان الخصم يدعي أله في غاية السُّقُوطٍ تبينا لقوله 
على الجملةء وأثه منقاس إن كان الأَصَحُ مقابله» ومرادهم بهذا تأييد أقوال الشَّافِعيَ وأنها 
جميعاً جارية على منهاج القياس» وإن كان بعض الأقيسة أجلي وأوضح من بعض» واه 
ليس في أقواله ما يدرؤه النَّظَرْ بالكليّة ويسجل عليه بضعف البصيرة فيه» وكذلك في كب 


)۱( سقط في ج . 


۷۲ 


الخلافات نصروا هذا القَوْلَ aT‏ 
أن “نت عبار الإمام هنا في قول الشَّافْعِيَ » ويكونُ لفظ «قول» منوناً مع التنكير» 
عبارته» وإِنَّمَا الأولى من اللامين في قولنا: للشَّافِعِيٌ افترقت مع أختهاء نه 
شرح ابن الأنباري شارح «البرهان» المسألة على أنَّ مذهب الشَّافِعِيٌ أن الغرار على المقدّم» 
وليس كذلك» وإِنّمَا هو قول ينصر في كتب الخلاف للبحث» ويتبين أله منقامخ على 
الجملةء وقد نصره الإمامٌ في «الأساليب» مع تصريحه نّم بأن ظاهر القاس خلافه» وإذا 
قرأت عبارة الإمام في «البرهان» على ما ذكرناه جريت على سبيل الح عند أصحابناء فان 
قلت : : فقد وافقتم أا حنيفة في التَظَر | إلى المُبَاشرَةٍ دون السَبّب . 


لث أبو ختيقة د رضن أل عله كما فداه يجعل المتشبت كالآلة: تحن لا توافقه 
في هذا؛ إِذْ هو مَأَنُومٌ ومطالبٌ أيضاً وإِنْ لم يكن الخرار عليه» ويجبٌ عليه القصاصصٌ كما 
يجب على المكره. فإنْ قُلْتَ :.مفلكم قولان في إِيِجَاب القصاص على المكرّه ‏ بفتح الوَّاءِ - 
مشهوران وإ كان أصَحَهُمَا الوجوبُ» والمذهب إيجابه على المكره بكسرهاء وفيه قول 
ضعيف جدًا أضعف من القول بعدم الإيجَاب على المكرّه بفتح الراءء وهذا منكم تقديم 
للسّبَب على المباشر. قُلْتُ: المباشرةٌ والسّبَبُ إِذَّا اجتمعاء فقد تغلب المباشرة على السَّبَبِ 
بأن رَمَاهُ من شاهق» فتلقّاهُ رجل بالسّئْفيِء وقَدَّهُ نصفين وهنا يصير السَّبَبُ مغلوباً» وتختص 
المباشرةٌ بالقصاص» .وقد ينعكس الحال فتصيدٌ المباشرة مغلوبة» وذلك بِأَنْ تخرجها عن 
كونها عدواناً مع توليده لها مثل: إِنْ شهدوا عليه بما يوجبٌ الحَدَّ فقتله القاضي» أو جلده» 
فالقصاصُ على الشْهُودٍ فقطء وقد يتعادلان كالإكرَاه. فالقصاصٌ عليهما على المذهب» 
والبب أولى هنا بوجوب القصاص وإنٍ اشترك في أصل الوجوب» وإِنّمَا كان السّبَبُ هنا 
أولى؛ لصيرورة المباشرة معه كالآلة» فضعيف بالتّسْبَةِ إليه» وإِنْ لم يكن كالآلة مِنْ كُلّ 
وجْهِ؛ بدليل قيام الجْمَاعَ على لَه مأثوم» وأيضاً فاه قدم هوى نفسه وإرادة بقائها على نفس 
غيره مع اشتراكهما في أضل اله توكان من الستحسن الامو تيليا دالا عدف 
ل e‏ فَالقَائِلُ بِأنّهُ لا يجب عليه القِصّاصُ صيره كالآلة من كل 
وجهء والحقٌ خلافه لما ذكرناه» ولكنّهُ تقاعد عن رتبة الأمرء ولولا أَنَّ حقيقة المباشرة من 
حيث هي مقدّمة على حقيقة السّبّبِ من حيث هو لما ساويناه به فهو إن تقاعد عنه بالوجه 


وم 


الذي أبديناه» فقد ساواه من هذا الوجهء ولم يصل به هذا الوجه إلى أن يُسَاوِيه من كَل 


AA 


e‏ أو او يي اد “وما و افك امه OE NO LT ER‏ لولم فم E‏ ملق e‏ ل اللا فر e‏ الإ مي ا 


وجه» بل وصل به إلى المُّسَاوَاةِ في أصل وُجَوب القصّاصء لا في أَنَهُمَا بِالتَسْبَة إليه على 
حدٌ سواءء فَأفْهَمْ ما يلقى إليك! . . وإذا عرفت ذلك قَلَمَا كانت مؤاخذة كلّ من المكره 
والمكرّه بالقصّاص ممكنة؛ لأ من أصولنا قتلّ الجَمَاعَةٍ بالواحد عند الاشتراك» وهذان 
كالمشتركين» هما انان ارجا الققناص عل هماه وهذا لا يتأتى لنا في ضمان المتلفات ؛ 
لاله لا سبيل إلى إيجَاب بديلين عن متلف واحدء فَأَوْجَبْنَا بدلا واحداًء ومكنا صاحبه من 
اة كر متها ولكن :جملا القراز فيه على زاخل كم تطزناء:“خوجنانا «المباطيزة فيه في 
اله ال مار وقد الكت به ال فاا غت القران عله وما ولك إلا لان 
حقيقة المباشرة تغلبُ حقيقة السَّبَبء ولم يعارضها هنا ما يصيرها مغلوبة» ولو أَنَّ المباشر 
مُكْرَهٌ لا اختيار له: كمن أُكْرِهَ على إتلاف المال» لكان القرار على المكره المتسبب؛ لضعف 
المباشرة بِالتَّسْبَةِ إليه جدّاء فَإنّهُ إا أكره أنتج له الإتلاف» وضعفت مباشرته مؤاخذة» وما 
أبديناه هو الصَّحِبحٌ في المذهب»› ووراءه خلاف لا يخفى»: وأحذه إا فهم ما قَدَّمْنَاهُ» فعن 
القاضي يي اليب أنَّ الصّمان في مسألة الإكراه على الإتلاف» فيقرر عليهماء واكَهُّمًا 
يجعلان ا كما في الإكراه على القتل» وفي EET‏ الصَمَادٍ على 
المتلف دون المتسبب بخلاف القِصّاص؛ ال ا و ا Ak‏ 
قول مشهور في مُسْأَلَةٍ الغرور أَنَّ الصَّمَانَ يستقدٌ على الغار» د 
كما عرفت» وناظر عليه في كِتَابٍ «الأَسَالِيبٍ» مع اعترافه فيه بِأنَّ ظاهر القياس مقابله» فن 
قُلْتَ: إا مهدتم في التغريرات القرار على الطّاعمء فلم قلتم فيمن عَرّ بحرة أمَة : إل قرار 
قيمة الولد على الغار هذا هو المَذْمَبٍ الصّحِيح؟ 

كُلْتُ: لأ الرّوْجّ لم يوجد منه شَيْء إلا التَسَبْب إلى وجود الولدء اما انعقادة خرًا 
فمن أ الْعْرُورٍ المحض» فكان الرٌ جوع على العَارٌ به بل لنا قول حَكَاهٌ الحناطيٌ که لا 
يطالت البقرور فيلا لا معدووه واه على صورة العُرُور العام لِلصويفيء ٠‏ قَالْعَّاصِب» 
وإن عَجَه ولكن المتلف الضيف» فكان الغار متسببا ا تاشر والماشيزة غاب 
السَّبَب هنا كما قدّمته» فإن قُلْتَ: لو قدم الطَعَام المسمومء أ و دعا الصيف إلى داره وفي 
دهليزها ئر الغالب أنّ الدَاخِلَ يمد عليها | إذَا أنَاهُ؛ فأكل» أو أَنَاهُ غير عالم بالحال هل يجب 
القصَاصُء فإن قلتم بالكجوب» فقد قدّمتم السَبَّبَ على المباشرة؛ لأنَّهُ الَنِي باشر هلاك 
نفسه» ومع ذلك أوجبتم القِصّاصَ على الغارٌ؟ قُلْتُ: في ذلك قولان: 
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َحَدُّهُمَا: المنعٌ» وهو ما ذكر الرّافعي أَنَّ الإمام وغيره مال إلى ترجيحه» وله قياس 
مسائل التغرير» وعبر عنه النَّوَوِيُ في متن «الرَوْضَّةٍ؛ بلفظ الأَظهّرِء وعلى هذا سقط السُوّال. 

والنّاني: الوجُوبُ . 

قال الَافِعِيُ: ورجّحَهُ الرَويانِيُ وغيرهء وعلى هذا فلعلّ الفرق أله لو لم يوجب 
القِصَاصَ فأتت التَفْسنُ التي يجب فيها القِصَاصُ» وذهبت من غير قِصّاصٍء وآل الأمرُ إلى أنَّ 
مَنْ يريد قتل شخص يغره» ويدبر بذلك القِصّاص عن نفسه» فأوجبنا لذلك القِصّاصء وهذا 
لا يتأتى في إثلافي المال؛ فإ إذا لم يجب على الغَارٌِّ وجب على المغرورء فلا يضيمٌ 
الما على وجه صاحبه» وهنا لا سبيل إلى أن يجب للمقتول على نفسه القِصَاصٌء ولا إلى 
ضياعها مع وجود مَنْ يمكن الحوالة عليه» واعتدائه بِانَيَانِهِ بفعل يوقع في الهّلآكِ غالباً 
كالإكراه» وهو التغريرُ»ء ولهذا المعنى ضعف ينزلها عن درجَة السّبب» فلاح لك بهذا أن 
المكرة ‏ بكسر الراء ‏ أشد حالاً من المكرّه بفتحهاء ولمّا شارك المأمور في باب القَصَاصٍ 
في الإِنّم ألحقتاه به في إِيجَاب القصّاصء ولمّا فارقه في الإتلاقات حيث أبيحت لهء لم 
يلْحَقّه به في الضَّمَانَء نحن مضطرون إلى عدم إلحاقه أيضاً؛ إذ إلحاقٌةُ به في قرار الضّمَان 
يؤدي إلى إيجاب عِوضَين عن معوض واحد» بل ولم يلحقّةُ به من أصل المُطَالبَةِ على وجه 
ذَمَبَ إليه بعض أصحايناء قال: لأنّه أقدم على مُبَاح له» فكيف تمجه مؤاخذته والطلبة؟! فَسّرَ 
القائل الأوّل من فوات النَّفْس مجّاناً؛ وقال: تجب الدّية على الأصحٌ» وإن قلنا: لا يجب 
الْقِصَاصُ؛ حَوفاً من فوات التفس مجان فإن قلت: فالصّحِيحٌ أله إذا قدمَ الطَعَام الْمَخْضُوبٍ 
إلى مالكهء فأكله جاهلاً يبرأ الغاصبٌ من الضَّمَانَء وهذا تَقُويت لمال المالك من غير بَدَلَ. 

قلت: لأنّه انتفع وأكله» وذلك هو الْبَدَلُء فأئّى يسوي هذا والمغرورٌ بِقَثْل نفسه؛ وقد 
أَطَلْنَا فيما هو كالدّخيل فيما نَحْنُ فيه» فَلتَعْدْ إلى ما كنا بصَدَّدِهِ من النّظَر في كلام الإمَام 
فنقولٌ: وآمًا قوله: «وَمَهُْمَا تعض المجيب إلى آخره» فمرادة أله إذا تَقَوَرَ أنَّ. من سيل عن 
ضمان المغرُورء فأخذ صُورّة الإكراه» وفرض الكلام فيها ‏ لم يكن كلامُهُ في صورة يشْمِلُهًا 
محل السّؤال» وإلّما ذلك بناءء والبناء هو أَنْ يأخذ المجيب صورة لا يَشْمَلُها محل السّوّال؛ 
ليبنيَ عليها موضعٌ السّوّال ويتوصّل بتقريرها إليه يُسمّى مَنْ فعل ذلك بانياً وممهداً ويسمى 
القعل اة وتمهيداً» ولليناء صورتات: 

إحداهما: أن يكون محل الترّاع فرعاً لمسألةٍ منصُوص عَليهَاء فيفتقر المُسْتَدَكُ إلى 
فرض الكلام في الأضل الذي تبر محل التَرَا بهء فإِذًا وزع فيه أسنده إلى الكَوقّميء فإذا 
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اسْتفاض له الحكم فيه اعتبر المَسْأَلَةَ به وهذا البناء مقبولٌ عند الجماهيرء وقال بَعْضٌ 
الاس : لا بْدَ أَنْ يَكُونَ الأضل مقا عليه بين الْحَضْمَيْنء ء وليس بشيء. 
والصّورة الثّانية: أن تكونٌ فرعاً لمسألة لا نصيّ ا الحَضْمٌّء فيفتقر 
المسْتَدِلٌ إلى اعتباره بغيره» ثم اعبار مسألة التّرّاع به» فقد اختلفوا في صِكة هذاء وَأَلَذِي 
أراه أله صَحِيحٌ» وللمستيلٌ التَوَصّل إلى غرضه بكلّ طريق» فِإنْ سلمتء وإلاً قَامَ عليها 
دليلة . 
وقوله: ولسث أرّئ للبتاء وجهاًء يريد أَنَّ المشتدل لو أحَدَ جانبَ البتاءء فلا يجد به 
تَفْعأًء وَدَلَّ عليه بما أَشَّارَ إِلّيه من أنَّ الصّمان لو تَبَتَ إنّما يستقةٌ على المُكرّه بفتح الرَاءِء فلا 
صخ أن يى عليه عدم القرارٍ على المُحْتَار الطَّاعِمٍ. هذا كلامٌ الإمَامٍ» والمذْمَبُ الصّحِبح : 
ستقْرَارٌ الضَّمَان على المُكره - بكسر الرَاءِ -» وهو الآمر لا المأمورٌء وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدّم وما ذكره في حقّ أبي حنيفة لا يختصئ به» بل يعُمٌ کل من قال بمقالوء وهو وجه 
عندنا أعنى : ن الصّمان يجبُ على المتلف للمال» وإن كان مُكَرَهاً دون الآمِرٍ المُكْرِه» وقد 
قدّمنا حكايته؛ وقول الوم لا اختيار له» فكيف يوجبٌ عليه الضّمان؟! لك ان تَقُولَ: 
ليس العلَّة من انتقّاء الصّمّانَ مجرّد کونه غير مُخْتَاٍ ان 
وإلاّ فالمأمُور لقتل عليه القِصّاصء وإِنْ كان مُكْرَهء ثم قولك : لا اختيارٌ لَه 55 ما نهم منه 
سَلْبُ القُذرة بالكلَيّة » وتنزيلٌ الشَّخْص متزلة الآلة بالكلية E‏ وألْقى على 
مال رجل فأْتلَمَهُ وهذا لا يقول أحدٌّ بصلاحيته للصَّمانء وإنّما الكلامٌُ ذ فى المُكرّه على 
الإثلآف» ولس هو ال هن كل وجي ولا تقلم أحداً ذَمَبَ إلى ذلك؛ وأا ما نَحْرُ فيه فلا 
إِسَاءةَ فيه» كيف ونحن تُوجِبُ ضمان المُثلفات على النَّائِم والًافل وهو أَبْعَد عن الاختيّار 
من المُكْرَه؟ د ثم قال الإمام رمه الله -: ونحن نَعْرِضُ صورة من الفرض المُسْتَحْسَنِ يمين 
بها قصَارّى المقْصُودٍء فنقول: دا سأل السّائِل عن نفود عق الرّاهن, كَسُوَالَهُ يعم المُعْتِقَ 
المعسرء والموسرّء فإذا رَأَى المسئول فَوْضّ الكلام في المُعْسر فمحمل كلامِه یندرج تحت 
سوال السَّائْلء والفارض يستفِيدٌ بالمَرْض في المُعْسر أمرين: 
0 دقع أسيلة قد ياص الجوابُ عنها على البكم الذي لا تُطَاوعٌة اباو + فَإن 
سْيْلةٌ الخصم سريانٌ العئق إلى ملك الشّريك» فإذا كان يسَري سُلْطَانٌ إلى غير ملك 
ور ا الل اس و كدف > قلا 
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يلزم في أطْرَافٍ الكلام سريَانٌ العئق؛ فإنَّ عتق المُعْسِر غير سارٍ على أصل الشَّافِعِيٌ 
- رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ - فهذه فائدة وأعلى منها أَنَّ الخضم قد يَتََسَكُ في أطْرَاف الكلام في أن 
قيمة العبد في غَرَضٍ الماليّة نازلةٌ منزلة العبدء :ليس الذليت الخين مرا على ارتم 
غرضه من الاسيَباقٍ بالماليّةَ إذا أقام قيمة العبدٍ رَهْناً مقامة» وهو غير معترض على مَحَلَّ حقّ 

المُرنَهنِء AN a‏ فن 


4 


عِنْقَهُ لا ينفذ عند من ينفذٌةٌ؛ لإمكان إقامة القِيمَةٍ مقام المقوم» تل شه رده که عبار 
وثبوت ملکهء فيستفيد الفارضُ يفرضه دفمَ هذا الكلام الواقع فضلة لا ار رَ لهاء فليكن قصد 
المحمّق إِذَنْ فرض مثل ذلك . «انتهى». وهو واضِمٌ» قان السّائل إذا e‏ 
الراهن؛ عَم سؤالة كلا من المُوسر والمُمْسِرء فإذًا فرض المُجِيبُ الكلامَ في المُعْسر» كان 
ذلك قَْضاً صجيحاًء وقد يتخيّل في هذه الصُورة مَعِنَيين: 

أحذهُمَا: يخصٌ محل الفرض» e‏ 

والتّآني: يعم الموسرء ولذلك يَصحٌ أن يعم ي الحُكمٌ الصُورتَيْن جميعاء وبيانُهُ في 
البقال#المذكووة أذ الوامن إ6 د ا وعو قنسة فد أنطل عي ارهن من المرهون 
نَفْسهء وهو أمر مقصودٌء وأبطل أيضاً حه من المالية» وإبطالٌ حقٌّ غير المرمُونِ هي العلة 

لعامّة ؛ ؛ لأنّها تتناول المُعْسِرَ والموسرًء وأمًا قَطع الماليّة فيختصنٌ بها المُعْسِرَ إِذْ لا قدرة لَه 

: على قيمة المرهُونٍ لقيمّها مقامَه فإذا فرض الفارضُ الكلام في المعسر استفاد الأمرين 
اللين ذكرهُما الإمامٌ» وقوله: وهذا الف من الكلام لا حقيقة له صَّحِيحٌ؛ لما ذكره 
من أن القائل بنفوذ عِيْقٍ اراهن وهو الحنفي ‏ لا يقتل بالماليّة» فيكون أَحْدَُّهُما في الكلام 
فضلة لا وجه لهاء واعْلّم أنَّ لِلشَّافِعِي ‏ رضي أللّهُ َنْهُ - أقوالاً في نُقُودِ عتق الرَّامِنِء 
أصحُها ثالثّهاء وهو التَفرقة بين المُعْسر والمُوسرِء ولكنٌ القول الذي ينصر في كُنُبِ 
الخلافٍ هو القَوْلُ بعدم النفوذ مُطْلقاًء وعليه ناظر الإِمَامُ في «الأساليب» وأسعد المهيني في 
«التعليقة» وغيرهماء والحنفية يقولون بنفوذه مطلقاًء والمسألةٌ يننا وبِيتَهُمْ تدور على حرف 
واحدٍء وهو أنَّ حكم الراهن ماذا؟ فعندنا حكمة تعلّق الدين بالعين» وصَيْدْروَة الجُرْتَهن 
أحَقَ ببيعهاء وإذا تعلّق الح بالعين فَالعِمْقُ يلاقي العَيْنَ فيمتنع وعنذهم 


يفف 
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حكمٌ الرّاهن إثبات يد المُرْتهن» وأمًا العَيْنُ فخالصّةٌ للرّامِن كين مغر حفن ا ا 
فالعِئْقُ يلاقي العَيْنَ الحاليّة عن حقّ الْمَيْرِ فيتفذ فلم يَنْظَرِ الإمَامان الشَّافعيُ وأبو حنيفة 
إلى معنى الماليّة» وإنّما اعتمد على معنى قَطع الماليّة مالك رحمه الله ولم يلتفت إلى 
عَيْنَ الرَاهِنِء وقال: ليس تعيية مقْصُودا لنَفْسهه بل الْكَرَضُ لوصول إلى الما 
يحرّرون عبارة فيقولون: مكلف أضاف العِنْقَ إلى مملوكة فَتَمَدَّه كما إذا أعتق عَبْدَه 
المأذونُ والعبد الجاني والمكاتب» وإذا كان مَبيعاً ولم يقبضه» أو كان مُشتأجراً ثم 
يفؤلون قولقا؟ کے موه ادارب غو کال اتان وعدم الحجر وإطلاق 
التصرف» وذلك يقتضي صِحّةَ التّصَدُْفء بخلاف الصبي المَحْجُورٍ عليه ؛ لنْقْضَان رأيه 
ولف و اة إلى ك فف ت هن ته الك فان اتر السار فين 
إثنآت: المحلية: ‏ اذا تفدرت ااهل والح صح اق اا هرد الشرفة 
وسار الححال ال يدل عليه أن الأهك والحلكة إذا قزرت اقنصت إطلاق الصف 
ما لم يمنع مانع» لاما هنا لق إلا ا واليد غير مُشترطة لنُموذ التق 
بدليل المكاتب والمأدُونء فإِنّهُما في بدأ تفسهماء والآبنُ؛ إذ لا يدل عليه شرعيّةٌ ولا 


و 


کم وكذلك المَبيع قَبْل قبضهء فإذا لم ر يشترط من نفوذ اليد فلا مانع من النفوذ. 


وأا أصحابنا فيقولون: تصرف بيبطل حى المُرْتهن فق الکو ل كالبَيع ؛ 
وهذا صحيحٌ؛ فإِنَّ حقّ المرتهن من العين لازم لا يقدر الرَاهِنْ على إبطاله» ولهذا 
لو صرّح وقال: أَبِطْلْتُ حقّكء لا يصح وهذه جملةٌ لا نِرَاعَ فيهاء وهي أنَّ الحق 
لازم إذا تعلق بعين › فلا يجوز إِبْطاله قصداًء إنما الشأنُ في إثبات وق هذا التّصَدُف 
مُبطلاً لح المرتهن قصداًء ويدلٌ له أن الرهن حى الع تلق بالعين» ولهذا یورٹ كما 
يورت أعيان الأموال» وإذا كان من حقوق الأموال والعتق اط اما فا قاطا 
بحقوقها وتوابعها أيضاًء فإلّه يجبُ عليه القيمةٌ لهذا المرتهن» فلولا أنه أبطل حقَّهُ لما 
وجب ذلك» فإنَّ من تصرف في خالص ملكو وتعدّى إلى ملك غيره لا بقَضّْد لا ضكانٌ 
عليه» كمن حفر بنرا من خالِصٍ ملكه؛ وتعدّى ذلك إلى دار جاره فانهدمَث لا شيء 
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عليه» وكذلك من قتل مَنْحُوحه غيره لا يضْمَنُ قيمة بُضُعِهاء لما كان القتل ملاقياً للدم 
الذي لا حَقّ للرَّوْجٍ فيهء فتأديّته إلى فوات حقه لا يوجب ضماناً عليه» فينبغي أن يكون 
هنا كذلك :ويدل [ذلك]30©: له الى أذن المرتهن للفرزاعن فى التق سقط 'حقة من العين» 
ولا يغرم له القيمة» فلولا أن تصرفه بالكدو الست ا بددل أن اعد 
الشّريكين في العَبْدٍ إذا أذن لشريكه في عق نصيبه فأعتق نصيب نَفْسِه نفذ وسرىء 
وغرمه قيمة نصيبه. هذا خلاصة كلام الأصحاب» وهم يمنعون الحنفيّة أن المحليّة 
وجدت» ويقولون: أنّما محل العتق محل فارع عن حقٌّ الغيرء ولو سلَمُنا المحلية من 
حيث العينية ES‏ أنَّ حقٌّ المرتهن يمنع النفوذء فهو كالبيع لا يصح مع وجْدان 
الماليّة والأهلية أيضاًء وأجابوا عن بَقَيّةَ كلماتهم بما هو مَوْجودٌ في الخلافيّات» ولا 
تعلق لتَعْلِيقَتِنا هذه به» وقال الإمام ‏ رحمه الله : والآن نذكرٌ في هذا الفنّ الغرض الذي 
اسِتَْتحْنا القَوْلَ في الفرض لأّجله فنقول: يتجه للفارض في المُعْسر أن يقولَ: استاصّلَ 
EGER a‏ إلى أله لات ونه نا بوذ كاري 
فيظهر كلامٌه من جهة الاستئصال» والسّبب إلى قطع حى لازم للمرتهن من الاستثاق 
بالكليئة» وهنا وة محتومةٌ على طالب الغايات» فنقول: من منع تُقُوذ العتق يكتفي فيما 
يقرّره بأل نُقُوذ العتق لو قِيلَ به أدى إلى قطع حقّ لازم للمرتهن من غير الرّهن» فإذا كى 
هذا فأيٌ حاجةٍ إلى التعيؤض لقطع الال اوش ا في القيمة» ويوشك لم لم 
يفطن الفارض أنه يقعٌ في المَحْذُور الذي تَبَهْنا عليه الآنء وهو التَعَلّق بما لا اعتبار به 
ولا فع له. انتهى 


ومرادةٌ أذ الفارضَ في المُعسر إِلّما يحسن مله الإشارة إلى قطع سؤال الماليّة 
وإمكان إقامة القيمة مقامً المزهون لو كان يتعلق إلى معنى الماليّة» وهو لا يستند 
إلى ذلك؛ إذ عِلَةٌ المانع من الُفوذ قطع حقٌ المرتهن من عين الرهن» ولا 
نظر عنده إلى الماليّة كما قدّمناه» وإذا كان مأخذه فاي حاجةٍ به إلى التَعَوْضٍ لقطع 
المالية؛ فوضح أنَّ التَعَدْضَ لها فضلَةٌ في الكلام لا أثر لهاء ثم قال: ما المانع 


)١(‏ سقط في ج. 
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من ازدحام عِلََيْن في هذه الصُورة إحداهما: قطع المالية بِالكُلَيَة وَالتَنِيَُ: قطع الحقٌّ 
متهن من العَيْنِ المخصوصة:ء فيكون امتناع الوذ معلل بِعِلََيْن: علصة خاصّةء وهي 
قطع المالية» وخرى عامَّةٌء وهي قطع الحقٌّ من عَيْنٍ العبد؛ فإِنَّ هنط مما يعم الموسر 
والمُعْسِرَ؛ وإِنَّما سنا هذا الكلام مع 5 حجَّة فيه لهذا الغرضٍ » ومن تقول هذا 
نسي فان الماليّةَ ليست مَرْعِيَةَ في حى المُزتهن» وإِنّما المُعْتبَر احتَصَاص استِحْفَاقٍ 
اسْتيثاقِ بعينٍ يتمّك بهاء إذا اعترض له توقُّمَات العشرٍ في الدَيْن الذي يقع في الذمَةء 
هو باب مشتوف بالعَيْن التي استمسك بهاء وهذا عرض الرّهن» وإذا لم يكن الراهن 
مطالباً بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السّر لا يجوز رمْنٌ الدَّيْنء اق 
ET‏ الاه إتلاف الرَهْن فالشَّوْع يتقاضاه: أن يقم فته مقامه» إِذْ ملك الشرع 
إثبات الضّمان جُبْرانا لكل فائتِ. فلا ينبغي أن نعُدَّ قضايا الشرع, في مظان الضّرورات 

من القضايا الوضعيّة في تأسيس الأصول . «انتهى)؛: ومراده أن العل ولحل ) وهي قطع 
المُرتهن عن عين المرهونء ولا أثر للماليّة عنده» وإِنّما المعتبرٌُ حق التعيين» ولذلك 
يثبثُ استحقاقٌ الاختصاص بالعين المقبوضة عند طريان العسر على الدّين الواقع في 
الذمة حتى لو قال اقرط لا نفسخ لتقدّمك بالشّمنٍ لم تلزمه الإجابة» بل له الفسخ 
والكجوع إلى عين ماله والحالةٌ هذه على أصحّ الوجهين» والثاني لاء وبه قال مالك 
- رحمه الله جرياً على أصله في الظر إلى معنى الماليّة» قال: ولو رجعتٍ المطالبة 

في الرَهْن على الذَمةء لفات مقصود الوثيقة؛ إذ المقصودٌ منها استخلاص الحق 
من غير المرهون عند عدر لوقاف قال لها ا لا يسور يعن الذين د أي غلى 
أصَحّ الرجين فرلا كن من اله اواك عن سوال مدر كأن قاتا يفول :ر 
إذا كنت تنظرٌ إلى عَيْن )6 فقطء وتقطع التّظَرَ عن معنى الماليّة. فلماذا 
إذا أتلف الرّاهن : المرهون يلزم إقامة قيمته مُقَامَه؟ وجوابه ما أشار إليه من أن القيمة في 
معنى البَدَلِ عن الأصل» فلا يجمع بين البَدَلِ والمُبّدلٍ» والبدل هو الأصل» وهو 
قطع حقٌّ المرتهن من العين» فإنَّهُ إِذَا حفظت العينُ عليه؛ ففي ذلك حفظ الماليّة 
ضمناء وإِنَّما يعودٌ إلى التّمسّك بالماليّة عند فوات العَيْنِء فرجع إلى البدل 
جَْراً للغائب» ولا يصح أن يجمع بين الْأصْلٍ ولك ود انك إا في الْأَمْوَالٍ 


۸۰ 
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عابط عان الأعنان :ول هرك ا ركان ركفاه بن تطلت ركم دمن 
الإنكانٍ. فإذا تَعَدَّرَ ذلك رجعنا إلى الماليّة» ثم قال الإمامٌ: وهذا يناظر عندي مَسْلكي في 
توزيع العوّضٍ على مختلفين في أحد شقَّي العقدٍ عند مسِيسٍ الحاجة في شفعة لو فرض تلفٌ 
في أحد العِوضَيْنء وقد رل جماهيرٌ الفقهاء» فاعتقدوا أَنَّ التّوِْيمَ مقصودٌ العقد كما نبَهْتُْ 
عليه في مسألة العجوةء وهذا ذللٌ وسوءٌ مدرك ؛ فإِنَّ العقد ما أنشىء على التَزِيعٍ» وما هو 
أمر ضروريٌ أحوج إثبات السَّفْعَة إليه ان مولح لاق و ايعان AE‏ دمل Eba‏ 
وذلك أله لما قزر أله لا ينبغي أَنْ يعد قضايا الشرع في مظان الضَّرُوراتٍ من القواعد الأصليّة 
أن التجوع إلى المالكة "عند تلك المرهوق مها دعت إله الصّروزة جيؤانا لفات ن الات 
مقصودة ابتداء - شبه هذا بمسألة مد عجوة» فإِنَّ التَّوَزِيمَ عنده فيها ليس من قضيّة العقدء 
وَإِنّما هو شيءٌ جرت إليه الأجْكَامُ» ودعت إليه الضَّرُورَةٌ فالمشابهةٌ واضحةٌ على مسلكه. 
وإِنّما هو مسللك حاد به عن سبيل الأصحاب. وأا أبدي هنا في ذلك كلاماً مختصراً مشتماكً 
على فوائد جَمَّة . 

فأقول: إِذَا باع مال الرّبا بجنسه» ومع أحدهما غيرهممًا فيه الرّبا أو مما لا ربا فيه» فهذه 
قاعدة عَجُوة» ومذهبنا البْطْلانٌ فيها خلافا لأبي حنيفة - رضي الله عله “لسا هنا في مام 
المجادّلّة على مذهينا بل في حكاية ما يتعلّقُ بما نحن فيه» فنقول: قاعدتتا هذه مبييةٌ على 
أصلين أحدهما أَنَّ الجهل بالمُمائلة لحقيقة المفاضلة» وهو أصل تمهد في باب الرّبا مبنئٌ 
على أصلٍ آخر عظيم الفائدة جليل العائدة» وهو أذ الأبل عندثاء بوعند المالككة في بيع 
الربويّات بجنسهاء أو بما يشاركها في عل الربا اتّحريم» إلا ما قم الدَِيلُ على إباحته» وهذا 
ا يل : «لا تَبِيعُوا آلذَهَب بالذَهَّب» وَل الورق بورق إلا وزنآ ملا بهلي 
:> انظ سنك بو سوسم ابو LS‏ 
رسول اله : اي نبيع آذه لدعب » وال الف وا الب بالرة بوالشعير امير 
وَآلَّمرِ لمر » وَالملح بالملح إل سَوَاء عَيْنا بِمَيْنِء فمن راد أو أزواة ف ارس وو تفع 


- 


(۱) تقدم. 


A۱ 
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مسلم أيضاًء وأحاديث اخ مقا : في مواضعهاء ووجه الاستدلال آله ية صدّر بالنّهي: 
3 > استثنى منهء والأصلُ عند الحنفيّة الجواز؛ لاندراجه في جملة عَقُود البَيْع؛ ويجعلون 
عقُودَ الكباء وسائر ما نهى عنه مخرجاً من ذلك الآَصْلٍ» وهذا المأخذ نافع جدًا في مظان 
الاشتباه» وتعارض المآخذء فَنَحْنٌ نحرّمٌ إذ ذاك» وهم لرن وغه دور ا ع 
الحمّئة بالحفنتين» لوي و E‏ ؛ لا أخذنا 
بالآصْلٍ القريب» وهو الرباء وهم أخذوا الأصْلٍ البعيد» وهو البيعٌ» والرُجوع إلى أقرب 
أصل أولى م باتع لير السو حر لود محرا ال واي 
دخول العقود الفاسدة تحت الألفاظ معروفٌ» فهذا أحدٌ الأصلين اللذين عليهما بنينا قاعدة 
مد عجوة. والاصْل الثاني أن اختلاف العوضيْنِ من الجا اوه اها روحت اعبار 
القيمَةَ» وتوزيع الثَّمَنِ عليهما بالقيمة يوم العقد كما إِذَا باع عَبْداً» وثوباً ثم خرج أحدهما 
مستحقًا ٠‏ فإ يرجم بقيمة المستحقّ من اللَمَن لا بنصف التَّمَنِ والشّفيع إِنّما يأخذ بما تناوله 
حالة العقد فلو أَنَّ التوزِيمَ حاصلٌ حين العقدء لم يصحّء وكما في رد البعض بالعيب وتلف 
البعض عند البائع» قال أصحابنا: ولولا التوزيع في الابتداء ما نوزع في الانتهاء» ولا سبيل 
إلى أن يقال : ينز التّوزيع ؛ له مُوَدٌ إلى بطلان البيم » فإنَّ العقدّ إِذَا كان له مقتضى حمل 
عليه » سواء ادى إلى فساد العقد أو صلاحه» كما إِذَا درهماً بدرهمين لما كان مقتضى العقد 
مقابلة جميع التَّمَنِ حمل عليه» ون أدَْ إلى قَسادهِ وَلَمْ يحمل على أنَّ أحد الدرهمين هبة 
والآخر ثمن ليصحٌ العقد ولم يرتض إمامٌ الحرمين هذه الطّريقة» وقال: : العقدٌ لا يقتضي في 
نفسه توزيعاً مفصلاًء بل مقتضاع : مقابلة الجملةء أو مقابلة الجزء الشائع منمًا في أحد 
السَّقَيْن بمثله مِمّا في الشّقٌّ الاخر بان يقال : تلت المد وثلث الدَّرْهَمٍ يقابل ثلثي المَدَيْنِ يعني : 
ل ا 
التّونيعٍ في مسألة الشّفْمَةِ لضرورة الشفعة قال : ال عندي في التَّعلِيل : 

بالممائَلة نحقيقاء وإذا باع مدا ودرهماً بِمّدَيْنِ لم تتحقق ى الممائلة» فيفسد العقدُ ول في 
«الْأَسَالِيب» : هذا أُسنُوس المسألة» وهو في نهاية الظّهُورٍ والكضوح» وإذا قَالُوا: : تحن نقابل 
رهم بعد ونقابل مُا بِمْدٌ؛ ليصحٌ العقدُ كاثوا متحكّمين حائدين عمًا يقتضيه العقدُ من إيهام 


YAY 
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المقابلة» ولو جاز التحكم بالتعيين الذي ذكروهء ومقتضى العَقْدٍ الإشاعة - فالتوزيع 
الي ذكره الأصحاب أمثل. والمصيرٌ إليه أولى» وكلاهما باطلان عندنا» . 

انتهى كلامه في «الأساليب». وقد انتصرّ الرَافعُِ لطريقة الأصْحاب فَقَالَ: 
لناصريها أَنْ يقولوا: أَلْيْسَ قد ثبت التَوْزِيمُ المنفصل في مسألة الشَّفْعَة لولا كونه قضيّة 
العقدء لكان ضمٌ السَيْبٍ إلى الشّفْصٍ من الأسباب الدّافعة للشّفْعَة فإنّها قد تندفع 
بعوارض» قال : وأا قوله: إِنَا تَعَبَدنا بتحقيق المُمائَلَة» فللخصم أَنْ يقول: تعبّدنا 
بتحقيق المُمائَّلِ فيما إذا تمحضت مقابلة شئي منها بجنسه» أم على الإطلاق؟ إِنْ قلنا 
بالتّآني» فممنوع ٠‏ وإِنْ قلنا بالأوّل» فمسلةٰ لكنّهُ ليس صورة المَسْألَةِ . 

قال أبي - رحمه الله في «شرح المهذب». والاعتراض الْأوَلُ. . . حى قال: وَأ 
الاعتراض الثاني فضعيف» ولا سيما في الذي قرضه وهو إِذَا باع مُدّاء ودرهماً بمددّين؛ 
فته يصح في هذه الصور أَنّهُ باع تمراً بتمر؛ لأن الشَّمْرَ الذي مع الدّرهم مبيع قطعا ولا 
مقابل له إل تمر» ومتى صدق َه باع تمراً بتمر» وجبت المماثلة باص » ولمحض 
المقابلة قيد لم يذل عليه دليل. انتهى 


قلت: وعندي وقفةٌ في الموافقة على صكة الاعتراض الأوَل؛ إِذْ للإمام أن يقولَ: 
لا لين كرون التّوزِيع ليس من قضيّة العقد أن يندفع العقدٌء واندفاعها بعوارض لا 
يقتضي اندفاعهًا بهذا» ولم قلتم : 0 هذا العارض مساو للعوارض التي بها كح 
السّفْعَةٌ وهذا والإمام في «الأساليب» ذكر اعتراض الرّافعي بعينه» أجاب عنه حيثُ قال 
بعد أن حكى عن الأصحاب: إِنَّ التصوزيع مقتضى العقد» واستدل عليه بما اشترى 
عقاراً مشفوعا. وسيفاً بألف. . . المسألة: فن قالوا: ليس هذا التّؤزيع مقتضى العقدء 
ولكن ألجأتنا إلى تقديرها ضرورة الشّفْعَة ولا ضرورة بنا إلى التوزيع في صورة الَرَاع؛ 
ثم قال الإِمَامُ: أجاب الْآيِمَةُ عن هذا بِأَنْ قالوا: اجعلوا ضح منقول إلى العقار مسقطاً 
للشفعة؛ al LUE‏ تم قال: وما ذكره الأئَِةٌ من إلزامهم إبطال الشّفْفَة 
غير سديد؛ cls EL‏ 


YAY 
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يعسر إدخال شيءٍ من المنقولات في الصَّفْفَة» وإِنْ قلّثْ قسمته» وكلٌ ما يحسم قاعدة أصلاء 
وتطر ف الصور الى الاس فهو عردو والهبهُ وإنْ كانت تقطع الشْفْعَةَ فهي نادرة» ولا تسمح 
بها اموس ولو سقطت الشُّفْعَةُ بم منقول إلى العقار لما اندفع ضرر يتداخل» ولما ثبتت 
الشَفْعَةُ صلا . انتهى كلام الإمام» فلا معنى لإيرّاد الرّافعي عليه سؤالا قد أورده هوء ol,‏ 
عتتيدوافا ا E N‏ امار ار مالقا ل 
بِأنّهَا عمدة السَّافِعِيٌ أيضاً» وعلمك ا بن هذا ليس اعتراضاً؛ إن الإِمَامَ لم يدع أ 
الشافعيَّ لم يعتمد على هذاء ولا يلزم من اعتماد الأصحاب إِيّاه ه أن الشّافعي لم يعتمده» بل 
الذي يظهر خلافه؛ إذ إذ الطَاِرُ لهم لا يطيقون على اعتماد أمر إلا واللشَّافِعيَ إليه رمز إن لم 
يكن قد صرح به» وعبارة الشَّافْعِيٌ - رضي للا عَنْهُ EE‏ وإِلّما كرهت هذا يعني مَسْألة 
مد العجوة ‏ من قَبَبٍ أَنَّ الصَّفْقَةَ إذَا جمعت وشيئين مختلفين» وکل مَبيع بحِضّيهِ من التَمَنِ. 
«انتهی»» وله نصوص أخر كثيرة متوافقة على هذا و a‏ فق 
تكملة «شزح المُهَذّب»» وباللَّهِ العضْمَةٌ وقد وَضَحَ بهذا أَنَّ كاد من اعتراض الرًافعي» وابن 
الرَفْعَةَ على الإمام مدفوع. نعم قول الإمام : إِنَّ طريقة التوزيع هي طريقةٌ الأصحاب» قد ينازع 
فيه من قبل الأصحاب مختلفون» فمنهم من تعلَّىَ بحديث فضالةً ن عُبَيْدِه وهو معروفٌ» 
ومنهم مَنْ تعلّنَ بطريق التوزيع قال: قال الإمامٌ أَسْعَدُ الميهني : وقد نصصّ الشَّافعيٌ على أَنَّ 
الصَّفْقَةَ إذا اشتملت على مالين مختلفي القيمة في أَحَدِ جانبيها؛ توزع ما يقابل المختلف 
القيمة على قدر قيمته مِنّ التَمَنِء و ف الف ران تل اال الكل 
نط للعقد. قُلْتُ: وقد حكينا نضّهُء وله نصوصٌ أخرى كثيرة كما ذكرناه» وقد أطلنا بما لا 
يتعلُّ بالغرض الذي كا فيه وكان المقصوةٌ منه أ قضايا الشّْعٍ في مظان الضّرُوراتٍ لا َد 

من القضايا الوضعيّة كما في الثوزيع على رأي الإمَامٍ؛ فإِنّهُ إِنّما يحتاج إليه وقت الضَرُورة» 
فلا ينبغي أن تعد من القواعد الممهدة» واللَّهُ المستعانُ ولس لدل أن يسعدل بالتوزيع 
فيما إا فرض استحقاق أو عيب في أحذ المبيعين ورد يث ينسب الثَّمَنُ ويرجع بالقيمة؛ فد 
هذا أمر ضَرُورِيٌ دعت إليه الحاجة عند الاستحقاق» وكذلك الأخدٌ بِالشّفْعَةِ؛ فلا يظنّ 


۸٤ 
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أنَّ ذلك مقتضى الأصول عند انعقادهاء ولذلك يحكمُ بثبوت اختصاص الإملاك بالإملاك» 
وتوقف النَّقْلِ على الاختيار» ولا يقدحٌ في ذلك إلزام ا 
غير ذلك من مظان الصُرُورَاتِ» واللَّهُ المستعانٌ. 3 

ثم قال الإمام : اعتقد الفارض في الرّاهن المُعْسِرٍ أن لقصل بينه وبين المُوسِرٍ صائر إلى 
الرَاهِن إذا كان مُوسراً ينفذ إعاقته» ويلزمه إحلال القيمة محل العبد» وإن كانّ معسراً لا ينفذ 
آعتاقه ؛ لتعذّر تغريمه» وإمضاء الإعتاق فيه» لو قدر نفوذه إلى إِبْطَالٍ اختصاص المرتهن 
باستيثاقه بالكليّة؛ وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تَسْرِيَة عتق عتق الشَّرِيكِ إذا كان مُوسرأًء ومنع 
تسريته إذا كان معسرأًء فَاتحَادُ العلِّ على هذا المَذْهَبٍ أوضح؛ فل صاحبه متشوّقٌ إلى اعتبار 
أنقطاع علقةٍ المرتهنٍ من غير الرَهْنِ عنده وقع أصلاٌ» ولذلك ينفذ عتق المُوسر الوَاهِن» ٠‏ فلم 
ينتظم على المسلكين علتان عامّة» وخاصّة في صورة الفرض . «انتهى»» ومراده أَنَّ الفارض 
إن يعتقدٌ التَفْرِقَة بين بين الرَاهِنِ المعسر والموسر كما هو أَصَّمّ أقوالٍ الشَّافعيٌ - رضي آللَّهُ عن 
ففرض عدم الوذ في المعسر لذلك» واعتلّ بان المعسر يتعدّر تغريمه» فيقضي عتقه لو تفذ 
إلى إبطال اختصاص المرتهن بالكلية» وشبه سريان العتق إلى حقٌّ المرتهن بسريانه ِن نصيب 
أحد الشَّرِيكَيْنِ إلى الآخر في عتق عتق الشَرَكاءِء وحور عن ذلك عبارة فقال: مُفَوَتُ حي الغير غير 
مقيم شيئاً مقامهء فلا ينفذ إعتاقه كالشّريك المعسر؛ فَإنَّهُ لا سريانَ لعتقه لهذه العلَّة الجامعة» 
وهي تفويت حق الغير عليه من غير بدل» .وهنا قد يتخي اجتماع عََيِ؛ وهما بطلان حَوٌ 
المرتهن من العين» وبطلان حقّه بالكلبةِ قال الِمَامٌ: : فاتّحاد العلِّ على هذا المذهب أوضح ؛ 
لاو اا إِنّْما بعلل بانقطاع علقة المرتهن وهي متحدة وتحرير العبارة على هذا أن يقال : 
تصرف يقطع علقة الغير بالكلية؛ فمنع أصله شريان عتق المعسرء وإذا انّحدت العلّةٌ لم ينتظم 
على المسلكين علْانٍ عائة وخاصة في صورة القَرْضٍ» فلا يتخيل اجتماع لن ثم قال 
الِمَام : : ومكا جر مثا في ذلك أن الاي إا فر الام ني مسالة ضمان الاقم في 
O TS‏ 


أحدهما: الإِقْدَامٌُ على الإتلاف» وهو من أَكْوَئ سيا الضمان» ولذلك غار 


YAO 


مم واو فونه SER‏ حمطا ماما ع ESA e‏ و او اماع 


لتو دريس ار كه وتخصيصه بالكلام المختص به» وقد اجتمع فيه الإنْلفُ والتّلفُ 
تحت اليد العادية» وهذا أقرب مسلك في تخييل اجتماع معنيين بحكم واحدٍء ون تقول 
العلّةٌ في الضَّمَان تَحْتَ الإتلاف في هذه الصورة فحسبء فإن التلف الحاصل تحت اليد 
العادية إِنّمَا يُضْكَنُ من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه لحق مستحقه . . فثار» الضَّيّاع الذي وقع 
سماويًا في اطراد معنى المعتدي مشبها بالإتلاف» وإذا تحمّقَ الإتلا لم يبق لتخيل التَلَفٍ 
على دوام المنع المشبه بالإتلاف معنى» والإتلافٌ هو المُسْبَّهُ به» واعتقاد اجتماع المشبه 
والمشبّه به في صورة واحدة مُحَالٌ. «انتهى) . وحاصل المِمَالٍ أَنَّ الإتلاف مضمنء والتّلف 
أيضاً عند أصحابنا مضمن إِذَا كان تحت اليد العادية ‏ راذا کان کل هما ساسلا ني 
الضمان» فقد يجتمعان في صورة الإتلاف ؛ إِذْ كل متلف تالف» فيعلل المتلف بعلتين: 
خاصةء وهي الإتلاف» وعامة هي التلف تحت اليد العادية» والجواب عن هذا من وجه: 
أحدها أا لا مَل أنّ كَل متلف تالف؛ وذلك لأنَّ المفهوم من التَْفٍ أله هلك بنفسه من غير 
جناية جان» والمفهومٌ من الإتلاف أ هلك بجناية جان فكيف يصح اجتماعهما؟ وهذا 
الجواب ذكره ابن اناري وقد ينازع فيه» ويقال: اَلَف مطاوع الإنْلَفِء وهو من حيثُ 
هو أعجٌ من أَنْ يهلك بنفسهء أو في ضمن الإتلاف من الجََانِي» وثانيها : نا تَقُولُ: الإثلآفٌ 
ا اغا ای ره 
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وثالثهاء وهو المعتمدٌ: ما ذكره الإمام» وحاصله : أنَّ التْضمِينَ بالإتلاف أَمْرٌ 
ا فَمَنْ ن أقدم على إثلافي و كان حب ناميا وأنا اليل ١‏ لذي يقع بآفة 


كانت تحت يد عادية» a‏ 


اا اتب 


ا E‏ کک 


e‏ عر لات لأا CRE‏ :كات ا 
للعلّية إل إِذَا لم يكن ثم إتلاف » أا إذا كان فهو العِلَهُّ وقد زاد الإِمَامُ هذا تحقيقا فَقَالَ: إِنّا إنما 


YA 


E NECAR الا الوا ل و ا‎ HE 
فى عدت و کا وا 2 اعد‎ 1 


نضمن بالتَّلفِ تشبيهآ له الإتلاف؛ لكونه صادراً تحت يد عادية» فإِذًا حصل الإثْلآفْ 
المشبه به لا يجتمع معه المشبه؛ لامتناع اجتماع المُسْبّه والمشئّه به في صورة واحدة» 
ويخطر لي في هذا مزيدٌ تقريرء وهو: أنَّ الإِمَامَ نما مَمَنَ بالإثلآفٍ والتَّلفٍ لما قدّمَ أنَّ 
مَظَان الصّرُورَاتٍ لا تلحق بِالقَوَاعِدٍ الوضعيّة: أي : فالتَضْمِينٌ بِالتَلّفٍ إِنّما هو في أماكن 
الضُرُورَاتِ لا تلتحق بالقواعد الوضعيّة أي: فَآلتَصْمِينٌ بالتلّف إِنّما هو في أماكن 
الصؤورة إذا كانت اليد عاديّة؛ فإنًا نحتاجُ إلى التضمين منعاً لذوي الاعتداء بخلاف 

وعبارة الآمدي”: أنه مما لم يعرف فيه خلاف. وذلك كما لو قال: طلوع قَجْرٍ 


وكما يقول أصحابنا : لا يجوز الجمع بتيٌم واحد بين صلاتي قَرْض » ولا يجوز 
للمعترض التيمم قبل دخول الوقت» والعلة فيهما أنه تيمم للفرض في وقت هو مُسْتغن 
عنه» فلم يصح تيمّمه كما لو تيمم مع وجود الماء: 


الشرح: «لنا» على جواز تَعْليل حكمين بعلّة باعثة: أنه «لا بعد فى متاسبة وصف 
واحد لحكمين مختلفين»؛ وأكثر» كالحَيْض يناسب المّنْع من الصّلاة» والطوافء وقراءة 


.)18( ۲۲۰/۳ ينظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: 9وَلِيَطَوَُوا بالبيّت الْمَتِيقٍ4» والمراد به: طواف 
الإفاضة؛ لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها: طواف الزيارةء 
وطواف الفرض» وقد يسمى طواف الصَّدَّر بفتح الدال. 
والأشهر: أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 
ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف 
ليلة النحرء لمن وقف قبله» قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصل عدم 
التأقيت إلا إذا دل دليل على ذلك» ولا دليل ثمة. 
ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحر» وفي تأخيره عن 
أيام التشريق كراهة شديدة» وعن خروجه من مكة كراهة أشد. 
ويشترط لصحة الطواف شروط عشرة: = 


YAY 


«الأوّل»: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر» ومن نجاسة لا يعفى عنهاء في البدن والثوب 
والمكان الذي يمشى فيه الطائف؛ لقوله عله : «الطّوَافُ باليّت صت وروی أنه لا قال 
لعائشة لما حاضت؟؛ ؟ وهي محرمة: : «اصتعي ما TG TS‏ 
تَعْتَسِلِي»» فلا يصح الطواف بدون الطهارة مما ذكر. ومن أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو 
مطافه في أثناء الطواف» تطهر» وبنى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه شيء مما ذكر 
وإن تعمّد وطال الفصل؛ إذ لا تشترط فيه الموالاة كالوضوءء ويندب له الاستئناف خروجاً من 
الخلاف . 

ويعفى عما يشقٌ الاحتراز عنه في المطاف من زرق طيور وغيرهاء حيث لا رطوبة» ولا تعمد 
للمشي عليه . 

«الثاني» : : سكت ستر العورة عند القدرة عليه؛ لقوله عله : دلا يطوق بالبّت عَرْيَان؛) فلا يصح 
الطواف بدون سترهاء ا ويصح مع مع العجز عنه» كما لو صلّى كذلك. 

ولو زال الستر في أثناء الطواف جدّدء وبتى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه زوالهء 
وإن تعمده وطال الفصل» ويندب له أن يستأنف خروجاً من الخلاف. 

والعورة هنا : هي العورة في الصلاة» فهي في حقّ الذكر والأمة ما بين السرّة والركبة» وفي حق 
الحرّة جميع بدنها إلا الوجه والكفين . 

«الغالث»: ا بالحجر الأسود؛ للاتباع» فلو بدأ بغيره» كأن ابتدأ بالباب لم يحسب له ما 
طافه قبل» فإذا وصل إلى الحجر الأسود ابتدأ منه» وحسب له الطواف من حينئذ. 

«الرابع »: محاذاة كل الحجر أو بعضه بجميع المنكب الأيسر للاتباع» فمن بدأ في طوافه 
بالحجر› ولم يحاذه بجميع منكبه: : بأن تقدّم جزء منه عليه إلى جهة الباب؛ لم يعتد بطوفته 
إلا من حين وصوله إلى الحجر» ومحاذاته بجميع منكبه الأيسرء وصفة المحاذاة ‏ كما في 
المَجْمُوع-آن يستقبل البيت» ويقف بجانب الحجر من جهة الركن اليماني» بحيث يصير جميعٍ 
'الحجر عن يمينه» ومنكبه الأيمن عند طرفه» ثم ينوي الطواف» ثم يمشي مستقبل الحجر ماراً 
إلى جهة يمينه» حتى يجاوزه» فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» ولو جعل هذا من 
الأول وترك استقيال الحجر جاز» ولكن فاتته الفضيلة» ولا يجوز استقبال البيت في الطواف 
إلا في هذا. 

«الخامس» : جعل البيت عن اليسار» مع المرور جهة الوجه؛ للاتباع» فلو جعله الطائف عن 
يميله » ومشی أمامه أو استقبله أذ استديره » وطاف معترضاً | و جعله عن يميئه أو يساره» 
«السادس» : : عدم مارت الى غرض آخرء فإن صرف الطائف الطواف لغيره» كأن أسرع في 
ية حرفا من أن تلمسيه امراة؛ ؛ أو ليرى صاحباً له ضرّء ولا يضر التشريك» كأن يقصد 
بمشيه الطواف» وطلب غريم. 
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«السابع»: كونه سبع مرات يقيناً؛ للاتباع» فلو ترك من السبع شيئاًء وإن قل لم يكف» ولو 
شك في العدد بنى على الأقل إن كان الشك في أثنائه» بخلاف ما إذا كان بعد الفراغ منه؛ فإنه 
لا يضر. 

«الثامن»: كونه.في المسجد الموجود حال الطواف» ولو في هوائه أو على سطحه» ولو كان 
السطح أعلى من البيت» فإن طاف خارج المسجدلم يكف . 

«التاسع»: نية الطواف إن لم يشمله نسك» بخلاف ما إذا شمله نسك» كطواف الركن» 
والقدوم» فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نيّة النسك له. 

وطواف الوداع لا بد له من نية؛ لوقوعه بعد التحلّل؛ ولأنه ليس من المناسك . 

«العاشر»: كونه خارج البيت» بأن يكون جميع البدن خارجاً عن البيت» فلو وقع الطواف في 
البيت لم يكف ؛ لأنه في هذه الحالة طائف في البيت لا به» وقد قال تعالى: م 
الَْتِيقٍ»» ومن البيت «الشاذزوان والحجر»» فلا بد أن يكون الطائف خارجاً عنهماء 
هوائهماء فلو وضع الطائف رجله على الشاذزوان حال مروره أو مد يده وهو سائر 7 
أو في هواءٍ الججُر لم يصح طوافه من حينئذ» فيلزمه أن يعود إلى محل وضع الرجل أو مد 
اليد ثم يبنى على ما فعله» وليس الثوب كالبدن» فلا يضر مروره على الشاذروان» ولا دخوله 
إحدى فتحتي الجر حال المرورء وإن كان يتحرك بحركته. 

والشاذروان هو الخارج عن عرض جدار البيت» تركته قريش؛ لقلة المنفقة والمصاريف» وهو 
مرتفع من الأرض بنحو ثلثي ذراع . 

والججُر» ويقال له:٠‏ الحطيم ما بين الركنين الشاميين عليه جدار» قصير على صورة نصف 
دائرة . 

لم إن هذه ار ا الحا خاصة بطراف الإا الذي هو رن بل هي شروط لكل 
طواف. 

ولا يشترط في الطائف أن يطوف بنفسه» 

فلو حمل رجل محرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به» فإن كان الطائف حلالاً أو 
مخرماء :وقد كاف عن الم عسي الطراف للمحخركء وة كان محرماً ولع طف عن فده 
نظرء فإ فيه ارات عن شاه قفا ار امهنا عدا دار لم بويد نكا وق عن الطايل 0-4 
الطائف» ولم يصرفه عن نفسه» وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول. وسواء في ٠‏ 
الصبي المحمول حمله وليّه الذي أحرم عنه أو حمله غيره» ولو حمل شخص محرمين 0 
بهماء وهو حلال أو محرم» وقد طاف عن نفسه» وقع عن المحمولين جميعاً كما لو طاف على 


دابة 1 


20 


E REE‏ الحم بير بَاعِثٍء وَإِنْ قُدَرَتْ أَمَارَة. فتَعْريفٌ 


القزآن. الوط ومين التضحق» والجلوس فن المسجد: ارعبورة لحان إن :لم تامن 
التلويث» وكذا إن أمنت على وجهء وكذا للاسْيَمْتَاع بما بين السُّدَةِ والؤكبة على الصحي؟ 
إلى غير ذلك من أحكام الحَيْضٍ» وكالسّرقة فإنها تناسب القطع زجراً للسًارق» حتى لا يعود 
ولغيره؛ ليتّعظ فَيَرْئَدِعَ» وتناسب التغريم جَبْراً لصاحب المال» وأمثلته تكثر 

الشرح: «قالوا: يلزم تحصيل الحَاصل ؛ لأن أحدهما» أي: أحد الحُكمين «حصلها» 
أي: حصل الحِكْمَةَ المقصودة من الوصف» فيكون محصّلها من الحكم الثاني تحصيلاً 
للحاصل . وإنما قلنا: إنه حضّلها؛ٍ لأنه لو لم يحصلها لم يكن مناسباء وهو خلاف الفرض 

«وأجيب: بأنه إنما تحصل» بذلك الوّضف حكمة «أخرىء أو» قد تكون الحكمة 
المقصودة من الحكمين «لا تحصل إلا بهما»؛ لأن الوصف إذا ناسب حكمين لم تحصل 
المصلحة إلا بهماء وما حصله أحدهما يكون جزءها. 

«ومنها» أي : ومن شروط علَّة الأصل «ألا تتأخر عن حكم الأصل»» سواء أفسرت 
ب «البَاعِثِ»» أم المعرّفء أي: لانيكوت ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل » كما يقال 
- فيما أصابه عَرَقَ الكلب -: أصابه عَرَقُ حيوان تجسء فيكون نجسا كَلََْابِه فيمتنع كون 
عرق الكلب نجساً» فيقال: لأنه مستقذرٌ. فإن استقذاره إنما يحصل بعد الیک بنجاسته» 
وقد خالف قوم في هذا الشرط. 

الشرح: «لنا: لو تأخرت» العلة عن الحكم «لثبت 26 بغير باعث» على تقدير 
تفسيرها ب «الباعث»» وقد فرضنا تأخرها عن ا وهو محالء «وإن قدر» أن العلة 
«أمارة» لا باعث» «فتعريف للمعرف»؛ لأنّ المفروض معرفة الحكم قبل ثبوت علته. 


)١(‏ في أ: على الصحيح: وكذا محل المشتراة. 


4۰ 


ويئها: اأ تزجع على الآضل بالإنكالء ولا ود الشنتبطة بفتارض 
في الآضل . 
وَقيل : وَل في لْمَرْع : 


الشرح:«ومنها :ألا ترجع على الأصل» ”الذي استنبط منه «بالإبطال»» أي: لا يلزم 
منها بُطلان الحكم المعثل بها؛ فإن الحكم أصلهاء فلو أبطلته؛ لبطلت إذ الفرع يبطل ببطلان 
الف وقد سبق في التأويلات البعيدة أمثلة ما يرجع على الأصل بالإبطال» وللشّافعي قولان 
في جواز عَوْدِهًا على الأصل بالتّخُصيصء. ولا خلاف في جواز عوده عليه بالتّعميم» كما 
يستنبط من قوله يل : «لا يفضي القَاضي وَهُوَ عَضَبَانُ»» أن العلّة تشويش الفكرء وتعديه 
إلى كل مُشَّوَش للفكر. وذلك باب القياس كله. 

«وألا تكون» العلة» أي: ومن الشروط: ألا تكون «المستنبطة» معارضة «بمعارض» 
موجود «في الأصل» صالح للعلّية» وليس موجوداً في الفرع7"» فإنه متى كان في الأصل 
وصفان مُتَعَارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم [الآخر]» لم يصح إعمال واحد منهما 
إلا بمرجّح. مثاله: قول الحَدَفِيَ في التبييت: صوم عَيْن» فيتأدى بالنية قبل الزَّوَالء كالنفل 
فنقول: صوم فرض فيحتاط فيه» ولا يبنى على السهولة . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي ۲۲۱/۳ (۱۸)» وشرح العضد 2758/١‏ وشرح الكوكب المنير 
»)٠٠١(‏ وجمع الجوامع ۲٤۷/۲‏ ونهاية السول ۳٠٠/٤‏ وإرشاد الفحول .)۲٠۸(‏ والتحرير 
0 56 والتيسير 27١/5‏ وفواتح الرحموت ۲۸۹/۲ . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري في الصحيح 15/١‏ كتاب الأحكام (917) 
باب هل يقضى القاضى . . . )١(‏ الحديث )۷۱١۸(‏ واللفظ له وأخرجه مسلم ف في الصحيح . 
٠۳٤۳ _ ۲۳‏ كتاب الأقضية (0")» باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان» الحديث 
(2)227/1.. وأبو داود ۳/ ۳٠۲‏ في كتاب الأقضية» باب: القاضي يقضي وهو غضبان» 
غضبان حديث »)۱۳۳٤(‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي 8/ 77 في 
كتاب: آداب القضاءء باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه» وفي ۸/ ۲٤۷‏ باب: النهي عن أن 

)۳( ينظر: : شرح الكوكب )0*۱( والإحكام للامدي و 0 وجمع الجوامع 4/۲ وشرح 
العضد 10 وفواتح الرحموت ۲/ 4۹° والتحرير e‏ ا «(*A) a‏ 


۲۹۱ 
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ول تركم الارن 


«وقيل: ولا في الفرع». أي: ويشترط - أيضاً ‏ ألا يكون في الفَرْع وصف معارض ؛ 
وذلك لأن المقصود من إثبات علّة الأصل ثبوت الحكم في الفرع» قَّإذا عورضت في الفرع 
بوصف آخرء لم يثبت الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض منافي يلحقها بأصل آخرء مثاله 
في: مَسْحُ الرأس ركن في الوضوءء فيسنّ على أصح القولين تَلليثه» كغسل الوجه» 
فيعارض الخصم بقوله: مسح. فلا يسن تثليثه» كالمسح على الخفين. 

الشوح: «وقيل"': مع الترجيح» أي: قيد ما ذكر «مع تَرْجيح المعارض»» وهذه 
نسخة المصتف» وفي بعض النسخ: وقيل: إنما يشترط ألا تُعَارَضَ المستنبطة بمعارض في. ٠‏ 
الأصل»ء أو في الأصل والفرع جميعاً. على اختلاف المذهبين» تَرْجِيح المعارض» أي: إذا 
كان ذلك المعارض راجحاً» فإنه ‏ حينئذ ‏ يبطل عمل الوّصّف الآخر المرجوح . 

أما إذا لم يكن راجحاً فلاء وهذا ضعيف؛ لأن الرّاجحية كما تبطل عمل الوصف 
الآخرء كذلك المُسّاواة؛ إذ لا ترجيح لأحد المُتَسَاويين على الآخر. هذا تقرير ما في 
الكتاب» والذي فهمناه من أنَّ المراد بالمعارضة المُنّافاة» وهو الحَقَّء والشارحون فهموا أن 
المراد بالمعارضة: الإثبات بوصف آخر لا ينافي» وربما تأيد هذا بعبارة الآمديٌّ في 
«المنتهى» التي سأحكيهاء وهو فاسد. ب 

أما أولاً؛ فلأنه حمل للمعارض على خلاف ظاهره؛ [فإن ظاهر التعارض التنافي مع 
إمكان إجرائه على ظاهره]9 . 

وأما ثانياً؛ فلأن المعارض إذا كان غير منافيء فقول المصنف فيما بعد: لا يشترط 
نفي المعارض في الأصل والفرع . 

إن أراد به المعارض المنافي» فهو واضح الفساد؛ إذ لا بد في صحة العلة من نفي ما 
ينافيها . 

وإن-أراد المعارض غير المنافي» فهو تَكْرَارء وما يقال من أن معنى قوله ‏ هناك -: إنه 
لذ يشرط ي المعارض فيهما جميعاً» وما اشترطه - هنا - نفي المعارض في الأصل فقط - 


)0غ( في أ ب» ت : وقيد. 
زوق سقط في ج. 
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تكلّف من غير احتياج إليه» وخلاف ظاهر اللفظء وتكرار أيضاً؛ لأنه قد قضى - هناك - بأن 
الفرع لا يشترط فيه ذلك» حيث قال بصيغة التَمْرِيض: وقيل: ولا في الفرع» ومتى لم 
يشترط في الفرع» لم يشترط في الْأَضْل والفرع جميعاًء فلا معنى لإعادته. 

وأما ثالعاً: فلأنه لو كان المراد من المُعَارض -هنا- غير المُتافي» لم يمتنع 
اجتماعهماء ويكونان علتين» ورأى المصنف التعليل بعلتين مستقلتين. 

فإن قلت: تجويز العلّتين المستقلتين لا يوجب القضاء على كلّ وصفين اجتمعا 
بالاستقلال في العلية؛ لجواز أن العلّة أحدهماء أو أنهما جزءا علّةء والعلّة مجموعهماء أو 
الاستقلال» وإذا تساوت هذه الاحتمالات» لم يقض بواحد منها بخصوصه إلا بدليل. 

لا يقال: إذا كانت إحداهما أَخْيَلَ وَأنْسَبَ من الأخرى» فلم لا ترجح؟ . 

لأنا نقول: إنما ترجّح الأخيل عند التنافي» ولا تنافي بينهما؛ لإمكان إعمالهما 
بالجزئية والاستقلال» وأنّ العلة أحدهما. 

قلت: من علل بعلتين قضى بالاستقلال حيث وجد وصفين مناسبين؛ إذ مجرد 
المعلل بعلتين يتوقّف عند وجدان وصفين صالحين للاستقلال على القضاء عليهما بذلك إلى 
أن يقوم دليل عليه» فهو من البعيدين عن معرفة أصول الفقه. 

وقد أفصح الآمدي في كتابه «منتهى السُول» بذلك» إذ قال: وألاً تكون المستنبطة لها 
مُعَارض في الأصل لا وجود له في الفرع. إلا على رأي من يجوز تعليل الحكم الواحد 

فاقتضى أن من يجوز علتين لا يشترط ذلك» إذا كان معنى المعارض غير المنافى» 
وهو مراد الآمِدِي بالمعارض» ولا يصح أن يكون مراد المصنف» كما ذكرناه. 

وكذلك إمام الحرمين صرح في «البرهان» ببناء المسألة على التعليل بعلتين» وكفى 
بكلامه حجّة. ` 

فإن قلت : فقد أطلق إمام الحَرّمَيْنَ والآمدي المعارضةء وأرادا بها المعارض الذي لا 
ينافي . 


4۳ 


ولا كانت كا أ يما 
ARC‏ ا 


قلت : نعم» ولكن ببناء ذلك على التعليل بعلتين» والمصنف يرى جوازه» فلذلك لم 
نحمل المُعَارضة في كلامه على ما ينافي» بل على ظاهرها؛ خوفاً عليه من الفسادء فإن 
لر و قادح بلا ر 

وأما رابعاً؛ فلأنه لو كان المُرّاد من المُعَارض ما لا بُتافي» لم يتّجه اشتراط ذلك في 
الفرع أصلاً؛ لأنه إذا وجد فيه وصف آخر لا ينافي» فعملهما واحدء فأي معنى لاشتراط 
نفيه؟ 

وهذا بخلاف ما إذا كان منافياً؛ فإن اشتراطه قد يتجّه من جهة أن العمل يختلف» 
ويتنافى مقتضاهما. 

واعلم أن المراد بقولنا: شرط العلة ألا تُعَارِضَء أي: شَرْطً صحّتها وعملهاء أما ذاتها 
فتوجد مع كونها مرجوحة. 

الشرح: «وألاً تخالف نصًا أو إجماعاً»؛ لأنهما أولى من القياس. 

مثال مخالفة النص: قول الحنفي: المرأة مالكةٌ لبِضْعِهَاء فيصم نكاحها بغير إذن 
وليّهاء قياساً على بيع سلعتهاء وهذه علة تخالف نص قوله عليه الصَّلاة والسلام: «أَيِمَا هرأ 
تكحث نَفْسَهَا بِعَبْرِ إذْنِ وَلِيّهَاء اها بَاطِلُ00. 


ومثال الإجماع: قياس صلاة المُسّافر على صومه في عدم الوججوب» بجامع السّفر 
الموجب للمَسَمَةَ» وهذه علة تخالف الإجماع. 


الشرح: «والاً تتضمّن المستنبطة زيادة على النّص»» بأن يكون النّصٌّ دالاً على علية 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲۲۹/۲ كتاب النكاح: باب في الولي (۲۰۸۳). والترمذي 508/7 كتاب 
النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »2١١١7(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وابن 
ماجة ٦٠٥/١‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولي )141/9 وابن ن حبان» ذكره الهيثمي في 
موارد الظمان ص ۰۹ كتاب النكاح : باب ما جاء ف في الولي والشهود »)۱۲٤۸(‏ وأحمد 
5/5» والشافعي »١١/7‏ كتاب النكاح: الباب الثانى فيما جاء في الولي »)١9(‏ والدارمي 
او كتاب التكاح : باب النهي عن النكاح بغير ولي» والحاكم 11۸/۲ كتاب النكاح : 
باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء وقال: صحيح على شرط الشيخين» وذكر له متابعة. 


۹٤ 


دقل إن ات فا 
o‏ و ار ا 5 92 
وَأَنْ يكون دَليلها شرعيًا . 


رالا يكُونَ ليها متناولاً حم الْمَعٍ مويو | a‏ مِثْل: "لآ تَبِيعُوا 
َلطَّعَامَ بَلطْعَام»» أو : «مَن قاء أو رَعَفَ - 


07 ا 


الشرح: وقيل : إنما يشترط ذلك «إن نافت» الزيادة «مقتضاه»» وهذا ما ذكره 
الآمِدِيّء وهو الصحيح عنديء وإنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاًء وليس 

وقيل : والمقيّد هو الآمدي. كما ذكرناه. 

«وأن يكون دليلها شرعيًاء» وهذا إذا كان القياس فى الشرعيات. 

أما إذا كان في العقليات» أو اللغويات» وقلنا بصحته» فلا. 

الشرح: «وألاً يكون دليلها متناولاً حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه»» ففي العموم 
«مثل» ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : «ل يعوا الطََّامَ بالطَعَام) إلا ملا بمئْل» ع 
حديث لا يعرف بهذا اللّنظف ولكن في «صحيح مسلم): العام العام نلا بيْل» 27 > وهو 
بمعناه؛ فإنه دال على علية الطعم. 

فلو قلنا: الفاح ربوي قياساً على البْرَ بجامع الطعمء فإنه علة بهذا الحديث» لم 

«أو» في خصوصهه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَحَفَ فَلْيَتَوَضِأ)2. 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير »)٥۲(‏ شرح العضد 2779/7 جمع الجوامع ٠٠١/۲‏ التحرير 
۲ التيسير /٤‏ ۰۳۳ إرشاد الفحول .)5١8(‏ 

)۲( تقدم. 

() .أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۹۲۸/١ ۲۸۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١57/١‏ وبلفظ : 


40 


2 و ا 


وَأَلمُحْبَارٌ : جَوَارٌ كُوْيْهًا کک ا شَرْعِيا إن كان بَاعِثاً عَلَى حُكم ألْآَضْل ؛ لِتَخْصِيل 


وروي من حديث عبد الرّزاق» عن ابن جريج» عن آبيه» عن النبي - ي وهو 
منقطع؛ لأنَّ والد ابن جُرَئْج لا صحبة له. 
فلو قيل في المَيِيء: خارج من غير السّبيلين» [فينقض ١١‏ كالخارج منهماء ثم استدلٌ 
© 
على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث» لم يصح . 


الشرح: «لنا: تطويل بلا فائدة»» وذلك في الأول واضح؛ لإمكان الإثبات به من غير 
التَعَدْض لشيء آخر» وهو في الثاني تطويل» «ورجوع» عن القياس؛ لان الحُكم - حينئذ - 
ثبت بدليل العلّة» لا بهاء فلم يثبت الحكم بالقياس . 

«قالوا»: هذه «مناقشة جدليّة)» وهي لا تقدح فى:ضحّة القياس؛ لأنْ المناقشة الجدليّة 


«من أصابه قىء أو رعاف» أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب: ما جاء فيمن أحدث 
ف القداقة د ,عدوت ١ O‏ 

لفظ ابن ماجه» وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه 
عن النبي يله مرسلاً» وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يخبى الذهلي والدارقطني في العلل 
وأبو حاتم» وقال: رواية إسماعيل ختطأء وقال فيه ابن معين: حديث ضعيف . 

وقال ابن عدي: هكذا رواه إسماعيل مرةء وقال مرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة؛ 
اهما لست 

وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يكل مرسلا . 

ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضاً عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن 
انآ ملك عن اة المد عطاء وعياة: عقا وتان اله الراب إرساله 
وقد رفعه أيضاً سليمان بن أرقم عن ابن أبي مليكة وهو متروك» وانظر: نصب الراية 38/1١‏ 
1/۲ . 


1۹٦ 


ر 
3 2 


وال را ا ال ف وو کالقئل الك لعْدْوَانِ . 


ترجع إلى بیان أوضاع الأدلّةء وليس فيها مبّاحثة فقَهيّة» ولم يجب المصتف عن هذا وهو 
سؤال الآمدي . 


وجوابه أن يقال : لا نسلّم أنها مناقشة جدليّة» بل مُبَاحئة فقهيّة» وذلك أن الحكم كان 
في الأول مستنداً إلى النص؛ فن الفاح داخلٌ تحت عموم الطَّعامء فجعله المناظر مستنداً 


وفي الثاني: كان قياساًء فعاد منصوصاًء ولرب غرض يتعلّق بذلك - وحينئذ ‏ نقول: 
ذو فائدة. 


الشرح: «والمختاو: جواز كونه حكماً شرعيًا إن كان باعثاً على حُكم الأصل» 
لتحصيل مصلحة»؛ إذ لا يبعد أن يكون ترتيب أحد الحُكمين على الأخر يستلزم حصول 
مصلحة لا يستقلّ بها أحدهماء وإن لم يكن باعثاً على حكم الأصل فلا؛ لأنه لا أولوية 
لأحدهما بالنسبة إلى الآخر في التعليل؛ لتساويهما في أنه لا واحد منهما باعث . 

ولك أن تقول: قد يرجح الفاعل المختار أحدهما بالإرادة» وينصبه معرفاً» ويقول: 
مهما رأيتموني حرمت الشيء الفلاني» فقد أبحت الشّيء الفلاني» وحذف المصتف هذا 
القسم؛ لأن العلّة عنده ‏ أبداً- لا تكون إلا بمعنى الباعث» وإن كان باعثاً ولكن لا لجلب 
مَصلحة» بل لدفع مَفْسّدةء فذلك لا يجوز التَّعْليل به» وإليه الإشارة بقوله «لا لدفع مفسدة» 
كالئّكّاسة في علّة بطلان البيع»؛ لأن حكم الأصل لو اشتمل على المَمْسَدة» لما شرعه 
الشارع . 


ولك أن تقول: قد يشرع حكم مشتمل على مَفْسَّدة؛ لأنها أخفٌ من مفسدة غيرها 
بحصل لو لم يشرع» كما بباح للمضطر أكل مال العَيْر مع اشتماله على مَفْسَدَة إتلاف مال 
الغير ؛ خوفاً من وقوع مفسدة أكثر منهاء وهي مَلآك النفس» وبالجَمْلة هذا مكان مشكل» 
وتبع المصنف كلام الآمدي في هذا الاختيار» وكلام الآمدي أشكل منه» وقد حذف منه 
المصئّف شيئاًء فلينظر كلامه في «الإحكام»» فإن بعضه لم أتصوره» وبعضه فاسد مَيْنِي على , 
معتقد في أنّ العلة في الأصل لا يجوز أن تكون بمعنى المعرف . 


4۹۷ 


و 


قَالُوا: لَوْ صح تَرْكُهَا لكات الْعِلَيَةُ صِنَةَ زَائِدَة؛ لأنَا تَعْقِلُ الْمَجْمُوعَ» وَتَجْهَلَ 
0 كي مور . و ر ع 
كَوْنَها عِلَّهّه وَأَلْمَجْهُولُ غَيْرُ ألمَعْلوم . 


والحق أن العلة المعرف أبداًء وعلى هذا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي » وهو رأي الإمام الرازي . 

وقال قوم : لا يجوز مطلقاًء والخلاف مَبْني على تفسير العلة. 

الشوح: «والمختار: جواز تعدّد الوصف ووقوعه» كالمل العمد العدوان»» علّة 
للقصاص» وهو رأي الجمهورء ومنعه قوم . 

وقال بعضهم: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة» نقله أبو إسحاق الشيرازي» 
وحكاه عن حكايته الإمام في «المحصول»» وجعل موضع خمسة سبعة» وكأنها تصحيف في 


سححتة . 


الشرح: «لنا: أَنَّ الوأجه الذي ثبت به» كون الوصف «الواحد» علة «ثبت به المتعدّد 
من نصٌء أو مناسبة» أو شبه» أو سَبْر» أو استنباط»» فكما صَمّ في الواحد» صح في 
المركب» وليت شعري ماذا يصنع المانع في القَثْل العمد العدوان من حيث كونه مَزْهِقاء 
الصادر من مكلف على مُكافىء. ليس بولدء إلى غير ذلك؛ إذ لا يمكنه نفي ذلك ولا 
الكَعلّقَ بواحد من هذه الأوصاف وحده» فمن استقرأ الشّريعة علم أن أكثر عللها مركبة» وما 
أرى للمانع مخلصاً إلا [أن]“ يتعلّق بوصف منهاء ويجعل البقية شروطاً فيه» لا أجزاء» 
ويؤول الخلاف إذ ذلك إلى اللفظ . 


الشرح: «قالوا: لو صح تركيبهاء لكانت العلّية صفة زائدة» على ذات العلّة المركبة» 
والتالي باطل» والملازمة بيّنة؛ «لأنا نعقل المجموع» من تلك الأوصاف من حيث هوء 
«ونجهل كونها علة» والمجهول غير المعلوم»» وغير جزئه» فتكون العلة زائدة» وإلا يجب 
من تعقّل تلك الأوصاف تعقل العلية. 


)۱( في ت : لمن. 


AA 


و مت لغ 
وتقرير 5 آلثانية أنها 
لْعِلَّهُ . 

وَاعيس N E E‏ + 
مالع من 2 46 اروس م5 كن 37 
والتحق ن مَعْنَى العِلَةِ: ما قضى الاي بلْحُكُمٍ عِنْدَهُ لِلْحِكمَقٍ 

r 4‏ ا 2 5 > وم 

لا آنا صفة رَائِدَةٌ ولو سُلَّم فَلَيِسَتْ وُجُودِيَةَ لإسْتِحَالَةٍ قيَام الْمَعْتَى 


الشرح: «وتقرير الثانية» أي: بطلان اللالي أن العلية التي فرضناها وصفاً زائدة بقوله 
أجزاء المركب على حدة» «فكل جزء علة) مستقلة» وهو 


لإنها إن قامت بكل جزء؛ 
خلاف المفروض» وأيضاً فيلزم قيام الصّفة الواحدة بمحال كثيرة 
«وإن قامت بجزء» واحد منها «فهو العلة» دون غيره» والفرض خلافه» وإن قامت 


ثلث ونصف› وربع. 
- حينئذ - لا بُ للمجموع من وحدة لها يكون المجموع مجموعاًء وينقل الكلام من العلية 
إلى تلك الوحدة» ويلزم التسلسل» وضعّف بأن الوحدة من الأمور الاغْتِبارية» ولا يستحيل 
الكَسَلْسُل فيهاء وحكى المصتف في الجواب نقضاً إجمالياًء فقال: 
الشرح: « وأجيب : : بجریانه»» أي : جريان هذا الدّليل بعينه «في المتعدّد»؛ أ أى : ف 
كل متعدّد «بأنه خبر واستخبار»» فإن كل واحد من الخبر والاستخبار صفة المتعدّد بلا 
خلاف» وهي زائدة؛ لأنا نعقل مجموع ذلك المتعدّد» ونجهل كونه خبراً أو استخباراء 


3 


والمجهول غير المعلوم» فالصفة ‏ حينئذ ‏ إما قائمة بكل جزء» إلى آخر ما ذكره فی الدليل 
الشوح: «والتحقيق» ذ في الجواب: «أن معنى العلّة : ما قضى الشَّارع بالحكم عنذه 
للحكمة». فكأن الشارع فال مهنا وجوت هذه الأخضافن مجموعة» فاعلموا أن الحكم 


الفلاني حاصل في ذلك المحلٌ 
1۹4 


«قالوا: يَلْرَمُ اَن ي ن عدم كل جَرْءِ عله کک لإنْتعَائِهًا يعَدَمِو 
وََلْرَمُ َقْضُهًا عدم نان يَعْدَ ول لإسْيَحَالة جد الوم 1 
«وَأجِيت: بان عَدَمَ آلْجُرْءِ عَدَمُ شَرْطٍ الْعِلَق ولو سُلَّمْ َر كالبل بَعْدَ 
0 


9 ےر ر 


وَوَجْهَهُ: أَنّهَا عَلآَمَاتٌء فلا يُعْدَ في اجْتِمَاعِهَا ضربة وَمِتَرَنبَة 


ونم قال ا إلى نما هن أن می اليل لاعت ا 
المعرّف» ولا يفترق الحال -هنا ‏ «لا أنها صفة زائدة»؛ فإن قضاء الشّارع بالحكم عند 
الوصف ليس صفة للوصف» فضلاً عن أن تكون صفة زائدة» «ولو سلم» أن العلة صفة 
زائدة» «فليست وجودية؛ لاستحالة قيام المعنى بالمعنى»؛ لأن العلية عرض» ومجموع 
الأوصاف - أيضاً - عرض» فيلزم قيام العَرَضٍ بالعَرَضٍ» وهو محال» فدل أنها ليست 
وجودية» ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا منعنا قيام الْعَرَض بالعرض . 


الشرح: «قالوا»: لو كان المركب علة «يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة 
العلية؛ لانتفائها بعدمه»؛ فإنه متى انتفى جزء من المركب» انتفت العلية» «ويلزم» ‏ حينئذ - 
«نقضها بعدم ثانٍ بعد أول»» فإن عدم الجزء الثَّاني بعد الأولء لا يلزم منه عدم العلية؛ لأن 
العلية انعدمت بالأولء فلم يلزم من الثاني شيء؛ «لاستحالة تجدد عدم المعدوم»» الذي هو 
العلّية المعدومة بانتفاء الجزء الأول» فتمهّد وِجْدَان العلة بلا مَعْلول؛ لأن عدم كل جزء علّة 
عدم العلية» وقد وجد عدم جزء» ولم يوجد عدم العلية» وذلك عين النقض . 


الشرح: «وأجيب : بأن عدم الجزء» لا نسلّم أنه علة لعدم العلية؛ بل هو «عدم شرط 
العلة» لا وجود كلّ جزء شرط العلية» وعدم الشَّرْط ليس علة لعدم المَشْرُوطء فلا يكون 
عدم الجزء موجباً لعدم العلية» فلا يلزم النقض . 

وأوجه من هذا أن يقال: إنما يكون عدم كلّ جزء علّة لعدم العلية» إذا لم يكن مسبوقاً 
بعدم قبله» وهذا ما أشار إليه بقوله: «ولو سلم» أن عنم كل عه عل لعدم العلية» «فهو 
كالبول»» يقع «بعد [اللمس]"“ وعكسه»» في أن كلد منهما علّة للحدث» إن لم يسبقه 
صاحبه . 


1ك الس 
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وَلا يشتوّط | ج بالاصل»ء ولا انتفاء مُحَالْمَةِ هب صّحابِيٌ › ولا اله م بها 
في ألمَزع عَلى ألْمُخْتَارٍ في الئَّلاتَة ولا تفي الْمُعَارِضٍ في الأضل وَالْمَرْعء وَإِذَا 
كَانَتْ جود مان 3 أو أنْتفاءً شوْط لم يلرم وُجَودُ لْمُقَتَضْ 


«ووجهه: أنها» أي : العلل الشرعية «علامات» فلا بعد فى اجتماعها ضَرْبَة) أي : دفعة 
واحدة» «ومرتّبة»» فلا يلزم النَفُضء وإليه أشار بقوله: «فيجب ذلك»» أي: حتى يجب 
النقض. 

ولقائل أن يقول: دعوى الحَضْم أن التركيب يلزم منه نقض العلّة العقلية» ونقضها 
مُحَالء فلا وجه لقولهم : هو كالبَوْلٍ بعد اللمس وعكسه؛ إذ تلك كما ذكرتم علامات» فليس 
فيما ذكرتم دفع لازم» فالوجه في الجواب أن يقال: العلة العقلية لا وجود لها عندنا ‏ فلا 

وأما العلل الشّرعية» فإن نقضها لمانع لا يقدح فيها عند المصتف؛ لأن سبق انعدام 
٠‏ الجزء الأوّل قبل اللّاني مانع من صَيْرُورَةِ عدم النَّاني علّة لعدم العلية كما قلناه. 

والحاصل: أن نقض العلة العقلية لا وجود له؛ لأنه فرع وجودهاء ونقض الشّرْعية لا 
يضر إذا كان لمانع . 


الشرح: «ولا يشترط» في علّة الأصل «القطع بالأصل»» أي: بحكم الأَصْلء بل 
يجوز أن يكون حكمه مظنوناً» والعمل بالظن واجب. 

«ولا» يشترط أيضاء «انتفاء مخالفة مذهب صحابي»؛ لأن قول الصَّحَابِي ‏ عندنا - 
ليس بِحُجّةء وإن سلم أنه حُجَّة فلعل مستنده في المُكَالفة علّة مستنبطة من أصل آخم 
- أيضاً ‏ فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة. ٠‏ 

«ولا القطع بها»» أي: بوجودها «في الفرع». بل يكفي الظن «على المختار في 
الثلاثة»» وخالف في كل منها من لا يعبأ به. 


«ولا» يشرط - أيضاً ‏ «[نفي]27 المُمَارض في الأصل والفرع»» والمراد 
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ب «المعارض» هنا: أن يقابل وصف المستدل بوصفب آخَرَ صالح للعلية لا ينافيه» كما لو 
قيل: الزّبيب مطعوم» فيكون ربويّاء قياساً على البرَّه فيعارض الحَضْم علة الطعم بعلة 
الكيل» فهي صالحة لمُجامعتها فيما فيه النزاع؛ إذ الزبيب مطعوم مَكِيلٌء فنفي هذا 
المعارض عند المصتف وسائر من يجوز [التعليل ](١)بعلتين‏ لايشترط . 

أما مَنْ لا يجوز التعليل بعلتين ‏ وأنا من أشدّهم تصميماً في ذلك فيشترط» ويقول: 
لا بد للمستدل من نفي ما عدا الوصف المدعي علة بطريقة السّبر والتقسيم» وهذا ما ازْتّضَاه 
إمام الحرمين» وبالغ ابن السَّمْعَانِي في الرد عليه» وسبب ذلك اختلافهما في جواز التَعْليل 
بعلّتين» فابن السَّمْعَانِي يجوز ذلك والإمام يمنعه» ومع المنع لا معنى للرّد؛ إذ لا يجه 
سوى الاشتراط» والإمام صَرّح بالبناء» فلا وجه للرد عليه حينئك. 

فإن قلت: ولم حمل المعارض ‏ هنا على ما لا ينافى» وهو خلاف ظاهر 
المعارض؟ . 

قلت: جمعاً بين كلاميه السابق» حيث قال : وألا يكون بمعارض» وهناء وأيضاً فمن 
منع التعليل بعلتين يراه معارضاً منافياً؛ إذ لا يصح عنده التعلّق بوصفين» فتسميته معارضاً 
- عنده ‏ تسمية حقيقية» وقد صرح إمام الحرمين ببناء هذا على التَّعْليل بعلتين» وكذلك 
الامدي» كما عرفت. 

وإذا نظرت كلامنا ‏ هنا وفي قوله : وألاً يكون بمعارض» نَظَرَ المنصفين» عرفت أنه 
الحق المبين» وإن كان مخالفاً لكلام الشّارحين» وأنا حملنا المُعَارضة على حقيقتها في 
الموضعين» أما هناك فواضح» وأما هناء فبالتٌسْبة إلى مانع التعليل بعلتين. 

«وإذا كانت» العلّة لانتفاء الحكم» «وجود مانع» كعدم وجوب القِصَّاص على الأب؛ 
لمانع الأبوة» «أو انتفاء شرط)» كعدم وجوب الرَجُم؛ لعدم الإحْصَان الذي هو شرط 
وجوب الرجم» «لم يلزم وجود المقتضي»». وهو اختيار الإمام في «المّخصول» وأتباعه؛ 
خلافاً للامدي. وتعليل الحكم العَدَمِيَ بالوصف الوجودي يسمى تعليلاٌ بالمانع . 


)000 في أ نت : التعليق: 


الشرح: واحتج المصتف لما اختاره فقال: «لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع وجود 
«المقتضي كان" انتفاؤه «مع عدمه أجدر»» ولك أن تقول: ولكن نسبته إلى عدم المقتضي 

«قالوا: إن لم يكن» وجود المقتضى قائماًء «فانتفاء الحكم لانتفائه»» لا لوجود 
المانع» أو انتفاء الشرط . 

«قلنا»: عدم المقتضي ووجود المّانع» وانتفاء الشرط «أدلّة متعددة» ولا يمتنع 
اجتماعها. 1 

ولك أن تقول : فالاستناد ‏ حينئذ ‏ إليها جميعاً: والذي ادعاه المصنف أولاً: الاستئاد 
إلى وجود المانع» أو انتفاء الشّرط فقط» وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي» والمختار قول 
الآمدي: ومتى كان عدم المقتضي قائماًء فالإحَالَةُ عليه أؤلى. 


موي 


َلضَافِعِيَةُ: حُكمْ الآضل تابث اليلق وَالْمَعْتى: انها آلْبَاعِئَهُ عَلَى حُكم 
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والختيئة + بالتدن: والمننن: أن د لَص عَوَفَ الْحُكُم؛ فلآ جلاف في 


- 


«مسألة» 

الشرح: قالت «الشافعية : حكم الأصل2».أي: المُعَلَلء ولذلك قال: الأصل» وإنما 
يذكر الأصل في مُقابلة الفرع» والعلة الجامعة. 

أما التعبدي» فلا مدخل له فى كتاب القيّاسء «ثابت بالعلّة» والمعنى : أنها الباعثة 
على حُكم الأصل» والحنفيّة : بالنّص. 

والمعنى: أنَّ النص عرف الحُكم بلا خلاف في المعنى» كذا ذكره المصتف وغيره 
وأنا أقول: هذه مسألهٌ معروفةٌ بالخلاف قديماً بين أصحابنا والحنفية. 

فقال أصحابنا: إنه ثابت بالعلّة:. ورد بأنّ هذا لا يتأتى إلا إذا فسّرت العلّة ب «المؤثر» 
أو «الباعث»» فإن كونه منصوصاً ‏ حينئذ - لا ينافى أن يكون معللاً بهذا المعنى. 


)١(‏ واعلم أن. الخلاف في هذه المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ. وذلك أن قول أصحابنا بأن 
الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا 
تعرف دون معرفته» وإنما يريدون به أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم في الأصل وأنها التي 
لأجلها أثبت الشارع الحكم وأصحاب أبي حنيفة غير منكرين لذلك؛ وحيث قالت الحنفية: إن 
العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة» وإنما أرادوا بذلك أنها غير معروفة 
لحكم الأصل بالنسبة إليناء وأصحابنا غير منكرين لذلك» فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ . 
ينظر: الإحكام للأمدي ۲۲۹/۳ . 
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أما إن فسرت ب «المعرف» فكونه منصوصاً عليه ينافي التعليل بهذا المَعْنَىء وعلى هذا 
جرى المصتف› وال : إنما عَنَت الشّافعية أنها بمعنى البَاعِتْء ونحن مَعَاشْرَ الشافعية ‏ لا 
نفسّر العلة ب «الباعث» أبداً ونشدد التكير على من يفسرها بذلك» وإنما نفسرها 
ب «المعرف»» ونحن نقول: ليس معنى كونها معرفاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد 
على وِجْدَان الحكم» إذا لم يكن عارفاً به» ويجوز أن يتخلّف في حق العارف» كالغيم 
الطب أمارة على المّطرء وقد يتخلّف فإذا عرف الناظر ‏ مثلاً ‏ أن الإسْكار علة التحريم» 
وهو حيث وجده قضى بالتّحخُريم. 


غاية ما في الباب: أن العالم يعرف تحريم الكَمْر غير الإسكار؛ لاطلاّعه على النّصء 
ولكن هذا لا يوجب ألا يكون الإسكار معرفاً» بل هو منصوب معرفاًء فقد يعرف بعض 
العوام علية الإسكار للتحريم. ولا يدري هل الكَمْر المنصوص أو الَبيذء أو غيرهما من 
المسكرات . 

فإذا وجد الخمر قضى فيه بالتحريم مستنداً إلى وجدان العلّة» ومستفيداً ذلك منهاء 
فقد وضح بهذا أن العلّة قد تعرف حكم الأصل بمجردهاء وقد تجتمع - أيضاً ‏ في التعريف 
هي والنّصء على رأي من يجوز اجتماع معرفين. 

وإذا تمهّد لك هذاء علمت أن العلّة «المعرف» في الأصل والفرع جميعاًء وأن نسبة 
الأصل والفرع إلى العلة على حدّ سواءء لا فرق بينهماء إلا أن بعض النَّاس سبق لهم معرفة 
حكم الأصل من غير العلّة» فلم تعرفهم العلّة شيئاًء ونحن لم نقل: المعرف يعرف كل 
أحد» بل إنما يعرف من ليس بعارف؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل» وتخلف التعريف بالتسبة 
إلى العارف لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة» ولذلك بعض النّاس يعرف حكم الفرع من 
العلّة دون بعض» فإن كثيراً من النّاس إنما يعرفون حكم الفرع من [المفتي]" وإن لم يعرف 
العلة أصلاء فكم من عامّي يعرف من المفتين أنَّ الزبيب ربوي» ولا يدري العلة» فقد لاح 
كَمَلّقَ الصّبح أنَّ العلة المعرف في الأصل والفرع» وليس الور بلازم. 

وقالت الحَتَفِيّة: ثابت بالنص» فإن أرادوا أن النص أنشأ الحكمء فهو خطأ؛ فإن 


)۱( في أ: المعنى . 
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الحاكم في الحقيقة هو النَّاصّء والتَّص من العبارات الدَّالة على ما في النّمس . 

أما من عرف من العلّة فلم يعرفه» كما قررناه ورت عارف من الأمرين جميعاً عند 
من يتعلق بعلتين» وكما أن النّص عرفنا الحكم النفسي» كذلك عرفنا أن العلة تعرف الحُكم 
التقدى آنا 

والفرع والأصل جميعاً بالنسبة إلى الحكم النفسي سواءء وإنما أوجب لأحدهما أن 
يسمى أصلاً وروده على لسان الشرع كما ذكرناه. 

فإن قلت : فهل الخلاف لفظى» كما فى الكتاب؟ 

قلت: لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» لولا طَلَبِي الاختصار في هذا الشرح لأَوْقَفئُكَ 
منها على العَجَبٍ العجّاب . 

ومن أدناها: التعليل بالقاصرة» فمنعوه لذلك؛ فإنهم يزعمون أَنْ لا فائدة فيهاء وأن 
عرفان الحكم في الأصل واقع بالنص» فلا تُجْدِي هي شيئاء ونحن تُجَوّزه» ونذكر من 
, فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضاً. 

ومنها: أنه هل من [شروط]”" العلّة ألا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل؟ 
نحن نشترط ذلك» ونقول: لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتاً بلا مثبت؛ لأن مثبته 
العلة» أو يلزم أن يكون تعبداًء ثم انقلب معقول المَعْنىء وهذا لا يضر؛ فإن المعنى كان 

فإن قلت: إذا فعله الشَّارع كان منصوصاًء والكلام في المُسْتَئْطة» والخصوم لا 
يشترطون ذلك؛ لأن حكم الأَصْل ثابت عندهم بالنّصء وهو موجود إن لم توجد العلّةء 
ونحن بعد هذا نلزمهم إيجاب النية في الوضوء . 

فنقول : عِبَادَةٌ تستباح بها الصلاة» فتتعيّن لها النية كالتيكٌم . 

فإن قالوا: حكم التيمم كان بعد الوضوء؟ لأن آية التيمّم إنما نزلت بعد الوضوء» فلو 
ْ قِسْتُم الوضوء عليه لقستموه على أصل لم يكن وقت وجوب الوضوء. 


)۱( في أ ت: شرط. 
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قلنا: هو وإن لم يكن» ولكن لما كان مبَّيّناً به الجامع الذي هو العلّة. وظهر لنا أن 
الحكم كان مستنداً إليهء فيلحق به ما اشتمل عليه . 


وقد توسّعت الحنفية في أصلهم هذاء أعني: دَعْوَاهم ثبوت الحكم بالئّص» وبالغوا 
فقال بعضهم: كما يثبت الحكم في الأصل باللَّص ثم يستخرج منه معنى تعذّي إلى الفرع» 
وإن كان الحكم لم يثبت بذلك المعنى» بل يثبت بالنص - كذلك يجوز ذكر علّة في الأصل 
لا يثبت بها الحكم فيه» وتعدّى إلى الفرع» مثل قولهم: الشهادة على السّرقة لا تقبل عند 
تقادم العَهّْدِ؛ِ لأنه حد من حدود الله تعالى» فأشبه الرَنَاء حيث لا تقبل الشهادة عليه عند 
تقادم العَهْدء وليست العلّة في الأصل هذا. 


وإنما العلة فيه: توهم الطّعن في شهادتهم؛ لأنهم لما لم يشهدواء فقد اختاروا 
السَّترء فإذا شهدوا بعد ذلك» فالظاهر أنَّ الحامل لهم على ذلك ضِعْن في القلب» وهذا لا 
يوجد في البيّنة على السرقة» فإنه لا بد من الدَّعْوَى فيهاء فقاسوا السّرقة على الزنا بغير 
المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل . 

وقال أصحابنا: التعليل بمثل هذا باطل؛ لأن إقامة الدليل على صحّة العلة لا بد منه» 
ولا يمكن إقامة الدليل على صحّة هذه العلة؛ إذ لا تأثير لهاء فإنه إذا لم يكن الحكم ثبت 
في الأصل بهاء فكيف في الفرع؟ 

وهم يقولون: الأصل لا يثبت فيه الحكم بالعلة كما عرفت. 


کی ا 3 03 


روط الفزع : مِنْهَا اَن يُسَاوِيَ في لْعِلَةٍ عِلَهَ الآضل . 


الشوح: «منها: أن يساوي» الفرع «في العلّة علة الأصل»» ولو قال: أن تكون 
العلة موجودة فيه بِتَمَامِهَاء لكان أحسن؛ لإيهمام لفظ المُّسَاواة أن الزيادة تضرّء فيخرج 
قياس الأولى. 

والتحقيق: أنَّ المراد بالمساواة: حصول المعنى بتمامه» والرّياة لا تنافيه . 

فإن قلت : فيخرج قياس الأَدْوَنْء كالتفاح على الب بجامع الطعم . 

قلت : نحن لا نعني بقياس الأَدْوَنَ أن يكون المعنى فيه أقلّ منه في الأصل» وإلا لم 
يَبجُزْ؛ٍ لجواز أن يكون الحُكم في الأصل مستنداً إلى المعنى الموجود فيه بتمامه» فلا يجوز 
أن يلحق به ما لم يوجد فيه المَعْنَى بتمامه. 

وإنما المعنى به: أن يعلم حصول المعنى المظنون فيه بتمامه. 

وقولنا: «المظنون»» إشارة إلى أن العلّة في الأصل قد يكون مقطوعاً بهاء كالإسْكار 
في الخَمْرِه وقد تكون مظنونةء كالطعم في البرّء فإذا كانت مقطوعة ووجدت في الفرع. 
كان القياس فيه قياس مُسَاوَاةء لا قياس أدون؛ وإن كانت مظنونة» فوجد فرع يشتمل عليهاء 
ولا يشتمل على الوضفب الآخر المحتمل للعلية» وإن كان مرجوحاً فقياس الفرع - حينئذ - 
قياس أدون. لأنه ليس ملحقاً بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه كذا مع احتمال غيره» فلم 
[يكن] لإلحاقه به من القوة ما لإلحاق الفرع المشتمل على الأوصاف المحتملة كلها. 


)١(‏ ينظر: الإحكام 27١/7‏ ونهاية السول ۳۲۹-۳۲۸/۲ وشرح العضد 2777/7 والروضة 
8 . 


فنِمَا تقد من عي أو دنس 4 كالشدة فى اليد وكاليتانة في قضّاصضن 


وأنا أضرب لك مثالاً أبيّن لك به مقصودي» فأقول: إذا قررت أن الطعم علة الربويات 
ظنًا: فأنت غير قاطع بخطأ من يعثّل بالقوت أو الكَيْل» وإنما أنت ظانَء فإذا ألحقت بالبر 
الزبيب» بجامع الطّعمء وهذا قياس المُسَاواة؛ لأنه مَطْعُومِ مُقْمَات مكيل» فهو ربوي على 
التقادير كلهاء وإن ألحقت به التفاح» لم يكن ربويًا إلا على تقدير واحدء وهو الطعم» وما 
كان ربويًا على جميع التقادير راجح على ما لا يكون ربويًا إلا على تقدير واحد. هذا المراد 
بقياس الأَدْوَنَء فافهم» وقد قررته كذلك في «شرح المِنْهّاجٍ»؛ والمساواة لا بد منهاء وإلا 
فلا سبيل إلى تعدي الحكم» ولا يتحقّق القياس . 


الشوح: ولتكن مُسَاواة الفرع في العلية لعلّة الأصل واقعة «فيما يقصد؛ء أي: في 
الوصف الذي هو مقصود في العلة «من عين أو جنس»» أي: سواء أكان ذلك الوّضف 
المقصود عين العلة أو جنسهاء فالعين: «كالشدّة في النبيذ»» حيث يقاس بها على الخمر؛ 
فإنها بعينها موجودة في النَّبِيذ» كما هي موجودة في الخَمْرِه فقد وجد في الفرع ‏ وهو 
الثبيذ - عين علة الأصل» والمراد عينها بحسب اللّوع» لا بحسب الشّخص؛ إذ لا سبيل إلى 
وجدان شخص علّة الأصل في الفرع» وإلا اتحدء «و» الجنس «كالجناية في» قياس «قِصَّاص 
الأطراف على» قصاص «التَّمس»» فإن علة قصاص الأَطْرّاف مساوية لعلّة قصاص النفس في 
الجناية التي هي مقصودة» والجناية جنس علّة قصاص النفس . 


الشرح: ومن شرائط المَرْع «أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد» كونه وسيلة 
للحكم «من عين أو جنس» أي عين الحكم أو جنسه» فالأول «كالقصاص في النفس 
بالمُثقّل» إذا قيس «على المحدده» فإن وجوب القصاص بالمُتَقّل بعينه يساوي وجوب 
القصاص بالمُحَدد. والثاني «كالولاية في النكاح في الصغيرة» يقاس «على المولى عليها في 
المال»؛ فإن ولاية النكاح مساويةٌ لولاية المال في جنس الولاية. 


۳۰۹ 


وألا يكونّ مَنْصُوصاً عَلَيْهِ وَلآ مُتَقَدّماً عَلَى کک قياس الوضوء 
لاه ت الْعِلَةِ؛ لأر 
الآضل 

حَمْ: کون إلرَاماً. 

ول :وان يكو نَ ألْمَرْعٌ تابتاً بأَلنّصّ في أَلْجُمْلَة لآ التفصيل . 


ورد بأَنَّهُمْ قَاسُوا: «أنْت عَلَيَ حَرَامٌ عَلَى ألطّلاق وَأَليّمين وَأَلظّهَارٍ . 
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الشرح: «وألاً يكون منصوصاً عليه»"ء وإلا لكان حكمه ثابتاً بالنص لا بالقياس» وهذا 
| إذا كان ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفاً للقياس واضح» وإلا لزم تقديم القيّاس على 
النص» ووضوحه بالنسبة إلى أنه لا فائدة للقياس» ولا يعمل به» وإلا فهو قياس في نفسه 
صحيح» ولذلك نقول: إذا تعارض القياس والنص» فالنص مقدّم. وإنما يتعارضان عند 

وأما إذا كان النص على موافقة القياس» فإما أن يكون النص الدّال على ثبوت حكم 
الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل» فينبغي أن يكون القياس باطلاً؛ إذ ليس جعل 
تلك الصورة أصلاً. والأخرى فرعاً أؤلى من العكس؛ فإننسبة دلالة النص إليهما على 
السواءء وإما أن يكون غيره» وفهم الشَّارحون أن هذا القسم هو مراد المصتف» نظراً من 
جهة أن الأكثرين في هذا القسم على الجواز؛ لأن تَرَادف الأدلّة على مدلول واحد جائز. 

ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقاً؛ لقصّة مُعَاذء فإنها بما فيها من صيغة 
«إن» الشرطية» كما اقتضت مشروعية القياس عند فقدان النص» أفهمت عدم مشروعيته عند 
الوجدان. 


«ولا متقدماً على حكم الأصل» كقياس الوضوء على التيكُم في الديّةه؛ لأن التعثد 
بالتيمم إنما ورد بعد الْهِجْرَةء وكان التعبّد بالوضوء قبلهاء وإنما [اشترطنا]”"؟ ذلك «لما يلزم 


)١(‏ ينظر: المحصول 4۹/۲/۲ الإحكام للآمدى 0713/5 المستصفى »۳۳١/۲‏ جمع الجوامع 


۲ نهاية السول 2 تيسير التحرير Y/Y‏ حواشى المنار لاكلا2 الالاء إرشاد 
الفحول ٠١ ٩(‏ فتح الغفار5/7١»‏ فواتح الرحموت 255١‏ المدحل 27١١‏ كشف 
الأسرار ۳/ ۲ ۳۹ 


(۲) في آ» ت: اشترط . 
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من» ثبوت «حكم الفرع قبل ثبوت العلة» لتأخر الأصل». ولو صار هذاء لكان ثابتاً بل 
دليل» ضرورة أن دليله إنما هو القياس على ذلك الأصلء والقياس متأخر عن الأصل». 
فيكون الفرع ثابتاً متقدماً على دَلِيلِهِ بمرتبتين 

«نعم»: لا يمتنع أن «يكون إلزاماً» للخصم؛ لتساوي الأصل والفرع في المعنى . 

وفي كتب الإمام وأتباعه ما يقتضي تجويزه أيضاًء وإذاً كان على حكم الفرع دليل 
آخرء وبه صرح الهِنْدِيَء وهو ضعيف؛ لأنه خارج عما نحن فيه؛ إذ ليس الفرع ‏ حينئذ - 


فرعاً للأصل الذي فيه نتكلم . 
وغاية قولنا أنه لا يصح تفرعه عن أصل متأخرء وهذا سواء أكان له دليل آخر ثبت 


«وقيل: وأن يكون الفرع ثابتاً بالنّص في الجملةء لا التتفصيل»» ويطلب بالقياس 
تفصيله» فلولا العلم بورود ميراث الجد جملةء لما جاز القِيّاس في توريثه مع الإخوة. قاله 
e . 2 5 531 - 11‏ 
«ورد بانهم قاسوا: أنت علي حرام على الطلاق واليمين والظهار»» ولم يوجد في 
ذلك نص يدل على الحكم لا جمْلة ولا تفصيلاً. 


۳۹1۱١ 


ره ت 


لعلَةٍ: وَل : أَلْإِجْمَاعٌ . 

التاق ال : 

وَهْرَ مَرَاتِب: الأَوَّلُ: رت ل لل كا او ل كذ 
1 


ؤ لأجلء أؤ مِنْ أجْلء أؤ کي» أَوْ إِذَنْء وَمِئْل: «لِكَذدَاء أؤ أَنْ كَانَ كَذَاء أو 
ىگدا) . 


مالف 


الشرح: أي : الطرق الدّالة على أن الوصف علة : 

«الأول: الإجماع”''»: فإذا أجمعوا على علية وصف» قطعيًا أو ظنيّاء ثبتت عليته» 
ومثاله : قوله عليه الصلاة والسلام: «لاً يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ)2 . 

قال القاضي أبو الطيب: أجمعوا أنَّ النهي فيه ؛ لأن الغضب يشغل قلبه. 

الشرح: الثاني: النص» والمعنى به هنا _: ما دل من الكتاب والسّنة على العلية» 
سواء أكان بالصراحة» أم بالإيماء”" . 

الشرح: «وهو مراتب» : 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2184/9 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2377/8 


ونهاية السول للأسنوي 5/ 0 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2١١4‏ والمستصفى 
للغزالي ۲/ *97؟ء وحاشية البناني 2577/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 1/4لاء 
لأمير بادشاه 279/5 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2777/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2594/7 وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص ٠۲٠١‏ ونشر البنود للشنقيطي ۲٤۸/۲‏ . (۲) تقدم. 

(۳) . ينظر: البحر المحيط للزركشي 187/0» والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2777/7 


1۲ 


الأول: «صريح»» وهو ما وضع دالاً على العلية» ثم إن هذا الوضع إما أن يكون 
بحيث لا يحتمل غير العلّية» أو بحيث يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحاًء وذلك ممكن» إما 
بأن يضعه الواضع كذلك» أو يضعه للأول» ثم يستعمل في معنى آخر استعمالاً قليلاً. فإذا 
ورد لفظ بعد ذلك» كان صريحاً في الأول» مع احتماله للثاني. 

فالذي لا يحتمل غير العليةء «مثل : لعلة كا أو الست أو لأجل› أو من أجل» 
كقوله ‏ تعالى - : ين أجل ذَلِكَ َتنا عَلَى بني إسْرَائِيلٌ» [سورة المائدة: الآ ”16 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : (إِنّمَا جُعِلَ الاسْيْدَانٌ مِنْ ال البَصّرِه”'2. رواه الشيخان. 


«أو: «١كي2‏ 2 وكاره كروي E‏ > مثل : #كئ تَمَرَ عَيْهَا وَل تَخْرَّنَ» 
[سورة طه: الآية »]4٠‏ وتارة تصحبهاء مثل: كيلا كر دُوَلهٌ بَئْنَ الْأَغْنْيَاءِ منكم# [سورة الحشر: 


الآية /ا] . 


وذكر ابن السّمعانى: أن «لأجل» و«كى» دون ما قبلهما في الصراحة . 
«أو: «إذن»» قال عليه الصلاة والسلام لای بن کے ب وقد قال اله أجعل نك 
صلاتي كلها: لذن يَغْفِر اللَّهُ لَكَ دبك كُلَّهُه. وفي رواية: (إِذَنْ يَكْفِيكَ الله َم الدُئيا 


ونهاية السول للأسنوي ٠۹/٤‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١۹٠۱ء‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي 2١47/7‏ وحاشية البناني 7/ 27557 والإبهاج لابن السبكي »5١/7”‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2/5/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع ا 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 5/١‏ 77. 

)١‏ أخرجه البخاري كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر حديث (5751)» والترمذي 
(2300). والنسائي كتاب القسامة٠‏ باب ا5» وأحمد .)۳١ /١(‏ والحميدي فى «مسنده» 
373 ای فى ھا © مو بدت هل وى سعد الساعني ر ارج الارن 
كتاب الديات: باب من اطلع في بيت. . . (1401) ومسلم في الآداب رقم (50» )5١‏ بلفظ : 
إنما جعل الإذن من قبل البصر. 

(؟) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن مالك بن النجارء الأنصاري الخزرجي» . 
أبو المنذر المدني» سيد القراء» كتب الوحي» وشهد بدراً وما بعدهاء له مائة وأربعة كر 
حديئاًء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة» وا البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. وعنه ابن 
عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. وكان ربعة نحيفاً أبيض = 
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والذي يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر العلية بحرف من حروف التَعْليلء قد يقصد به غير العلية» وإليه 
أشار: بقوله: «ومثل: لكذا» نحو: لكات أَنَرَّلْنَاهِ إِلَئِكَ لتخرج اا ا 
التُورٍ» [سورة إبراهيم: الآية .]١‏ 

«أو: «أَنَْ كان كذا»» ‏ بفتح أن لأن ذلك في تقدير: «اللام»» فهي في الحقيقة لام 
مقدّرة» ويشبه أن تكون دون الظاهرة» ونظيرها: المفعول له» مثل: ضربته تأديباً. 


وفي الحديث الصحيح في قضية الزبيرء قول الأنصاري الذي كان يخاصمه للنبي يي : 
3 كان ابْنَّ عَمّتِكَ00). 


وقرأ بعض حفاظ «المُخُتصر): «أنْ» - بالكسر ‏ وهو وهم؛ فإنها بالكسر لا ترد 
للتعليل» وإنما ترد للشرط والنفي وزيادة» وإن فهم التعليل في الشرطية» فهو من ترتيب 
الحكم على الوصف. لا من الحرف. 

«أو «بكذا»» مثل : 2 جَرَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سورة الواقعة: الآية 4؟]» وقد تأتي «اللام» 


الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضي الله عنه. 
وكان ممن جمع القرآن» وله مناقب جمة رحمه الله تعالى. وتوفي سنة عشرين أو اثنتين 
وعشرين أو ثلاثين أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين. وقال بعضهم: صلى عليه عثمان 
رضى الله عنه. وينظر ترجمته فى: أسد الغابة: ت ۳ وتهذيب التهذيب: /١‏ 1۱۸۷ء وتقريب 
التهذيب : 1 والإصابة: 1/۱ والثقات: "/ ه. وتاريخ ابن معين: ٤٠١٠ء‏ والجرح 
والتعديل 279٠/7‏ وسير أعلام النبلاء: 2789/١‏ ومشاهير علماء الأمصار: ١٠ء‏ وتلقيح 
الفهوم: ٠٤‏ وأسماء الصحابة الرواة: .٠١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور) ,)5١8/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق في «تفسيره». 

(۲) أخرجه البخاري (45/ ٤۲‏ - 57) فى الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (7989؟), (273950 
©2١‏ وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح (۲۷۰۸)ء (5505/48) كتاب التفسير: باب 
«فلا وربك لا يؤمنون» حديث (5586)»: ومسلم )1850-1١819/5(‏ في الفضائل: باب 
وجوب اتباعه ی (۱۲۹/ ۲۳۵۷) من طريق عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام . 


۳1٤ 


ف تقرط E a‏ اط او اله !و "ع جد تو حو قف E‏ ته حول لق E‏ صق با لها نول لوو ور ليوف BIER RECN NETE KE‏ جلا بالا e E JE EEO‏ 


و«أن» و«الباء» لغير التعليل» ولكن حقيقتها التعليل» لنقل أهل اللغة ذلك ولتبادر الذهن 
إليه» وأهمل المصنف ذكر (إنَّ» وهي د أيضاً- للتعليل» نحو ؤإِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يلوا 
عِبَادَكَ »# [سورة نوح: الآية ۲۷] وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «العُلْثْ وَالكُلْثُ کثیژ لَك إن 
لر ورك اا الحا مق عله وم قله [الوافر] 


قا راد الا ا اتی ى حالش اف" 


قلت : ومن الحروف ما يستعمل في التعليل»› وهو مشهور فيه» ولم يذكره 
الأصوليون» نحو (إذ). 


قال ابن مالك: تجيء للتعليل» ومنه: طوَإذا أعْتَرَكْمُوهُمْ ا يدون إلا الله 
اروا إلى الكهف [سورة الكهف : الآية 15] وود لم يَهْتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ» [سورة الأحقاف : 
الآية ]١١‏ : لون يَنفَعكمٌ الْيَرْمَ إذ ظ4 [سورة الزخرف: الآية 4*]ء لاذْكُدُوا نِعْمّة الله 
عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَيَْاءَ وَجَعَلَكّم ملوكا» [سورة المائدة: الآية »)٠١‏ قد أَلْعَم الله على 
3 لم أكن هم شهيداً» [سورة النساء: الآية ؟/ا] » #اذكدوا نِعْمّة اش عَلَیکہ 5 جَاءنکہ 


جنو #3 [سورة الأحزاب: الآية 4] . 


)١(‏ أخرجه البخاري :)۳٦۳ /٥(‏ باب أن يترك ورثته أغنياء »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۳/ )١105٠١‏ كتاب 
الوصية : باب الوصية بالثلث »))١57427/6(‏ من حديث سعد. 

(۲) البيت لخالد القنانى [الوافر] 
وبعده : 

00 2 0 7 ° 58 ون > 3 5 بس برها 2اعاه عي 

ر 18 ا 7 

وا ف و ري .وي ا كاف 

أَبَانَامَن تَاإنْ عِْدَعَنّا ‏ ضار الحَيُ بَمْدَكَ في اختلاف 


ينظر: الكامل للمبرد ٠١۷/۳‏ . 
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٠ 
ES نبي وَإِيمَاء» وهو ألاة يرَانُ بسكم لَو لَمْ يكن [َهُو] او تَظيرُة‎ 


وقول الشاعر: [البسيط] 


تاتقي تين اناه الله ع إِذْ درش وذ مَا E‏ و 
وذكر ابن مالك: أن سيبويه أشارإلى هذاء ونازعه شيخنا أبو حَيّانَ ‏ رحمه الله - وقد 
أنكر التبّريزي("2 صاحب «النقيح» كونها للتعليل. 
الشرح: والثاني :. أن تذكر العلّية بتعليق الحكم على الوصف بالفاءء وهو نوعان: 
أحدهما: أن تدخل «الفاء» على العلة» ويكون الحكم متقدماًء وإليه أشار بقوله: 
«مثل: «فإئَهُمْ يُحْشَرُونَ» يَوْمَ القِيَامَة وََوْدَاجُهُمْ تَشْحُْبُ دماً. . .» الحديث الذي يذكر 
الأصوليون أنه ورد في قَتْلَى أحدء وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية» ويروي الترضي في 
مسند أحمد بن حنبل من حديث جابر أن الي ئي قال في قتلى أحد : «لآ تُعَسلُوهُمْ؛ قن 


2 و 


کل جز أو كَلْمِ أ كل د موخ م مِسكاً يَوْمَ م القِيَامَقه ۳ وفي إسناده رجل مجهول يسمى : 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للفرزدق في ديوانه /١‏ ١۱۸٠ء‏ وتخليص الشواهد ص 278١‏ والأشباه 
والنظائر ٠۲٠۹/۲‏ والجني الداني 4 ۳۲۴٢‏ 6 والدرر ۱۰۳/۲ 2٠١5/5‏ وشرح 
أبيات سيبويه 2177/١‏ وشرح التصريح »01١‏ وشرح شواهد المغني ۰۲۳۷/۱ ۲/ ۰۷۸۲ 
والمقاصد النحوية 445/7 والمقتضب 219١/5‏ والهمع ١/755١غ»‏ ومغني اللبيب 2317 
۷ء 20٠06‏ وأوضح المسالك 2780/١‏ ورصف المباني 237١17‏ ومغني اللبيب 245 وشرح 
الأشموني ٠۲۲/١‏ والمقرب 23١7/١‏ وخزانة الأدب 2177/5 ٠١۸‏ . 

(۲) مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي الراواني» الشيخ أمين الدين» أبو الخير التبريزي. 
ولد سنة 504 ه. وتفقه ب«بغداد» على ابن فضلان»› تمحج ريدم «مصر» ودرس بالمدرسة 
الناصرية. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم ب«امصر»؛ فقيهاء .أصولياء عابداً» زاهداء 
من مصنفاته «سمط الفوائد» واختصر «المحصول» سماه «التنقيح». ومختصره المعروف» 
وغيرها. توفي باشيراز» سنة 77١‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 21١557/0‏ وهدية 
العارفين 2477/7 وابن قاضي شهبة ٩١/۲‏ . ۰ 

(۳) آخرجه أحمد ۲۹۹/۳ من طريق الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 


۳1١ 


لِلتَعْلِيلٍ ‏ كَانَ تعيداً؛ مل : «وَاقَعْتُ أَهْلِي في نهار رَمَضَانَ»0 قَقَالَ: «أَعْيِنْ رَكَبَهَ؛ كاه 
قِيل: «إذًا وَاقَعْتَ افكت قان حُذِفَ بَعْضٌ الأؤْصَاف كََنْقِيسٌ 0 ١أيَنْقَصُ‏ 
لوطب دا يَبِسَ ر ؟ قَالُوا: : َعَم فال : «فا إِذْنَ). 


و 


باعبد رث). 
والثاني : اغاغ على الحكم» وکرو الا ی 
قال الإمام : ويشبه أن تكون أقوى في الإشعار بالعلية دكي E‏ 


وذلك إما في كلام الشارع» مثل : #وَالسَّارِقُ وَالسَّارٍ َه قَافُطَعُوا أَيَدِيَهُمَا» [سورة المائدة: 
الآية ۳۸]» أو كلام الراوي» وإليه أشار بقوله: «ومثل قول الراوي: «سَهَاء فَسَجَدَ)) رواه أبو 
داود» والترمذي» ياسناد حسن غریب» من حديث عمران بن حُصّين. 

«وزنى ماعزٌء فَرُجِمَ»» وحديث زنا ماعز ورجمه متفق على صحته» ولكن هذا اللّفظ 
- وهو مطلوبه ‏ لا أعرفهء واسواء الفقيه وغيره» في ذلك؛ «لأن الظاهر أنه لو لم يفهمهء لم 
يقله»» ولا يخفى أنَّ الوارد في كلام الله - تعالى - ورسوله کي أقوى مما ورد في كلام 
الرّاوي» والراوي الفقيه أولى ممن ليس بفقيه. 

الشرح: «و» الثاني من مراتب النص: «تنبيه وإيماء"» وهو: الاقتران» أي : اقتران 
الوّصف «بحكم لو لم يكن هواء. أي: الوصف. «أو نظيره للتعليل» كان» ذلك الاقتران 
«بعيداً» من الشَّارِع ينزه عنه فَصَاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعهاء ثم هو أعني : الإيماء ‏ 
على از أوجه : 


)١(‏ الإيماء والتنبيه لفظان يتقارب معناهما لغة» فالإيماء في اللغة بمعنى الإشارة» مأخوذ.من ومَاً 
ِلَيْهِ يمأ ومئاً : أشار وقال الليث: «الإيماء أن تومىءَ برأسك أو بيدك كما يومىء المريض برأسه 
للركوع والسجود». 
أما التنبيه: فإنه يأتي بمعنى القيام والانتباه من النوم» يقال: نبهه وأنبهه من النوم» فتنبه 
وانتبه . 
أما عند علماء الأصول: فكثير منهم استعمله في مفهوم واحد» وهو أن يكون التعليل مفهوماً 
من لازم مدلول اللفظ وصفاًء من هنا يخالف النص الصريح؛ لأن الصريح ما يكون اللفظ فيه 
دالاً بوضعه على التعليل» أما الإيماء فإنه يدل بلازمهء وبلفظ آخر فإن اللفظ في الإيماء لا 
يكون موضوعاً للتعليل» > وإنما يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى» بخلاف 
الصريح» وقد ضبط علماء الأصول ذلك بضابط أن كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداً» فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد. 


۳1¥ 


e‏ حو هن اول A ROS‏ فر يوان ل يا حال نه ESA‏ يذ تلن الها ازج اوور روط DE‏ يقد ام ور اع PN n‏ ب E‏ ل يك ا 


الأول : أذ يكم شعي عليه ت الميحكوم عليه» وقد أنهى إليه المحكوم عليه 


حاله «مثل»: قول الأعرابي: ««وَاقَمْتُ أَمْلِي في نهار رَمَصان» فقال: «أَعْيِقْ ر 
والحديث فى الكتب السنة» لكن بغير هذه الصيغة» أما بهذه الصيغة» ففي سنن ابن ماجه 
فقطء «كأنه قيل: إذا واقعت فكمُر»» أو أعتق رَقَبَه؛ لكونك واقعت . 


الكلام» كقول السّيد لعبده ‏ إذا سأله عن شيء -: اشتغل بشأنك . 


2000 


وقد قسم علماء الأصول الإيماء إلى خمسة أنواع» وبعضهم وصل به إلى الستة» وبعضهم فرع 
على كل فرع تفريعات كثيرة. ينظر: لسان العرب 495”/5. ۳۳۲٤ء‏ والصحاح ۸۲/١‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي 197/0» وسلاسل الذهب للزركشي ۳۷١‏ ونهاية السول 
للأسنوي ٤‏ وزوائد الأصول له ۳۸١‏ ومنهاج العقول للبدخشي ٦١/۳‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 2١١4‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2188/١‏ والمنخول 
للغزالي 747ء والمستصفى له ۲۸۸/۲ وحاشية البناني 2577/7 والإبهاج لابن السبكي 
۳ والآيات البينات لابن قاسم العبادي »۸٠ /٤‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
* وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲٠٤/۲‏ والكوكب المنير 
للفتوحي 01/5 . ۰ 

متفق عليه» من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح 177/4 كتاب الصوم )۳١(‏ 
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (۳۰) الحديث (1915) 
وفي ۰ كتاب الأدب (۷۸)» باب التبسم والضحك (1۸)ء الحديث )٦٠۸۷(‏ وفي 
»٥٩1_ ۱‏ كتاب كفارات الأيمان )۸٤(‏ باب قوله تعالى: #إقد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم) [سورة التحريم: آية (؟)]» الحديث (77094)» وباب من أعان المعسر في الكفارة 
(۳)ء» الحديث (١٠1۷)ء‏ وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين (٤)ء‏ الحديث (١511)؛‏ 
ومسلم في الصحيح ۷۸۲-۷۸۱ كتاب الصيام (1) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم »)۱٤(‏ الحديث )١١١١/81(‏ وأخرجه أبو داود 7١/7‏ في كتاب 
الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (۲۳۹۰» ۲۳۹۱» ۰۲۳۹۲ ۲۲۹۳) 
والترمذي ٠٠١/۳‏ في أبواب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان» حديث )۷۲٤(‏ 
وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي في الكبرى ۲ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر أبي هريرة فيه» وابن ماجة /١‏ 514 في كتاب الصوم» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً 
في رمضان حديث (1311)» وأخرجه أحمد في المسند ۲ ٥۱١‏ والدارمي ١١/7‏ في 
كتاب الصوم» باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً. 


۳1۸ 


1 3 د f‏ ريوع f‏ اه 2 
وَمِثَالَ ألتظير: لما سَأْلنْهُ الحَنْعَمِيَةً: لد أبي أَدرَكَبْه أَلْوَقَاةٌ وَعَلَيْه فريضة 
© أيَنَْعْدُ إن 7 ِو A‏ ع 


3 
فَقَضَيْتِهِ گا اه َقَالَثْ: نَحَمْء قَنَظِيرُهُ في السُوَالٍ كَذَلِكَء وَفِيهِ تبيه عَلَى الآضل 
وَألْمَرْعَ وَألْعِلَة 


قلت: عَلَبَةَ الظن بالتعليل قائمة من غير التفات إلى هذه الاحتمالات» :و - أيضاً- 
فكان يلزم خلو السّؤال عن الجواب» وتأخير البَيّان عن وقت الحاجة» فإن الغالب أن السائل 
إنما سأل عن نحاجته . 

«فإن حذف» من الوصف المقترن بالحكم «بعض الأوصاف» التي لا مدخل لها في 
العلية» من ورود الحكم في يوم كذا للشخص الفلاني؛ وإخراج هذه الأوصاف عن 
الاعتبارء «فتنقيح» المناط» أي: إذا ضممنا هذا الحَذّف إلى ما نحن فيه كان إيماء بتنقيح 
المَتاط . 

والثاني: أن يقدر وصفا الشارع» لو لم يكن تقديره للتعليل» لكان بعيداً» سواء أكان 
التقدير في محل السؤال» أم في نظيره. 

ففي محل الخال «مثل) قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن بيع الطب 
بالتمر: «أْيَنْقَُصُ الوُْطْبُْ إِذَا ليبسنَ]”''؟. قالوا: نعم فقال: «قَلا إِذَنْ»»١.‏ 

رواه أبو داود» والتّرْمذي والنسائي» وابن مجه . 

وقال الترمذي : حسن صحيح » وصخحه ابن خزيمة» والحاكمء فلو لم يكن تقدير 
ُقَصَان الرطب بالجَمَّاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيداً؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ» والجواب 
يتم بدونه . 

الشرح: «ومثال» التقدير في «النظير»: ما روي أنه 4ة «لما سألته الحُتعمية: إن أبي 


أدركته الوَقَاةٌ وعليه فريضة الحَجّ أينفعه إن حججت [عنه]؟ فقال: «أرأيت ل کان على 


)۱( فيات: بيع . 
زفق تقدم. 


۳۱۹ 


وَقِيلَ: إن قَوْلَهَ عَلَيْه ألصَّادةٌ َآلسّلآم لما سَألَهُ عُمَرُ عَنْ فة أَلصَّائِم : 
أربت لو تتطمضت م جا أكَانَ َلك مفيداً؟» قََالَ: ل يِن 


ذلك . وَقيل : إِنَّمَا هو نمض لما تَوَهّمَهُ عَمَرُ رضي أللَّدُ عله - من إِفْسَادٍ ممَدَمَةٍ 


بيك دَيْنٌ فَقَضَيْته أَكَانَ يَنْمَعْهُ؟ قالت: نعم فنظيره في المسئول كذلك». 

«وفيه تنبيه على الأصل»» الذي هو دين الآدمى على الميت» «والفرع» وهو: الحج 
الواجب عليه «والعلة» وهى: قضاء دين المَتِت» فقد جمع عليه الصلاة والسلام فيه أركان 
القياس كلهاء وحديث الحَنْعَمِيّة ثابت في الكتب السّتة» ولكنه ليس بهذا السياق» نعم في 
ابن ماجه: أن امرأة من خثعم» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يركب» أفأحجّ عنه؟» قال: ١تَعَمْ؛‏ قله َو كان عَلَى ايك دين ضيه" 
والفوضن خضل .بهذا الشياق أيضما : 

00 0 ENE E ا‎ 


َلك عَنْهًا؟» قالت: نعم قال: «قَصُومِي ع انل 0 


596 «وقيل: إن قوله عليه الصلاة والسلام - لما سأله عمر عن قبلة الصائم : 
«أَوََِتَ 28 ل تَمَضْمَضْتَ أكَانَّ ذَلِكَ مُفسداً؟»» فقال7؟2: لا» من ذلك» أي : من أمثلة ما نحن 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۹۲/٤(‏ كتاب الصومء حديث :)١947(‏ ومسلم )۸٠٤/۲(‏ حديث رقم 
)١١158/1١66(‏ من حديث أبن عباس . 

(۲) فقد ألحق النبي كَل حج البنت عن أبيها العاجز بقضائه دين الآدمي عنه في الإجزاء أو 
الوجوب» بجامع أن كلا منهما تفريغ البنت ذمة أبيها العاجز عن الدين» وهذا قياس أولوي 
أيضاًء وإن لم يصرح في الحديث بما يقتضي الأولوية. 

(۳) فقد ألحق النبيّ ب قضاء البنت دين الله عن أمها المتوفاة بقضائها دين الآدمي عنها في القبول 
أو الوجوب بجامع ‏ أن كلا منهما تفريغ ذمة الام المتوفاة عن الدين» وهو قياس أولويء لأن الله 
أحق بالوفاء من الآدمي» فتفريغ الذمة عن دينه أحق بالقبول أو الوجوب من تفريغها عن دين 
الادمي . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني /٤‏ ١١٠٠ء‏ وله ألفاظ. ينظر: تلخيص الحبير 79/5 27١8‏ ونصب الراية 
#ردق 41 ۳°. 


ل 


الإِنْمَادِء لآ تَملِيلٌ ملع آلْإنْمَادِ؛ إذْ لَيِسَ فيو ما كيل مَانِعاًء بَلْ ايه ألا 


2 


7 مسي سے 


بسچ ا 


فيه من التقدير فى النّظير» والحديث رواه أبو داود» والنسائى» وضعفه أحمد. 
وقال اي إنه منكرء ولفظه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ارايت لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنَّ 
المَاءِ وََنْتَ صَائِهُ؟؛: قال عمر: قلت: لاء قال: «فمه». 


ووجه كونه مثالاً لما نحن فيه: أنه يل - ذكر الوصف في نظير المسئول» وهو: 
المَضْمَضّة التي هي مقدّمة الشرب» ورتب عليه الحكم» وهو عدم الإفساد» ونه على 
الأصل» وهو الصوم مع المَصْمَضَةء والفرع» وهو الصوم مع المَبْلة فيكون من ذلك . 

«وقيل»: ليس مما نحن فيه» و«إنما هو نقض لما توهّمه عمر من إفساد مقذمة 
الإفساد» أي: إفساد القُبْلة التي هي مقدمة الجمّاعء الذي هو مفسد فإن عمر ‏ رضي الله 
عنه - توهّم أن القُبْلة تقسد كما يفسد الجمّاع» فنقض عليه الصّلاة والسلام الإفساد؛ «إذ 
ليس فيه» أي : التمضمض بالماء «ما يتخيل» أن يكون «مانعاًمن الإفسادء فإن التمضمض إن 
8 يصلح مفطراًء فأقلّ أحواله ألا يكون مانغاً من الفِطرء وإليه أشار بقوله: «بل غايته ألا 
يفسد»» أي: غاية المضمضة ألا تكون مفسدة للصؤم» ولا ينتهي حالها إلى أن نمنع الفطرء 
كالأبوّة في القِصّاص - وحيئئٍ ‏ فلا تصلح أن تكون علّة لعدم الفطرء فلا يصح ما ذكر مثالاً 
لما نحن فيه. . 

وهذا كلام موجهء قاله الآمدي" ولكن الأول هو قول ابن السَّمْعَانيء والغزالي» 
والإمام» وغيرهم من المحققين» وكلهم قد مثل به. 

وقد رد الهِنْدِيَ كلام الآمدي فقال: في قوله عليه الصلاة والسلام -: «أَرَأَيتَ ل 
تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ ثم مَجَجْتَه) : “تنبيه على الوصف المشترك بين المَضْمَضَةٍ والتبلة» وهو عدم 
حصول المقصود منهماء وذلك صالح للعلية» وإن لم يكن مناسباً لعدم 'اشتراط المُتاسبة في 
الوصف الموميء إليه . 


وعندي في هذا نظر؛ فإن هذا لو تم» لزم أن يحال عدم الإفطار على وجود المُبلَ 


.)١(‏ ينظر: التخريج السابق. 
(0) ينظر: الإحكام 778/7 . 


۳۲١ 


ينها أن يَفْرْقَ بين حُكمَيْنٍ بِصِفَة مع كرما مِْل: «للراجل 
وَللْفَارِسِ سَهْمَانكء أَوْمَعَ ذِكْرٍ أَحَدِهِمَاء مِثْلُ: لقال لا برث»» أو بحاي 
أَسْيَدْنَاءِ مِكْلّ : حى يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: الآية 778]غ وَفإلاً أن يَفون» [سورة البقرة: 
الآبة ۲۳۷]» ريغل ذر وَضْف ماسب مَمّ ألْحُكُم؛ ال : دلا يد ر يفضي الْقَاضِي وَهُوَ 
عَضْبَان» فان ذكِرَ لوصف صَرِيحاً وَأَلْحُكهُ ا وَعَر الل لْبئِعَ 4 [سورة 
البقرة: الآية ]۲۷١‏ 93 ال 
والمضمضة» وليس كذلك» بل إنما هو محال على عدم المُفْطر من جماع وغيره» وشرب» 
سواء أشترطنا مناسبة الوصف. أم لا. 

الشرح: «ومنها: أن يفرق» کل «بين حکمین)»› وهذا هو الثالث من وجوه الإيماء. 
ثم تفرقته ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ بين الحُكمين» إما «بصفة مع ذكرهما مثل»: قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لِلوَاجل سهم وَلِلْمَارس سَهْمَانِ؛. 

وهذا اللفظ لا أعرفه» والذي في «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام - «#جعل 
للفرس سهمين» ولصاحيه سھماً»"» وبه يقول أصحابنا. 

وفي لفظ للبخاري: «للفرس سهمين» وللوّاجل سهما 

وفي سنن الدارقطني :257 «جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً). 

«1أو مع[ ذكر أحدهماء مثل: «القَاتِلُ لآ يَرثُ)229» وهو حديث رواه الترمذي» 
وقال : لا يصح . 


سهم 
٣‏ 
أو 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥٥۳/۷‏ في كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» حديث »)٤۲۲۸(‏ وأخرجه أبو 
ارد #/:8/ في الات اتك سَوْمَانَ الكل 00 وأخرجه رى :19/4 فى 
أبواب لجرل م الخيل» حديك (184) .وقال: حسن صحيح» وابن ماجة ۲/ 4657 
الجهاد» باب: قسمة الغنائم حديث (758514)» وأحمد في المسند ؟/ 237 ٦١‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني ٠١5/5‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) في ت: أوقع . 

)١( أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي في السنن 475/4 كتاب الفرائض‎ )٤( 
اتا جا ف إبطال خيرات القائل(/11) ایا واه العا ذكره انی‎ 
فى الفرائض» وقال المحقق: (في الكبرى)»‎ )۱۲۲۸١ فی تحفة الأشراف ۳۳۳/۹ الحديث‎ 

. وأخرجه ابن مائعة فى السين ۹۱۳/۲ كناب القرائضن (6؟) باب ميراث القائل (۸) الحديث 
(۲۷۳۵)» وأخرجه الدارقطني في السئن 95/4 كتاب الفرائض الحديث (2»)85 وأخرجه - 


Y۲ 


«أو» يفرق بينهما «بغاية» أو استشناءء مثل : حى يَطْهُرَنَ4 [سورة البقرة: الآية 775] 
و#إلاً أن يَعْفُونَ4 [سورة البقرة: الآية /789]. 

أو شرطء مثل: قَِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الْأَجَْانُ فَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ إذَا كان يدا بيدا أو 
بلفظ يجري مجرى الاستدراك, مثل: طلا يُوَاحِذُكُمُ الله الغو فِي ايمَانكم وَلَكن يُوَاحِذُكُمْ 
ما عَقَدتُمْ الآَيْمَانَ4 [سورة المائدة: الآبة 46]» يدل على أن التعقيد علة المؤاخذة» والمعتمد في 
هذا النوع من الإيماء على أنه لا بد للتفرقة من فائدة» وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة» 
والأصل عدم غيره. ا 

«ومثل: ذكر وصف مناسب مع الحكما» وهو الرابع من وجوه الإيماءء «مثل»: قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: ««لآ يفضي القّاضي وَهُوَ غَضْبَانُ»4, رواه الشافعي» ولفظه: «لآ 
يَحْكُمُ الحاكم أو لا يفضي بَئْنَ اين وَهْرَ غَضْبَانُ». والجماعة لفظهم: «لاً يَقْضِي حَاكِمٌ 
بي انين وَهُوَ عَضْبَانُ»: ففيه تنبيه على أن الغضب علة؛ لأنه يشوش الفكرء كذا قيل: 


م 


والحق: أن العلة المعنى المشتركء وهو تَشويش الفكر» والوصف المذكور علة بمعنى: أنه 
تيل عليه فيلحق به ما في معناه» اع والحَاقن» ويخرج عنه سواه كالغضب إذا 
كان لله تعالى» ذكره إمام الحرمين» والبَغرٍي, وغيرهما. 

وهذا كله إذا ذكر الحكم والوصف معاًء «فإن ذكر الوصف صريحاًء والحكم مستنبط» 
مثل : وَأَحَلَّ الله الْمَئمَ4 [سورة البقرة: الآية »]۲۷١‏ . 
مستنبط من الحل» «أو بالعكس»» وهو كثيرء منه أكثر العلل المستنبطة» نحو: «لآ تَبِيعُوا 
الب بابر . 

الشرح: «فثالثها»» أي: ثالث المَذَاهبٍ فى هذين القسمين: أن «الأوّل» وهو ذكر 
الوصف» «إيماءء لا الثاني»» ومنهم من ادّعى الاتفاق على [آن]“ الثاني ليس إيماء. 


= البيهقي في السنن الكبرى 7١١/5‏ كتاب الفرائض؛ باب: لا يرث القاتل. 
)١(‏ سقط في أءا ت. 


YY 


م 7 وس سيره 


«فالأول» وهو القول: بأن كلا منهما إيماء» بناء «على أن الإيماء اقتران الوّضف 
بالحكم» وإن قدر أحدهما. 

والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما» صريحاً «والثالث على أن ذكر ا 
کذکره)» آي : : مبني على أن إثبات مستلزم الشيء ء يقتضي إثباته › والعلة تستلزم ال 
كالحل للصحة» > وإليه أشار يقوله: «والحل يستلزم الصحةق بخلاف إثبات لاز م الشيء؛ إذ 
الوثبات فيه لملزوم . 

الشرح: «وفي اشتراط المناسبة في صحّة علل الإيماء». 


الثها: المختار إن كان التعليل فهم من المناسبة». مثل: «لاً يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ 
عَضْبَانُق «اشترطت»؛ لأن حقيقته ذكر وصف مناسب . 


فلو قلنا: لا يشترط فيه المناسبة» مع أنه لا يتحقّق إلا بها لكان تناقضاًء وأما سواه من 
الأقسام فلاء والمُرّاد من المُنئاسبة ظهورها. 


وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة» دون الأمارة المجرّدة. 


TYE 


ل و 
المَسْلَكُ الثالثُ 


سواماء قان ب لْمُعتَرِضُ وَضْفاً آحَرَ لَزِمَ إبْطَالَهُ لآ أنْقِطَاعُهُ وَاَلْمُجْتَهِدُ يَرْجِعٌ إلى 
ظَتّه» وَمَتَى كَانَ لْحَصْرٌ وَاَلاإبطال قَطِبا مَقَطْعِنٌ» وإلا فظن 


الشرح: «وهو حَصّدْ الأوصاف فى الأصل»”“ المقيس عليه «وإيطال بعضها بدليلهء 


)١(‏ السّبْرُ والسَّبْدُ: الأصل واللون والهيئة والمنظرء يقال: إنه لسن السّبْر: إذا كان حسن السحناء 
والهيئة» والسحناء اللونء كما يستعمل هذا اللفظ بمعنى: حسن الوجهء ويقال: سبرت 
الجرح أسبره: ا 
والتقسيم : : لغة: : قسم الشيء: جزأه وفرّقه» وهي القسمةء والقسم بالكسر: النصيب والحظ . 
والسبر عند علماء الأصول: اا الوصف فى صلاحيته وعدمها للتعليل به. 
وان حندي + عير الأرضاف الح للمليلء بان يقال: «العلة.[ما كذا وام كذ ينار 
لسان العرب ۱۹۲۰/۳ ۔ ۱۹۲۱ء ۳٦۳۱ ۳۹۲۸/١‏ ومختار الصحاح ۲/ .7١1١/0 ٦۷٥‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي ۲۲۲/٠‏ والبرهان لإمام الحرمين ۲/ ۸٠١‏ وإحكام الامدي 
۳ ونهاية السول للإسنوي ٠۲۸/٤‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١١۲٠ء‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي ۲/ ٠٠٠‏ والمنخول للغزالي »76٠‏ والمستصفى ۲/ ۲۹١‏ 
وحاشية البناني 077١/7‏ والإبهاج لابن السبكي "/ لالاء والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
4/ 85 وحاشية العطار ؟/ 27١1‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠47/14‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2775/7 وميزان الأصول. للسمرقندي ”2861/7 وتقريب. 
الوصول لابن جزي 2١545‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ۲٠۳‏ . 


Yo 


س 


وطق الد فالالا رهوييان اننا ت الفكم. بالسعق لمُسْتبْقَ فَقَطْء 


و 


َيه تفي التكس ألذي لآ فيد ولي بو؛ لاله َم يفْصَد: لو كَانَ لْمَخْدُوف عله 
لذ تق عند انات وما مُصِد: لوا كان الشنقئقية ج عاو لما استمل» ولكن 
يقال : لايد ِن أضل لِدَلِكَ يشفت عَن الول. 


فيتعيّن الباقي» للعلّية» «ويكفي» المستدل أن يقول: «بحثت» عن ا «فلم أجد» غير 
ما ذكر وسمع منه ذلك لعدالته وكونه أهلاً للمُتاظرة. 

«أو» يقول: «الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أو»» وهو صحيح «فإن بين 
المعترض وصفاًء لزم» المستدلٌ «إبطاله» حتى يتم الاستدلال «لا انقطاعه» كذا بخط 
المصتف. أي: لا يلزم انقطاعه؛ إذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله» ومقتضاه أن يلزمه 
الدّلالة عليها دون الانْقطّاع. وإلا كان كل منع قطعاًء فإذا أبطل ما اعترض به» سلم حصرهء 
وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يَصلح» فلم أدخله في حصري . 

وقيل: ينقطع ؛ لأنه اذعى حصراً ظهر بطلانه» وعندي: أنه ينقطع إن كان ما اعترض 
به مساوياً في العلية لما ذكره في حصره وأبطله؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أولى من 
ذكر المَسْكُوت عنه المساوي له» وإن كان دونه» فلا انقطاع؛ لأن له أن يقول: هذا لم يكن 
عندي مخيلاً آلبتة» بخلاف ما ذكرته “وأبطلته» وما ذكرناه هو فيما إذا كان مستدلاً على 
غيره. 

«والمجتهد يرجع إلى ظنه»» فمهما غلب على ظَلّه حصر الأوصاف» وبطلان البعض 
«ومتى كان الحَصّر والإبطال قطعيّاء فقطعي» آي : فالتعليل قطعي» «وإلا فظني». 
الشرح: «وطرق الحذف»» أي : حذف بعض الأوصاف» وإبطال كونه علّة. 
«اومنها: الإلغاء» وهو بيان إثبات الحُكم بالمستبقى فقط»» فيعلم أن المحذوف لا أثر 
له» وهو «ايشبه نفي العكس الذي» تقدّم أنه «لا يفيد» في مسألة أن الیک لا د يشترط في 
العلة. 

وإنما أشبهه من حيث يثبت به عدم علية الوصف المحذوف بثبوت الحكم بدونه في 
صورة» كما يقول مثلاً -: وصف القوت في الرّبويات ملغى؛؛ لأن المح ربوي» وليس 
مقتاتاً. «وليس به» أي: هو الإلغاءء وإن أشبه نفي العكس فليس إياه؛ «لأنه لم يقصد» 
بالحذف أنه «لو كان المَحْذُوف علة لانتفى» الحكم «عند انتفائه» وإما قصد: لو كان» 


۳۲١ 


طاتا م 


؛كالطول وَألْقِصَرِء أو بِألتَّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ أَلْحُكم؛ كالذكورية 


وَمنْها : طَوُدُهٌ مطلقا 
في أخكام العثق . 

وَمئْها : آلا تَظْهَرَ متسه وَيَكْفِى الْمُنَاظرَ: بَحَنْتُء بن أَدَعَئ أن المستبقئ» 
ديك يرجم به سيد ستول مواقي لاكنيية . 


«2 


ادرف در غل لاق «السعق حر عة ولو كان الفستيقى ج عل الجا امز » 
بالحكم في تلك الصورة» وقد استقلٌ. «ولكن يقال: لا بد من أصل لذلك» فيستغنى عن 
الأول» أي: مجرد إثبات الحكم بالوَضْفب المستبقى بدون الوّضف المحذوف في صورة:» لا 
يلزم كون الوّضف المستبقى علّة؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة 
مستقلة» بل لا بد لذلك من أصل يفيد استقلال الوّصّف المستبقى في العلية» وحينئذ 
يستغنى عن الإلغاء». ويكون ذكره تطويلاً بلا فائدة» ومثل ذلك قبيح في مجلس النّظرء وهذا 
بحث ذكره الامدي . 


ومثاله : إذا قلنا: التفاح ربوي قياساً على البّرَ بجامع الطعم» فيقال: لم قلتم: إن 
البرربوي لكونه مطعوماً؟ 

إنما هو ربوي للقوت مثلاً» فيقول: القوت باطل؛ لأن الملح ربوي» وليس بقوتي» 
فيقال: قس ابتداء على الملح» تسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت. 


الشوح: «ومنها: طرده» أي: يكون الوصف طرديًا من جنس ما علم من الشَارِعَ 
إلخاؤه» إما «مطلقاً» أي: في جميع أحكام الشرع» «كالطول والقصر»ء فإنه لم يعتبر في 
القصاص» ولا الكَمّارة» ولا الإرث» ولا العِيّْق» ولا التقديم للصّلاة» ولا غيرهاء فلا يعلل 
به حكم أصلاً. «أو بالنسبة إلى ذلك ال وإن اعتبر في غيره «كالذكورية في أحكام 
العتّق»؛ إذ هي مُلْعَاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة» والقضاءء وولاية النكاح» والإرث» 
فلا يعلل بها شيء من أحكام العِثق. 


الشرح: «ومنها: ألا تظهر مناسبة»» أي: لا يظهر للوصف المحذوف وجه مُتاسبة» 
«ويكفي المناظر» أن يقول: «بحثت» فلم أجد بينه وبين الحكم مناسبة» «فإن ادّعى» 
المعترض «أن» الوصف «المُسْتبقى كذلك)» فذلك مسموع منه» إن لم يكن قد سبق منه 
تسليم مُنَاسبة كل واحد من الوصفين. 


YY 


وََلِيلُ الْعَمَلٍ بِأَلسّبْرٍ وَتَحْرِيج الْمَنَاطٍ وَغَيْرِهِمَا؛ أنه لا بُ مِنْ عِلَةِ؛ِ لإِجْمًا 
ألْقْمَهَاءِ عَلَىْ ذلك . 


ثم يحتاج المستدل إلى إثبات مربّح يترجّح به سَبْره على سَبْر المعترض» بأن يبين أن 
سبره موافق لتعدية الحكم» وسبر المعترض قاصرء وإليه أشار بقوله: «ويترججّح سبر 
المستدل بموافقته للتعدية»» وهو بناء على أن المتعدية أَرْجّح من القاصرة» وهو المختارء 
وليس للمستدلٌ أن يبين المُتاسبة بين المستبقى والحكم؛ لأنه ‏ حينئظٍ - انتقال من السّبر إلى 
المناسبة . 

الشرح: «ودليل العمل بالسبر» وتخريج المناط وغيرهما: أنه لا بد من علّة لإجماع 
الفقهاء على ذلك» . 

وإنما حص بعض الفقهاء بالذّكر؛ لأنهم يجعلون اقترانها بالعلّة بطريق اللّطفء 
وغيرهم كالمعتزلة يجعلها بطريق الوجوب» فانتهض إجماع الأمة الفقهاء بما ذكرناه» 
وغيرهما بطريق أولى» وهذا ضعيف؛ فنا لا نسلم أن كل حكم معلل» ويجوز ورود ما لا 
معنى له» فللرب - تعالى ‏ أن يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في البرهان الذي أسلفناه على أن أفعاله ‏ تعالى ‏ لا تعلل؛ وهذا مقرر في أصول الدّيّانات. 

ورأيت شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السّلام قال في أجوبة مسائل سئل عنها ‏ ونقلها 
من خط تلميذه الشيخ تاج الدين بن الفؤكاح”' ‏ ما نصّه: الله سبحانه - يفعل ما يشاء من 
غير تَقِْيدٍ بحكمة ولا علّة؛ فإن الحكم في العلل يعود إلى مصالح العبادء ولا يجب عليه 
إصلاح» ولا يتضيّق عليه تصرفه بِحَجْرٍ حاجر» ولا منع مانع» وما أجهل من يعتقد أن الله 


)١(‏ عبد الرحمن بن سباع بن ضياءء العلامة الإمام» مفتي الإسلام» تاج الدين» أبو محمد 
الفزاري» البدري» المصري الأصل» الدمشقي» الفركاح» ولد في ربيع الأول سنة 75" ه. 
وتفقه في صغره على الشيخين: ابن الصلاح وابن عبد السلام» وكانت الفتاوي تأتيه من 
الأقطار. قال الذهبي: فقيه الشام» درس وناظر وصنف وانتهت إليه رئاسة المذهب كما 
انتهت إلى ولده برهان الدين» وكان من أذكياء العلم؛ وممن بلغ رتبة الاجتهاد. من مصنفاته: 
«الإقليد لدرء التقليد». توفى سنة 199 ه. ينظر: شذرات الذهب ١41١/0‏ وطبقات 
الأسنوي (757)» وفوات الرفات 2١‏ » وطبقات السبكي 25١/0‏ وطبقات ابن قاضي 
شهبة ٠۷۳/۲‏ . 


۲۸ 


2 


كني ع تلناء وايب 9 لطر أرب إن الايد مل عل 


0 5 بت ظَهُورُهَا اماس ة؛ قَيَجِبُ أَعَيِبَارُهَا في الْجَمِيْع ؛ لِلإِجْمَّاع 
وت الل ر 


SS 
ضرّء تالله لقد تيمموا شاسعاً. وتحجروا واسعاً. انتهى.‎ 

وذكر نحوه المصتف» فإنه كذلك بخط الشيخ عز الدين» وبسط الجَواب» وأتى بمعنى 
ما ذكره الشيخ عر الدين» وعندي صورة خطها بخط الشيخ تاج الدين. 

وقد يقال: الذي فيه أنه لا يجب عليه» والمدعى أنه لا يقع إلا بحكمة لا أنه لا يجوز 
إلا بحكمة» فليس فيه إلا الرد على المعتزلة فقط . 

والجَوّاب: أنه لو ادّعى أنه لا يقع إلا هكذاء للزم التضيّق أيضاًء وإن ادعى مدع تلقي 
ذلك من الاستقراء» لم يسلم من المُتازعة في كثير من الأخكام» والذي كنت أسمع الشيخ 
الإمام الوالد رضي الله عنه ‏ يقوله: إن المعتزلة يوجبون رعاية المصالح» والفقهاء 
يقولون: لا يجب» ولكن لا يقع إلا بحكمة» والمتكلمون من أهل السّنة يقولون: قد يقع 
بحكمة» وقد يقع ولا جكمة» وهو الحق» وحسبك إمام الناس معقولاً ومنقولاً» وشيخ 
السّنة فروعاً وأصولاً . 

الشوح: «ولقوله» ‏ تعالى -: «لوَما أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِيِنَ]4 [سورة الأنياء: ' 
۷ والظاهر التعميم»» أي: مراعاة مَصَالحهم في كل مشروع؛ إذ لو أرسل بحكم لا 
مصلحة فيه لم تَتَحَقَّقَ الرحمة» وهذا ضعيف؛ لأن المصلحة ثابتةٌ بمشروعية كل حكم» وإن 
لم يظهر وجهها في بعض الأحكام» أو كانت [تعبدا]”'2» مع فوات القياس في التعبديات . 

«ولو سلمنا» عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلّة» وعدم دلالة الآية عليه «فهو 
الغالب»؛ لأن التعقل أقربُ إلى التقييدء فيحمل عليه»» إلحاقاً للفرد بالأعم الأغلب» فثبت 
أنه لا بد للحكم من علةء «وقد ثبت ظهورها» بما ذكرناه من المسلك سبراً كان أو تخريج 
مَنَاطء أو غيرهما. 


۷( في أ ت: بعيداً. 


Î 


2ك وم ا 9 0 د 5 روڪ a‏ ا و و 5 
وَألْمْنئَاسبٌ: وَضصْفٌْ ظاهِرٌ منتضبط يَخْصل عَمَلا مِنْ تَرتِيب الحكم عليه ما 
aE 2 ۴ 3‏ ا 4 ر ر 
يَضْلح أن يكون مَقُصُوداً ِن خُصُولٍ مَضْلحَةٍ أو فع مَفَسَدَةٍ. 


قان كان حَفِيًا أو غَيْرَ مُنْضَيطِء أَعْتِْرَ مُلاَزِمُةُ وَهُو الْمَظِئَةُ؛ لان المَيبَ لآ يُعَدَفُْ 
ال ؛ كَاَلسَمَر لِلْمَسَقَة ٠‏ الفغل الْمَفْضِيئ عَلَيه عرفا بالَْمْدٍ في الْعَمْدكةِ. 


«وفي المناسبة»؛ خاصة يقال: «ولو سلم) عدم الا «فقد ثبت ظهورها 
بالمناسبة»» لأنها بمجرّدها يغلب ظنّ العلّية - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - ثم يقال في 
المُنَاسبة وغيرها: وإذا ثبت ظهورهاء وحصل ظنّ عليتهاء «فيجب اعتبارها في الجميع؛ 
للإجماع على وجوب العَمّلٍ بالظن في علل الأحكام»» ولا يخفي مما سطرناه أنه لا يشترط 
في الوضفب المنتفي مناسبة» وقد خالف كثير من أصُحَابنا في ذلك» وعلى هذا فالسَّبر 
عندهم من جملة المناسية. ١‏ 

الشوح: «الرابع : المناسبة» يزاد فيها «الإخالة»؛ لأنه بالنظر إليه يُخَال أنه علة» 
«ويسمى: تخريج المناط"“)؛ لأنه إبداء ما نيط به الحكم» «وهو: تعيين العلة» في الأصل 
«بمجرد إبداء المناسبة» بينها وبين الحكم «من ذاته»» أي: ذات الأصل «لا بنصنّ ولا غيره» 
من إجماع أو غيره» «كالإسكار في التحريم» والقتل العَمُْد العدوان في القصاص». 

الشرح: «والمناسب: وصف ظاهر منضبط»»؛ بحيث «يحصل عقلاً من ترتيب الحُكم 
عليه ما يصلح أن يكون مقصوداًء من حصول منفعة» أو دَفْع مفسدة». 


ونهاية السول للإسنوي ٠٤١/٤‏ وزوائد الأصول له 4ا”» ومنهاج العقول للبدخشي 
1۰۰/۳ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 1۲۲ والإبهاج لاين السبكي عر AT‏ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي 26/5 وحاشية العطار ا وتيسير ير التحرير لأمير 
بادشاه 2/5 والموافقات للشاطبى 2/5 وتقريب الوصول لابن جزي € ونشر البنود 
للشنقيطى ۲/ ٠١٤‏ . 


۰ 
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فالظّاهر المنضبط : احتراز عن الوضف الخفي» وما لا ينضبط . 

وقولنا: «بحيث» لا بد منهاء وإن أهملها الآمدي والمصنف» فالظاهر أنهما أراداهاء 
وإلا يلزم أن يكون اعتبر في ماهيّة المناسبة ما هو خارج عنهاء وهو اقتران الحُكم للوصف› 
وهو خارج بدليل قولنا: المُتاسبة مع الاقتران دليل العلّةء ولو كان الاقتران داخلاًء لما صح 
هذا. 

وما يصلح أن يكون مقصوداً: احتراز عن الوصف المُسْتبقى في السّبرء والمّدَّار في 
الدوران» وغيرهما. 

وقوله: «من حصول مصلحة» أو دفع مفسدة» بيان لقوله: ما يصلح . 

واعترض الشيخ الهِنْدِي : بأنه إن عني بقوله: يحصل من ترتيب الحكم علته» أنه يلزم 
لأن تعريف المناسب إنما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشيء بنفسه» وإن 
عني به غيره فليبينه. سلمناء ولكن لا حاجة إلى هذا القيد» بل يكفي أن يقال: يلزم من 
حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع؛ لأنّا إذا علمنا 
الوصف وحده» والحكم وحده» وما يصلح أن يكون مقصوداً وحدهء علمنا من وجود 
الوصف مقارنة الحكم له» وحصول ما يصلح أن يكون مقصوداًء والمقارنة إنما تراد لاعتبار 
المناسبة» لا لتحقيق ماهيّتها. 

وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع» 
فذلك زائد على ماهية المناسبة . 

وأيضاً فإنه غير جامع؛ لأن التعليل بالحكمة. الظاهرة المنضبطة جائز على المختار عند 
المصتف. والوصفيّة غير متحققة فيهاء مع تحقق المناسبة. 

«فإن كان» الوصف المذكور «خفيّاء أو غير منضبط اعتبر ملازمه»» وهو وصف ظاهر 
منضبط ملازمه» فيجعل معرفاً للحكم» «وهو المظنة»» فيوجد بوجوده» ويعدم بعدمه» 
سواء أكانت الملازمة عقلية أم لاء وإنما لم يعتبر هو؛ لأنّه لا يعلم» فكيف يعلم به الحكم؟ 
وإليه أشار بقوله: «لأن الغيب لا يعرف العَيْبِء كالسّفر للمشقّة؛؛ فإن المشقّة مناسبة . 


۳۳1 


قرب ال خض واعتبارها في نفسها متعذّر؛ لعدم انضباطهاء فنيط التر ص بملازمهاء 
وهو السّفرء «والفعل المقضي عليه عرفاً بالعَمْد فى العمدية» بأن المَنْل العمد العدوان 
مناسب لشرع القصاص» لكن وصف العَمْد خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر يقيني لا يدرك 
شيء منه» فنيط القِصّاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها 
عمداً. 

الشرح: وقال أبو زيد الدّبوسي ‏ ضرغام أصحاب الرأي -: «المُتاسب: ما لو عرض 
على العقول تلقته بالقَبُول»» وهو معترف بأنه لا يمكن إثباته في المُتاظرة؛ إذ يقول الخَصّم : 
لا يتلقّاه عَقْلِي بالقبول» » وتلقي عقلك له لا يلزمني”" . 

«وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً و» قد يحصل «ظنًا» . 

فاليقيني : «كالبيع»؛ فإنه إذا كان صحيحاًء حصل منه الملك». الذي هو المقصود 


«و» الظَّني مثل: «القصاص» للانْزِجَارِء فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل المد 
العدوان» وعليه نبه قوله ‏ تعالى -: 9وَلَكُمْ في الْقَصَاص حَيَاةٌ» [سورة البقرة: الآية 1094]. 

«وقد يكون الحصول ونفيه متساويين» كحدّ الخمر»» فإن حصول المقصود الذي هو 
حفظ العقّل» وانتفاءه منه متساويان» فإن استيلاء ميل الطباع إلى شرب الحَمْر يقاوم خوف 
عقاب الخد ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين . 

واعترضه الهِنْدِي: بأن ذلك إنما هو للتَّسَامح في إقامة الحدودء وأما مع إقامتها فلاء 
ونحن إنما نعتبر كونه مُْضياً إلى المقصود ‏ أولاً ‏ على تقدير رعاية المشروع» لا بمجرد 
تشريع الحكم . 


ولك أن تقول: ولو فرضنا رعاية المشروع» لكان إقامة حد الخم, أقل منعاً للشاربين» 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل 2188/7 والإحكام للامدي 7554/7» والمحصول ۲۱۷/۲/۲. والإبهاج 
0۹/۳« ونهاية السول ۳/ »٥۸‏ ونبراس العقول (۲۹۷). 
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وقد يكون تَمَيِهُ أزْجَحَء كيكاح الايسَة لِمَصْلحَةٍ التَوَالدٍ 


انال لاسي اللتاؤض ؛ وَقَدِ أعبيِرَ وَإن أَنْتمَّى ألظَّنُ في بَحْض 
أَلصُوَرِء وَأَلِسّمَرُ مَظِئَهُ أَلمَسَمَة» وَقَدِ أعْتبرَء وَإن أَنْتَقَى ألطَّنُ في الْمِلْكِ الْمْتَرَفَه . 


من إقامة القصاص للقاتلين» ولا يخفى أنَّ الخوف من إزهاق الروح أعظم من خوف ثمانين 
جلدة. 


الشرح: «وقد يكون نفيه أَرْجَحَ ؛ كنكاح الآيِسَةٍ لمصلحة التوالد»ء فإن مقصود النكاح 
الذي هو الگوالد على ما قال ب : «تنَاكَحُوا تَكْتْرُواء ني أباهي بكم الأَمَم يوم القيّامَةه» قد 

وجعل المصئّف الأول والشاني» وهما: اليقيني والظَّني قسماً واحداً؛ لأنهما لا 
ينكران» وحينئذٍ يكون القِسّمان الأخيران ثانياً وثالثاًء والصّحيح جواز التعليل بكل الأقسام. 

الشرح: «وقد ينكر الثاني والثالث» لنا: أنَّ البيع مظئّة الحاجة إلى التعاوض» وقد 
اعتبر» شرعه» «وإن انتفى الظن» لوو الحاجة إلى التَّعَاوض «في بعض الصوراء فربٌ 3 
سلعة لا يحتاج إلى عوضهاء ومشتر تر غير محتاج إلى ما اشتراه» ويصح تعاوضهما إجماعاًء 
«و» كذلك (السفر مظئة المشقّة» وقد اعتبر. 

وإن انتفى الظن من الملك المترفه»» فذاك مثال للمناسب» وهذا لمظنّة المناسب» 
وهما دليلان على أنه يكفي في صخة التعليل مجرد احتمال حصول المقصود» وكل هذا فيما 
إذا كان حصول المقصود محتملاً أولى وأخرى. 


الشرح: «أما لو كان فائتاً قطعاًء كلحوق نسب المَشرقي بتزويج المَغْربية» الذي يقول 
به أبو حنيفة» «وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المَجلس» فلا يعتبر؛ خلافاً للحنفية)» 
فإنا نعلم قطعاً عدم العُلوق منه في الأولى» وبراءة الوّحم في الثانية» فلا وجه لاعتباره. 

فإن قلت : فلم توجبون ‏ مَعَاشر الشافعية ‏ الاستبراء والحالة هذه؟ . 


TY 


مَعْرِبيَة وَكَأَسْيْبْرَاءٍ جَارِيَةٍ يَشْئَرِ يها بايا في ألْمَجْيِس. فلا بُعْتبَ؛ خلافاً 


وَالْمَقَاصِدٌ ضَرْبَانِ: ضَدُورِيٌ في أضلدء وَهُوَ أَعْلَى الْمَرَاتِبٍ؛ كَالْكَمْسَةٍ 


التي رُوعِيَثْ في کل مِلَّهِ: حفظ ألدّينء وَآلئَفْسِء وَالْعَقْلِء وَآلنَسْلِء 
لْمَاِ؛ كَمَئْلِ اكمار وَالْقِصَاصٍء وَحَدَ الْمُمْكِرٍ وَجَلْدٍ آلزَّانِيء وَحَدَ السَارق 


وق ضَرُورِيٌ : حَاجىٌ ؛ 3 وَأَلإجَا ره وَالْقِرَاضء وَأَلْمُسَاقَاة 26 ضا 

قلت : لمجرد نقل الملك» على ما عرف في الفِمَهيَاتء وهو يؤول إلى ضرب من 
التعنّد» فالحاصل أنه | يصح قياس في كل من الصورتين» وَالمُئا في أحدهما للتعيّد 
المحض» وظني أن الإتيان بمثالين لهذا؛ فإن المقصود إذا كان نافياً قطعاً منه لا مدخل 
للتعبّد فيه» كمسألة المشرقى والمغربية» فلا وجه للقول به» ومنه ما دخله ضرب من التعنّد 
كالاستبراء» فالقول به فيه بالتعيّد لا بالقياس . 

الشرح: «والمقاصد» التي يشرع لها الأحكام «ضربان» ضروري وغيره: 

الأول: الضروري» وهو قسمان: «ضروري في أصلهء وهي أعلى المراتب» في إفادة 
ظن الاعتبار «كالخمسة التى روعت قن کل مله حفظ الدين› ا والعقل والنسل» 
والمال» كقتّل الكفار» حفظاً للدين» «والقصاص» للنفس» «وحدّ المسكر» للعقل». «وحد 
الزنا» للنسل» «وَحَدَ السارق والمحارب» للمال. 

«ومكمل للضروري» كحدّ قليل المسكر»؛ لأنه داع إلى كثيره» فمن حام حول الحمى 
يوشك أن يُراقعَة. ١‏ 

الشرح: «و» الثاني: «غير ضروري» وهو - أيضاً ‏ قسمان: «حاجي» وغيره» 
والحاجى إما حاجي في نفسه» أو مكمل» فالحاجي في نفسه «كالبيع» والإجّارة» 
والقرّاضء والمُسَّاقاة»: فلا يظنن الان أن المعاوضة ضرورية؛ إذ ليس يلزم من فوات واحد 
من هذه الأمور فوات شيء من الضرورات الخمس» وادّعى الإمام أن البيع ضروري. 


ثم هذه الأمور ليست من مرتبةٍ واحدة» بل متفاوتة» «وبعضها آكد من بعض»» ولربما 


€ 


اگ من بَخضء وَكَد يَكُونُ صَرُورًا؛ كَالإجادَةِ في تزبية الطفل» وَشِرَاءِالْمَطعُوم 
وَالْمَلْيُوسِ ل له وَلِغْيْرهِ : 


ارياق اخ 


رقى بعضها إلى حد الضرورة» وذلك نادرء فلذلك أطلقنا الجَاجِيَ على القسم مطلقاً باعتبار 
الأغلب» وإلى هذا أشار بقوله: «وقد يكون ضروريّاء كالإجَارَة على تربية الطفل» وشراء 
المطعوم والملبوس له“و» كذا شراؤه «لغيره». 00 

والمكمل للحَاجِئ» وإليه أشار بقوله: «ومكمل له» كرعاية الكَفَاءَةِء ومهر المثل في 
الي لصّغيرة» فإنه أفضى إلى دوام النكاح»» فكان من مكملات مقصود التكاح . 

الشرح: «و» القسم اللّاني: ما هو «غير حَاجيّ» لكنه تخسيني»» وهو قسمان: 

أحدهما. وعلى ذكره اقتصر المصتّف ما يقع على غير مُعَارضة قاعدة معتبرة» 
«كَسَلْبٍ العبد أهليّة الشهادة» لنقصه عن المَتاصب الشريفة؛ جرياً على ما ألف من محاسن 
العادات» . 

والثاني: ما يقع معارضاً لقاعدة» كالكتابة» فإنها مستحسنة من حيث كونها مكرمة» 
ووقعت ناقضة لقاعدة امتناع معاملة السّيد عبده»› ومقابلته ماله بماله. 

واعلم أنه قد يقع في كل من هذه الأقسام ذكر ما يظهر كونة منه» وعکسه» وما يستوي 
الأمران فيه. 

فالأول: كوجوب القِصّاص بالمُتَقّل؛ إذ يظهر أنه من المصالح الصَّرورية في حفظ 
النفوس؛ لأنه لو لم يجب لَمَاتَ المقصود منها؛ لأنّ من يريد قتل إنسان يعدل عن المحدد 
دَرْءَا للقصاص عن نفسه» وليست فى المُتَقّل زيادة مُؤْنَةِ على المُحَدّدء حتى يقال: لا يكثر 
بسببها القَثْلء بل المُتَقَل أسهل وجوداً من المحدد. 

والثاني: كإيجاب القصاص - على أحد الوجهين عندنا ‏ بالقتل بِعَرْزٍ الإبرة في غير 
مَقَتَلِ بحيث لا يعقب ألما وَوَرماً ظاهراٌ وكذا إبانة قَلْقَة خفيفة من اللحمء على ما ذكره 
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إمام الحرمين» ونظائر ذلك فإنه يظهر أنه ليس من الضّروري؛ إذ لا يفضي إلى الهلاك إلا 
نادراء فأشبه السّوط . 


والثالث: كإيجاب القصّاص على الجماعة بقتل واحد”'2؛ لاحتمال إلحاقه بالمصالح 


)١(‏ اختلف العلماء رضي الله عنهم فيما يجب في قتل الواحد بالجمع . قال القاضي أبو علي: فيه 
مذاهب» فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يقتل العدد بالواحد» ذهب إليه من الصحابة عمر 
وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
البصري» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. 
قال: وذهبت طائفة إلى أن الجباعة إذا قتلوا واحداً كان لولي المقتول قتل واحد من الجماعة 
أيهم شاءء ويأخذ من الباقين الدية بالحصة. ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير ومعاذ والزهري 
وابن سيرين . 
قال: وذهب قوم إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود رأساء ولم يكن عليهم غير الدية. 


ذهب إليه ربيعة وداود. 


فمن قال: إن المجماعة لا يقتلون بالواحد احتج بقوله تعالى: #النفس بالنفس) وقوله تعالى: 
#الحرٌ بالحرٌ». ولم يقل: أحراراً بحر. ولم يقل: أنفساً بنفس؛ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : لا يحل دم امریءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث : 

كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفساً بغير نفس . وهذا ما قتل نفساً. وأيضاً ما روى 
جبير عن الضحاك أن النبي كلا قال: لا يقتل اثنان بواحد. وهذا نص» قالوا: ولأنها نفس 
خرجت عن فعل مشترك» فوجب ألا يجب القودء أصله إذا اشترك في قتل عامد ومخطىء. 
قالوا: ولأن الواحد لا يكافىء في الجماعة؛ ولأنه لو اشترك جماعة في سرقة فسرقوا كلهم 
نصاباً لم يقطعواء كذلك ها هنا. ولأن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد كان على الكل جزاء 
واحد. قلنا: الجواب عن ذلك وصحة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأصحابه قوله تعالى: 
لولَّكُمْ في القصّاص حَيَاة4. أراد به إذا علم من عزم على القتل أنه إذا قتل قتل كف عن 
القتل؛ لثلا يقتل به» فكان ذلك ردعاً له وزجراًء ولو قيل: إن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان 
هذا ذريعة إلى أنه إذا شاء قتل إنسان قتله لأن يمضى ويشارك في قتله غيره؛ لسقوط القود 
عنه. فلما كان ذريعة إلى ذلك قلنا لم يجزء إلا أن يقتل الجماعة بالواحد» قالوا: فعلى هذا 
ينبغي أن تقتلوا من شارك غيره في قتل الخطأ؛ لأنه لا يشاء شاءٍ قتل غيره إلا قتله فى مشاركة 
الخطأ. قلنا. لا يتصور ذلك؛ لأنه إذا وطأه في ذلك فقد صار قاصداً عامداً. ْ 

وأيضاً ما روى أبو شريح الكعبي أن النبي بي قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من = 
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الضرورية؛ إذ لو لم نوجبه لاسْتَعَان كلّ من أراد قتل إنسان بصديق یشارکه» فتبطل فائدة 
مشروعية القصّاص» واحتمال.خروجه عنه؛ لاحتياجه إلى مشاركة غيره» والظاهر أن ذلك 
الغير: لا يشالاكه فلم تماق المصلحة ها الكل في اوجروب القعتاطن في الكتقرد: 
ومن أجل نزول هذا القسم عن الأول» كان في المذهب قول استنبطه أبو حَمص بن 
الوكيل('2: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد. 


وقول آخر عن القديم: أن ولي الدم يقتل واحداً يختاره من الجماعة» ويأخذ حصّة 


الآخرين» ولا يقتل الجميع . 


(1( 


هذيل» وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلاء فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية. ومن,للجنس تقع على القليل والكثير» فقد جعل لأهل القتيل القتل بالقتل سواء 
قتله قليل أو كثير. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل خمسة أو سبعة بواحد. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تقتل المائة بالراحد. 
قال البندنيجي في تعليقه: وما قالاه - ربيعة وداود ‏ خالفا فيه إجماع الصحابة؛ لأنهما في 
المسألة على قولين: أحدهما: تقتل الجماعة كلهم بالواحد. والثاني: يقتل الواحد منهم» 
ويؤخذ من الباقين بالحصة من الدية. 
فمن قال: إن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود بكل حال» فقد أحدث قولاً ثالث وأحدث 
قولاً خلاف الإجماع. 
وما استدلوا به من قوله تعالى: #النفس بالنفس* فأدخل الألف واللام للجنس» فكأنه قال : 
جنس النفس بجنس النفس» وقوله: لا يقتل اثنان بواحد في رواية جبير عن الضحاك فهو 
مرسل لا نقول به. وروى البيهقي والدارقطني عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرأن 
النبيّ ب قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقتل الذي قتل» ويحبس الذي 
أمسك . وفي رواية معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه: «اقتلوا القاتل» واصبروا الصابر» يعني 
احبسوا الذي قتل حتى الموت. ينظر: الاعتناء ۲/ ۹٥۷‏ . 
عمر بن عبد الله بن موسى» أبو حفص بن الوكيل الباب» شامي. قال أبو حفص المطوعي: هو 
فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس وأصحاب الأنماطي» وممن تكلم في المسائل وتصرف 
فيها فأحسن ما شاء. ثم هو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة. مات بعد ٠٠١‏ ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص. (2»)40 وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲٠٠١‏ وطبقات 
الفقهاء للعبادي ص (۴٤)ء‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 91/١‏ . 


لا 


يه ik SE E‏ عأ بو Xê‏ حيو اف قد a‏ اوراس هل لوه رن ع صو اق ها a‏ الب ها ضع عق EF RET OEE‏ جود اف ا رلا EAS‏ 


ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القِصّاص بالمُئقل» ومن أجل تعاليه عن 
النّاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني . 


A 


«مسألة» 


الشرح: «المختار انْخِرَام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية»» وهو رأي الشيخ 
الهِنْدِي» وخالف فيه الإمام وأصحابه”" . 

«لنا: أن العقل قاض بأن لا مصلحة» في الشيء «مع» اشتماله على «مفسدة مثلها» 
ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذه المصلحة» ينسبه آهل العقل إلى الفهء 
وكذلك إذا كان للبلد الذي يقصده المُسّافر طريقان» يقصر في أحدهماء ولا يقصر في 
الآخر. فسلك الأبعد لغير عَرض» لم يقصر في أصح القولين» وإذا ثبت انخرام المَضلّحة 
ِالمَمْسَدَة المساوية» فبالزائدة أولى. 


)١(‏ رجح الرازي وأتباعه أنها لا تدخرمء والمختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما انخرامها. 
والخلاف يلتفت على أن النقض في العلة هل يقدح آم لا؟ . 
فإن قلنا: يقدح. انخرمت» وإلا فلا. ينظر: سلاسل الذهب »۳۷٤‏ ١۷ء‏ والمحصول 
۳ والمنتهى لابن الحاجب ص (٤۳١)ء‏ والإبهاج "/ الا وجمع الجوامع 
7 والإحكام للامدي ”/ 2555 والمسودة (578)» وروضة الناظر 2)١57(‏ وفواتح 
الرحموت 7754/7» ونبراس العقول .)7١19(‏ 
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قَالُوا: الاه فى 

كُلنَا: مه مَفْسَدَةٌ آلْمَضْب لَيْسَتْ عَنِ ألصَّلاة وَبِالْعَكْسٍء ولو تاا معا عَنِ ألصَّلاة 
لم تصِحٌ» وَآلتَرْجِيحُ يَف بآخيلآف الْمَسَائِلِء ورجح بطريق إِجْمَالِيٌ وهو أله لو 
لم يُقَدَرْ رُجْحَانُ أَلْمَصلَحَةء رم الد الحم . 


ی ی ر لَه 2 ا ofr‏ فى 
فى الدار الْمَفْصُويَة ةِ تَلْرَّمُ مَضْلَحَة وَمَفْسَدَةَ تَسَاوِيها أو تزید» 


الشرح: «قالوا: الصلاة في الدار المَعْصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويهاء أو 
تزيد»؛ لأن المصلحة لا تزيد على المفسدةء وإلا لما حرمت» فيجب مُسَاواة المفسدة» أو 
زيادتهاء فلو انخرمت المتاسبة بذلك» لما صحت الصلاة» «وقد صحت». 

«قلنا: مفسدة العَضْبٍ ليست عن الصّلاة» وبالعكس»؛ فإنه لو شغل المكان من غير 
أن يصلي لأثم» ولو أكى الصّلاة في غير المغصوب لصحت» والكلام إنما هو في مصلحة 
ومفسدة لشيء واحد. 

والدليل على أنهما معاً لم ينشاًامن شيء واحد: أنه لو فرضناهما ناشئين من نفس 
الصلاة لوجب ألا تصح قطعاء كما في صوم يوم العِيدِء وذلك لتعارض الدَاعي إلى الأمر 
بهاء والصّارف عنه» مع المساواة» أو رجحَان الضارف» والأمر عند ذلك محال» انخرمت 
المناسبة أولاء إذ لا نزاع في بُطاّن حكمهاء وقد أشار إلى هذا بقوله : «ولونشاًا معاً عن 
الصلاةء لم تصح». 

وإذا عرفت أنه لا بد من رُجحان المصلحة على المقسدة عند تعارضهماء فلا بد من 
الترجيح , لت يختلف باختلاف المسائل»» وينشأ من خُصّوصياتها ما لا يحيط 
بمجموعهاء ورب شيئين يَتَعَارضان في مسائل» ولا يقع التّْجيح بينهماء إلا في خصوصيات 
المَسَائلء كما قيل: لا يطلق تَرْجيح بين القولين: في أن الوجْعة هل تقطع الزوجية؟ 

وأن الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ 

وأن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟» وإنما ينظر في كل فرع 

«ويرجّح؟ - أيضاً - «بطريق إجمالي» شامل لجميع المسائل» «وهو أنه لو لم يقدر 
رُجُجان المصلحة» على المفسدة في محل النزاع «لزم» أن يكون الحكم ثبت فيه من غير 
مُرَاعاة مصلحة» وهو «التعبد بالحكم»» وذلك على خلاف الأصل . 
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وَألْمنَاِبُ : مون َمُلئِ وَغَرِيبٌ» وَمُرْسَلَ ؛ ؛ لاله إا مُحْتبْد أؤلآ؟ فَالْمُمْتََد 
نص أو إِجْماع هُو الور ٠‏ وَالْمُحْتبدُ بتتيب لْحَكُم على وَفْقِه رن حت بهن 
أ إجتاع: : غار عَينهِ في جنس الحم أو بِآلْعَحْسء أو جنسه في - جنس الحم فهو 
اليم ولا َو آلْمَرِيبُ وَغَيْدُ الْمُعتبَرِ : هو الْمُوْسَلُ . 


الشرح: «والمناسب» تحته أنواع» نقول قبل ذكرها: اعلم أن للجنسية في الحكم 
والوصف مَرَاتب. بحسب الحخُصّوص والعموم» فأما في الحكم فأعم أجناسه: كونه حكماً 
شرعيّاء ثم الوجوب» ثم وجوب العبّادات» ثم وجوب الصّلاة. 

وأما في الوصف» فكونه وصفاً باط به الحكم» فيدخل فيه المُتّاسب وغيره» ثم 
المتاسب» ثم الضروري منه» ثم الضروري في حفظ الدين» والأوصاف إنما يلتفت إليها إذا 
ظَنّ اعتبار الشارع إياهاء وكلما كان التفات الشّارع إليه أكثر» كان ظن.كونه معتبراً أقوى» 
والأخص أبداً آكدء فيقدم على الأعم . 

إذا عرفت هذاء فأنواع المناسب: «مؤثر» وملائم» وغريب» ومرسل؛ لأنه إما معتبر) 
في نظر الشارع» أي : اعتبر عينه في عين الحكم «بنص أو إجماع»» وذلك «هو المؤثر» 
سمي بذلك؛ لظهور تأثيره. 

أو يعتبر لا بنص ولا إجماع» لس مده وإليه أشار بقوله: 
«والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط»» و حينئظٍ ‏ «إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه) 
أي : عين الوصف» «في جنس الحكم» أو بالعكس»» وهو جنس الوصف في عَيْنِ الحكم» 
«أو» اعتبار «جنسه في جنس الحكم» فهو الملائم» وإلا» أي: وإن لم يثبت بنصّ أو إجماع 
واحد منهاء بل اعتبر الشّارِع عين الوصف في عين الحُكم بترتيب الحكم عليه فقطء «فهو 
الغريب» وغير المعتبر هو المرسل). 


۳٤1 


رَألْمْحْتَارُ رذ وَشَرَطَ امزال فيه أن تكو الْمَضْلَّحَةُ صَرُورِيَة قَطمِيَة 
کے 2 2ه 7 .7 o a‏ 1 م ص 4 TU‏ ا عر ع فوع ع مر 
كله » فآلأوَلُ كالتغليل بألصّمَرِ في حَمْل التكاح عَلَى آَلْمَالٍ في آلو لآية ؛ فَإنَّ عَيْنَ ألصَّمَرِ 
مُعْتَبرٌ في جنس حُكم الولآية بالإجماع - 


الشوح: ثم هو ينقسم باعتبار إلى: مرسل ملائم» ومرسل غريب؛ لأنه إن اعتبر 
جنسه البعيد في جنس الحكم» فهو الملائم» وإلا فالغريب» وباعتبار آخرء إلى: ما علم من 
الشارع إلغاؤه» وما لم يعلم. 

«فإن كان غريباًء أو ثبت إلغاؤه» فمردود اتفاقا»» ولا يظنّ أنَّ مالكاً ‏ رضي الله عنه - 
ولا غيره من العلماء يخالف [هنا]9' . 

ولقد قال إمام الحرمين: لا نرى الكَعلّقَ بكل مصلحةء مع أن من جملة ذلك ما لم 
يعلم إلغاؤه» فكيف نقول بما علم إلغاؤ.. 

«وإن كان ملائمآء فقد صرح الإمام والغزالي”" بقبوله» وذكر عَنْ مالك والشافعي»» 
والذي صح عن مالك أنه اعتبر جنس المصالح مطلقاًء ولا كذلك الإمام والغزالي؛ فإنهما لا 
ينسحبان على هذا المذهب» بل قد بالغ الإمام في «البرهان» في الرد على مالك . 

وأما الشافعي ‏ رضي الله عنه - فإنه لا ينتهي إلى مقالة مالك» ولا يستجيز التّنائي 
والإفراط في البعد. وإنما يسوغ تعليق الأخكام بمصالح يراها شَبِيِهَةَ بالمصالح المعتبرة 
وفاقاٌ وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول. .قارّة في الشريعة» وإمام الحرمين 
يختار نحو ذلك . 

الشرح: «والمختار» عند الأكثر» منهم المصئف : «ردهء وشرط العَرّالي فيه أن تكون 


(1) في ت: هذا. : 
(0) ينظر: البرهان ۱۱۳۲/۲ . 
(۳) ينظر: المستصفى ۲۹۷/۲ . 


PEY: 


وَألثاني : كَآلَْلِيل بعْذرِ آلْحَرَجٍ في حَمْلٍ آلْحَضَرٍ بالْمَطرِ عَلَى أَلسّمَرٍ في ألْجَمْع ؛ 
داكت ايم 
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لئالث: كالغليل بجتاية الْمَنْلِ َلْعَمْدٍ أَلْعْدْوَانِ في حَمْل الْمْتَفَلٍ عَلَى الْمُحَدَدٍ 

اك مُعْتبَة مُعْتَبَدْ في جنس الْقِصَاص؛ كَأْلأَطْرَافٍ 
وَغَيْرِهَا . 
ال خت SY LT EY‏ جد اتام EE‏ 
بشخصء» كما إذا تومن الكقار امار المسلهية: وعلمنا آنا إن لم نرم الترس استأصلوا 
المسلمين المتترس بهم وغيرهم» وإن رميناه اندفع قطعاًء مع قتلنا -إذ ذاك ‏ مسلماً من دون 
جَرِيمةٍ صدرت منه. 

وإنما يعتبر ‏ والحالة هذه- لأنا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكَمّار على جميع 
المسلمين» فيقتلوهم» ثم يقتلون الأساري أيضاء فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود 
الشرع؛ لأنا نقطع أن الشرع يقصد تقليل القتل؛ كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان» فإن لم 
نقدر على الحَسْيٍء فقد قدرنا على الكقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة 
كونها مقصودة بالشرع» لا بدليل واحدٍء بل بأدلة كثيرة» ولكن تحصيل هذا المَقْصدء بهذا 
الطريق» وهو قتل من لم يذنب» لم يشهد له أصل معين» فينقدح اعتبار هذه المَصلحة 
باعتبار الأوصاف الثلاثة» وهي كونها ضرورية» قطعية» كلية» فليس في معناها ما لو تَتدّس 
الكفار في قلعة بمسلم. فإنه لا يحل رمي الترس؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القَلْعَةِ فنعدل 
عنهاء ولا إذا لم نقطع بظفرهم بناء فإنها ليست قطعية» بل ظنية» ولا رمي بعض المسلمين 
من السفينة لتَجَاة بعض؛ إذ ليست كلية» ولعل المصلحة في بقاء من ألقي دون من بقي . 

واعلم أن الغزالي إنما اشترط القّطع. للقطع بالقول بالمرسل - والحالة هذه لا 
لترجيح القول به» بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع» وقد قال في كثير من كتبه 
ك«المُسْتَصْفْى» و«شفاء العليل» وغيرهماء بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع› 
وهو الصواب» فلقد حكى أصحابنا في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط 
التقطع. وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يُبَاح 
بالخوف» وهذا تصريح بِجَرَيانِ الخلاف في صورة الخوف» ولا قاطع فيه» فالمناسب في 
حالة القَطع مجزوم باعتباره» وإنما الخلاف في حالة الخوف» فاعرف ذلك» ولنذكر أمثلة 
أقسام المناسب: 


EY 


يبُ: كَالتَعلِيل بالْفغلٍ ا لِعَرَضٍ فا ل في في لْمَرَضٍ 
00 في ألْحكم بالْمُعَارَضَدَ تقيض لْمَْضُردِ؛ حن كن ضار ريت ال 
رطع ار 
e7‏ و ر ص 


Sê 


«فالأول» وهو: تأثير عين الوصف في جنس الحُكم «كالتعليل بالصغر؛ في حمل 
التكاح على المال في الولاية» بجامع الصغرء «فإن عين الصغيرة معتبر في جنس الولاية 
بالإجماع». فالوصف الصغير» وهو أمر واحد. والحكم الولاية» وهو جنس يجمع ولايتي 
النكاح والمّال اللذين هما نوعان من التصرف. 


e‏ و وهو : اعتبار ج ا 000 بعذر 
على السفر» بجامع الحرج› فالحكم زخصة «الجمع» وهو واحد» والوصف : الحرج› وهو 
في عبن رُخْصَةَ الجمع . 

والثالك» وهو: اعتبار جنس الوّصفف فى + جنس الحكم «كالتعليل بجناية القتل الْعَمد 
العدوان» فی حمل المثقل على المُحَدّد فی القصاص»»› فالحكم مطلق القصاص» وهو 
جنس يجمع قصاص النفس والطرف» والوصف جناية العمّد العدوان» وهو جنس يجمع 
الجئاية في النفس والطرف والمالء وقد اعتبر؛ «فإن جنس الجناية معتبر في جنس 
القصاص» كالأطراف وغيرها»» فهذه أمثلة المناسب الملائم. 
على القاتل ف في الحكم بالغقارضة بقيض المقضوة e‏ توريث اثر كحرمان 
القاتل»» كما يقول المالكي» وهو قول قديم لنا: من بت طلاق امرأته فراراً من أنها رنه 


دق في أ ت : غير. 
زفق في أ ت: غير. 


TEE. 


وتنيْتُ عِلَيْهُ آلسَّبَهِ بجَمِيع الْمَسَالِكِء رفي إِنْبَاتِهِ بتخريج الْمَنَاطِ نَطَرٌ وَمِنْ 
ل مو الي ؟ تت متا مُتَاسَبَتهُ إل بِدلِيل مُنْقَصِلٍ 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ما بوهم ألْمَُاسبة وَيتَمَيْرُ عَنِ أَلطْرْدِيٌ بان وُجُودَهُ كَالْعَدَم» 
تورث منه قياساً على القاتل» حيث عورض بنقيض مقصوده» وهو أن يرث؛ فحكم بعدم 
إرثه» والجامع بينهما كونهما فعلاً محرماً لغرض فاسد» وهذا له وجه مناسبة» وفي ترتيب 
الحكم عليه تحصيل مصلحة» وهو [نهيهما]' عن الفعل المحرم؛ لكن لم يشهد له أصل 
بالاعتبار» بنصن أو إجماع . 

ومثاله على مذهبنا إثبات الشفعة للشريك مُعاملة له بنقيض مقصوده» إذ باع الأجنبي 
ولم يؤذن شريكه» فهذا مثال للغريب المرسل . 

وأما الغريب غير المرسل» فقد أشار إلى مثاله بقوله: «وكالتعليل بالإسكار»؛ لكونه 
مناسياً «في حمل النَيذٍ على الخمر على تقدير عدم النّص بالتعليل»ء أي: النص على أن 
الإسكار علة» فإن الشارع اعتبر عين الإسكار في عين التحريم على الإسكار فقط؛ لأن 
التقدير عدم النّص على عليته» ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس 
تحريم الخمر» ولا عکسه» ولا جنسه في جنسه . 


الشرح: «رالمرسل : الذي ثبت إلغاء كإيجاب شهريسن ابتداء في» كناة 
«الظّهَار) على من يسهل عليه إعتاق الرقبة في قضاء أربه» ولقد سفه ذوٌو الأحلام والنّهي من 
ا ES‏ حيث أفتى ملكاً جامع في نهار رمضان: 
بصيام شهرين متتابعين» معتذراً بأنه لؤ أمره باليئق» لاستحقره في قضاء شهوته» وقالوا: 
هذه مخالفة للتّص؛ فإن الشارع أوجب الإعتاق أولاًء ولم يلتفت إلى ذلك . 


الشرح: «وتثبت علية الشبه بجميع المسالك» من الإجماع» والنّصصء والسَّبِرء» 
والتقسيمء «وفي إثباته بتخريج المناط»» وهو المناسبة «نظر). 


0( في أ ت: نهيها. 


to 


وق ¿ ماسب ااا بِأنَ مُتَاسَبَكَهُ عَقْلِيَةٌ وَإِنْ 8 يَرِدْ شَرْعْ؛ كَالْإِسْكَارٍ في 


0 ا ُوَادُ فی في" © لها الما ا : ألْحَدَثِ فَاَلْمُتَاسَبَةٌ 
عير 93 وَأَعْبِمَارُهَا في مس لمحف وَأَلصَّلاةٍ موهم. 
وَقَوْلُ ألوَادٌ لَهُ: إا أَنْ يَكُونَ مُتاسباً أؤلا: 


والحق: أنه لا يثبت؛ لأنّ المناسبة قسيم الشّبهء فكيف يثبت بها؟ 

ومن ثم قيل» في تعريف الشبه: «هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل»» وهذا 
بخلاف المتاسبة» فإن علتها ثابتة بالذات . 

(ومتهم من قال: .ما يوهم المُتاسبةة. وليس بمناسب» وهو نسية الوضفت الطودي من 
حيث إنه غير مناسب» ونسبة المناسب من حيث الْتفات الشرع إليه » «ويتميز عن 
الطّرّدي بان وجوده کالعَدَم»» كما يقال فى الخل : مائع لا تبنى القَئْطرة على جنسه» فلا 
يزيل الخبث كالزيت» فإن ذلك مما ألْغاء الشّارِع قطعآء بخلاف الكورة والأنُوثة» فإنه اعتبر 
في بعض الأحكام . 

«و» تميز «عن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقليّة وإن لم يرد شرع» كالإسكار في 
التحريم»؛ إذ العَقْل يدرك مناسبته له» بخلاف الشبه» وقد وضح لك بهذا أن الشبه منزلةٌ بين 
منزلتى المئاسية والطردي» وهذا ما ل خلاف فيه » وإن تكاثر الاجر فى تعريف هذه 
المنزلة» ومع هذا لم أجد لأحد تعريفاً صحيحاً» وقد اعترف إمام الحرمين: بأنه لم تتحرّر 
فيه عبارة مستمرة فى صناعة الحُدّود. 

وما أحسن قول ابن السَّمْعاني: قياس المعنى تحقيق» والشّبه تقريب» والطرد تتحكم. 

ثم قال: قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه» ويؤثر فيه» والْطرد عكسه ) 
والشبه: أن يكون لفرع بحادثة أضلان» فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب» ا يقرب المَزْع 
من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرّض لبيان المعنى . 

الشرح: «مثاله»: قولنا فى إزالة الحَبَثْ: «طهارة تراد للصّلاة» فيتعين لها الماء 
كطهارة الحَدَثْء فالمناسبة» بين كونها طهارة تراد للصّلاة وتعين الماء «غير طهارة» 
واعتبارها في مسن المصحف والصلاة موهم» للمناسبة . 


۳٤ 


الاي :ا طرد: فَيلْمَى . 
اجيب : : مُتاسبٌء وَالْمُجْمَعٌ عَلَيْه آلْمُئَاسِبُ لِذاتهء أؤلاً وَاحِدٌ مِنْهُمَا . 


«وقول الرّاد له: إما أن يكون مناسباً أولاء والأول مجمع عليه؛؛ أي: على القول به 
«والتانی : طردء فيلغى». 

«أجيب» بأنه : «متاسب» بالتبع» لد بالدّات» «والمجمع عليه المناسب لذاته» وأجيب : 
بخط المصتف من غير «و»» فهي خبر قوله : «وقول الرّاد له). 

قال: «أولا واحد منهما» ل : سلمنا أنه غير مناسب» ولكن لا يلزم أن يكون طرداً؛ 
لأن بين المناسب والطّرد واسطة» وهي هوء ويتميز عن كل منهما بما ذكرناه. 

واعلم آن الناس اختلفوا في قياس السب“ بعد إجماعهم على أنه لا يضار إليه 
إمكان قياس العلة» فظاهر مذهب الشافعى قبوله. 

قال ابن السّمعاني: وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه» وأقرب شيء في 
ذلك قوله في إيجاب النّية في الوضوء: كالتيمم طهّارتان» فكيف يفترقان؟ وتابعه على ذلك 
أكثر الأصحاب . 

ورده القناذ ضى أبو بكر» والصَّيْرفيء وأبو إسحاق المَرْرَزِيّء وأبو إسحاق الشيرازي من 
أصحابنا» زاو اي وغيره من الحنفية. 


ونازع القاضي أبو بكر والشَّيخ أبو إسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي» . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2159/5 والبرهان لإمام الحرمين ١/۹١١٠ء‏ وإحكام الآمدي 
۳ ونهاية السول للإسنوي 5/ 2.٠١5‏ ومنهاج العقول للبدخشي ۸۸/۳ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ٠٠٠١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي ۲٠١٠/۲‏ والمنخول 
للغزالي 257174 والمستصفى له 270١/7‏ وحاشية البناني ۲۸١/۲‏ والإبهاج لابن السبكي 
۳“ والايات البينات لابن قاسم العبادي ٠٠١/٤‏ وحاشية العطار 077١/7‏ والمعتمد 
لأبي الحسين 0598/7 وأعلام الموقعين لابن القيم 4١١6/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
.,٤‏ وميزان الأصول للسمرقندي 855/7» وتقريب الوصول لابن جزي ۱۳۹٠ء‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ۲٠۹‏ . 
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وقال الشيخ أبو إسحاق : إنما أراد ترجيح إحدى العلّتين في الفرع بكثرة الشبه. 

ثم اختلف القائلون بقياس الشّبهء فمنهم من اعتبره مطلقاً» ومنهم من شرط في 
اعتباره [إرهاق]“ الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي» ومنهم 
من شرط في اعتباره أن يجتذب المع أصلانء فيلحق بأحدهما بعَلبة الأشباه» ويسمونه 
والحالة هذه قياس غلبة الأشباه» وهذا ما يدل عليه نص الشافعي» وقد حكيت نصه في 
«شرح المنهاج». 
0 ومنهم من يعتبر الأَشْبَاه الحكمية» ثم الراجعة إلى الصفة. 

ومنهم من يسوي بينهما. 

ومنهم من قال: إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة» كرد وَطْءِ الشبهة إلى 
النكاح في سقوط الح ووجوب المهر؛ لشبهه بالوّطء في النكاح في الأحكام» ونقله ابن 
السَّمْعَاني عن أصحايناء ونقله غيره عن الشافعى نفسه. 

ومنهم من اعتبر شبه الصورة - أيضاً ‏ كقياسنا الخَيْل على البغال والحَمِيرٍ في سقوط 
الرَكاة» وقياسهم في حزمة اللحم . 

وقال الإمام في «المحصول»: المعتبر حصول المُشّابهة فيما يظنّ أنه مستلزم لعلة 
الحكم» أو علة للحكم» سواء أكانت المُشابهة فى الصورة أو المعنى . 

[قال أبو إسحاق المروزي]”' فى «أصوله»: إنا لا نعني ب «قياس الشبه» أن يشبه 
الشيء بالسَّيء من وجه أو أكثر؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه 
أو أكثر من وجهء لكن نعني : أنه لا يوجد شىء أشبه به منه» فلا يوجد شيء أشبه من 
الؤضوء بالتيمّم» فيلحق به. 

ولقد أكثر الأَصْحَاب في الاحتجاج لقياس الشَّبهء وأصح ما ذكروه مَسْلْكَان : 

أحدهما: أن قياس المعنى إنما صير إليه؛ لإفادته الظن» فكل ما أثار ظنًا يلحق به» 
وقياس الشبه يفيد الظّن» وقضوا على من أنكر ذلك بالعناد. 


)١(‏ في ت: إنزهاق. 
(۲) في أء ت: قال القاضي أبو حامد المروزي. 
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واعترض ابن ا أولاً: بأنه قياس في الأصول», فلا يسمع. 

وثانياً: بمنع إثارة الط ودغوى الغناة لا ت حي 

والثاني : أنه لو لم تخل واقعة عن حكم. قالوا: ومن مارس مسائل الفِقّْه وترقى عن 
رتبة النائي فيهاء علم أن المعنى [المخيل]2) لا يعم المسائل» وكثير من أصول الشرع 
تخلو عن المعاني» خصوصا في العبادات وهيئاتها.ء والسّيّاسات ومقاديرهاء وشرائط 
المتاكحات والمعاملات. 


قال إمام الحرمين: بل لو قلت: لا يطرد على الإخالة عُشر المسّائل» لم تكن 
مجازفاً. ش 

وإذا لم يعم المسائل احتجنا إلى قياس الشبه» ولا يلزمنا الطرد؛ لأنا فى عُْيَةِ عنه» إذ 
هو منسحب على جميع الحوادث» فلم يكن من داع إلى الطرود» فوضح أن القول بالشبه 
في محل الضرورة» ولولا الضّرورات لما شرع أصل القياس» وهذا واضح؛ فإن القياس إنما 

وقال ابن السَّمْعَاني في آخر قياس الشّبه: الأول بذل الجهد في طلب المعنى» وزعم 
أن باذل الجهد فيه نجده لا في أفراد من المسائل وردت بها نصوص» وأجمعت الأمة على 
تقربها من المعاني» قال: فأما عامة الأخكا فالشارع الحكيم لم يخلها من المعاني المؤثرة 
في تلك الأحكام. فإن أعوز المجتهد وجود المعنى» فحينئلٍ يرجع إلى الشّبه. 

قلت: وهذا لا نزاع فيه؛ إذ لم يقل أحد بالشّبه إلا عند تعذّر قياس المعنى» وهنا فى 
الحقيقة قول من قال: إنما يرجع إلى الشبه عند إرهاق الضرورة» والله أعلم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد» كمال الدين» أبو البركات» ابن الأنباري, 
النحوي, ولد في ربيع الآخر سنة 017 ه. ٠‏ تفقه ب«بغداد» بالنظامية على أبي منصور بن 
الرزازء وأخذ العربيةء واللغة عن الجواليقي» وبرع حتى صار شيخ العراق. من تصانيفه: 
«الانتصار» و«أخبار النحاة» و«الجمل في علم الجدل» و«ديوان اللغة» وغيرها. توفي في 
شعبان سنة ٥۷۷‏ ه. ينظر: الأعلام ٤‏ ووفيات الأعيان ۲/ ۳۲۰ وفوات الوفيات 
:»© وطبقات السبكي ٠۲٤۸/٤‏ وابن قاضي شهبة 7/ ١٠ء‏ والبداية والنهاية 17/ .81١‏ 


(0) في أء ت: المختل. 


۳۹ 


ل كو ا د جد ل ا ل 
ثالثها: لا فيد بمَجَرّده قطعا ولا ظنًا . 


الشرح: ويسمى : «الدوران»"“ وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف » وينعدم عند 


عذمه» وفيه مذاهب: 

أحدها: أنه يفيد القّطع بالعلية . 

وربما قيل: لا دليل فوقه. 

وثانيها - وعليه الأكثرون. منهم الإمام وأتباعه: أنه يفيد الظن» ولقد شغف به 
أصحابنا العراقيون» وكان القاضي أبو الطيب يدعي فيه القطع . 

وأنا أقول: لعل من ادعى القَطع فيه ممن يشترط ظهور المُنّاسبة في قياس العِلّلٍ 
مطلقاً. ولا يكتفي بالسّبره ولا الدوران بمجرده» وعلى ذلك جمهور أصحابناء فإذا انضم 
الدوران إلى المناسبة» رقي بهذه الزيادة إلى اليقين» وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرّد 


الدوران؟ 


و«ثالثها»: هو اختيار ابن السّمْعانى» والغزالى» والآمدي. والمصنف ١لا‏ يفيد 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0/ ”275 وسلاسل الذهب للزركشي 27817 ونهاية السول 
للإسنوي ١1١7/54‏ ومنهاج العقول للبدخشي ۸۸/۳ 24١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »١77‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 25١7/7‏ والإبهاج لابن السبكي ۳/ ”لا 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي /٤‏ ١٠١١ء‏ وحاشية العطار 2778/7 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه ٠49/84‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7١77/7‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي 7/ 855» وتقريب الوصول لابن جزي »١4٠‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ۲۲١‏ . 
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وال "اله ال حه الله .أن الط اة سَلامُِهُ مِنَ النّفْضٍ » وَسَلامَئهُ مِنْ 


بمجرده ظنًا ولا قطعاً»» والمعنى : لا يفيد ظن العلية ولا القطع بهاء لا أنه لا يفيد الحكمء 
بل قد يثبت الحكم بالدّورانء بل وبالطرد وحده» كما سيأتي في كلام المصتف في أول 
الاستدلال في التلازم بين ثبوتين أنه يثبت بالطردء ويقوي بالعكس . 

الشرح: «لنا: أن الوصف المتّصف بذلك» إنما يكون مجرداً «إذا خلا عن السّبرا» 
وهو أخذ غيره معه وإبطاله» «أو عن أن الأصل عدم غيره» أو غير ذلك» من مناسبة أو شبهء 
وإذا خلا عن ذلك» فكما يجوز كونه علةء «جاز أن يكون ملازماً للعلة» كرائحة المسكر» 
المخصوصة. فإنها دائرة معه وجوداً وعدماًء وليست علة» ومع قيام هذا الاحتمال» «فلا 
قطع» ولا ظن» يحصل» ويكون الحكم بالعلية فيه تحكماًء وإن التفت إلى السبر أو غيره 
فليس ذلك من محل التَرّاع ؛ 1 النزاع في الدّوران المجردء وهذا ذكره القاضي في 
«التقريب»» إلا أنه لم يقل : إنه يمتنع الظن بأن الدذورانعلة . 

والحق: أنه يمنع القطع دون الظن» وهذا احتمال مرجوحٌ» والقول باحتياجه في إفادته 
الظن [إلى]('' السبر وغيره. 

وقال الشيخ الهِنْدِي: إنه لو تم لقدح في أكثر الأدلّة» كالمناسبة وغيرها؛ لأنَّ 
المستدل إذا أبدي مناسبة وصف» يقول الخصم: إنما يعمل به لو سلم عن المُعَارض» ولا 
سبيل إلى دَفْع ذلك إلا بالأصل»ء أو السّبر والتقسيمء ويلزم من ذلك الانتقال من تلك 
الطريقة إلى غيرها. 


الشرح: «واستدل الغزالي»» كما حكاه المصنف تبعاً للآمدي» «بأن الاطْرَاد سلامته 
من التقض» الذي هو أحد مفسدات العلّة» «وسلامته عن مفسد واحدٍ لا توجب انتفاء كل 
مفسد»ء فربما لم يسلم عن مفسد آخرء «ولو سلم» سلامته عن كل مفسدة «فلا صحّة إلا 
0( في ت : في . 
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بمصخځح)» وهذا كما لو سلمت شّهَادة المَجْهُول عن قادح» لا يدل على كونها حجّة» ما لم 
هم بينة التزكية . 

ومن قال: دليل صحّتها انتفاء المُّمُسدء يعارض بأن دليل فسادها انتفاء المصخح› 
«والعكس ليس شرطاً فيها»؛ لما تقدم من أنه لا يشترط في العلة الانعكاس» «فلا يؤثر» . 

واعلم أنَّ ذكر الدليل على هذا الوجه - أعني : أنّ الاطراد السلامة عن مفسد آخر - لم 
أره لِلْعَرَالي ولا لغيره ممن تقدّمهء وإنما ذكره الغزالي ردا على من قال: | إن سلامة العلّة عن 
مفسد دليل صختهاء ثم لما ذكر الدَّوَ ران استدلٌ على فساده بجواز كونه ملازما» كما استدل 
المصتّف» نعم وزاد فقال: وهذا لأن الوجود عند الوجود طردٌ مَخضء» وزيادة العكس لا 
تور ان الفكض لين شراط احهق: 

وهذه الزيادة دليل مسقل على فساد الدَّوَّرَانَء ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم 
الغزالي. 

وقال إمام الحرمين: إنه من الكَسَدُق [والئَمَيَهْق]"'2 الذي يستدل به من لا يعد من 
الّاسخين . 

وأجاب عنه: بأن المجموع يغلب على الظنء قال: وإن زعم أنه لا يغلب انتسب إلى 
العناد . 


الشوح: وإلى الجواب أشار المصنّف بقوله: «وأجيب: قد يكون للاجتماع تأثير 
كأجزاء العلة. 1 


)0غ( في أ ت: التفهيق. 


ثَانُوا: إذَا حَصَلَ آلدَوَرَانُ وَل مَانِمَ مِنَ آلْعِلَةِ ‏ حَصَلَ الْعِلْمْ أو آلظَّنُ عَادَة؛ كَمَا 
لوا دعي اسان بآْمِء فَعَضِبَء م ترك فَلَمْ يَفْضَبْء وَتكوَرَ ذَلَِ ‏ عَم أله سَبَبُ 
الخْضت 2ك أن الأطفال لمرن ذلك 
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َا لولا ظَهُورٌ آَنْتِمَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ ببخٹ أ ائه آلآصْلُّ ‏ لَمْ بء وَهُو طْرِيقٌ 


واستدلّ» ‏ أيضاً ‏ «بأن الدّوران» موجود «فى المُتضَايفين» كالأبوّة والبنوةء فإنه كلما 
تحقق أحدهما تحقّق الآخرء وكلما انتفى انتفىء «ولا علة». 

اتواجيك»: بان الذوران إتما يفيك العلية بشرط عدم المانع» وفى المُتَضَايفين «انتفت» 
العلية «بدليل خاص مانع٤»‏ وهو كون كل منهما مع الآخر. 


«قالوا: إذا حصل الدوران ولا مانع من العلّة» حصل العلم أو الظَّن عادة» كما لو 
دعي إنسان باسمء فغضب » ثم ترك» فلم يغخضب» وتكرر ذلك» علم أنه سبب الغضب» 
حتى أن الأطفال يعلمون ذلك»» ويتبعونه في الدُرُوبٍ يقصدون إِغْضَابهء فيدعونه. ولولا أنه 
ضروري لما [يتأتي]('2 للأطفال. 

الشرح: «قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث» أي: بأن يكونوا بحثوا عما سوى 
ذلك فلم يجدواء «أو بأنه الأصل»» أي : الأصل عدم غيره» «لم يظن› وهو طريق مستقل») 
من غير احتياج إلى الدوران «و» إن كان «يقوي بذلك)» وأما حصول العلم أو الظّن بمجرد 
الدَوَرَانَ فلاء ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية لظن الحاصل بغيره إفادته ظنًا بمجرده» ولك 
أن تقول: من أنكر حصول الظَّن منه مع تجرّدهء قرب من العِنّادِء والأطفال يقطعون بما 
ذكرناه» من غير استدلال بالسّبر ولا غيره. 

واعلم أن المصتف لما قرر أن الدّورَانَ لا يفيدء لم يحتج أن يذكر أنَّ الاطراد بمجرده 
لا يفيد؛ لأنه إذا لم يفد الدّوران» مع أنه ظرة وزيآدة: فطريق أؤلى لا يقيل:الطره بمجردة. 


وقد قال بعضهم يإفادة الظن بمجرده. وهو ظن . 


)١‏ في أء ت: يأتي. 


ror 


قْسَامُ القاس 


وَيَنْقَسِمٌ إلى قياس علو وَقِيّاسِ دَلاَلَةٍ وَقِيّاسِ في مَعْتَى الآضل:. 


0 :اما صرح فيه بِالْعِلَة . 


الشرح:«وينقسم» باعتبار العلّة «إلى قياس عة" وقياس دلالة» وقياس في معنى 
قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد في المثق» ذ في التقويم على كن اتنس ترهس فزن 
نقطع بعدم اعتبار الشَّارِع الذكورة والأنُوئة فيه» ا ال ل 

ومن الجَلِيَ ‏ أيضاً - عند أصحابنا : : ما كان احتمال القَارِق فيه احتمالاً ضعيفاً بعيداً كل 
البعدء كإلحاق العَمْيَاءِ بِالعَورَاءِ في حديث المنع من التضحية بِالعَوَرَاء . 

والحَفِيَ بخلافه» ومن أصحابنا من يقول: هو جَلِيَء وواضحء وخفي» فالجَلِيّ: 
الأول» والخفي: قياس الشبه» والواضح : ما بينهماء وهذه أمور اصطلاحية . 

الشرح: «وينقسم» باعتبار. العلّة «إلى قياس علّة» وقياس دلالة» وقياس في معنى 
الأصل»؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجَامِع» أو يإلغاء الفارق» إن كان بذكر الجامعء فذلك 
الجامع إن كان هو العلّةء فهو قياس العلةء وإليه أشار بقوله : «فالأول: ما صرح فيه بالعلّة» 
والثاني» أي : قياس الذلالة : اما يجمع فيه بما ُلآزمهاء كما لو جمع بأحد مُوجبي العلّة في 


)۱( ينظر: ي :/3 0 ١ل‏ وإرشاد ا «(YYY)‏ بت 
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الأصل لمُلازمة الآخرء كقياس قطع الجَمّاعة بالواحد على قَثلها بالواحد» بواسطة الاشْتِرَاك 
في وجوب الذَيَةٍ عليهم»: فإن الجامع الذي هو وجوب الدَيَةِ على الجماعة يلازم العلّة في 
الأصل» وهي القَثْل العَمْد العدوان. 


وموجبه الآخر وجرت القصاص »ء فقد جمع بينهما بأحد موجبي العلة الذي هو وجوب 
الدّيّة؟ ليستدلٌ به على موجبها الآخرء وهو وجوب القصاص عليهم . 


واعلم أن الأولى أن يمثل للجمع بما يلازم العلّة؛ بقياس التَِّيذٍ على الخمرء بجامع 
الرائحة الملازمة» وللجمع بأثر من آثارهاء بقولنا في المُتَقّل: قتل أَثِمَ به صاحبه من حيث 
كونه قتلاٌء فأوجب القصاص كالجَارِح» وللجمع بحكم من أحكامهاء كمسألة قطع الأيدي 
باليد الوَاحِدَةٍ التي ذكرها المصئّف ؛ فإن وجوب الدَّيَةِ على المباشر» لا نفس العلّة الموجبة 
للقصاص» ولا لازمهاء بل من أخُكامهاء وكأن المصيّف أطلق اللازم ‏ هنا - على ما هو أعم 
من اللأزم الحقيقي» والأثر والحكم» ومما يوضح لك عدم الأروم الحقيقي: أنك تجد 
صوراً ينيك الفقيه عن إيجاب القصاص فيها دون الديّةء كما إذا وجب على شخص 
القصّاصء فقطع المستحق أطرافهء فإنه ليس له بعد ذلك إلا القتل دون الدِيّةء وكما إذا قتل 
الذمي مرتدًا. 

وأيضاً فموجب القَثْلٍ العَمْد القصاص عيناً لأحد الأمرين منه أو الدّية على المذهب 
الصحيح» فليست الدّية موجبة» وإنما هي تدلّ على موجبه. 

وأما وجوب الدَّيّة حيث لا قِصَاصَء فكثير شهير. 

وإن كان يإلغاء الفارق» فهو القِيَاسُ في معنى الأصل» ويسمى «تنقيح المَتاط»» وإليه 
أشار بقوله : «والثالث : الجمع بنفي الفارق». 
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ور باد مَنْعَهُ هُنَا لَيِسَ إحَالَة 3 وَل لہ وا ئ اشراب ل بغت . 
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الا ول م لامر بمُحَالفَة آلظَّنَّ؛ كَأَلشَاهِدٍ الْوَاحِدِء وَالْعَبِيدِء وَرَضِيعَةٍ في 


بيات 

سر له سه ا ی 2 1س 1 ا م ٍِ 

قُلْنَا: بل قَدْ عُلِمَ خِلافُهُ؛ كَحَبَرٍ ألْوَاجِدِء وَطَاهِرٍ الكتاب» وَألشَّهَادَاتِء وَغَيْرمَاء 
مع لماع حاص . 


(۱) 


(۲) 


الشرح: «يجوز التعئّد بالقياس” ¢ '؛ خلافاً للشيعة والنظام» بل ا 
وقال القفال: وآ اتسين بحت ف 


فمعناه التكليف به» وهل المراد إيجابه أو إيجاب العمل بمقتضاه؟ جري الآمدي وأكثر شراح 
المختصر على أن المراد به إيجاب الشارع نفس القياس» ويلاحظ أن المراد بالقياس هنا 
«إثبات الحكم في الفرع» لا «المساواة في العلة» لأن التكليف إنما يكون بفعل المكلف» وعلى 
هذا فالمتعبد بالقياس هو المجتهد فقطء والذي وقع التعبد به هو القياس بمعنى «الإثبات». 
وجرى العضد في شرح المختصر على أن المراد به إيجاب العمل بمقتضى القياس «وهو حكم 
الفرع الذي ثبت به». فالمتعبد بالقياس على هذا هو ج جميع المكلفين لا خصوص المجتهد. 
والذي وقع التعبد به هو العمل بمقتضى القياس » «فإن 8 إن مقتضاه قد يكون الندب أو 
الكراهة أو الإباحة» فكيف يكون العمل به واجباً على الإطلاق؟ «قلنا»: المراد بإيجاب العمل 
بمقتضى القياس «إيجاب اعتقاد مقتضاه»» سواء أكان ذلك المقتضي وجوباً أم غيره. 

بمعنى أن الدليل العقلي المحض دل على أنه أمر ثابت لا يتصور انتفاؤه. وإلى هذا ذهب أبو 
الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي الشافعي كما حكى المصنف رحمه الله . 

وهذا المذهب مبني على القول بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» وبناؤه على هذا 
القول ظاهر بالنسبة لأبي الحسين» لأنه معتز لي » وأما بالنظر للقفال وهو من فقهاء أهل السنة 
فوجهه أنه كان قائلاً بالاعتزال في أول أمره ثم رجع إلى مذهب الأشعري كما قال ابن السبكي = 
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لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال » وأنه لو لم جز لم يقعء 
وسيأتي» أنه وقع27. 
«قالوا: العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الحَطأ». والقياس لا يؤمن فيه ذلك» فيكون 
ممنوعاً عقّلاً . 
«ورد: بأن منعه هنا ليس إحالة»» أي: منع العَقْل مما لا يؤمن فيه الحَطًَاً ليس إحالة 


لذلك» بل غايته تَرْجيح 0 عليهم ٠‏ وام ادّعيتم الإحالةء فدليلكم غير مُلآق محل 


بيع o‏ فلا نسلّم أن منعه ثابت في جميع 
الصورء بل هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب. 


= فى الطبقات نقلاً عن الحافظ ابن عساكر. 
فعلم .من عذا أن ما تسكن عن الإمام القفال في الأصول من المذاهب التي لا تقض إلا على 
قواعد المعتزلة إنما ذهب إليها حينما كان على مذهبهم» وأنه لما رجع عنه لا بد أن يكون قد 
رجع عنها. 1 
«الثالث»: أي أن التعبد بالقياس ممتنع عقلا في شريعتنا خاصةء وإليه ذهب النظام من 
المعتزلة. أو في جميع الشرائع» وإليه ذهب الشيعة الإمامية وجماعة من معتزلة بغداد وجماعة 

من الخوارج. ومعنى الامتناع عقلاً عند الفريقين أن الدليل العقلي المحض يدل على استحالته 

أي كونه أمراً منتفياً لا يتصور ثبوته . 
وقد عبر بالاستحالة كثير من العلماء ء كالغزالي والبيضاوي وغيرهما . وعبر ابن السك في جيم 
الجوامع بقوله: : «ومنعه قوم عقلاً» وفسره محشيه البناني بقوله: «أي عدوه محالاً لا يتصور 
وقوعه» اه لكن لكن الشيخ الشربيني في تقريره فسر الامتناع عقلاً بالقطع بأن الشارع لا يجعله 
ذليلا حيك قال" اولي المزاد أنه مما لا يسور وقوعه» اهن ينظر: المحصول ۲۹/۲/۲ . 

)١(‏ لأنه لو فرض أن الشارع قال: إذا. وجدت أيها المجتهد محلا مشاركاً لآخر في علة حكمه» 
فأثبت فيه حكمه أو لا تثبته بذلك» لم يلرم :من كلا الفرضين محال" لا لضنه ولا لخيره 
بالضرورة. ولا يرتاب أحد في أنه ما لا لزم من وقوعه ولا عدم وقوعه محال أنه جائز عقلاً» 
وبهذا يعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً لا مستحيل» ولا واجب. 

(۲) «أما الأولى» فلأن الممتنع ما لا يتصور في العقل وجوده فلا يقع «وأما الثانية» فللأدلة الدالة 
عا الو من الكاي والسنة وإجماع بعض الصحابة مع موافقة الباقين» فهو إذاً غير ممتنع 
عقلاً؛ فيكون جائزاً 


انا 


<< الئَْامُ: إا تبت ورود لزع بِالمَوق بي الْمُتمَائوت؛ كَإِيجَاب الغشل 
وَغَيْره بِأَلْمَنِيَ دُونَ ابول وَغَسْلٍ بول الصَّييَة وَنَضْح بول الصَّبِيٌء و5 
سَارِق الْقَلِيل دُونَ غَاصِب ا رالد يتشد الزن دون نة الكنر»: والقثل 
شَاعِدَينٍ ا" وَكَعَدَّ دي اموت ولاق وَالْجَمْع ‏ بئْنَ ألْمُحْتَلِمَاتِ ؛ كمل أَلصَيْدِ 

- اء وَآلَْاتِلِ وَأَلْوَاطَىءِ في أَلصَّوْم وَالْمُظَاهِرِ في الْكَمَارَةِ‎ EE 
. اسَْحَال تَعَمدَهُ القاس‎ 
ل ا ج ج ص‎ 

وأما إذا كان الصواب راجحاً فلا يمنعء وإليه أشار بقوله: «فإذا ظن الصواب لا 

يمنع2» فالعَقّل يقضي بالعمل عند ظنّ الصواب» وإن أمكن الخطأء وإلا لتعطلت أكثر 
اا فإن الجزم متعذّر في الأكثر. 

«قالوا: قد علم الأمر بمخَالفة الطَنء كالشّاهد الوا والعبيد» ورضيعة) اختلطت› 
واشتبهت في عشر أجنبيات) » حيث يحرم مع قيام الظآن بصدق العدل الواحد» والعبيد 
الأثقياي وأن المنكوحة غير الرَضِيعَةَء وكذلك ما لا يُخْصَّى في الشريعة من ظنون لا تعتبر 

«قلنا: بل علم خلافه» كخبر الواحد» وظاهر الكتاب» والشهادات وغيرها». كم 
1 وفتوى المُفْتِي» واجتهاد المجتهد في المَاءِء والثوب» والقبْلَق وقيّم المُتْلَمَاتِ 
وما لا بخص يُخْصَدُء بحيث لا يشكٌ البادىء في الفقه أن الصور التي يترك فيها العمل بان قليلة 
ا اه الل الارن ال فيها «وإنما منع» من العمل بالطّن فيهاء «لمانع 
خاص». 

وفي قوله: «لمانع»» إشارة إلى أن الأصل العمل بالظّنون في الفروع» وخالف قوم في 
ذلك» وتظهر فائدة الخلاف في مكان يشك هل يكتفي فيه بالظن؟ . 

فمن يقول: الأصل العمل بالظَّنَء يكتفي فيه» جرياً على الأصل» ومن يمنع› 

الشرح: واحتجٌ : «النظام» بأنه: «إذا ثبت ورود الشَّرْع بالفرق بين المتماثلات› 
كيايجاب الغشل وغيره؟» کالمنع من قراءة القرآن «بالمَنِيٌ دول البّال» وغسل بول الصَّبية» 
رتفح بول الصبي» وقطع سارق القليل دون غَاصِب الكثير» والجَلّد بنسبة الزنا دون نسبة 
الك والقَثْل بشاهدين دون الرَّنَاء وكعِدّتي الموت والطلاق»» فالأولى بالأشهرء والثانية 
ِالأَقْوَاء لذات الأَقْرَاء . 
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«والجمع بين المختلفات, كَقَئْل الصيدا» فإنه لا يفترق فيه الحال بين أن يكون «عمدا 
أو خطأء والردة والزنا»؛ إذا كان بعد الإحصان في القّثلء «والقاتل» والواطىء في الصوم. 
والمُظاهر» من امرأته «في» إيجاب «الكَمًارة» عليهم «استحال تعيّده بالقياس»؛ لأن القياس 
إلحاق النظير» وهو ضدّ ذلك» فأنى يجتمعان؟ . 


)١(‏ إليك توضيح ذلك فنقول: 
١‏ - أنه فرض الغسل من المني» وأبطل الصوم بإنزاله عمداً «دون البول» مع استوائهما في 
الخروج من السبيلين . 
۲ - أنه أوجب الغسل من بول الصبية «دون بول الصبي» إذا اكتفى فيه بالنضح مع تساويهما في 
النجاسة والاستقذار. 
" - أنه رخص في قصر صلاة المسافر الرباعية «دون الثنائية والثلاثية» مع استواء الكل في 
الحقيقة ؛ إذ كل منها صلاة مفروضة في السفر. 
٤‏ - أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم «دون الصلاة» مع استوائهما في الفرضية. 
5 أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةء وجوزه إلى الشابة 
البارعة الجمال إذا كانت أمة» مع استوائهما في الأنوثة» بل مع كون النظر إلى الأمة المذكورة 
أقرب إلى الهتنة . 
١‏ - أنه أوجب قطع سارق ربع دينار «دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها» مع استواء 
الكل في أخذ المال ظلماًء بل هؤلاء أشد ظلماً كما هو ظاهر. 
- أنه جعل دية اليد خمسمائة دينار أو خمسين من الإبل «مع أنه قطعها في ربع دينار» ففرق 
بين اليدين في القيمة مع استوائهما في النفع . 
۸ - أنه أوجب حد الفرية وهو ثمانون جلدة على من قذف غيره بالزنا «دون من قذفه بالکفر» 
وهما مستويان في الإيذاء» بل الثانى شر من الأول. 
٩ '‏ - آنه اكتفى في ثبوت القتل ا بشاهدين ”دون ثبوت الزنا» مع استواء الكل في الجناية» 
بل الزنا دونهما. 
٠١‏ - أنه فرق في العدة «بين الموت والطلاق» مع استواء الرحم فيهما. 
١‏ - أنه أباح للرجل أن يتزوج أربعاً دولم يبح للمرأة إلا التزوج برجل واحد» مع وجود الشهوة 
وقوة الداعي من الجانبين. 
١‏ - أنه جوز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره «ولم يجوز للمرأة أن تستمتع من عبدها 
بوطء ولا بغيره» مع استوائهما في ملك اليمين. ّْ 
٠‏ - أنه أوجب الزكاة في خمس من الإبل «وأسقطها من عدة آلاف من الخيل» مع استواء 


الصنفين في النفع . = 
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4 - أنه قطع يد السارق «ولم يقطع لسان القاذف ولا فرج الزاني» مع أن كلا منها آلة 
6 _ أنه أوجب على الرقيق «نصف حد الحر» مع أن حاجته إلى الزجر عن المحرمات كحاجة 
الحر. 

_ أنه أوجب من نذر الطاعة أن يفي بها «وجوز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر 
عن يمينه» مع أن كلا منها قد التزم فعلها لله تعالى . 

1۷ - أنه حرم صوم أول يوم من شوال «وفرض صوم آخر يوم من رمضان» مع تساوي اليومين 
في أن كلا منهما زمان. ش 

۸ - أنه فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استوائها في الحقيقة؛ ففضل ليلة القدر 
ويوم عرفة على غيرهما مع استواء الجميع في كونه زماناًء وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس 
على سائر الأمكنة مع استواء الجميع في كونه مكاناً. 

وأما النوع الثاني» وهو ما جمع فيه بين المختلفات فمن صوره: 

. أنه جمع بين الخطأ والعمد «في ضمان الأموال» مع اختلافهما في التعدي‎ ١ 

١‏ أنه جمع بين العاقل والمجنون» والطفل والبالغ «في وجوب الزكاة» مع اختلافهم بالتكليف 
وعدمه. 

۳ - أنه جمع بين الماء والتراب «في جواز التطهر بكل منهما» مع اختلافهما في الحقيقة 
والخواص؛ فإن الماء منظف» والتراب ملوث . 

أنه جمع بين زنا المحصن والردة «في إيجاب قتل مرتكبهما» مع تفاوتهما في مقدار 
المعصية . 

ه ‏ أنه جمع بين الميتة وذبيحة المجوسي وصيد المحرم «في تحريم كل منها» مع أن الميتة قد 
انحبس فيها الدم بخلافهما. 

فهذه الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها يثبت بها أن شريعتنا قد جاءت بالتفريق بين 
المتمائلات والجمع بين المختلفات؛ فتمت الصغرى. ش 

١‏ أمّا الغسل من إنزال المني دون البول؛ فلما يحدثه إنزال المني من الثقل والكسل والفتور. 
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال يعيد إلى البدن قوتهء ويخلف عليه ما تحلل منه. 
ففرض الاغتسال منه في غاية الحكمة بخلاف البول؛ فإن البدن لا يتأثر بخروجه هذا التأثرء 
فلم يفرض الغسل من خروجه» وأيضاً خروج البول يتعدد كل يوم ففي فرض الغسل منه حرج 
ومشقة عظيمة بخلاف المني. 

وما إبطال الصوم بإنزال المني عمداً دون البول؛ فلأن مبني الصُوم محاربة الشهوتين شهوة 
البطن وشهوة الفرج» وفي إنزال المني عمداً مخالفة لذلك فأبطل الصومء بخلاف البول فإنه لا = 
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منافاة بينه وبين مقصود الصوم» فافترقا في علتي هذين الحكمين» فوجب افتراقهما في 
الحكمين وإن تماثلا في أنهما فضلتان خارجتان من القبل» فهذا تماثل في صفة لا أثر لها. 

؟ - وأمًا غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي؛ فلأنهما يختلفان من وجهين : 
«أحدهما» أن بول الصبي ينزل متفرقاء فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف الصبية. 

. «وثانيهما» أن بول الأنثى أثبت وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر ورطوبة الرحمء 
فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة» وهذان معنيان مؤثران 
يحسن اعتبارهما في الفرق بينهماء فليست علة النضح مطلق النجاسة التي يتماثل فيها 
النوعانء بل النجاسة مع هذين المعنيين» وهما يختلفان فيهماء فالتفرقة بينهما تفرقة بين 
۳ - وأما قصر الصّلاة الرباعية في السفر دون الثنائية والثلاثية؛ فلقيام الفارق بينها؛ إذ ليس 
المعنى الداعي إلى القصر هو مجرد كونها صلاة مفروضة في السفرء وإنما الداعي الحقيقي أن 
عله ارخف فرع حتفنا عا الساقن: ولا شك أن الذي يناسبه التخفيف إنما هو العدد 
الكثير دون القليل» فالصلاة الرباعية تحتمل الحذف لطولهاء بخلاف الثنائية فإن القصر 
يجحف بها على أنها لو قصرت لعادت إلى ركعة واحدةء وهذا ليس له نظير ذ فى أصل مشروعية 
الصلاةء وأما الثلاثية فلا يمكن تشطيرهاء وحذف ثلثيها مخل بهاء ويحذف غلنها يخرجها عن 

حكمة شرعها وتراً؛ فإنها شرعت لتكون وتر النهار كما قال يي : «المغرب وتر النهار» فأوتروا 

صلاة الليل». 

٤‏ - وأما إيجاب قضاء الصّوم على الحائض دون الصلاة؛ فلأن الصلاة تتكرر في كل يوم 
خمس مرات» وفي إيجاب قضائها على الحائض مشقة لا تحصل في قضاء الصوم الذي فرض 
في شهر واحد من السنة كلهاء فهما وإن تماثلا في كونهما فرضين» فقد افترقا بعظم المشقة في 
قضاء الصلاة دون الصوم؛ فافترق حكمهما لذلك. 

وأمًا تحريم النظر إلى العجوز الشوهاء إذا كانت حرة وإباحته إلى الشابة البارعة الجمال إذا 
كانت أمة» فإن كان المراد النظر ولو بشهوة ولو أدى إلى الفتنة فالقول بإباحته كذب على 


الشارع . 
وإن كان المراد النظر بلا شهوة حيث لم تحس منه فتنة فذلك إنما يباح للأمة دون الحرة 
لوجهين : 


«أحدهما»: أن الأمة يحتاج إلى امتهانها واستخدامها داخلاٌ وخارجاًء ففي تحريم النظر إليها 
حرج بخلاف الحرة. 
«وثانيهما» أن تحريم النظر فيه شيء من التكريم» وهو أليق بالحرة من الأمة التي أهانها = 
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= الشارع بالرق الذي هو في الأصل جزاء الكفر. 
5 وأما قطع السارق دون المختلس والمنتهب والغاصب؛ فلأن السّارق ينقب الدار 
ويهتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز منه بغير ذلك» فلو لم يشرع 
قطعه لكثرت السرقة وعظم الضررء بخلاف المختلس والمنتهب والغاصب» فإن المختلس 
يأخذ المال على حين غفلة من مالكه من حرز مثله» فالمالك هو المفرط ؛ إذ لو تيقظ وتحفظ 
لما مكن المختلس من ماله والمنتهب يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا 
على يديه» ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم» والغاصب بغير انتهاب واختلاس 
وسرقة كجاحد الوديعة ومزور العقد ونحوهما يمكن الاحتراز منه بالإشهاد على الوديعة وكتابة 
العقد والشكوى عند الحاكم» فهؤلاء جميعاً لا يعاقبون بالقطع؛ لإمكان الاحتراز عنهم بخلاف 
السارق» فالتفرقة بينه وبينهم تفرقة بين مختلفات لا متما ثلاث. 
رد ل ف ا I‏ فهما حكمان 
في غاية الحكمة؛ إذ في الأول احتياط للأموال أدى إلى إهانة سارقها وقطعه في هذا المقدار 
الضئيل ليأمن الناس شره» وفي الثاني احتياط للأطراف أدى إلى تغريم الجاني عليها هذا 
المقدار الكبير؛ لثلا يستهين بغرامة الجناية إذا كانت قليلة» فيعيث في الأرض فساداًء فيد 
السارق ويد المجنى عليه ليستا متماثلتين؛ بل الأولى يد ظالمء» والثانية يد مظلوم» فالتفرقة 
وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال شعراً فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالهاقطعت في ربع دينار 
وأجابه الفقهاء بأجوبة من النثر والشعر لا تخرج عما قلناه» ومنها ما روى عن الإمام الشافعي 


أنه أجابه بقوله : 

هناك مظلومة غالت بقيمتها وهاهنا ظلمت هانت على الباري 
۸ - وإما إيجاب ثمانين جلدة على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر؛ فلأن الزنا يفارق 
الكفر من جهتين : 


«إحداهما» أنه يقع في الخفاء غالباً دون الكفرء فمن قف بالزنا حامت حوله الشبهة؛ إذ ليس 
لدى الناس مانع من تصديق القاذف» فكان الحد من الشارع زاجراً له قائماً مقام التكذيب» 
بخلاف المقذوف بالكفر؛ فإن حاله شاهدة بتكذيب القاذف؛ إذ لو كان صادقاً لما اختص 
بالعلم به فلم يشرع الحد عليه. 

«وثانيتهما» أن الزنا لكونه من على الشهوة البهيمية وخيانة الناس بعضهم بعضاً يتعير به» 
بخلاف الكفر فإنه مبني على خطأ يعتقده صاحبه صواباًء فلا يتعير به. فالقذف بالزنا فيه إيذاء 
أعظم من القذف بالكفر لا سيما إذا كان المقذوف امرأة» فشرع الحدفي الأول دون الثاني = 
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لذلك. فالقذفان وإن اشتركا في التحريم وزاد القذف بالكفر عن القذف بالزنا لكونه رميا بما 
هو أعظم جرماًء إلا أن هذا الوضف الذي اشتركا فيه ليس هو مناط الحدء بل مناطه القذف 
بأمر يسرع تصديق الناس له ويلحق العار بصاحبه» وهذا خاص بالقذف بالزناء فالتفرقة بينه . 
وبين القذف بالكفر تفرقة بين مختلفين لا متمائلين. 

4 وأما اكتفاؤه في ثبوت القتل والكفر بشاهدين دون ثبوت الزنا ففي غاية الحكمة؛ إذ في 
الاكتفاء ا الكفر احتياط للدين؛ كيلا يجترىء أحد على إعلان الكفر وإضلال 
الناس . وفي الاكتفاء بهما في القتل احتياط للنفس التي حرمها الله ؛ كيلا يفلت المجرم عند قلة 
المطلعين على جريمته» وفي اشتراط الأربعة في الزنا احتياط لستر الفاحشة التي من شأنها 
الستر والتي يؤدي كشفها إلى إلحاق العار الدائم بالمشهود عليه وبغيره ممن يتصلون به. وربما 
أدى إلى جرائم أخرى, ولذا توعد الله تعالى من أحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة. 

٠١‏ - وأما فرقه في العدة بين الموت والطلاق؛ فلأن بينهما فرقاً مشتملاً على حكمة عظيمة 
ذلك أن عدة الوفاة لم تشرع لبراءة الرحم وإلا لما وجبت على غير المدخول بها ولا على 
الصغيرة والايسة. وإنما شرعت تحريما للعقد «حيث بلغ غايته ولم ينقطع بطلاق ولا فسخ» 
ورعاية لحق الزوج المتوفى وتفجعاً عليه» فلم يكن بد من ضرب مدة لذلك» وأولى المدد 
بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه. فإنه يكون أربعين يوماً نطفة ثم أربعين علقة ثم 
أربعين مضخة» فهذه أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فقدر بعشرة أيام لتظهر 
حياته بالحركة إن كان ثم حمل» وقدرت هذه المدة في حق الصغيرة والآيسة وغير المدخول 
بهاء لأنه لا بد في الثلاثة من ضرب مدةء فإذا التمست مدة سوى هذه كان ذلك تفريقاً بين 
أحكام الباب الواحد من غير داع؛ وهذا لا يجوز. 

وأمّا عدة الطلاق فإنها لا يمكن تعليلها بما سبق؛ لأنها إنما اختصت بالمدخول بها «ولو كانت 
لحرمة العقد أو لحرمة الزوج لشملت غير المدخول بها» وإنما شرعت هذه العدة لحكم: 
«إحداها» رعاية حق الزوج في الرجعة؛ باتساع زمنها إذا كان الطلاق رجعيًا لثلا يفوته 
إمساكهاء وعقوبته بتطويل المدة إذا كان الطلاق باثناً؛ فإنه ينتظر حتى تمضي العدة ثم تُرَوَج 
بآخر ثم يطلقها ثم تمضي عدتها منه. 

«ثانيتها» رعاية حق الزوجة في النفقة والسكنى مدة بعد الطلاق. 

«ثالثتها» رعاية حق الولد بالاحتياط في ثبوت نسبه أو لا يختلط بغيره. 

«رابعتها» رعاية حق من يريد التزوج بها بعد الطلاق بألا يسقي ماءه زرع غيره» فلهذه الحكم 
لم يكن بد من مدة تتربصها المرأة بعد الطلاق» ولا يكفي لهذه الحقوق قرء ولا شهر واحدء - 
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وإن كانا يكفيان لمعرفة براءة الرحم» فزيدت إلى ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر رحمة بأرباب هذه 
الحقوق» وإنما اكتفى في الطلاق بذلك دون الوفاة احتياطاً للمتوفي؛ لأنه لو جعلت عدة 
المتوفى عنها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر فربما تزوجت عقبها ثم وضعت ولداً للمتوفي؟ فيضيع 
نسبه لوفاة صاحب الحق» بخلاف المطلق؛ فإن مطلقته إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم 
وضعت ولداً له أمكنه معرفته غالباً. 

١‏ - وأما إباحته للرجل أن يتزوج بأربع وعدم إباحته للمرأة أن تتزوج بأكثر من واحد مع وجود 
الشهوة وقوة الداعي من الجانبين» فذلك من كمال حكمة الشارع؛ فإن بين الرجل والمرأة فرقاً 
من جهات: 

«الأولى» أن زواج المرأة باثئين أو أكثر يضيع الأنساب» ويؤدي إلى تشاحن الأزواج وقتل 
بعضهم بعضاًء بخلاف زواج الرجل بائنتين أو أكثر؛ فإن الأنساب معه محفوظة . 

«الثانية» أن المرأة لما كانت مخبأة في العادة كان مزاجها أبرد من مزاج الرجل»ء وحركتها 
الظاهرة والباطنة أقل من حركته» فلذا كانت شهوتها أقل؛ لأن منبع الشهوة إنما هو الحرارة 
والقوة» فلم يبح لها أن تتزوج بأكثر من واحد حرصاً عليها أن تزول حرارتها وقوتها بالكلية» 
وما يتخيل من كثرة شهوة المرأة فإنما هو خيال باطل» ومنشؤه أن المرأة الخالية من الأعمال 
تلتفت إلى الشهوة؛ لعدم اشتغالها بغيرهاء فتظن كثرتها والواقع أنها أقل من الرجل بكثير. 
«الثالئة» أن الرجل لما كان دائب السعي في المصالح الخارجية يركب الأخطار ويجوب القفارء 
كان متعرضاً لكل بلية ومحنة» فعوض عن ذلك بإباحة تزوجه بأربع» بخلاف المرأة فإنها يأتيها 
رزقها وهي مخبوءة في بيتهاء فلم يبح لها أكثر من زوج واحدء والغيرة التي تحدث لها من 
زواج زوجها بغيرها ليست أعظم أثراً مما يتحمله الرجل من المشاق. 

«الرابعة» أن الرجال يقلون والنساء يكثرن؛ لتعرض أولئك للأخطار والحروب دون هؤلاء» 
فمن الحكمة إباحة أن يتزوج الرجل أربعاً؛ لثلا تضيع نساء كثيرات. 

«ولعلَ قائلاً يقول»: لا ضياع للنساء؛ إذ يجب إلزام أولياء أمورهن بالانفاق عليهن. 
«والجواب» أن النساء وإن أمكن كفايتهن من جهة النفقة لم يمكن كفايتهن من حيث قضاء 
الشهوة المركبة فيهن إلا بالزواج» وإلاً لجأن إلى البغاء» وسرى شره بين الأمة» فلا ضمان إلا 
بإباحة تعدد الزوجات للرجل . 

١‏ - وأما تجويزه للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره» وعدم تجويزه للمرأة أن تستمتع 
من عبدها بوطء ولا غيره مع استوائهما في ملك اليمين؛ فلأن الفطرة قاضية بأن يكون للرجل 
المستمتع سلطان على المرأة المستمتع بها فأبيح للرجل أن يستمتع بأمته؛ لأن سلطان 
استمتاعه بها يوافق سلطان ملكه إياها. ولم يبح للمرأة أن تستمتع بعبدها؛ لأنه يقتضي أن - 
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يكون قاهراً لها حاكماً عليهاء وهذا مناف لملكها إياه وسلطنتها عليه» ولم يمنعها الشارع إذا؛ 
شاءت أن تعتقه وتدعوه إلى الزواج بهاء فهذا أمر لا ينفر منه الطبع السليم» بخلاف ذلك. 

١‏ وأما إيجابه الزكاة في خمس من الإبل وإسقاطه إياها عن عدة آلاف من الخيل مع استواء 
الصنفين في نفع مالكهما؛ فلأن بين الإبل والخيل فرقاً يقتضي إيجاب الزكاة في أحدهما دون 
الآخرء وذلك أن الإبل تراد للدر والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من 
بلد إلى بلدء فهي معدة للنفقة كالذهب والفضةء وأما الخيل فإنما خلقت للكر والفر والطلب 
والهرب. فهي معدة لإقامة :الدين وجهاد أعدائه كآلات السلاح والحرب» فمن حكمة الشارع 
أن يفرق بين ما أعد للنفقة وما أعد لإعلاء كلمة الله فيوجب الزكاة فى الأول تطهيراً لى 
ويعفو عن الثاني ترغيباً في اقتنائه» ولذا تجب الزكاة في الخيل إذا اتخذت للتجارة؛ لأن 
المقصود بها حينئذ النفقة» فهي كالإبل المقتناة للدر والنسل» فالشارع الک لمع بجا فى 
وجوب الزكاة حيث كانت الحكمة تقتضي الجمع: وفرق بينهما في ذلك حيث كانت الحكمة 
تقتضي الفرق . 

٤‏ - وأما قطعه يد السارق دون فرج الزاني ولسان القاذف؛ فلأن السارق يأخذ المال خفية من 
حرز مثله» فلا يمنع شره إلا بقطع يده الذي يعطل حركته بعض التعطيل» فيسهل ضبطه إذا 
عاود السرقة» وفي هذا أيضاً مزجرة له؛ لأنه كلما نظر إلى يده المقطوعة تذكر السبب» فخشي 
أن يعاود السرقة فيقطع منه عضو آخر. وأمّا الزاني فلم يقطع فرجه لأمور: 

«أحدها» أنه إن تأتي القطع في الرجل لم يتأت في المرأة» فإن شرع في الرجل دون المرأة كان 
منافيا للعدالة» بخلاف اليد؛ فإنه يمكن قطعها في السارق والسارقة. 

«ثانيها» أن الفرج آلة النسل» وفي قطعه تعطيل للنسل المقصود تكثيره» بخلاف قطع اليد؛ 
فليس فيه تعطيل لأمر مقصود شرعاً. 

«ثالثها» أن الزاني مستمتع بجميع بدنه لا بالفرج وحده» فقطع الفرج فيه إخلاء لباقي البدن عن 
العقوبة» بخلاف السارق؛ فإنه لم يباشر السرقة إلا بيده» فكان من الحكمة قطعها دون فرج 
الزاني» وإذا لم يعاقب الزاني بقطع فرجه لما ذكرء كان من الحكمة معاقبته بما فرض الشارع 
من جلد وتغريب للبكر ورجم للمحضنء فإن المحصن قد تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن 
الفروج المحرمة» وباشر ذلك بنفسه» فزال عذره من جميع الوجوه» فعوقب بالرجم لما في 
فعله من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصرء فيكثر هلاك الحرث والنسل» 
قكانت تلك الفعلة أشبه شيء بقتل النفس الذي لا زجر لفاعله إلا بالقصاصء وأمّا البكر فلم 
يعلم ما علمه المحصن ولم يباشر ما باشر من الزواج الذي يقع به العفاف. فحصل له من 
العذر ما أوجب التخفيف عنه» وإن كانت فعلته تؤدي إلى الجرائم التي في فعلة المحصن فلذا - 
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عوقب بجلد مائة وتغريب عام إيلاماً لجميع بدنه الذي استمتع تع بالحرام وردعاً له عن المعاودة 
إليه وبعثاً له على الاقتناع بما رزق الله من الحلال. 

وأما القاذف فمفسدة قذفه لا تساوي مفسدة السرقة ولا الزنى» فمن الحكمة أن يكون حده أقل 
من حدهاء فعوقب بجلد ثمانين» وفي ذلك زجر له وردع لغيره» ولم يقطع لسانه؛ لما في 
قطعه من الإسراف في العقوبة من غير داعء ولما فيه من تفويت ذكر الله ودعائه» وهما من 
6 _ وأما إيجابه علي الرقيق نصف حد الحرء فالحكمة فيه أن نعمة الله على الحر أتم؛ لأنه 
لم يجعله تحت قهر غيره» فكان شكره لله أوجب» ووقوع المعصية في حقه أقبح» فإذا شرعت 
له عقوبة كان من الحكمة أن تخفف على العبد؛ لئلا يجتمع فيه ذل العبودية ونقص التصرف 
وشدة العقوبة»› فكان على النصف من الحر في ذلك إقامة للذل والنقص مقام النصف الاخر. 
١‏ _ وأما إيجابه على من نذر الطاعة أن يفي بهاء وتجويزه لمن حلف على فعلها أن يتركها 
ويكفر عن يمينه» فالحكمة فيه أن النذر التزام للطاعة فيجب الوفاء به» سواء أكان مطلقاً نحو: 
لله علي أن أصلي ركعتين» أم معلقاً على شرط نحو: إن شفي الله مريضي فعلي أن أتصدق 
بدينار. 

وأما اليمين فليست التزاماً للطاعة:. وإنما هي حث لنفسه على فعلهاء وهذا الحق ينحل إما 
بفعلها وإما بالتكفيرء ولو سلم أنها التزام فهي التزام بالله» لا التزام لله وفرق بينهماء فإن 
الالتزام بالله معاهدة للنفس مع الاستعانة بذكر اله والالتزام لله معاهدة للهء فالإخلال بالثاني 
فيه نقض للمعاهدة بينه وبين ربه فلم يجز أصلاء والإخلال بالأول ليس فيه ذلك وإنما فيه 
إخلال بكمال تعظيمه اسم الله حيث لم يوقع ما اقترن به» فجاز مع الكفارة» وهذا إنما يكون 
إذا لم يحلف على فعل واجب أو ترك حرام» فإن حلف على أحد هذين كان الإخلال به إخلالاً 
بالتعظيم ومعاهدة الله معاً؛ لأن كل مؤمن قد عأهد الله بإيمانه ألا يفعل محرماً ولا يترك واجباًء 
فإذا حلف على فعل الواجب أو ترك الحرام فقد ضم إلى معاهدة الله» معاهدة النفس مع 
الاستعانة يذكر الله فإذا أخل بذلك كان آثماً؛ لترك معاهدة الله ووجبت الكفارة للإخلال 
بكمال تعظيم اسم الله . 

١‏ وأما تحريمه صوم أول يوم من شوال وفرضه صوم آخر يوم من رمضان» فالحكمة فيه أن 
آخر يوم من رمضان خاتمة الشهر الذي أمر الله بصيامهء فصيامه إتمام لما أمر الله به» فهو 
فرض » وأول شوال يوم جعله الله عيداً وسرورا أ وشكراً منه للصائمين على امتثالهم أمرهء فهم 
أضيافه» والجواد يحب من ضيفه أن يقبل قِرَاهء ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته إلا بإذنه» 
فحرم صومه لذلك» ولثلا تؤدي إباحته إلى الاستدراك على الشارع بالزيادة على ما شرع» = 
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فليس اليومان متساويين في المعنى الذي من أجله كان الصوم واجباً أو حراماًء وإنما اشتركا في 
أن كلا منهما زمان بين طلوع الفجر وغروب الشمسء وهذا اشتراك في معنى لا شأن له 
بالحكم . 

۸ - وأما تفضيله بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استواء الكل في الحقيقة» فليست 
علته هي حقيقة كونه زماناً أو مكاناء وإنما العلة التي اقتضت التفضيل هي ما وقع ويقع في 
تلك الأزمنة والأمكنة من الأمور الجليلة العظيمة القدر التي اختصت بهاء فمثلاً «ليلة القدر» 
نزل فيها القرآن الكريم» وجعلت ميعاداً لنزول الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تحمل ما تفضل 
الله به على الخلائق من النعم والرحمات فكانت العبادة فيها أفضل حتى يكون حظ العبد فيها 
أوفر. «ويوم عرفة» اختص بأن يقف فيه الجم الغفير من الخلائق ملبين» «ومكة» فضلت» 
لاختصاصها بالبيت الحرام والمشاعر العظام. «والمدينة» لاختصاصها بهجرة سيد الخلق كَل 
أولاً وضمها جسده الشريف أخيراً؛ ولأن أهلها أول من بايعه يلخ ونصره. «وبيت المقدس» 
لاختصاصه بالمسجد الأقصى أولى القبلتين ومجمع الأنبياء ومنتهى إسرائه ية ومبدأ عروجه 
إلى الملا الأعلى. 

9 - أما جمعه بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال مع اختلافهما في التعدي. فالحكمة فيه 
أن الضمان علته الإتلاف لا التعدي. ولا شك أن المخطىء والعامد قد اشتركا فى الإتلاف» 
فوجب اشتراكهما في الضمان» وهذا من ربط الأحكام بأسبابها» وهو مقتضى العدل الذي لا 
تتم المصلحة إلا به» ولو لم يجب الضمان على المخطىء لأتلف كل إنسان ما شاء» وادعى 
الخطأ وعدم القصدء وهذا بخلاف الإثم والعقوبة» فإن مبناهما التعدي فلم يأثم المخطىء ولا 
يعاقب؛ لعدم تعديه» فالجمع بين الخطأ والعمد في الضمان جمع بين متماثلين في الإتلاف 
الذي هو علة الحكم» وإن اختلفا في التعدي فهو اختلاف في معنى لا تأثير له. 

وأما جمعه بين العاقل والمجنون» والطفل والبالغ في وجوب الزكاة مع اختلافهم بالتكليف. 
فهو حكم اجتهادي لا نص فيه» وهو محل نزاع. بين الأئمة» والقائلون به رأوا أن الزكاة من 
حقوق الأموال لا الأشخاص؛ لأن ملك المال لا يتوقف على التكليف. فيستوي فيه العاقل 
والمجنون» والصبي والبالغ. وهذا المال يحتاج إلى التطهير بإخراج جزء منه للفقراء 
ونحوهمء فالزكاة تتعلق به كما يتعلق به الإنفاق على زوجته وأقاربه ورقيقه. 

وأما جمعه بين الماء والتراب في التطهير مع أن الأول منظف والثاني مقذرء فإن أراد جمعه 
بينهما في جواز التطهير في حالة واحدة» فغير مسلم؛ إذ التراب لا يطهر إلا عند فقد الماء أو 
العجز عن استعماله بمرض أو نحوه» وإن أراد أنه جمع بينهما في أصل جواز التطهير وإن كان. 
الأول في حال القدرة والثاني في حال العجز. فمسلم» ولا يضر كون الأول منظفاً والثاني = 
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وَرُدّ: بأنَّ ذَلِكَ لا يَمْتَمُ أَلْجَوار؛ لِجَوَازٍ اء صَادحيَةِ ما نوُم جَامِعاً أو 
وُجودٍ امرض في الأسل أ و في لْمَرع» وَلاشْيرَاكٍ لْمُحْتَلَِاتِ في مَعْتَّى جَامِ» أو 
لإختِصّاص کل کل بعِلَةٍ لحم خلافه 
7 ا 
الشرح: «ورد: بأن ذلك لا يمنع الجواز»» أي : : جواز التعيّد بالقياس» أما الفرق بين 
المتمائلات» فإن المتماثلات إنما يجب اشتراكها في الحكم ؛ إذا صلح ما به الاشتراك علّة 
للحكم» ليصلح جامعاًء ولا يكون له معارض في الأصل يقتضي حكماً غيره» ولا في الفرع 
أقوى يلحقه بأصل غير ذلك الأصل؛ وذلك غير معلوم في فيما ذكر من الصور؛ «لجواز انْتِمَاءِ 
صلاحية ما يوهم جامعاً» لأن يكون جامعاً» «أو وجود المُعَارض في الأصل أو الفرع»؛ 


د مقذردء لأن التطهير الأصلى علة التنظيف باستعمال مادة سهلة الحصول عليهاء وهي الماءء 
والتطهير البدلي عند العجز عن المادة المنظفة السهلة الحصول علته إظهار الخضوع لله تعالى 
باستعمال مادة سهلة الحصول عليها أيضاًء وهي التراب. وفي جواز التطهير بالتراب؛ حكمة أخرى 
وهي «أنه تعالى خلق أبانا آدم من الماء والتراب وكذلك خلق كل واحد منا؛ فإن أصل النطفة 
الأغذية الراجعة إلى الماء والتراب» فالتراب أخو الماء في أصالته لنا؛ فالتطهير به مذكر 
للإنسان بأصله» ممكن له من العبودية» مانع له من الكبر وكفى بذلك تطهيراً للنفس حيث 
فقد المطهر المنظف للبدن. 
وأما جمعه بين زنا المحصن والردة في إيجاب القتل مع تفاوتهما في مقدار الخطيئة» 
والحكمة فيه أن الزاني والمرتد اث شتركا في مفسدة تقتضي زوال كل منهم عن وجه الأرض» 
فالأول جني على البضع جناية توجب اختلاط الأنساب وضياعهاء ومتى ضاعت زالت النصرة 
والتعاون» وكثر التشاحن والقتل» فوجب قتله صيانة للمجتمع من التفكك» والثاني جني على 
الدين جناية توجب العداوة والبغضاء بينه وبين المؤمنين» وربما اقتضى التهاون معه اقتداء 
كثيرين به؛ فتزول النصرة والتعاون» ويكثر ا والقتل فوجب قتله» صيانة للمجتمع عن 
التفكك أيضاً. فالعلة التي اقتضت قتلهما أن كلا منهما مفسدة تؤدي إلى تفكك الأمة وكثرة 
القتل والشحناء بين أفرادها غير أنهما افترقا في أمر هو أن الزنا قد يجلب العار الذي لا يزول» 
SNE E‏ مط قدا فته فالجمع بين الزنا 
والردة في ي ل جاع ين ما في له لو وره ا في كينب لقال اشرق و 
في مقدار العلة فهي ة فى الزنا أشد» وأما الفرق بينهما في مقدار المعصية فلا شأن له في هذه 
العقوبة الدنيوية» وإنما يظهر أثره فى العقوبة الأخروية حيث يخلد المرتد في النار دون الزاني. 
وبهذا تبين أن شريعتنا إنما غ اا الأمور التي تباينت عللهاء وجمعت بين أحكام 
الأمور التي اتحدت عللها أو تماثلت؛ وبذلك سقط دليل النظام . 
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قَانُوا: يفضي إلى الاختلافيء فَيْرَدُ؛ لِقَولِهِ :ولو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر اللم. . .4 
ا النساء: الآية «[AY‏ و بآلْعَمَلٍ ألظّوَاهِرٍ» وباد َلْمْوَادَ ألتَنَافُْضُ 3 م خلب الْبَلاَعَقَ 


قَالُوا ا ٠‏ کون أَلشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ حَفَّاء وَهْرَ مُحَالَ وان 
كان ألْمُْصِيبُ وَاجِداً» فَتَضْوِيبُ أَحَدٍ آَلظَنَيْنِ مَعَ آلإسْتواء مُحَالٌ ٠‏ 


ومراده ب «المعارض» ‏ هنا حت : المنافي» كما تقدم في قوله : وألا تكون المستنبطة بمعارض 

أما [الجمع]“ بين المُحُتلفات» فلعلّه فيما ذكر «لاشتراك المُخُتلفات في معنى 
جامع»» هو علة الحكم في الكل؛ إذ لا يمتنع اشتراك المُحُتلفات في صفات ثبوتية» «أو 
لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه»» أي : يقتضي حكم المخالف الآخرء اسن 
لا يمتنع أن توجب في المَحَال المختلفة حكماً واحداًء وقد ردت شَبْهة النّظَام بأوجه شى : 

منها: أن غاية ما أورد أمارات تخلف الحكم عنهاء وذلك لا يقدح في كونها أمَارة 
كالعَيْم الرطب أمارة المطرء وقد يتخلّف» ذكره ابن السَّمْعَاني. 

ومنها: أنا لا نهعي أَنَّ الشريعة بِأَسْرِهًا معقولة المَعْتىء بل فيها التعبدي وغيره» 
والقياس إذ إت ا وعلى أ المعنى فيما إذا ورد لائح› المي والبول 
بحيث جعل في أحدهما ا العا وفي الآخر ا بالمال» ع افترقا في الئل 
وغيره ؟ لأنَّ خروج المَنِيَ نادر لا تَعُمَ به البَلُوى» فلم يكن في إيجاب أشدَ الواجبين فيه زيادة 
كُلفق وتأمّل ما بعده من الصّور تَلْفَ معناه لائحاًء فلا نطيل. 

الشيرح: «قالوا»: القياس «يفضي إلى الاختلاف»؛ لاختلاف القرائح والفطرء «فيرد؛ 
لقوله» تعالى: ولو كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثِيرً» [سورة النساء: الآبة 45]. 

دل على أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف» فما يوجد فيه اختلاف لا يكون 
من عند الله والقياس فيه الاختلاف» فلا يكون من عند الله . 

«ورٌد بالعمل بالظواهر»؛ فإن فيها اختلافاً بَحَسَّب أنظار المجتهدين وغيرهاء ومع ذلك 
يجب العمل بها. 


۹ 


دورد بألظراهرء وان َلنّقِيضَيْن شَرْطْهُمَا الإتحَادُء وَبِأنَّ ضويب أَحَدٍ الظبّد: 


قالوا: إِنْ كَانَ القاس كَأَلئَنْى الْآصْلِيَء فَمْسْتَفْن عن وَإِنْ كَانَ مُكَالِفَاء مَالْطَّدُ 


ور بالظواهر» وب بجواز اة ة ألمي لأَصْلِيٌ بآلطَّنٌّ . 


«وبأن المراد» من الاختلاف المنفي عن القرآن «التناقض» فيه» «أو ما يخل بالبلآغة»؛ 
خشية ألا يكون على تَمَطِ واحد من البلاغة» وهذا هو الحَقَّ» فالقرآن فی نفسة ا اخحتلاف 
فيه أصلا . 

«فأمًا» غالب «الأحكام» فمقطوع بالاختلاف» بين الأمة «فيها». 

«قالوا»: إذا اختلفت الْأَقِيسَةٌ في نظر المجتهدين» فحينئذ إن كان كلّ مجتهد مصيباًء 
فكون الشيء ونقيضه حقًا محال» وإن كان المصيب واحداً» فتصويب أحد الظنين مع 
الاستواء محال) . 

الشرح: «ورُد» أولاً: بالنقض «بالظواهر»؛ فإن الاجتهاد ليس #ختضًا بالقياس . 

وثانياً: «بأن النقيضين شرطهما الاتحاد» ولم يوجد هاهنا: لأن الحكم على كل 
مجتهد بالإصابة» إنما هو بالنسبة إليه ومن قلده دون غيره. 

ي ثاننا؟ بآناتصويتث انك الط فيط جا وتضق إذا قلعا المت رواحت 

«وقالوا: إن كان القياس» يقتضي في الوَاقِعَةٍ حكماً «كالئَّمَى الأصلى» فمستغنى عنه» 
بالتمسّك بالنفي الأصلي. «وإن كان» يقتضي «مخالفاً للظَّن». وهو القياس «لا يعارض 
اليقين»» وهو البراءة الأصلية . 

«ورُدٌ: بالظواهر»؛ فإن ما ذكر آتٍ فيهاء «ويجوز مُحَالفة التّمَى الأصلى بالظَّن؛؛ كما 
خولف به في الشهادة وَالأَكَارِيرء وغير ذلك. 

فإن قلت: كيف ترجح | لمظنون على ا لمقطوع؟ . 

قلت : المقطوع به في البَرَاءَةِ الأصلية» إنما هو أصلها دون دَوَامهاء وهذا شأن كلّ 
استصحاب» والمرتفع بالظّن إنما هو الدوام» والظَّن الطارىء عليه أقوى من الظّن المستفاد 


ان 


كَالُوا: كم الله يَسَْلْزِمُ حَبْرَهُ عن وَيَسْتَحِيلٌ بِعيرٍ لتقيف . 
: ا: القتامن tS‏ ا 


وود يمره وب إن كان ادا جح» إن تعد وت َلَن وء تخي 


عدم ا 2 


عِنْدَألْشَافْعِيٌ وَأَحْمَدَ - رَحمَهُمَا لله - مَإنّ تَعَدَدَّ فواضح . 


00 


منهء فإنما رجح في الحقيقة أقوى الظنين. 

ولك الرد ‏ أيضاً ‏ «بجواز مُوَافقة القياس للتّفي الأصلي» ويجتمع دليلان» أو يكون 
الحكم مستفاداً من قبل الشرع بالقيّاسء وتلك فائدة» فللحكم الشَّرْعي آثار لا تظهر في 
البراءة الأصلية» ولا مانع من 0 دليلّين على حكم الحادثة : البراءة الأصلية والقياس. 


الشرح: «قالوا: حكم الله» في الواقعة ا أو الحُرمة» ونحوهما 
«يستلزم خبره عنه»؛ لأنا لا نعلم | إلا من جهته» «ويستحيل» العلم به «بغير [التوقيف 2١7‏ 
على خبره؛ لأنه تكليف الغافل» والقياس لا يجدي؛ لأنه من فعلناء لا من توقيف الشارع» 
فكيف يدرك به ما لا يعلم إلا من جهة الشارع؟ . 

«قلنا: القياس نوعٌ من التوقيف»» فإنه إذا شرع كان طريقاً دالا على حكم الله تعالى؛ 
والذي هو من فِعْلٍ القائس ترتيبه المقدّمات» أما الحكم ففعل الله تعالى. 

«قالوا: يتناقض عند تَعَارض علتين»» تقتضي كل واحدة منهما نقيض حكم الأخرى» 
فإنه على القول بالقياس يجب اعتبارهماء وإثبات حكمهماء فيلزم التناقض . 

«ورد: بالظواهر»ء فإن ما ذكر آت فيهاء «وبأنه إن كان» الذي تعارضت عتده العلتان 
رجلا «واحدا»» أو في وقت واحد «رجّجح» بالطريق المعروفة في التَرَاجيح «فإن تعذّرء» وقف 
على قول» ويخير عند الشّافعي وأحمد»؛ فلا تناقض» «وإن تعدّد» المجتهد أو الوقت 
«فواذ ضح»» إذ يعمل كل أحد بما غلب على ظنه» وفي كل وقت كذلك . 


)١(‏ في أء ت: التوقف. 


۳۷1 


ا لَص لا يفي بالآخكام؛ مَتَضَى الْعَقْلٌّ بالوجُوب. وَرُة: 

با العُمُومَاتِ يَجُورٌ ان َفِيَ؛ مل : «كُن شنكر حَرَامٌ . 
للا ل سس 

الشرح: واحتج «الموجب» للعمل بالقياس عقلاٌ» بأن «النّص لا يفي بالأحكام»؛ إذ 
الحوادث لا تنتهي» والتصوصات محصورة» والأصل المنسحب على الوقائع بأجمعها 
الكافل بالوفاء بها هو القياس» «فقضى» فيه «العَقّل بالوجوب». 

«ورد: بِأنَّ العمومات يجوز أن تفي مثل : كل مسكر حرام». 

ولقائل أن يقول: جواز الوتيان بلفظ عامٌ لا يمنعء ونحن لا نمنع في قضية العَقّل أن 
قولكم: العُمُومات يجوز أن تفي ردّاء إلا على من يدعي أنه يتعذّر الإتيان بلفظ يعم ما لا 

إنما الذي ادّعيناه أن النصوصات الموجودة بين ظَهْرَانينا لا يمكن وَقَاؤها بالحوادث؛ 
إذ ليس فيها لفظ عام فيما لا يوجد عليه نصّ بخصوصه. فاحتيج إلى القياس . 

قال ابن السَّمْعَاني وغيره: ونحن نعلم بطريق القّطع وجود حوادث لا تدل عليها 

وقال إمام الحرمين: من أنصف لم يشكل عليه إذا نظر في القَّنَاوي والأقضية أن تسعة 
أعشارها صادرةٌ عن الرأي المّخض» ولا تعلق لها بالنصوص ولا بالظواهر. 

فإن قيل: يستصحب الحال فيما لا دليل فيه ولا يحتاج إلى القياس . 

قلنا: قد عرف ما في ذلك» وعلى أنا نقول: اسْتِضْحَابِ الحال في العقود مع 
الاختلاف متعذّر متناقض . 

قال ابن السَّمْعَانَى: لأنه ما من حكم ي يستصحب فيه لإثباته» إلا ويعارضه ما يوجب 
نفيه؛ ألا ترى أنه إذا وقع الاختلاف في فسخ التكاح بالعَيْب» فالاستصحاب من أحد 
الجانبين يوجب القَّسْخْ ومن الجانب الآخر يمنعه» وكذلك الجَارِيَةٌ الثيب يَطَوُمَا المشتري» 
ثم يجد بها عيبا ويريد ردّهاء فإن الاستصحاب في أحد الجانبين يوجد الرد دون الآخرء 
فثبت أن الضرورة إلى مشروعية القياس متحقّقة. نعم القول يإيجاب المعقول باطل؛ لما 


¥۲ 


لْقَائْلُونٌ بالْجّواز E‏ لوقو > إلا داو وَأبتهء وَاَلْقَاسَانِيَ» وَألتْهْرَوَانِيّ 
0 يذلل الشنء»269013 + قطي غفا لاي الكسين:. 


«مسألة» 


الشرح: «القائلون بالجواز قائلون بالوقوع» E e E ROARS‏ 


)١(‏ يمكن أن نجمل المذاهب إلى أربعة مذاهب: 
«المذهب الأول»: أن التعبد بالقياس واقع شرعاً بدليل السمع فقطء وإليه ذهب الجمهورء 
لكنهم اختلفواء فذهب أكثرهم إلى أن الدليل قطعي» وذهب بعضهم كالآمدي والرازي إلى أنه 
اق الثاني»: أنه واقع شرع بدليلي السمع والعقل. وإليه ذهب أبو الحسين البصري 
والقفال الشاشي وطائفة من الحنفية والشافعية» غير أنهم اختلفوا: فذهب أبو الحسين إلى أن 
الدليل ظني» وذهب الباقون إلى أ نه قطعي » > واختاره صاحب المسلم. 
«المذهب الثالث» : أنه غير واقع شرعاً» إما بدليل سمعي يدل على عدم الوقوع. وإما بعدم 
الدليل السمعي الدال على الوقوع» وهذا المذهب نسبه أصحاب المنهاج والمختصر والمسلم 
وغيرهم إلى داود الظاهري» ونسبه الغزالي والبزدوي والكمال والشوكاني وغيرهم إلى الظاهرية 
جميعاً؛ ونقل بعضهم عن الظاهرية خلاف ذلك» ولا حاجة إلى الإطالة ببيانه . 
هذا وقد عبر بعضهم عن المذهب المذكور بالامتناع شرعاً» وذلك لورود ما يدل على حظ 
القياس» ومنعه على زعم القائلين بذلك» والمحظور يمتنع التعبد به شرعاً كما لا يخفى . 
«المذهب الرابع»: أنه غير واقع بدليلي السمع والعقل. وإليه ذهب الشيعة الإمامية والنظام 
وبعض الخوارج وبعض المعتزلة . 
هذه مذاهب العلماء إجمالاً في وقوع التعبد بالقياس شرعاً وعدم وقوعه. وهناك مذاهب أخرى = 


VY 


كح E‏ حول لطا ENA RD E‏ اد اف FIRE CR‏ يو حيو “ميهد E‏ وا أ عر اموي به E‏ ليه فوم ب لاقت لوق ب لوك ل “د د اك لعن 


4 ا ا ا ال EN‏ 
والتّهْرواني». كذا أطلق المصتف النقل عنهم » وسبقه إلى ذلك ابن السَمَعَاني» والآمدي ذكر 
أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة. أو المومىء إليهاء وهو الأصح ذ في النقل 
عنهم » وكذلك لا يتكرون قياس الأولى» ولا يصح عن أحد من القائلين بالجَواز إنكار وقوع 

e E‏ أن ما صار إليه القاساني والتَهُرَواني› ومن وافقهماء 
لسن قولا : بالقياش+ بل هو تَبِيعٌ للنّصء وعلى هذا ر يصح النقل عنهم في إنكاره جملة» 
والصحيح أن ذلك قول بنقض القياس . 

وقال أبو الفغال بن عيدان "بن أصحابنا: شرط صحّة القياس حدوث حادثة تؤدّي 


ثم اختلف القائلون بالوقوع في أن ثبوته: هل بدليل السمع أو العقل؟ والأكثر: بدليل 


= فصل بين صور القياس» وهي قسمان: قسم يقول بوقوع التعبد به إلا في صورة أو أكثرء 
وقسم يقول بعدم وقوعه إلا في صورة أو أكثر: 

)۱( محمد بن داود بن علي بن خلف. الظاهري› أبو بكر. ولد سنة ٠٠٠١‏ ه. أديب مناظر› 
شاعر. قال الصفدي: الإمام ابن الإمام» من أذكياء العالم. كان يلقب ب«عصفور الشوك» 
لنحافته وصفرة لونه. وهو ابن الإمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري. من 
كتبه: «الزهرة» و«أوراق من ديوان» و«الوصول إلى معرفة الأصول». توفى مقتولاً بابغداد» 

سنة ۲۹۷ ه. ينظر: النجوم الزاهرة ۱۷١/۳‏ وتاريخ بغداد 0 والوافي بالوفيات 
رمف واللباب ؟/ .٠٠١‏ والأعلام ٠٠١/١‏ . 

(۲) عبد الله بن عَبْدانَ بن محمد بن عبدان» أبو الفضل الهمداني» شيخ همدان وعالمهاء ومفتيها. 
رجل أشعري على السنة. أخذ عن أبي بكر بن لال وغيره. وصنف كتاباً في الفقه سماه 
«شرائط الأحكام». وله مختصر سماه «شرح العبادات» ذكر في أوله عقيدته. مات في صفر سنة 
۳ ه. ينظر: الأعلام 2779/5 وطبقات الشافعية ۲٠٤/۳‏ وشذرات الذهب ۲٠١٠/۳‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية ص (2)18 وابن قاضي شهبة ١4/١‏ . 


PVE 


00 


ئن كانت التتاصيل ‏ آخاذاء .. وَالْمَادَة ٠‏ قى ان مل ذلك ل “يكور 
ا نضا تک وَشَاءَء وَلَمْ يُنْكَزْء وَالْعَادَةٌ تَقْضِي 15 ألشّكوت فى 
وفَاق . 
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فْمِن ذلك: رُجُوعهم إلى أبي بكر درفي الله عة - في قِتَالٍ SS‏ 


واختلفوا: هل هو قطعى أو ظَنَى؟ «والأكثر : قطعي ؛ خلافاً لأبي الحسين) . 

ثم اختلف أثئمّتنا في تَعْيين الدليل الدَّال عليه» وتشعبوا شعوباً وقبّائل» والمعتمد من 
الطرق الاستدلال بعمل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ثم اختلف سالكوه» فمنهم من زعم: 
قيام الإجماع منهم جميعاً إجماعاً قولياء ولم يذكره في الكتاب» بل ذكر فريقين آخرين 
سالكى هذه الطريقة . 
النّصسء وإن كانت التفاصيل» المروية فى ذلك «آحاداً», فالقدر المشترك منها متواتر. 

«والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع»» فدل على قيام قاطع عليه» وليس 
في هذه الطريقة ادّعاء وقوع إجماع. لا سكوتي ولا قولي. 

«وأيضاً: تكرر وَشَاعَ) فيما بينهم» «ولم ينكر» والعادة تقضي بأنَ السكوت في مثله 
وفاق»» وهذا إجماع سكوتي» وهو أقوى من جميع الإجماعات السّكوتية؛ لأنها في أَمْرِ 
جزئي» وهذا في أصل عظيم في الشّريعة» فربٌ ساكت في بعض الحَوادث الجزئية غير 
ساكت على اعتماد أمر عظيم» فلا يَمْتَرِي ذو لَّبَ أن السكوت على القواعد العظيمة أدلّ 
على الموافقة من السّكوت على فرع جزئي» وإلى هذا أشار بقوله: في مثله؛ لینټه على أنه 
قد يوافق ‏ هنا من لا يقول بالسّكوتي. 

ثم أخذ يذكر شيئاً مما جرى بين الصَّحَابة في ذلك» وهذا باب تضيق عنه الأَوْرَاقٌ 
ولكنه أشار إلى النَّرْرٍ اليّسير. 

الشرح: «فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكرا الصديق - «رضي الله عنه ‏ في قتال بنى 
فة فى ال اة قز له واف لأقايلن من فى بين الصلاة والركاة ٠‏ وهو قياض مه 


(۱) أخرجه البخاري )١١١ - ۱٠۹/۲(‏ كتاب الزكاة: باب وجوب إلزكاة» ومسلم )٥١_١١/١(‏ = 


Yo 


5 OT ET r ۳ 

وَمِنْ ذلك : قول بَعْض الأنْصَار 9 
ورت َلْجَمِيمُ ؟؟! فشرك یما وتو ریت حمر ت رض الله عله المتثوتة. لای 
رفول عَلِيّ لِعْمَرْ ‏ رَضِيَ آله عَنْهُمَا - لما شك في ثل الْجَمَاعَةٍ ؛ 


للزكاة على الصلاة» وهذا الأثر متّفق على صحت“ 


= تتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث (۳۲)ء وأبو داود 
(۲/ ۱۹۸ ۱۹۹) حديث (1557)» والترمذي (5/ 7 - 5) رقم (7707. 427707 والنسائي 
)١- ٤/٦ ۰٠١-۱٤ /۰(‏ وأحمد )١١/١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ وصورة هذا الاجتهاد «قياس خليفة رسؤل الله ية في وجوب أخذ الزكاة من الأغنياء للفقراء 
ونحوهم كما يؤخ من المستصفى والإحكام» أو قياس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال 
الممتنعين عن أدائها» كما يؤخذ من شرح المختصر ومن المستصفى أيضاً». 
«ووجه الأول: أن الله تعالى قال لنبيه الكريم: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» فأوجب على نبيه اة أخذ الزكاة من الأغنياء» لصرفهاء 
في مصارفها لأنه إمام الأمة» فقاس أبو بكر نفسه على الرّسول؛ فأوجب على نفسه أن يأخذ 
الزكاة من الأغنياء»! فلما امتنع بنو حنيفة» ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال؛ أوجب 
قتالهم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فوجوب الأخذ مبني على القياس السّابق 
بجامع الإمامة العظمى ووب القتال ین من و و ا ر 
«ووجه الثاني» أن وجوب أخذ أبي بكر الزكاة من الأغنياء كان أمرا مقرراً معلوماً بين الصحابة» 
لكن إذا امتنع الأغنياء ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال فهل يجب القتال» للتوصل 
إلى هذا الأخذ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟» أو يمتنع؛ لأن النبيّ يي قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إل لل فاا قالوها صما مني دمامه وأموالهم 
إلا بحقها» وهؤلاء الممتنعون قد قالوا: لا إله إلا الله» فدماؤهم معصومة» فلا يقاتلون. هذان 
أمران متعارضان» فلا بد من الجمع بينهما إما بتخصيص وجوب الأخذ بما إذا تأدى بغير قتالء 
أو بتخصيص عصمة الدم ب بمن أمكن استيفاء الحق منه بدون قتال» ولا بد من ترجيح أحد 
هذين التخصيصين» > فرجح أبو بكر التخصيص الثاني لأن العصمة قد خصصت بمن لم 
يجتمعوا على ترك الصلاة؛ إذ كان مقرراً لديهم وجوب قتال من اجتمعوا على تركهاء فقاس 
الزكاة على الصلاة في وجوب القتال على تركها بجامع أن كلا منهما شعار ديني عظيم يؤدي 
الاجتماع على تركه إلى فساد كبير. هذا ما ظهر لي في توجيه كل من الرأيين. 5 


۳۷7٦ 


ل e‏ لاحو فاجو لحار ةا واف EE‏ فح ع محم ود لصوو و وا اماج اوم E Re‏ اوح م ل اا TOE‏ 


«ومن ذلك: قول بعض الأنصار» وهو: عبد الرحمن بن سَهلِ البدري لأبي بكر 


- رضي الله عنه - في أم الأب: تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع؟ ! فشرك أبو بكر 


«بينهما»)» وهذا مو نام ررق يع ك 


00 > عن القاسم بن محمد بن أبي 


بكر : أن رجلا مات وترك جَدَتَيْهِء أم أبيه» وأم أمه» فأتوا أبا بكر - رضي الله عنه ‏ فأعطى أم 
الأم السّدس»ء دون أم الأب 59 الأثر» وهو منقطع جيد . 


(1) 


(0 


«والذي أراه» أن في هذه المسألة قياسين : 

«أحدهما» قياس أخذ خليفة رسول الله الزكاة إذا أمكن بدون قتال على أخذ رسول الله ب إياها 
في هذه الحالة» بجامع استيفاء الإمام الأعظم حق المسلمين في كل . 

«وثانيهما» قياس قتال المجتمعين على ترك الزكاة على قتال المجتمعين على ترك الصلاة في 
الوجوب» بجامع أن كلا منهما وسيلة للواجب الذي يؤدي الاجتماع على تركه إلى فساد كبير 
وأنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة بعده؛ ومبني هذا العهد أنه قاس 
تعيينه لمن بعده بالعهد على ت يين المسلمين له بالبيعة في الجواز» بجامع صدور ذلك ممن هو 
أهل الحل والعقدء فالمسلمون عند فقد الخليفة هم أهل الحل والعقدء والخليفة عند وجوده 
هو صاحب الحل والعقد لرضا المسلمين به. 

وأنه جاءت إليه جدتان» فأعطى الميراث آم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من 
بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: «يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو 
ماتت وهو حي لم يرثهاء وتركت التي لو ماتت وهو حي لورث كل مالها إذا انفرد»؟ فجعل 
الميراث بينهما. ينظر: المستصفى ج۲ ص 157ء وأعلام الموقعين ج١‏ ص١255‏ والأعلام 
جا ص۹٥۲‏ والتقرير ج۳ ص55 7؛ والمسلم ج۲ ص17 اء والإحكام ج۳ ص۸۱ . 

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجارء الأنصاري النجاري» أبو سعيد» المدنيء» القاضي . قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث حجة» ثبت. وعده الثوري في الحفاظ وابن عيينة في محدثي الحجاز الذين 
يجيئون بالحديث على وجهه. قال العجلى: مدني » تابعي» ثقَة» له فقه» وكان رجلا صالحا 
وكان قاضياً على «الحيرة». توفي سنة 1١4‏ أو ١44‏ ه. ينظر: سير الأعلام 2418/0 
وتراجم الأحبار 0777/54 وتاريخ الإسلام 2159/5 وتاريخ بغداد 2٠١١/١4‏ والجرح 
والتعديل ٦۲۰/۹‏ والكاشف ۲٠٥٦/۳‏ وتهذيب التهذيب ۲۲۱/۱۱ 2)91١(‏ وتهذيب 
الكمال ۳/ 2٠6٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ٠٤۹/۳‏ . 

والتشريك مبني على قياس آم الأب على أم الأم في استحقاق السدس» بجامع أن كاذ منهما آم 
أصل. وارث» فإذا تزاحمتا مع التساوي في الدرجة اشتر اه وليلة وقفه اول على تصنت 


VY 


«وتوريث عمر المَبْتُونَة بالرآي»“ كذا بخطّ المصنف» وإنما هو: [عثمان])" رواه 


مالك والشّافعي بسند صحيح . 


«وقول علي لعمر ‏ لما شك في قتل الجَمّاعة بالواحد-: أرأيت لو اشترك َر في 


سرقة». وهذا ذكره الأصوليون» وهو لا ثُعْرّف» وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا 
صبيًا: «لو تَمَالاً عليه أهل صَنْعَاء لقتلتهم». 


000 


قف 
)۳( 


الث : «ومن ذلك: الحاق رع الجدذ ال وهو قول > وعثمان» 
لشرح: «ومن ِ بعضهم بالاخ هو قول عمر 


خاص بأم الأم فأعطاها السدس كاملا فلما نبهه الأنصاري «إلى أن أم الأب أحق منها؛ لأنها 
لو ماتت لورث هذا الميت كل مالها لو كان حيا؛ لأنه ابن ابنهاء بخلاف أم الأم؛ فإنها لو 
ماتت لم يرثها؛ لأنه ابن بنتها» تنبه رضي الله عنه إلى ذلك؛ فشرك بينهما في السدس . 

ومبناه قياس بت الرجل طلاق امرأته في مرض موته على قتل الشخص مورثه في إلغاء 
المقصود الباطل من كل منهما بجامع أن كلا منهما إضرار بالغير للتوصل إلى ما لا يحق 
شرعاء فالبت إضرار بالزوجة بقطع الزوجية للتوصل إلى حرمانها من الميراث في الوقت الذي 
تعلق فيه حقها بالتركة» وذلك لا يحق للزوج» وقتل المورث إضرار به بإزهاق روحه؛ 
للتوصل إلى الاستعجال بأخذ الميراث في الوقت الذي لا يحق للوارث أخذه فيه؛ لآنه لو لم 
يقتله لعاش يحسب الظاهر. 

والأثر أخرجه البيهقي (۷/ 77) من طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
النخعي أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة» ولا 
يرثها. 

وقال البيهقي : هذا منقطع › ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم . 

في أء ت: عمار» وهو خطأ. 

اختلفوا في توريث الإخوة مع الجدء فمنهم من حجبهم به كأبي بكر وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. ومنهم من ورثهم معه كزيد بن ثابت وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفية التوريث. واختلافهم في هذه المسألة مستند إلى 
القياس من غير شك؛ لأنه لا جائز أن يقولوا بلا مستند؛ لثلا يلزم اتفاقهم على خطأ وضلالة» 


TVA 


فان قيل: lS‏ ا کن ڄور اَن يَكُونَ عَمَلُهُمْ رمَا 
ل بَعْضٌ ألصَّحَابَةِ > صَلَمتا ئ ذلك من عير كبر كليل وَل سَلَمُ تفي 
1 لَمْنَا لحه لا تذل عَلَى الْمُوَافَمَِ سَلَّمْنَا كنا أَقْيِسَةمَخْصُوصَةٌ . 


١ 

ا 
4 
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وعلي» وابن مَسعود» وأبي مو سى الأشعّري» وزيد بن ابت - رضي الله عنهم - اوبعضهم 
بالأبى وهو قول ات بکر» وآ 1 بن عَبّاس» وأبي هريرة» وأبي الدرداءء وعائشة. واي بن 
کعب» ومعاذ بن جبل» وار بن الزبير رضي الله عنهم . 


وتقديم بعضهم الإخوة عليه - وهو غريب - روي غن عبد الرحمن بن غنم الأَشْعَرِيٌّ» 
وهو صحابي في قول. 

«وذلك كثير» لا ينحصرء ولا ينكره إلا مُبّاهت» أو عَارٍ عن معرفة الآثار» وأصح هذه 
الطرق الأولى؛ وهي ادّعاء الإجماع القولي» ولا أعني به: أن كلا منهم صرح بأنه حجّة» بل 
إنهم افترقوا إلى مصرح بذلك» وعامل به» وليس فيهم من فقد الأمرين 

ولقد جنح إمام الحرمين إلى ما قلناه» والمصّنف أهمل ذكر هذه الطريقة ‏ كما 
عرفت - ثم قال: «فإن قيل: أخبار آحاد في قطعي»» فلا تكفي . 


د وهم أعدل الأمة وأورعهاء ولا أن يكون مستندهم البراءة الأصلية؛ لأنها لا تتصور هنا؛ فإن 
المال المتروك لا بد أن يورث» ولا أن يكون مستندهم نصا؛ لأنه لو كان لدى أحد منهم نص 
لأظهره؛ فإن من عادتهم إظهار ما يعلمون من النصوص حتى في غير المسائل الخلافية» فما 
بالك بالمسائل الخلافية التي يقطع النص فيها عرق الخلاف؟ ولو أظهره لاشتهر ونقل» لأنه 
مما تتوفر الدواعي على نقله؛ لتعلقه بمسألة كثر وقوعها واشتهر النزاع فيهاء ولو نقل لعرفه 
الفقهاء والمحدثون؛ لكنهم لم يعرفوه كما يعلم بتصفح كتبهم» فلم ينقل ولم يشتهر؛ فلم 
يظهر؛ فلم يوجد؛ فتعين أن يكون مستندهم القياس . 
فمن رأى حجب الإخوة بالجد قاس الجد على الأب بجامع أن كلا منهما أصل عاصب. 
ومن رأى توريثهم معه قاسه على أحدهم في عدم حجبه إياهم بجامع الاستواء في الإدلاء 
بالأب. وقد ورد في هذه المسألة ما يدل على أن اختلافهم كان عن قياس» فمن ذلك ما 
أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة عنه عن جعفر بن محمّد الصادق أن عمر شاور عليّا وزيد بن 
ثابت في الجد مع الإخوة فقال له عليّ: «أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها 
غصن ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي خرج منه أم = 


۳7۹ 


E T8‏ لعن E EE AR OO E CE E‏ ابقل عفن فرح جه E‏ افر عا OS O Ro AO OE SOAS‏ بعد “ركفي ها يا أ بهد a Oe‏ لو لله لع ااه ذه كب نه 


«سلمنا' أنها متواترة» وأن الآحاد كافيةٌ فيهاء بناء على أن المسألة ظنية» «لكن يجوز 
أن يكون عملهم بغيرها»» أي: بغير الأَقْيِسَقٍ من نص أو سنة أو غيرهاء فليس الأمر 
منحصراً في القياس . 

«سلمنا» أن ذلك عمل بالقياس» «لكنهم بعض الصحابة)» فلا يكون حجّة. 


= الشجرة؟». وقال زيد: «لو أن جدولاً انبعث منه ساقية» ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما 
أقرب إلى إحدى الساقيتين؟ أصاحبتها أم الجدول؟ . 
ومقصود عليّ بالتمثيل بيان أن الجد والأخ متساويان في الإدلاء بالأب» فالجدء هو المشار 
إليه بالشجرة» والأب هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب منهاء وهو الذي أشير إليه بقوله: 
«أحد الغصنين» والأخ هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب من الغصن وهو الذي أشير إليه 
بقوله: «أصاحبه» ولم يشر إلى الميت في هذا التمثيل. 
ومقصود زيد بالتمثيل ما ذكر غير أن الجد فيه هو المشار إليه بالجدول؛ والأب هو المشار إليه 
بالساقية» والميت وأخاه هما المشار إليهما بالساقيتين المنبعثتين منها. وقد أشير إلى الميت 
بإحدى الساقيتين» وإلى أخيه بصاحبتها. والتمثيلان المذكوران لم يقصد بهما القياس على 
الشجرة والجدول حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتنازع فيه» وإنما قصد بهما بيان 
التساوي بين الجد والأخ في قرب القرابة الذي هو علة القياس. «وحاصله» قياس الجد مع 
الإخوة على أحد الإخوة في مشاركته إياهم» وعدم حجبه لهم بجامع المساواة في قرب 
القرابة . 
وورد في بعض الروايات ما يدل على أن المقصود بالتمثيل بيان أن الأخ أولى من الجد 
بالميراث «ووجهه» أن تعلق الغصن الأخير بالغصن الأوسط أشد من تعلق الشجرة بهذا الغصن 
الأوسط؛ لأن الغصن الأخير محتاج إلى الغصن الأوسط أشد احتياج؛ إذ يتغذى منه وييبس 
بيبسه» بخلاف الشجرة فإنها لا تحتاج إلى هذا الغصن الذي خرج منهاء إذ لا تتغذى منه ولا 
تيبس بيبسه» وكذلك تعلق إحدى الساقيتين الأخيرتين بصاحبتها التي تشاركها أشد من تعلق 
الجدول بكل منهماء فإن الساقيتين تشتركان في الحاجة إلى الساقية الوسطى وتيبسان بيبسها 
وتمتلثان بامتلاتهاء وأمَا الجدول فإنه لا يحتاج إلى كل منهما ولا إلى أصلهماء فعلى هذا 
يكون الأخ أشد ارتباطاً بأخيه الميت من الجدء فيكون أولى منه بالميراث. وكان هذا رأي 
زيد بن ثابت أولاً. ثم رجع عنه إلى القول بالمشاركة» ولعلٌ السّر في رجوعه معارضة هذا 
المرجح للأخ بمرجح للجدء وهو أصالته وقيامه مقام الأب في أحوال كثيرة» وهي معارضة 
قوية» فلذا شرك بينهما مع ترجيح الجد أحياناً على ما يعلم من الميراث. 


۸۰ 


و" د a‏ ل عله ETE‏ ايها تتفل E E ES EE OEE‏ بوم يقر هه لكيه" AEE‏ اهل Eo‏ "ا فيد ول لاو ادح واي هد OE‏ 


السلمنا: أن ذلك» أي : عمل البَعْض «من غير نكير دلي > ولا نسلم نفي الإتكار؛. 


فلقد روى أن أبا بكر رضي الله عنه - قال في الكاد[0 : أيّ سماء تُظلني» وأي أرض 


(1( 


ومن ذلك أن ابن عباس أنكر على زيد بن ثابت قوله: إن الجد لا يحجب الإخوة فقال: «ألا 
يتقي الله زيد بن ع ثابت؛ يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً» اه. وحاصله أنه أقر زيداً 
على قياس ابن الابن على الابن في حجبه الأخ؛ بجامع أن كلا منهما فرع عاصب» وأنكر عليه 
أنه لم يقس أب الأب على الأب في حجبه الأخ؛ بجامع أن كلا منهما أصل عاصب» وهذا من 
ابن عباس قول بالقياسين جميعاً. 
ومن ذلك أن عمر قال لعثمان: «إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال 
عثمان: نتبع رأيك فإنه رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان» اه والرأي هنا 
هو القياس. وكان أبو بكر يجعل الجد أباًء وهو المراد بالشيخ في هذا الأثر. 
كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة» واختيار أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنها عبارة عمن 
سوى الوالدين الود وهذا هو المختار والقول اء وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان 
يقول: الكلالة من سوى الولد» وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له 
وأنا أستحي أن أخالف أبا بكرء الكلالة من عدا الوالد والولد» وعن عمر فيه رواية أخرى» 
وهي التوقف» وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيّنها الرسول ية لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها: 
الكلالة» والخلافة» والربا. والذي يدل على صحة قول الصديق رضي الله عنه وجوه: الأول: 
التمسك باشتقاق لفظ الكلالة» وفيه وجوه: ۰ 
الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان: إذا تباعدت القرابة» وحمل فلان على فلان ثم 
كل عنه: إذا تباعد» فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه. 
الثاني : يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة: إذا أعيا SS‏ 
من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة» وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير» 
فيكون فيها ضعف» وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال الوالدين فى الكلالة؛ لأن انتسابهما إلى الميت 
ا 
الثالث: الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» ومنه الكل 
لإحاطته بما يدخل فيه» ويقال: تكلل السحاب إذا صار محيطاً بالجوانب» إذا عرفت هذا 
فنقول: من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة؛ لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان» 
وكالإكليل المحيط برأسه: أما قرابة الولادة فليست كذلك؛ فإن فيها يتفرع البعض عن 
البعض» ويتولد البعض من البعض» كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق واحد» ولهذا قال 
الشاعر: 


۳۸۱ 


تُقلَني'إذا قلت في كتاب الله برَأيي؟»“ . 


وعن عمر: «إياكم وكات الرأي ی إلى غير ذلك من آثار ا 


جن تتا حم ارا هيو كاير ا اب ا عل ابت 
فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة» وهي كالإخوة والأخوات» والأعمام والعمات». فإنما 
يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب إليه» فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد. 

٠‏ الحجة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين» فى سورة النساء: أحدهما فى 
الآية (17), والثاني في آخر السورة» وهو قوله: (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ys‏ بهذه الآية 
على أن الكلالة من لا ولد له فقطء قال: : لأن المذكور هاهنا في تفسير الكلالة : :هو أنه ليس له 
ولد. إلا أنا نقول: هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة» ولا شك أن الإخوة والأخوات لا 
يرئون حال وجود الأبوين» فوجب ألا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. ْ 
الحجة الثالثة: أنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر 
الكلالة» وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد. 
الحجة الرابعة: قول الفرزدق: 

ورتم قناة الملك لاعن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة» ودل على أنهم ورثوها عن آبائهم» وهذا 
يوجب ألا يكون الأب داخلاً في الكلالة» والله أعلم. ينظر: تفسير الرازي 2119/9 .18٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ۲/ ٠٠١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (174./7) من طريق عامر الشعبي عن عمرو بن 
حريث وقال: قال عمر بن الخطاب فذكره» وذكره العراقي في تخريج أحاديث مختصر المنهاج 
ص۲۳ وعزاه للبيهقي في المدخل . 

)۳( منهما: 7أ2. فا رواه البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « اتقوا الرأي في دينكم» إياكم 
وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن» اتهموا الرأي على الدين». 

«ب» وما رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه» . 


TAY 


وَعَنِ ألنَّانِي : الْقَطمُ مِنْ سياقها بان لْعَمَلَ بها 


اسلمناكخفي الإنكار» «لكنه لا يدل على الموافقة»» كما عرف في الإجماع السكوتي. 
«سلمنا» دلالة عملهم بها على كونها حُجّة «لكنها أقيسة مخصوصة» ومدعاكم وجوب 


الشرح: «والجواب عن الأول: أنها متواترة قي المعنى» كشّجّاعة عليّ. 

وعن الثاني القطع من سياقها بأن العمل بها»» ولقد كان لِحِجَاجِهِمْ ومُتاظرتهم 
المنتهى . 

قال ابن السَّمْعَاني : ويستحيل عادة على عدد كثير يهتمُون بنقل كلام من يعظمونه حتى 
ينقلوا ما لا يتعلّق به حكم شرعي» أن يهملوا إظهار ما اشتدت الحَاجّة إليه» مما يتعلق به 
حکم» ووقع فيه التزأع» ويفارق هذا ترك نقل سَّنَدِ الإجماع للانتهاء من أن الإجماع حجة لا 
خلاف معه. 


= «ج» وما رواه الطبراني عن ابن مسعود أنه قال: «لا أقيس شيئاً على شيء فتزل قدم بعد 


تبوتها) . 3525 
«د» وما روأه هو والبيهقى عنه أيضاً أنه قال : (يحدث قوم يقيسولن الأمور برأيهم » فينهدم 
الإسلام وينثلم». 


«والجواب عنه» أن الذين نقل عنهم إنكار القياس هم الذين نقل عنهم العمل بهء وهذان 
النقلان متعارضان ظاهراً ولا سبيل إلى العمل بهما من كل وجه؛ لأنه تناقض» ولا إلى 
إهمالهما من كل وجه؛ لأنه خلاف الأصل؛ إذ الأصل في الأدلة الإعمالء ولا إلى العمل 
بأحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح» فيتعين التوفيق بينهما بحمل العمل بالقياس على 
القياس الصحيح المستجمع لشرائط الحجية» وحمل إنكاره على القياس الفاسد الذي لم 
يستجمع شرائط الحجية كأن يكون صادراً ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد أو مخالفاً للنص الثابت 
أو ليس له أصل يشهد له بالاعتبار. 


TAY 


الشرح: «وعن الثالث : شياعه وتكرّره قاطع عادة بالموافقة»), فليس الاستدلال 
بمجزد قول البعض » بل بقول البعض » وموافقة الباقين التي قضت العادّة بحصولها. 


الشوح: «وعن الرابع» وهو: منع عدم الإنكار «أن العادة تقضي بنقل مثله»» أي : 
مثل. الوتكان. لو وقح افعدم ثقله دليل: على عدم وقوغه» وما نقل عن الشيخين وغيرهما 
محمول على القياس الماسد؛ فإن القاطع قائم بعذم الذم؛ في صور غير مَحُصورة» ومنقول 
عمن نقل عنهم الذّم» فتعين الحمل على ذلك جمعاً بين الدليلين. 

الشوح: «وعن الخامس: ما سبق في الثالث»: من أنَّ استدلالنا بعدم الإنكار مع 
. الشيوع والتكرار» وذلك دال. 

ولك أن تقول: سلمنا أنه دالّء ولكن لم قلت: إن دلالته قطعية؟ 

ولا يتم مقصودك إلا بإثبات دلالة قاطعة» وهذا واضح لا سيّما عند من يقول بان 
الإجماع السكوتي ظني» ومنهم المصنف . 

وإمام الحرمين لا يرد عليه هذا. 

أما أولاً؛ فلأنه جَنَحَ إلى إثبات الإجماع القولي في المسألة كما هو رأينا. 

وأما ثانياً؛ فلأن الشُكوتى عنده فى الصورة التى يختاره فيها قَطعيء وقد قال هنا -: 
ذكرنا في مسآلة الانتشار أنه لا يجوز الشكرك مع ل الزمان» [وتذاكر]”"" أهْله» وإن كان 
الأمر مظنوناً» فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف علماء الصّحابة في مذاهب الاجتهاد 
على الدَّوَام من غير قُتُورٍ فيه» ثم يسكت عليه من يعتقد بطلانه؟! انتهى . 


(۱) في أ ت: تدارك. 


AE 


وعنِ ألسّادسِ: لْمَطعْ باد لْعَمَلَ لِظَهُورِمَاء ل لخْصُوصِهًا؛ 


الشوح: «وعن السّادس: القطع بأن العمل» بها كان «لظهورها»ء وإثارتها الظن «لا 
لخصوصهاء كالظواهر» كلها التي عَملوا بها من الكتاب والسُّنةء فإنا على قطع بأن عملهم 
إنما كان لظهورهاء وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن. 

ولإمام الحرمين سؤال لو قرر عليه السّؤال السَّادس في كلام المصتف» كان موجهاء 
وهو أنكم مَعَاشر القياسيين لا تصخحون كل نظر» ومتعلقكم فيما صححتموه إجماع 
الأولين» ولا تنقلون فيه لفظاً جامعاً ماعا حتى يكون مر جوعكم فيما تاتون وتذرون» 
وتصححون وتبطلون» وإلاً فالأقاصيص المتفرقة لا ضبط لهاء فكيف انضبط لكم منها ما لا 
يصح وما يفسد؟» وقد اعترفتم بان لا مدرك غير التعلّق بما صدر منهم . 

قال إمام الحرمين''2: وهذا سؤال مُشْكل. ذكره في «دلائل الكلام» على القّاساني 
والنَهْرواني» حيث لم يقبلا القياس إلا في المكانين اللذين أشرنا إليهما آنفاً. 

ثم أجاب: بأنّا نعلم بالصَّرورة أن النظر الذي حكمت به الصّحابة زائد على ما اعترف 
به هؤلاء بأضعاف مُضَاعَفَة » وآلاف مؤلفة» وقد ثبت نظر أنكروه. أ : على الجِملة. وذلك 
هو ضار معان عدا" وا امن طن تذكر إلا مال علية خف چ غلن: عيب 
الإمكان» ولك نقل هذا الجواب إلى -هنا ‏ فتقول: قد ثبت قياسهم على الجُمْلة» وهو 
المدعي» أما النظر إلى كل مأخذ بخصوصه. فلسنا له الآن. 

ولك - أيضاً ‏ أن تقول: إنا نقطع بأن العمل بها إنما كان بحصول الظنء لا 
بخصوصهاء كما ذكر المصنف» وهو سَدِيدٌ. 

فإن قلت : يلزمكم العمل بكل قياس . 

قلنا: إنما يلزمنا العمل بكلّ قياس يحصل ظنَاء ونحن نلتزمه» أما ما لا يثير ظنّاء 
کالطرد» فلا يلزمنا. 

ولقد أورد ابن السّمعاني سؤال إمام الحرمين هذا على أصل الاستدلال ياجماع . 


.۷۸۰ ۷۷۹/۲ ينظر: البرهان‎ )١( 
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وَآسْبْرِلَ: بِمَا تَواتَرَ مَعْنَاهُ مِنْ ذكرٍ الملل ينت عَلَِهَا؛ مِثْل : ارايت لو كَانَ 


على أَبِيكِ دَيْنٌ 55 اينم ينص ألدْطْبُ [إدا جَفّ]؟)2؛ و ياين . 
وَاسْكدل: يالْحاقٍ كل زَانِ بِمَاعِرٍ . 
وَرُدّ: بان ذَلِكَ لِقَولِهِ : «حُكمي عَلَى ألْوَاحِدِ» أؤ للإجْمّاع . 
وََسْيُدِلَ : بمثل : «قَأعتَبروا»» وَهُوَ ظَاهِدِ فِي آلانَعَاظ› أو فِي الْأَمُورٍ ألْعَمَليَةَ مَمَ 


ر 


الصحابة كما أوردناه» وعَرّاه إليه مصرحاً باسمه وهو قليل التَضُريح باسمه» مع كثرة نقله 
عله . 

ثم قال: لا أدري كيف وجه الإشكال؟» وهذه الآثار صرّحت بالمصير إلى الرأي من 
الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه . 

فإن قيل: لم يصرحوا بعلم. 

قلنا: قد ذكرنا محاجتهم بضرب الأمثلة» وعلى التنبيه منهم على العلة والقياس» وقد 
وجدء ثم قال: ونعين مسألة واحدة» وذكر مسألة الحرام واختلافهم فيها على الأقوال 
المعروفة» ثم قال: فوجب القطع بأنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه معنى من رأي 
تشابه 7 في مسألة الحرام» وهو دون الرأي في العلل المنصوصة وقياس الأولى 
ونحوهما. 

الشرح: «واستدل» على التعبد بالقياس «بما تواتر معناه من ذكر العِلّلٍ لتبني عليها» 
الأحکام» «مثل : رایت لَوْ كان عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ؟1 «أَيَنْقُصُ الوْطَبُ؟2. 

وقد تقدم هذان الحديثان وما شابههماء «وليس» الاستدلال بذلك «بالبيّن» في الدلالة 
على المقصود؛ فإنه لعل المقصود من ذكر العلة الوقوف على الحكمة» لا أن يقاس عليهاء 
ولذلك جوزنا التعليل بالقاصرة» والحق أن هذا احتمال منع القطع دون الظهور» فيمنع 
الاكتفاء بهذا الوجه حجة على القياس. 

«واستدل» - أيضاً ‏ «بإلحاق كل زانٍ؛ محصن «بيمَاعِزِ؛ في الوّجُْمء وصدر هذا الإلحاق 
من جميع الأمة» فدل على القياس . 


۳A٦ 
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«ورٌدَ بأن ذلك لقوله» عليه الصلاة والسلام -: «حكمي عَلَى الوَاجِد؛ حكمى عَلَى 


الجَماعَة9"' , 


2000 


وقد قلنا غير مرة: إن الحديث وإن لم يصحء فمعناه مجمع عليه . 

«أو للإجماع» على أن كل زان محصن حكمه حكم مَاعِز» لا للقياس. 

«واستدل بمثل : «فاعتبرُوا» يا اول الْأَنْصَارٍ4[سورة الحشر : الآية ۲] . 

والاعتبار: المجَاوزة» وهو محقّق فى القياس» فيشمله ؛ بدليل صحة الاستثناء» بن 


قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص (787) حديث :)۱۸٠(‏ لم أره بهذا قط» وسألت 
عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزي وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراء 
فلم يعرفاه بالكلية. 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص )۲٠١(‏ حديث )١(‏ نقلاً عن العراقي في تخريج 
البيضاوي: لا أصل له وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية» واستدلوا به فأخطأوا. 
وقال العلامة نور الدين علي بن محمد ملا على القاري في «الأسرار المرفوعة»: وأنكره المزي 
والذهبي . وقال الزركشي: لا يعرف ص .)١5(‏ حديث (870). 

وقال الجلال السيوطي في «الدرر المنتثرة»ة ص )١7(‏ حديث (۱۹۸): لا يعرف. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة: ليس له أصل ص (817). وقال ابن الربيع في «تمييز الطيب 
من الخبيث» ص )8١(‏ حديث (045): ليس له أصل . وقال الزركشي: لا يعرف بهذا اللفظ 
لكن معناه ثابت» رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
بنت رقيقة. . . إلخ انتهى. وحديث أميمة رضي الله عنها أخرجه الترمذي ٠١١ 16١/4‏ في 
أبواب السير: باب ما جاء في بيعة النساء حديث .)١9917(‏ وقال أبو عيسى (هذ! حديث حسن 
صحيح) وأخرجه النسائي ١441‏ في كتاب البيعة: باب بيعة النساء» وأخرجه أيضاً في السنن 
الكبرى في التفسير وفي السيرء انظر: تحفة الأشراف 0519/١١‏ وأخرجه الإمام مالك 
7۲ في كتاب البيعة: باب ما جاء ,فى البيعة حديث (؟) ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها 
قالت: «أتيت رسول الله لا في نسوة بايعنه على الإسلام؛ فقلن: يا رسول الله نبايعك على ألا 
نشرك بالله شيئأء ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف.. فقال رسول الله ب : «فيما استطعتن وأطقتن» قالت: 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله يل : «إنى لا 
أصافح النساء» إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدةه. ٠‏ 


TAY 
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يقال: فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني» والاستثناء دَلِيلُ الشمول أولاًء فيكون مشروعاًء ثم 
إذا شرع كان واجباً؛. لعدم القائل بِالمَصْل في القياس. هذا تقرير الاسْتِدلآل من قوله: 
E‏ 


)١(‏ إن الله تعالى أمر بالاعتبار» وهو في اللغة: رد الشيء إلى نظيره كما حكى عن ثعلب من أئمة 
اللغة» وهذا يشمل الاتعاظ» وهو رد الحوادث المستقبلة التي يفرض الإنسان وقوعها منه إلى 
الحوادث الماضية وإعطاؤها حكمها في الجزاء كما في مورد الآية «وهو إخراج بني النضير من 
المدينة إلى الشام وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ جزاء 
لهم على كفرهم واغترارهم بحصونهم» ويشمل القياس الشرعي» وهو رد المحل المسكوت 
عن حكمه الشرعي إلى المحل المنصوص على حكمه» وإعطاء الأول حكم الثاني؛ لوجود 
علته فيه» كإعطاء البنتين حكم الأختين في الميراث» وهو «إرث الثلثين» بجامع أن كل صنف 
منهما اثنتان اجتمعتا ممن يستحق النصف عند الانفراد. 
فكل من هذين النوعين وسواهما من أنواع الرد إلى النظير يقال له: اعتبارء ومما يؤيد إطلاق 
الاعتبار على النوع الثانيء وهو القياس قول ابن عباس رضي الله عنهما في قياس الأضراس 
على الأصابع: «عقلها سواء» اعتبروها بها» أي ردّوا الأضراس إلى نظائرها وهي الأصابع» 
فأثبتوا لها استواءها في الدية كما أثبتموه في الأصابع؛ لأن التفاوت بينها يشق ضبطهء فأطلق 
ابن عباس الاعتبار على القياس الشرعي والأصل في الإطلاق الحقيقة» فالاعتبار المأمور به 
عام شامل لجميع أفراد هذين النوعين وسواهما وإن كان وارداً على سبب خاص وهو ما حصل 
لبني النضير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالقياس الشرعي إذاً مأمور به في 
ضمن الأمر بالاعتبار» والأمر للوجوب فيكون تحصيله واجباً على من هم أهل لذلك وهم 
«المجتهدون»؛ لأن غيرهم عاجز عن ذلك» فيكون العمل بمقتضاه واجباً على جميع 
المكلفين؛ لأنه لم يجب لذاته بل للتوصل إلى العمل به» ولا معنى للتعبد به إلا إيجابه أو 
إيجاب العمل بمقتضاه» فيكون التعبد به واقعاً في الشرع بهذا الدليل السمعي» ويمكن أن يقرر 
على قواعد المنطق؛ ليتضح وجه إنتاجه للمطلوب» ولتتبين موارد الاعتراضات عليه فيقال: 
القياس اعتبار؛ وکل اعتبار مأمور به شرعاً؛ وکل مأمور به شرعاً متعبد به شرعاًء فالقياس 
متعبد به شرعاً بهذا الدليل وهو سمعي لتوقف مقدمته الثانية على السمع فالتعبد بالقياس واقع 
شرعاً بهذا الدليل السمعي. 
وأمًا طريقة الحنفية في الاستدلال بالآية فهي ذات وجهين: «أحدهما» منطوقي أصلي. 
«والثاني» مفهومي تنزلي. 


TAA 
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قال المصنف: «وهو ظاهر في الاتّعَاظِ؛؛ لِعَلَبَتِهِ فيه» ولدلالة سياق الآية عليه» 
فإن الله تعالى ‏ قال: طيُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأيدِيهم ويي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَرُوا#[سورة الحشر: 
الآية ۲] » والمناسب هنا أن يكون الاعتبارء لا أن يكون المراد: فقيسوا الذرة على البْرَ؛ 
إذ لو فرض ذلك» لكان ركيكاً من الكلام» ينزه عنه كلام الله تعالى. 

واعلم أنَّ أصحابنا استدلُوا بهذه الآية خلفاً عن سَلَمَيِء والحق عندي فيها آنها غير 
مفيدة للقطع» ولكنها تفيد الظن» وما ذكر من الرَكاكة» قد ذكر أصحبنا: أنه إنما يتأتى» لو 
قيل: فقيسوا الذّرَة على البُرّء ولا يجيء فيما إذا أتى بلفظ عام» كما هو فيما نحن فيه؛ فإن 
الاعتبار أعم من الاتَّعَاظء وقياس الذّرّة على البرء فما في ذلك شيء من الركاكة» بل هو في 
أعلى مقام المّصَاحَة ؛ ألا ترى أن النبي بي لو سئل عمن ابتلع حَصّاة في نهار رمضان» لم 
يكن أن يقول في جوابه: من جامع فعليه الكفارة؛ إذ لا دخول لصورة السّؤال تحت هذا 


«أمَا الوجه المنطوقى الأصلى» فحاصله أن قول الله تعالى: #فاعتبروا» أمر بالاعتبارء 
والاعتبار هو رد الشيء إلى له بأن يحكم عليه بحكمه» وهذا يشمل الاتعاظ والقياس 
الشرعي . وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره. ولا شك أن سوق الاية للاتعاظ بما حصل لبني 
النضير من إخراجهم من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» واللفظ عام كما قلناء فيدل على 
الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة؛ لأن الاتعاظ ثابت بطريق المنطوق مع كون سياق الكلام 
له» والقياس ثابت بطريق المفهوم أيضاً من غير أن يكون سياق الكلام له. ' 

«وأنت ترى» أن هذا الوجه لا يخالف طريقة الجمهور المتقدمة إلا في تقسيم دلالة الأمر في 
الاية إلى دلالة عبارة على الاتعاظء ودلالة إشارة على القياس الشرعي. والقصد من هذا 
التقسيم بيان نوع دلالة الاية على وجوب القياس عند الحنفية» وهو لا يقتضي تغيير شيء من 
المقدمات التيءركب منها الدليل على طريقة الجمهورء ولذا يرد عليه كل ما ورد على طريقتهم 
من كون المراد بالاعتبار في الاية الاتعاظء وكونه غير عام وغير ذلك ممّا سبق. والجواب هو 
الجوابء فلا واعي إلى تكراره. 

«وأمًا الوجه المفهومي التنزلي» فحاصله: أنا لو سلمنا ما يقول المعترض من أن الاعتبار في 
الآية معناة الاتعاظ». فغاية ذلك أنها لا تدل على حجية القياس بطريق المنطوق الإشاري» 


۸۹ 


اللفظ» ويحسن كل الإحسان أن يقول: من أفطر فعليه الكقّارة؛ فإن فيه الجواب وزيادة 
فائدة. 

وعند هذا نقول: إن أراد المصنف أنه ظاهر في الاتعَاظ» غير ظاهر في القياس» فهو 
TT ES‏ أظهر ؛ E‏ 
ا 

وإن أراد: ظاهر في الاتَعَاظ مع ظهوره في القَيّاس› لم يجده نفعاً. 

فإن قلت : يفيده عدم الاسْتِدْلآل به فإنه لا يكتفي بالظَّن في المسألة . 


قلت : هو غني عن دعوى ار فإن مجرد الاحتمال يدفع القَطع, وهو قائم بلا 


ولنعد إلى حل كلامه: سلمنا أنه ظاهر فى القياس» سواء أكان ظهوره فيه مساوياً 
لظهوره في الاتّعَاظ أو لاء كذا ينبغي أن يقررء ولا يقرر على أنَا: سلّمنا أنه غير ظاهر في 
الاتَّاظ ؛ فإنه تسليم لشيء لم يدعه أحد» ونقول بعد هذا التسليم: هو ظاهر في القياس في 
الأمور العَقّليةء كما يقال في إثبات الصانع : اعتبر بالدار» هل يمكن حدوثها من غير صانع . 

فما ظنك بالعالم» وليس ظاهراً في القياس الشرعي» وإليه أشار بقوله : «أو في الأمور 
العقلية»» ثم ذكر ما يمنع القطع في الآيةء فقال: «مع أن صيغة «افعل» محتملة)» وهو 
ا E‏ و O‏ 
بانتفاته ‏ هنا كالتهديد ونحوهء فإنه لا يتجه هنا غير الوجوب والتّدب والإباحة» وإذا 
كانت الصيغة هنا مترددة بين هذه المحامل لا رابع لهاء فنقول: آئا ما كان» حصل 
الغرض » أما أن يكون الوجوب» فواضح › وأما إن كان الندب» أو الإباحة؛ فلأنه يستفاد منه 
أصل المشروعية» ومتى تثبت مشروعية العمل بالقياس» ثبت وجوبه؛ إذ لا قائل بالفصل» 
نعم لو قال المصتف: مع أن الآية محتملة» صحء ودفع القطع . 


)20 سقط في ت . 


۳۹۰ 


وَأَسْمْدِلَ: بِحَدِيثْ مُعَاذِ؛ وَعَايَنهُ لطن . 


وذكل أضخانا 2 ايشا د هن الآيات قولة- تالن .+ ولو وَكْرَة إلى الؤسول وإلى اولي 
الْآمْرِ مِنْهُمْ لله الذي تحط َه منّْهُمْ4[سورة النساء: الآية 188 . 

قالوا: والاستنباط هو: الاستخراج للمعنى المودع في النّصء فيبرز ويظهرء وهو 
يشمل القياس» وهاتان الآيتان: آية الاعتبار. وآية الاستنباط» أظهر ما تعلق به من الآي» 
والبحث فيها يطول . 

الشرح: «واستدلٌ بحديث معاذاء وقوله ل له: «كَيْفَ فضي إذَا عَرَضَ لَك 


)١(‏ إن الله عز وجل ذكر في قرآنه الكريم آيات كثيرة ذكر فيها عللاً للأحكام؛ لتبتنى عليها غيرها 
في سائر محالهاء وإني أكتفي منها بهذه الشواهد الاتية: 
١‏ قال الله تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» آية ٠۷۹‏ من 
سورة البقرة. قاله بعد قوله: «يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» وقد بين 
بهذا أن علة وجوب القصاص ما فيه من المحافظة على الأنفس؛ لأن مريد القتل ظلماً إذا علم 
أنه سيقتص منه كف عما كان معتزما عليه من قتل صاحبه» فسلمت حياته وحياة صاحبه . 
۲ - وقال تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن14سورة البقرة: الآية: 777]» بين الله عز وجل في هذه الآية أن علة 
وجوب اعتزال النساء في المحيض كونه أذى. 
"- وقال تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [سورة البقرة: الاية ۲۸۲]. 
بين الله عز وجل في هذه الآية أن العلة في قيام المرأتين مقام الرجل الواحد ضعف ذاكرة 
النساء . 
5 - وقال تعالى: #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [سورة النساء: الآية 
۳] بين الله عز وجل في هذه الاية أن خوف الظلم في القسم بين الزوجات علة لوجوب 
الاقتصار على واحدة. 
4 - وقال تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم4[ سورة المائدة: الآية ۳۸].. بين الله عز وجل في هذه الآية أن السرقة علة في وجوب 
قطع اليد. ش 
1 وقال تعالى: يأ يها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» [سورة المائدة: الآية /01]. بين الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآية أن اتخاذ دين الإسلام هزواً ولعباً علة في تحريم اتخاذ المتصفين به أولياء . ْ 


۳4۹۱ 
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قَضَاء؟»: قال: أقضى بكتاب الله قال: دين لَمْ تَجذ؟» قال: فبسّئّة رسول الله» قال: «قَإنْ 
لم تَجد؟»» قال : أجتهد رأيى» ولا آلو قال: فضرب رسول الله ا فی صذره» وقال: 
ل لحَيْدُ لله الَِي سول رَسوله - لا لما يُرْ ضيى رَسُول الله رواه أحمد» وأبو داود» 


0) 


- وقال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع 
العليم) [سورة المائدة: الآية 7ه بين الله في هذه الآية أن العلة في إنكار عبادة الأصنام 
كونها لا تملك لعابديها ضدًّا ولا نفعاً. 

۸ - وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم» [سورة الأنعام: الآية ۸٠٠]ء‏ كان المسلمون يسبون آلهة المشركين» فنهاهم 
الله عن ذلك» وبين أن العلة في النهي تأدية سبهم إلى سب الله سبحانه وتعالى. 

4 وقال تعالى: #«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا» [سورة الإسراء: الآية ]۷١‏ نهى الله تعالى عن التقييد والإسراف» وبين أن العلة في 
النهي تأديتها إلى اللوم والحسرة. 

٠‏ - وقال تعالى: #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للإنسان عدواً مبيناً) [سورة الإسراء: الآية 97]. أمر الله سبحانه في هذه الآية نبيه الكريم 
أن يأمر المؤمنين بملاينة المشركين في الكلام مبيناً علة الأمر بالملاينة» وهي أن الشيطان يلقي 
بينهم الفساد ويغري بعضهم على بعض؛ ليوقع بينهم الشقاق. . . إلى غير ذلك من الآيات 
التي ورد فيها تعليل الأحكام. 

وتقرير الاستدلال بهذه الآيات أن يقال: «لو لم يكن القياس حجة لما ذكر الله عز وجل العلل 
للأحكام؛ لتبتني عليها في سائر محالها؛ لكن التالي باطل» فبطل المقدم؛ فثبت نقيضه وهو 
أن القياس حجة. 

«أما الملازمة» فبيانها أنه يلزم من ذكر الله تعالى العلل للأحكام في محال لتبتني عليها الأحكام 
في سائر المحال» إذنه ببناء الأحكام على العلل؛ وهو القياس» ويلزم من الإذن به حجيته» 
ولا شك أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم؛ فيلزم من عدم حجية القياس عدم ذكره سبحانه 
وتعالى العلل للأحكام لتبتني عليهاء وهذا هو معنى الملازمة. 

«وأما بطلان التالي» فدليله الآيات القرآنية الكثيرة التي ذكر الله فيها العلل للأحكام في محالٌ؛ 
لتبتني عليها الأحكام في سائر محالها. 

وجه الاستدلال بهذه القصة: أن النبيّ يي أمر معاذاً على العمل بالرأي حيث قال له عقب 
قوله ءأجتهد رأيي-ه «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يكل إلخ» والرأي هو القياس؛ لأن 
الاجتهاد بالرأي في كلام معاذ لا يخلو إما أن يحمل على الاجتهاد بالاستنباط من الكتاب 


4۲ 


والترمڌي› ولكن قال البخاري : لا يصح . 


وقال الترهليئ؛ ليس إاده عند > بمتض ل 20 
قال المصنف: «وغايته» إفادة «الظن»» وهذا صحيحء وإنما سلك بعضهم في إفادته 


الظن من قبيل أنه لا يلزم من صحة القياس لمعاذ» صحته لغيره» 'فإن قِيسَ غيره عليه» لزم 
الدور» ثم كيف يقاس بمعاذ الذي هو أعلم النّاس بالحلال والحرام من هو دونه؟ . 


مثل : 


وجواب هذا: أنه لا قائل بِالمَضْلِء وأن الحكم على الواحد حكم على الجَماعَةٍ. 
الشرح: «مسألة» 

«النّص على العلة لا يكفي في التعدّي دون التعبد بالقياس»» سواء أكان في الفعل» 

أكرم زيداً لعلمه» أو الترك» مثل : الخمر حرام لإسكاره. وهو رأي المحققين» 


كالأستاذء والغزالي» والإمام وأتباعه» والآمدي. 


(1) 


زفق 


والسنة» أو على الاجتهاد بالرأي المحض الذي لا يستند إلى أصل من الكتاب أو السنة» أو 
على الاجتهاد برد 'القضية التي لا نص فيها إلى ما في الكتاب والسنة بطريق القياس . 

لا جائز أن يحمل على الأول؛ إذ لو كان كذلك لكان قضاء بالكتاب والسنة» فيكون داخلاً فيما 
قبله في القصةء فلا يصح جعله مقابلاً للقضاء بهما وموقوفاً على فقد الحكم فيهما. ولا جائز 
أن يحمل على الثاني إذ لو كان كذلك لما أقره النبيّ بة؛ لأنه عمل في دين الله بالهوى 
والتحكم؛ فتعين الثالث» وهو الحمل على العمل بالقياس» وقد أقره بء فيكون القياس 
حجة شرعية؛ وهو المطلوب. 

ينظر البرهان ۲/ 5/ا/1- 27/860 المعتمد ۲/ 21/07 المستصفى 7177/7/5 شرح العضد 
؟/ ۴ المنخول ۳۲١‏ التبصرة (575)» والمحصول ۲/ »١55/5‏ المنتهى ))١50(‏ 
الإبهاج */ 75, جمع الجوامع ۲/ ٠٠٠١‏ الإحكام للامدى ۷٤/٤‏ تيسير التحرير »1١/5‏ 
فواتح الرحموت ٠۳٠١/۲‏ روضة الناظر »)١55(‏ نبراس:العقول .)١59(‏ 

اعترض على هذا الحديث باعتراضات منها: ضعف إسناده كما بينا في تخريج الحديث 
«وأجيب عنه» بأن جهالة أصحاب معاذ في هذا الحديث لا تنافي صحته؛ وذلك لثلاثة أوجه: 
«الأول» أنهم وإن جهلت أسماؤهم فهم أصحاب معاذء فلا يضر الحديث ذلك؛ لأن هذا = 
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«وقال أحمد؛ في رواية «والقاشاني» وأبو بكر الرازي» والكخي1. والشيخ أبو 


الوصف يدل على شهرته» وأنه حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمّى» كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» ولا يشك أهل العلم 
بالنقل فى ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث» «إذا 
ريك شعية فى ]سناد ديك فاشلدد يدرك 0 

«الثاني» أن أهل العلم قد نقلوا هذا الحديث واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما 
وقفنا على صحة قول النبيّ يكِْ: «لا وصية لوارث» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميته» وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع» وقوله: «الدية 
على العاقلة» وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسناد» ولكن لما تلقتها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن 
طلب الإسناد له. كذا قال أبو بكر الخطيب. 

وقال الغزالي: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعناً ولا إنكاراًء وما كان 
كذلك لا يقدح فيه كونه مرسلاًء بل لا يجب البحث عن إسناده اه. ولهذه الشهرة أطلق 
جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين عليه الصحة» وقد احتج به 
الشافعى على حجية القياس. وجاء فى كشف الأسرار: «إن مثبتي القياس أبداً كانوا يتمسكون 
بهافي إتبات القياس + ونفاته كانوا يشتغلون بتأويله» فكان ذلك اتفاقاً منهم على قبوله» اه 
«الثالث» أن هذا الحديث معتضد بشواهد صحيحة تقويه» وتبلغ به درجة القبول. قال ابن أمير 
الحاج: قال شيخنا الحافظ: وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف ثم أسنده - يعني شيخه - 
من طريق الدارمي ثم البيهقي» عن عبد الله بن مسعود قال: «لقد أتى علينا رفاق وما نسأل 
ولسنا هناك ثم بلغنا الله ما ترون» فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله » فإن لم يجد 
في كتاب الله فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون» فإن لم يكن فليجتهد رأيه ولا يقل أحدكم إني 
أخشى؛ فإن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو حديث ابن مسعود دون ما في أوله 
وآخره» أخرجه الدارمي والبيهقي بإسناد صحيح. وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت أنه قال 
ذلك لمسلمة بن مخلد لما سأله عن القضاء» وإسناده حسن اه. 

«الاعتراض الثاني والجواب عنه»: 

قالوا: إنه خبر واحد ورد في إثبات أن القياس حجة وهو مما تعم به البلوى» وخبر الواحد فيما 
تعم به البلوى لا يقبل . ش = 
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وله وه وا قاو .د ود واو ود وا فد هد و ود هد فاع وافد ورد قاو فاع فا فد هد هد زواع راع وا وا و قفاو و قاف enone‏ 


إسحاق الشَّيرَازيء وأبو الحسين البَصْرِي: «يكفي»» ونقله الأكثرون عن النْظَّامء منهم 
الآمدي . 


= «والجواب عنه من وجهين»: 
«الأول» أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل على الصحيح كما هو مقرر في محله. 
«الثاني» أنه خبر مشهور؛ لتلقي الأمة له بالقبول» فهو يفيد الطمأنينة؛ وهي فوق ظن الاحاد؛ 
لأنها اليقين بالمعنى الأعم» فيقبل فيما تعم به البلوى على فرض أن خبر الواحد المجرد عن 
الشهرة لا يقبل في ذلك . 
«الاعتراض الثالث والجواب عنه): 
قالوا: إنه مناف للعقل؛ فلا يقبل» وذلك أن مقتضى تولية النبيّ كل معاذاً على اليمن أنه عليه 
السلام يعلم اتصافه بأهلية الولاية» فهو إذاً يعلم ما يقضي بهء وحينئذ لا يكون لسؤاله عما 
«ويجاب عنه» بأن السؤال كان قبل التولية عند إرادتها؛ ليستكشف به النبي ية صلاحية معاذ 
لهاء وعلى فرض أنه وقع بعد التولية» فهو للتأكد أو لإعلام غيره بتوليته. 
«الاعتراض الرابع والجواب عنه»: 
قالوا: إنه مناف للقرآن الكريم» فإنه يدل على أن الحكم قد يفقد من كتاب الله تعالى مع أن الله 
يقول: #ما فرطنا في الكتاب من شيء» ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) وهاتان 
الآیتان تدلان على أنه ا ردق في كتاب الله تعالى» وهذا ينافي فقدان الحكم منه» 
فيكون الحديث مردوداً؛ لمنافاتة القرآن. 
«وأجيب عنه» بأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ كما عزى إلى عامّة المفسرين» وعلى فرض 
أن يراد به القرآن الكريم فليس المقصود بالآيتين أنه يدل على كل حكم بالنص عليه 
بخصوصه»ء فهذا باطل بالاستقراء» وإنما المقصود بهما أنه يدل علي كل حكم إما بالنص عليه 
وإما بالنص على الأصل الذي يؤخذ منه» وقد دل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أقواله» ومن آقواله هذا القول المبين صحة الاحتجاج بالقياس عند عدم النص على الحكم 
بخصوصه» فلا منافاة بين فقدان الحكم من كتاب الله نّا وبين وجدانه فيه بالدلالة على 
أصله . 
«الاعتراض الخامس والجواب عنه»: 
قالوا: إنه مناف للدليل الدال علي جواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة» وهذا الدليل صحيح › 
فمنافيه باطل» وبيان منافاته له أنه يدل على أن الحكم متى وجد في كتاب الله وجب العمل به 
ولا ينتقل إلى السنة إلا عند فقده منهء فالسنة إذاً لا تخصص الكتاب ولا تنسخهء وإلا ما 
توقف العمل بها على فقده. 0 
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«ويجاب عنه» بأن مراد معاذ بكتاب الله الكتاب الذي لا معارض له ولا ناسخ» ويجب حمله 
على ذلك ضرورة الجمع بين تقرير النبيّ ية لمعاذ على ذلك وبين الدليل الدال على جواز 
نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة. 

«الاعتراض السادس والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أنه صحيح وأنه حجة» لكن لا نسلم التقريب» فإنه إنما يدل على صحة الاجتهاد 
بالرأي» وهو كما يكون بالقياس يكون بالاستدلال بخفي النصوص وبالتمسك بالبراءة 
الأصلية» ولفظ «أجتهد رأبي» ليس عامّاء فلا يمكن حمله على الجميع» وليس حمله على 
الاجتهاد بالقياس أولى من غيره. 

«ويجاب عنه» بأن لفظي «كتاب الله وسنة رسول الله» عامان شاملان للجلي والخفي من 
النصوص» فالاستدلال بخفي النصوص استدلال بالكتاب والسنةء فلا يصح حمل الاجتهاد في 
القصة عليه ؛ لأنه موقوف على فقد الحكم في الكتاب والسنة» ولا يصح حمله على التمسك 
بالبراءة الأصلية؛ لأنه معلوم لكل عاقل» فليس فيه بذل جهد أصلاء فلم يبق إلا الاجتهاد 
بالقياس؟ فيتعين حمله عليه. 

«الاعتراض السابع والجواب عنه»: 

هذا الاعتراض ممن يقولون: إن القياس حجة فيما علته منصوصة فقطء قالوا: سلمنا أنه يدل 
على حجية الاجتهاد بالقياس لكن القياس ينقسم إلى ما علته منصوصة وإلى ما علته مستنبطة 
ولفظ «أجتهد رأبي» مطلق» ويكفي في حجيته حمله على أحدهماء وقد حملناه على ما علته 
«وأجيب عنه» بأن المقصود من الاستدلال بالحديث إثبات حجية القياس في الجملة لا إثبات 
حجية كل قياس . فمن يقول: إن الحكم فيما علته منصوصة يثبت بالنص لا بالقياس» فهذا 
حجة عليه ؛ حيث يتعين على رأيه أن يراد بالاجتهاد القياس فيما علته مستنبطة» ومن يقول: 
إن الحكم فيما علته منصوصة لا يثبت بالنص بل بالقياس» فهذا حجة عليه إن كان ينكره. 
هكذا أجاب بعض الأصوليين. 

ومقتضى هذا الجواب أن من أثبت القياس فيما علته منصوصة فقط لا يكون الحديث حجة 
عليه . 

«وعندي» أن هذا الحديث حجة عليه» والمقصود بالاستدلال به إثبات حجية كل قياس» وذلك 
أن قوله: «أجتهد رأبي؟ هو المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنةء وقد اكتفى النبي عليه السلام بها 
ولم يسأله عن مرتبة رابعة» والاستقراء يدل على أن الوقائع التي لم ينص على أحكامها في 
الكتاب والسنة منها ما نص على علته ومنها ما لم ينص» فلو كان اجتهاده في منصوصة العلل 
فقط لسأله النبيّ ية عما يصنع إذا لم يجد نصاً على العلة يجتهد فيه» لكنه لم يسأله عن 
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«وقال البَصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها). 

واعلم أنَّ القائلين بأنه يكفي» يحتمل مذهبهم أمرين: 

أحدهما: أن يكون ذلك لاقتضاء اللّفظ إياه بعمومه» وهذا ما نقله العَرّالى والاآمدِىّ 
عن النظام . : . 
= ذلك؛ فدل على أن مراده الاجتهاد في كل ما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة. فقوله: 

«أجتهد رأبي» وإن كان مطلقاً باعتبار اللفظ لكنه عام بهذه التعزية . 

«الاعتراض الثامن والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أنه يدل على حجية القياس لكن لا نسلم أنه عام لجميع المجتهدين؛ لأنه لا يلزم 

من تقرير النبيّ َة العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ تقرير العمل به بالنسبة لغيره من المجتهدين؛ 

لجواز أن يكون ذلك خصوصية له فلا يكون القياس حجة عامة لجميع المجتهدين. 

«ويجاب عنه» بأنه يلزم من التقرير بالنسبة لمعاذ التقرير بالنسبة لغيره؟ لأن الأصل عدم 

الخصوصية؛ إذ التكاليف الشرعية عامة لا تختص بشخص دون شخص ولا جماعة دون 

جماعة» فلا يصار إلى الخصوصية إلا لدليل» ولا دليل هنا. 

«الاعتراض التاسع والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أن الحديث يدل على تقرير العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ وغيره» لكن لا نسلم أنه 

يدل على ذلك في جميع الأزمان» وإنما كان ذلك قبل نزول قول الله تعالى: #اليوم أكملت 

لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» للحاجة إليه وقتئذ؛ لعدم وفاء 

النصوص بجميع الأحكام» أما بعد نزولها فلا حاجة إليه؛ لأن الاية دلت على أن الله بين لنا 

جميع الأحكام بالتنصيص عليهاء فلا محل للقياس؛ لأنه مشروط بفقدان النص. 

فالخلاصة أن القياس كان حجة قبل نزول الآية ثم نسخت حجيته بعد نزولهاء ومدعاكم أنه 

حجة في كل زمان. 

«وأجيب عنه» بأن الحديث دل على حجية القياس من غير تقييد بوقت دون وقت» فيبقى على 

إطلاقه؛ لأن التقييد خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لدليل» وما ذكرتم من الآية لا يصلح أن 

يكون مقيداً لإطلاق الحديث؛ لأنها محمولة على إكمال الأصول والقواعد الكلية دون الفروع 

وتفاصيلها؛ للقطع بأن النصوص لم تشتمل على تفاصيل جميع الفروع. ولئن سلمنا أن الآية 

عامة في الأصول والفروع وأن الله تعالى بين لنا كل ما نحتاج إليه في كل زمان» لكن لا نسلم 

أن هذا يقتضي عدم الحاجة إلى القياس ونسخ حجيته؛ لأن البيان المذكور تارة يكون بغير 

واسطة كما في الأحكام المنصوصة؛ وتارة يكون بواسطة كما إذا بين لنا مناط الأحكام = 
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لتا: القطع بان مَنْ قال : «أغتقت غانما؛ لحسْن خلقه»» لا يفضي عى غيْره 
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مِنْ حَسَنِي الخلق 
الا ت ال لاشکاره» مل : «حَرّمْتُ کل مُسْكرِا . 
ود باه لو كَانَ مله عَتَىَ مَنْ َقَدَم 


والثاني: أن يجعل الكَنْصيص على العلّة أمراً بالقياس» وهو نقل الأكثرين عن الذَّاهبين 
إلى هذا القول» وقد أتى المصتّف يعبارة تشمل الاحتمالين» حيث قال: لا يكفي في 
التعدي» فإن التعدي؛ عن النصوص قد يكون بالقياس» وقد يكون بالتعميم» ثم إنه لم يعز 
القول بأنه يكفي إلى النظام» وأراد ذلك واش أعلم ‏ لسؤال يوردء وهو أنه كيف يجامع 
إنكاره التعبد بالقياس قوله هنا بهذه المقالة؟ 

والسؤال ‏ عندي ‏ ساقط؛ فإنه إن كان رأيه ما نقله العَرّاليء والآمدي من التعميم» 
فليس ذلك من القياس في شيء. 

وإن كان الثاني» فغايته القضاء بأن قضية النص على العلّة الأمر بالقياس» وليس فيه ما 
يقتضي وقوع ذلك» ولا جواز وقوعه» وما تقدم منه استحالة وقوعه من غير تعض إلى أن 
اللفظ لو وقع» ماذا مدلوله؟ فلم يتوارد الكلامان على [محل]''' واحد. 

الشرح: «لنا: القَطع بأن من قال: أعتقت غانماً لحسن خلقه» لا يقتضي عِنْق غيره 
من حسني الخلق»» من عبيده» ولو كفى التّنصيص على العلة في التعدية» لعتق غيره ممن 
شاركه في حسن الخلق . : | 

ولك أن تقول: هذا منقدح» إن كان الخصم يدعي أن التعميم من قضية .اللفظ. كما 
هي طريقة الآمدي في النقل عن النّظامء فإن قوله حينئٍ: أعتقته لحسن خلقه» بمنزلة: 
أعتقت كل حسني الخلق . 


= المنصوصة لكي نقيس عليهًا ما لم ينص عليه منهاء فيكون القياس محتاجاً إليه لإثبات تلك 
الأحكام حتى بعد نزول الآية الكريمة. 


200 في أء ت: مخر. 


۳۹۸ 


مَسْمُومٍ 
ر شاش دسي ضرع ه98 وه بهو 2ه ورم 11 د و 
كُلْنَا: لِقَرِيئَةٍ شَمَفَةِ ألأب بخلاف الأخكام؛ اله قَدْ تُكَصِيٌ لأَمْرٍ لآ يُدْرَكَ . 
َانُوا: لو لَمْ يكن لِلتَمْمِيم لَعْرَىَ عَنِ الماد 
2 0 وور و ا 27 134 0 
وَأْجِيب: بِتَعفّل الْمَعْئَئ فيه ولا يكون التَخمِيمُ إلا بدَلِيل 


أما إن كان يدعي التعدية؛ لأن التنصيص أمر بالقياس» فلا يتأنّى» فإن الشارع تعبدنا 
بالقياس»: فلذلك عمّمنا بالعلة» بخلاف غيره. 

«قالوا: حرمت الخمر لإسكاره» مثل : حرمت كل مسكر)» فيكون عامًا . 

«وُردٌ: بأنه لو كان مثله» عتق من تقدم»» والاتّمَاق أنه لا يعتق» ثم الدليل إنما يتوجه 
على تقدير أن مدعى الخصم أن التعميم باللّفظ كما عرفت. 

أما إن ادعاه أمراً بالقياس» فواضح بأنه ليس مثله. 

«قالوا: لم يعتق»؟؛ فيما نحن فيه؛ «لأنه غير صريح» والحق لآدمِيَ؟. 

«قلنا: يعتق بالصريح والظاهر»» ولا يفترق الحال بين حق الآدَمِيَ وغيره إذا كان 
مأخوذاً من اللفظ . 

«قالوا: لو قال الأب : لا تأكل هذا؛ .لأنه مَسْمُومء فهم عُرْقَاً المنع من كل مسموم. 

قلنا: لقرينة شَمََةَ الأب» المقتضية لمنع الولد من كل مُؤْذْء «بخلاف الأحكام» فإنه 
قد تخص لأمر. لا يدرك). 

ثم نقول: سلمنا أنه يفهم منه عرفاً» ولكن ذلك للإتيان بالعلة» لا من اللفظ» ولا لأن 
النص عليها أمر بالقياس . 

«قالوا: لو لم يكن» التنصيص على العلّة «للتعميم» في جميع الصّور «لعُرَّى) 
التنصيص «عن الفائدة»؛ لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص. 

. «وأجيب : بتعقّل المعنى فيه)» أي : فائدته تعقّل المعنى المقتضي للحكم؛ لأنه أسرع : 

إلى الانقياد» «ولا يكون التّعميم» في الحكم «إلا بدليل» آخر. 

أو يقال: الفائدة فهم العلّة؛ ليقاس عليها. 
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الشوح: «قالوا: لو قال: الإسكار علّة التحريم لعمّء فكذلك -هنا-» أي: قوله 
حرمت الخمر لإسكاره؛ لأن «اللام» للتعليل» ولا فرق بين أن يذكر التّعليل باسمه» أو 
بحرف يدل عليه» فيجب أن يكون عامًا . 

«قلنا»: لا نسلّم اتحاد معنى الغبارتين؛ فإن قولك: الإسكار علة الحُزمة لفظ «حكم 
بالعلّة على كل إسكار» إذا ذكرت الإسكار معرقاً ب«اللام؛» وهو للعموم» «فالخمر والنَّبِيذ) 
بالنسبة إليه «سواء». 

ولقائل أن يقول: إن أردت بالمُسّاواة بين الحُمْر والنبيذ مساواتهما في أنهما ‏ والحالة 
هذه - منصوصان» وهو ظاهر العبارة» ويؤيده قول الآمدي: يكون التحريم ثابتاً في كل 
الصور بجهة العموم» وهذا ممنوع؛ وذلك لأن قولنا: الإسكار علة التحريم» ليس المراد به 
كل تحريم» بل تحريم الخمرء «والألف واللام» في التحريم للعهد» وهذا واضح. 

وقولنا: علة تحريم الخمر الإسكارء لا يوجب صَيْرُورَة الّبيذ منصوصاًء وإن أردت 
. المساواة في أصل الحكم. فكذلك كل فرع مع الأصلء سواء أكانت العلّة فيه منصوصة أم 
لاء وهذا مكان مُعْضل» والذي يظهر فيه عند التحقيق» أن قولنا: حرمت الخمر لإسكاره» 
يحتمل أن تكون العلّة مطلق الإسكار» حتى يعدي إلى النبيذ» ومحتمل لأن تكون العلة 
خصوص إسكار الخمر احتمالاً قوياًء بحيث إنه لو لم يرد الأمر بالقياس لما قِسْنا ‏ والحالة 
هذه ولكن ورود الأمر بالقياس من قبيل التّنصيص على العلة قرينة رجحت الاحتمال 
الأول. 

وأما قولنا: علة حرمة الخمر الإسكارء فمحتمل - أيضاً ‏ لأن يكون المراد الإسكار 
الخاص» ولكنه احتمال مَرْجُوح» وليس كهو في الضّيعْة الأولى» ومع ذلك إلحاق النبيذ 
- والحالة هذه قياس لا ص» على خلاف ما ظهر من عبارة الكتاب والأمِدِيّ. 

ولقد حاول الإمام في «المحصول» أن يجعله رَُنُبةَ متوسطة بين القياس والنص» وتبعه 
القاضي سرّاجٍ الدين في «التحصيل»» .وعبارة «التحصيل»: لو قال ذلك» لم يكن قياساً؛ إذ 
العلم بالعلّة يؤجب العلم بالمعلول» أي: من غير أن يتأخّر العلم ببعض الأفراد عن العلم 
بالآخرء فلم يتميّز الأصل عن الفرع» حتى يقاس أحدهما على الآخرء وهذا ليس بالنص» 
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ولا القياس» بل بطريق العلم بالعلّة» وهو الاستدلال بالنص. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ذلك بقياس» وقولكم: لم يتميّز الأصل عن الفرع 
مندفع » فإنه إذا قال: علة حرمة الخمر الإسكارء فالحرمة في الخمر أصلء والعَمّل بها 
يحصل حال ورود النص» ثم بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل مسكرء ٠»‏ وکل ما كان غير 
الخمر يكون فرعا والعلم بحر مثه متأخر عن العلم بحرمة الخمر» وربما لا يعلم كون 
الشيء مسكراً إلا بعد حين › فلا تعلم حرمته» فإذا جرب ووحجد مسكراٌ علم تحريمه» 
فكيف لا يكون العلم به به متأخراً؟ . 
واحد من الجزئيات المندرجةء فإنها داخلة في الحكم المعلوم» فالعلم بحرمة الجزئيات 
المَخُصٌّوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخَُمْره بل من المقدمة الكلية التي هي العلم 
بتحريم كل مُسْكرء والعلم بهذه المقدّمة لا يتأخر. 

قلت : ا ار يي دكار 
والحكم في كل قبا كذلك. إن امه ا ى اال ت وة د 
بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلة. 


الشرح: واحتج أبو عبد الله «البصري» على مذهبه: بأن «من ترك أكل شيء لأَذَاه) 
كمن ترك أكل رمّانة حامضة لحُمُوضتهاء «دل على تركه كل مُؤْذْء بخلاف من تصدّق على 
فقير؛ لفقره» لا يدل على أنه يتصدق على كل فقيرء أو من أكل رُمّانة حامضة لحموضتها لا 
e‏ حامضة . 


٩‏ لا نسلم أنه - إذا أكل واحدة لحموضتها يدل على أكله الكل» وذلك 
لاحتمال 5 يكون ال هذه الرمانة الخاصة. 


و«إن سلمء فلقرينة الگأدّي»» وكون ترك المُؤذى مطلقاً مَرْكُوزاً في الطّبَاعء 
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الفا 4 يجري في الْحُدُودٍ وَأَلْكَمَارَاتِء خلافاً للْحَنْفِيَةِ ٠‏ 

ر و ب ج 
وخصوصية ذلك المؤذي مُلْعَاة عقا «بخلاف الأحكام»» فإنها قد تختص بمحالها لأمور لا 
تدرك. 

فإن قلت: لو كان احتمال الخصوصية معتمداء لما قيس فرع على أصل فيه هذا 
الاحتمال. 

قلت : قد قدمنا أن ورود التعيّد بالقياس قرينة تدفع هذا الاحتمال» ولا ينتهي مع ذلك 
دفعه إلى صيرورته منصوصاً. 

«مسألة» 

الشرح: «القياس يجري فى الحدود والكمّارات:20270 وال لل والتقديرات عند 
الشافعي وأكثر أهل العلم؛ «خلافاً للحنفية»» ولهذا منعوا من قطع الاش وإيجاب الخد 
على اللوطَِ؛ وإيجاب الكَمّارة في قتل العَمدِ. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥۷/١‏ والبرهان لإمام الحرمين ۲/ 2895-8940 والتمهيد 
للأسنوي ۳ وزوائد الأصول له ۳۷١‏ ومنهاج العقول للبدخشي ”/ 40» والتحصيل من 
0 للأرموي 2557/7 والمنخول للغزالي ٥‏ وحاشية البناني ۲ والإبهاج 

بن السبكي /Y‏ ° والآيات البينات لابن قاسم العبادي /٤‏ 5» وحاشية العطار على جمع 
ا ۲ والمسودة ۰۳۹۸ وشرح تنقيح الفصول »5١5‏ وكشف الأسرار / 23١5‏ 
وشرح العضد ۲ وتخريج الزنجاني ٠۳٠۹‏ وحواشي المنار ۷١١‏ . 

(1) اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات هل يجري فيها القياس» فمنع علماء 

الحنفية جريان القياس فيهاء وأجازه من عداهم. 5 
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استدل الحنفية أولاً بأن في شرع الحدودء والكفارات تقديراً لا يعقل معناه إلا بطريق السمع» 
وذلك كأعداد الجلدء وتعيين ستين مسكيناًء وغير ذلك مما لا سبيل إلى إدراك معناه إلا من 
جهة السمع» وحينئذ لا يجري القياس فيهاء كما لا يجري في المقدرات كأعداد الركعات» 
ومقادير الزكاة. 

وأجيب بأن هذا الدليل إنما يكون مفيداً إذا كان المقصود جريان القياس في جميع الحدود 
والكفارات» وليس كذلك؛ لأنا لا نوجب القياس في كل حد أو كفارة» فإن منها ما لا يُعْقَلُ 
معناه» بل لا نوجب القياس فيها وفي غيرها إلا فيما يعقل معناه» لأن المجتهد لا يمكنه تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى؛ ليمكنه تعرف الجامع بينهماء فإذا وجد 
أصل وعرفت علة حكمه» فمعقولية التقادير دأباً ليست ممتنعة» بل هي واقعة» كما قيس القتل 
بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان» وقياس النباش على السارق في 
وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية» فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان» وأما 
ما لا يعلم فيه المعنى» فلا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات» 
فلا دخل لخصوصية الحدود والكفارات في امتناع القياس . 

واحتجوا ثانياً بقوله له: (اذرءوا الْحُدُودٌ بِالشبهَاتِ ما اسْتَطْعْتُمْ) واحتمال الخطأ في القياس 
شبهة يجب درء الحد به» وحينئذ لا يجري القياس في الحدود وأجيب بأنه منقوض بخبر 
الواحد. والشهادة؛ فإنه احتمال الخطأء والخلاف متحقق فيهما؛ لأنهما لا يفيدان القطعء 
واحتمال الخطأ والخلاف شبهة» فكان اللازم أن يدرأ الحد بهماء ولم يدرأء فدل ذلك على 
أن احتمال الخطأ في القياس لا يؤثر في ثبوته» وتحققه» كما لا يؤثر احتمال الخلاف فى 
الشهادة» وحينئذ يكون القياس جارياً في الحدود والكفارات من غير نظر إلى احتمال الخطأ؛ 
لأنه لا تأثير له. 

والمجيزون لجريان القياس فيها قالوا أولاً: إن الدليل الدال على حجية القياس عام في جميع 
الأقيسة لا فرق بين الحدود والكفارات ,وغيرهماء فوجب العمل فيهماء كما وجب فى 
رفيا | ٠‏ 0-0 
وقال الحنفية: لا نسلم أن أدلة حجية القياس عامة» بل هي مخصصة بانتفاء المانع » ووجود 
الشرائط إذ لا بد أن تتحقق فيه» حتى يوجد القياس» فالقياس في الحدود والكفارات من هذا 
القبيل؛ لأن التقدير مانع عقلي» فلا يجري فيها القياس . 

وقالوا ثانياً: قد حد في الخمر بالقياس في زمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: حين تشاوروا 
فيه فقال علي کرم الله وجهه - إذا شرب سَكِرٌَء وَإِذَا سَكِرٌ هذى َإِذَا مذِى افْتّرى» فأرى عليه = 
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حد الافتراء» فقاس السكر على القذف في ترتيب وجوب جلد ثمانين بجامع كونه مظنة 
للافتراء» فأقام مظنة الشيء مقامه» وما قيل من أنه قاس شارب الخمر على القاذف بجامع 
الافتراء ليس بسديد؛ لأن الافتراء غير متحقق في الشارب» وإنما هو مظنة كالمشقة في السفر. 
فيؤخذ مما تقدم أن إجماع الصحابة على حد الخمر بالقياس قام دليلاً في المتنازع فيه» وهو 
جريان القياس في الحدود» كما أن الدليل الدال على حجية القياس قام دليلا عليه بعمومه من 
حيث إنه من أحكام الشرع . 

ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا: إنه لم يحد في الخمر بالقياس» بل بالإجماع المزيل لشبهة 
القياس» ولا يلزم من جواز القياس المزال الشبهة جوازه مطلقا. 

ويظهر أن هذا رد ضعيف؛ لأنهما استدلوا بقوله كلِ: «ادْرَءُوَا الْحُدُودَ ِالشبْهَاتِ مَا اسْتَطنت» 
واحتمال الخطأ في القياس شبهة يجب أن يدرأ به الحدء .وبعد ذلك قالوا: إن الإجماع أزال 
شبهة القياس» ومقتضى هذا أنه لا محظور في إثبات حد الخمر بالقياس حيث إن شبهة القياس 
قد زالت» فيكون دليلهم غير عام في الحدود والكفارات؛ لخروج حد الخمر منه؛ لجريان 
القياس فيه» فالصواب ما جرى عليه المثبتون للقياس في الحدود والكفارات؛ لرجحان أدلتهم 
وعدم توجه نقض عليهاء وإن الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس» واستدل أصحاب 
الإجماع به في حد الخمرء فلم يكن مزال الشبهة» كما ادعى الحنفية» وإنما زالت شبهته بعد 
تقرير الإجماع» فعلم من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن 
العمل به في الحدودء وذكر الحنفية أيضاً أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة سمعية» ولم 
يكن بالقياس . 

بيان ذلك: أن استدلال علي كرم الله وجهه ‏ بحضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ ومشهد من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه يفيدان أن التعبد بالقياس في 
الحدود كان جائزاً عندهم , وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه. 

ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهرء والتحقيق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد الشرب 
ثمانون» وإنما ثبت ذلك بالقياس لا غير» ويؤيده ما روى الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن آهل الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله يي - بالأيدي» والنعال» 
والعصي» حتى توفي» فكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يجلد أربعين» حتى توفي إلى أن قال: 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ماذا ترون؟ فقال علي کرم الله وجهه -: إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذي» وإذا هذي افترى» وعلى المفتري ثمانون» فعلم من ذلك أن تحديد ثمانين 
بالقياس لا بأدلة سمعية. 

ثم قال الحنفية: إن المقصود من ثبوته بأدلة سمعية أن حده كان أخذاً بإشارات رسول الله = 
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ية - وأمر الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحهء ولذا زادوا شيكاً فشيئاً» 
ثم أجمعوا على ثمانين منعاً للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد» فمراتب الحدود كانت مأخوذة 
من صاحب الشرع والرأي؛ لتعيين كل عدد بحسب الزمان» ويؤيد هذا ما روى البخاري عن 
السائب بن يزيدء قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ية - وإمْرة أبي بكر وصدر 
من خلافة عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر 
مْرة عمر» فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

والظاهر أن هذا الدليل لا يفيد في إثبات المطلوب؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه لا يدرك 
المعنى فيها لاشتمالها على تقديرات لا تعقل» وقد تقدم أنه يدرك المعنى في بعضهاء كقياس 
القتل بمثقل على القتل بمحددء وقياس التّباش على الصادق؛ فإن كلا منهما يدرك المعنى 
فيه» واستندوا ثانياً على الحديث المتقدم» وبنوا عليه أن القياس شبهة» فيدرءوا به الحدء وقد 
ثبت أن هذه الشبهة لا تؤثر في ثبوت القياس كما لا يؤثر عليه الخلاف الحاضل فى الشهادة» 
وإذاً يكون تقدير'حديالشرب ثبت بالقياس» وما قيل من أنه ثبت بالإجماع فغير 
ظاهر؛ لأنهم لم يجمعوا على أن حد الشرب ثمانون» وإنما أجمعوا على أن الشارب 
كالمفتري» فيحد ثمانين» كما ثبت من الروايات الدالة على ذلك صراحة» وقد ادّعى الحنفية: 
أن حد الشرب ثبت بالدليل السمعي لا بالقياس مع أنهم لم ينقلوا دليلاً من الشارع يثبتون به 
مُدَّعَاهُم» والظاهر أنه لم يكن لديهم دليل سمعي» ولو كان عندهم دليل من الشارع» لتمسكوا 
به» غاية الأمر أنهم قالوا: إن حده حل بإشارات رسول الله بل -. 

وما استندوا إليه من رواية البخاري عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم؛ لأن غاية ما يفيده 
هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه -. 
فإنهاؤه ثمانين ليس من طريق السمعء ولا أخذاً بإشارات رسول الله كل - بل المنقول أنهم 
قاسوا السكر على القذف في وجوب جلد ثمانين» كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنهم أخذوا بقرل ليم الله وجهه -. حين تشاوروا في حد الشرب» فقال على : إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» على المفتري ثمانون؛ فظهر أن القياس يجري في 
الحدود والكفارات كغيرها من باقي الأحكام. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٠۲/١‏ 
والبرهان لإمام الحرمين ۲/ ١٠۸۹ء‏ 847» والإحكام في أصول الأحكام للامدي ٠٤/٤‏ والتمهيد 
للأسنوي 0477 ونهاية السول له 275/5 ومنهاج العقول للبدخشي / 57» والتحصيل من 
المحصول للأرموي ۲٤۲/۲‏ والمنخول للغزالى ۷١‏ والمستصفى له 7/ 75 وحاشية 
البناني 7/ 05١5‏ والإبهاج لابن السبكي لاس والآيات البينات لابن قاسم العبادي 4/ 25 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 2757/7 إحكام القصول في أحكام الأصول للباجي ٦۲۲‏ ا= 
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:أن الدليل عير مختصن» وَقَدْ د في آلْكَمْرٍ بِالْقِيّاسِ. 


اشا 


: الحم لِلطَّنّء وَهُْوَ حَاصِل كغَيْره. 


وَايِضا 


قَالُوا: فيه تَقْدِيدِ لآ يُعْقَلُء كَأَعْدَادِ أَلرَكَعَات ٠‏ 


قال أبو الحسن [الكرخي]“: ولا فرق بين الكمّارات الجارية مجرى العقوبات» 


ومنعوا ‏ أيضاً ‏ من إثبات النصب بالقياس» وفرعوا عليه عدم الوجوب في 
[الفضلن]“ وصغار العَتَمء وزعموا أنَّ اليمين العَمُوس ليست بيمين حقيقة» وأن إيجاب 
الكفارة فيها إنما هو بالقياس على غيرها. 


قالوا: ونحن نمنع القِيّاس في الكمّاراتء فتمنع» ومنعوا من تحريم المثلث الشديد 


الشرح: «لنا: أن الدليل» الدّال على حجية القياس «غير مختصن» بما وراء ما 
ستثبتوه بل هو شامل لها شموله لغيرهاء «وقد حد» الشارب «في الخّمْر بالقياس»» في عصر 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما رجعوا إلى حكم علي - كرم الله وجهه ‏ في قوله: «إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هَذِيَء وإذا هذي افترى» وحد المُفْتری ثمانون»(2©. 


والتحرير لابن الهمام 9ع وتيسير التحرير لأمير بادشاه ا وإرشاد الفحول للشوكاني 
۳ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 151١/7‏ . 

)١(‏ في أء ت: الكوني. 

(۲) في أء ت: الفضلات. 

(۳). حديث عمر: أنه استشارء فقال على: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذي» وإذا هذي افترى» وحد المفتري ثمانون» فجلد عمر ثمانين» أخرجه مالك في الموطأ 
847/7 (۲) والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي أن عمر. . فذكره» وهو منقطع؛ لأن ثورا = 
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«وأيضة فان «الحكم» إ إنما هو «للظن» > وهو حاصل» هنا فكان حجّة «كغيره» من 
أخبار الآحادء والظراشر التي ثبت ثبتت بها الحدود والكمّارات . 


= لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى» والحاكم E‏ 
ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن 
عباس وفي صحبته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين؛ البخاري (1۷۷۳) حديث )117١5/91/(‏ 
و عن آنا ن الي ل جلد في الخمر بالجريد الال ا 
أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمر» ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي ENA‏ وم 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: جلد رسول الله أربعين» وأبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلي» فلو كان هو المشير بالثمانين ما 
أضافها إلى عمر ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده ثم تغير اجتهاده. 
(تنبيه) قال ابن دحية في كتاب «و هج الجمر في تحريم الخمر». صح عن عمر أنه قال: لقد 
هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله بي جلد في الخمر ثمانين» وهذا لم يسبق هذا 
الرجل إلى تصحيفه. نعم حكى ابن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في 
الخمر ثمانين» قال ابن حزم في الإعراب: صح أنه يي جلد في الخمر أربعين» وورد من 
طريق لا تصح أنه جلد ثمانين 
وقال ابن القيم: ولم ينفرد عليّ بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة قال الزهري: أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته 
وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف متكئون في المسجد» فقلت له: إن خالد بن 
الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى؟ 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك؟ قال: فقال عليّ: أراة إذاا سكن عدي » وإذا هذي افتری» وعلى 
المفتري ثمانون. 
فاجتمعوا على ذلك فقال عمر: بلغ صاجبكم ما قالواء فضرب خالد ثمانين» وضرب عمر 
ثمانين قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه ثمانين» وإذا أتى 
بالرجل الذي كان منه الزلة الضعيف ضربه أربعين» وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين» قال 
ابن 00 وهذة رمراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاًء وشهرتها تغني عن 
إسنادها. ١‏ 


E 


¥ 


ا إذَا فُهِمَتٍ ألْعِلَهُ وَجَبَء كَالْمَئْلٍ بِالْمْمَئّلٍء وَفَطع الاش . 


89 


«قالوا: فيه تقدير لا يعقل» معناه» «كأعداد الرّكعات»» ونْصّب الزكوات» فلا يتأتى 
فيه القياس؛ إذ القياس فرع تعقّل المعنى» وزخرفوا قولهم: بأن الحَدّ للزجرء والكقّارة 
لتكفير الإثم» وما يقع به الرّدع [وتكفير]”'' المآثم لا يعلمه إلا الله تعالى. 


الشرح: «قلنا: إذا فهمت العلّة وجب» القياس» والكلام إنما هو على تقدير فهم 
العلّة وقولهم: لا تهتدي العقول إلى الجر والكقّارة» ممنوع» بل كلما يمكن استخراج 
معنى مؤثر» يفهم منه العلّة «كالقتل بِالمُتَفّل) قياساً على [المحدد]("2 لحكمة بقاء النفس . 

«قالوا: قال» النبي بلا : «ادْرَءُوا الحُدُودَ بالشُبّهَاتِ»: وقد تقدّم الكلام على الحديث 
فى خبر الواحد. 

قالوا: واحتمال الخطأ في القياس فيه يشابه الحدود لما فيه من شائبة العُقُوبة» والخطأ 
شبهة» فيدرأ به الحد. 


«ورد» بأن ذلك منقوض «بخبر الواحد» والشهادة» إذا ثبتت بها الحدود والكقّارات مع 
عدم الانتهاء إلى القطع والنقض بالشهادة فقط أولى؛ فإن منهم من لم يقبل خبر الواحد في 
الحدود» كما تقدم نقله في الكتاب عن الكرْخي والرازي. 


= كل» وإن كان الافتراء في الشرب. تنزيايًا وفي القذف حقيقيًا . وهذا القياس مبني على إقامة 
مظنة الشيء مقام الشيء التفاتاً إلى أن الشرع قد نزل مظنة الشيء منزلته في بعض الصور» كما 
أنزل النوم منزلة الحدث في نقض الوضوءء وأنزل الوطء منزلة حقيقة شغل الرحم في إيجاب 
العدة» وأنزل الخلوة بالأجنبية منزلة الزنا فى الحرمة» وليس القصد من هذا القياس إثبات 
الس فان الحد يدر بالشبهة ولذا لم يهل المختلي بالأجنبية »:وإئما الفصة متها زثبات كون 
الحد ثمانين بعد معرفة أن أصل الحد على الشرب ثابت بالنص . 

(1) في ت: وتكفر. 

)۲( في أ ت: المحسد. 
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ومما يرد عليهم : استعمالهم القياس في القِصّاصء مع أنه يدرأ بالشّبهة. 
ولقد تتبع الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مذاهبهم» وأبان أنهم لم يَهُوا بشيء مما ذكروه. 
«فرع» 
إذا قال لامرأته : : أنت علي حرام» فأصح القولين : . وجوت الكفارة إذا لم و 
كما' إذا قال ذلك لأمته؛ إذ يجب فيه الكقارة على الأصح أيضاًء وهو من الأقيسة في 
الكفارات؛ إذ الآيةء وهي قوله ‏ تعالى - اها الت لم تُحَرمٌ ما اح الله لَكَ» [سورة 
التحريم: الآية ]١‏ إلى آخرهاء إنما نزلت في أَمَق وهي مارية“» على ما ذكره الشّافعيء 
وألحقنا بها الزوجة في إيجاب الكفارة. 
قال الشافعي : لأنه تحريم فَرْجّين حلين بما لم يحرما به. 
«فائدة» 
نحن وإن جوزنا القياس في الحدودء والكقًارات» والوْحَص والتقديرات على 
الجملة» فلا ننكر وجدان ما لا يعلل ويلتحق بمحض التّعبد وعلى هذا فلا بد من أمارة 
يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره. 
وجماع القول ‏ عندنا ‏ أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيّل من كتاب أو 
نص سُنةء أو إجماع» فإنه يعلل» وما لا يصح فيه هذا فلا يعلل» سواء أكان من الحدود 
والكمّارات أم غيرها. 


فإن قلت: هل يصح إثبات حَدَ مبتدأء أو كقارة مبتدأة بالقياس؟ . 


)00( مارية بنت شمعون القبطية» آم إبراهيم؛ من سرارى النبي - بي -مصرية الأصل » بيضاء. ولدت 
في قرية «حفن» من كورة «أنصنا بمصر» وأهداها المقوقس القبطي (صاحب الإسكندرية 
ومصر) سنة ۷ ه إلى النبي - ية - - فولدت له إبراهيم» فقال: «أعتقها ولدها». ولما توفي 
النبي تولى الإنفاق عليها أبو بكر ثم عمر. وماتت سنة ١5‏ ه في خلافة عمر بالمدينة» فرؤي 
وهو يحشد الناس بنفسه لحضور جنازتها. ينظر: أسد الغابة ٠٤١/١‏ والإصابة (كتاب 
النساء)ت (٤4۸)ء‏ والأعلام ه/ 766. 
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قلت : لا يصح › ولكن ليس لما يتوهّمون من نفي القياس في الحدود والكقّارات؛ بل 
لأنه لا طريق توصل -هنا- إلى فهم العلّة» ولو صح لنا معنى في ذلك» لما تحاشينا من 
التعلّق به فافهم هذاء داجمع ب ی وين قول امف فيا سيق : إن من شرط الأصل ألا 
ا سنن القياس » ل 
فيها؟ 

وهذا بخلاف أصل الحدودء فتحن إنما نمنع القياس حيث لا يعقل المعنى» وذلك في 
مقادير الحدودء والكفَّارات لا أصلها. 

وإذا عُرفَ هذاء فاعلم أن أئمتنا قالوا: من الأحكام ما يعلّل جملة وتفصيلاً» رھز گل 
ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعه»› وما يعلل جملة دون تفاصيله؛ لعدم اطراد التعليل في 
التفاصيل» وما يعلل تفاصيله دون جملته»› كالكتابة والإجارة» وفروع تحمل العَاقلّة» فل 
يظنن الظَّان أن إلحاقنا [الكتابة]“ الفاسدة ‏ مثلاً - بالصحيحة حَيْد عن سنن الصواب» 
متعلقاً بأن الكتابة غير معقولة المعنى» فكيف يقاس فيها؟ . 

فإنا إنما قسنا في تفاصيلها المعقولة دون جملتهاء وتحقيق هذا يظهر في موضعه من 
الخلافيات» وله في «شرحنا الكبير» بَسْط تام» وما لا يجري التعليل في جُمْلته ولا تفاصيله 
كالصّلاة وما تشتمل عليه من قيام» وسجود» وركوع» وقعود» وريما يدخل في هذا القسم 
الزكوات» ومقادير الأَنْصِبَةِ والأؤقّاص. 

وقيل : بل الوضوء معقول يه ولسنا هنا لتحقيق ذلك» وغرضنا أن هذه 
00 20 واقعة في الشريعة» وانفصال ما يعلل مما لا يعلل تفصيلاً عسر جدّاء وفيه 
اطم أمو اج الآراءء وافتراق أَنظَار العلماء. 


)۱( في أ ت: الكفارة . 


١ 


«مسأآلة» 
١‏ لشر ع دلا يصح القياس فی الأسباب)“ عند الآمدي وا لمصتف وا لبَيِضَاوي. وزعم 
الومام في «المحصول» أنه المشهور»› وطائفة من الحنفية . 


(1) إن القياس لا يجرى في الأسباب ونسب إلى كثير من علماء الحنفية» وصححه الآمدي وتبعه 
ابن الحاجب» وألحق بعضهم الشروط والموانع بالأسباب. استدل المانع على ذلك بأن 
القياس فيها تخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها 
هو السبب» والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه» والمقيس. 
وأجاب المجوزون: بأن القياس لا يخرجها عما ذكر» والمعنى المشترك فيه» كما يكون علة 
لهاء يكون علة لما ترتب عليها. 
فنذكر مثال القياس في الأسباب فنقول: قياس اللواط على الزنا في سببية كل منهما؛ لوجوب 
الحد بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً ومثال المانع : قياس 
النفاس على الحيض في أنه مانع من جواز الصلاة معه كالحيض» والجامع كون كل منهما 
أذى» ومثال الشرط اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم بجامع أنه بكل منهما يتميز 
العبادة عن العادة. ينظر: البحر المحيط للزركشي ۰٠٦/٩‏ وسلاسل الذهب للزركشي 8537 
وفي أصول الأحكام للآمدي /٤‏ ٦٠ء‏ ونهاية السول للأسنوي 59/5 ومنهاج العقول للبدخشي 
*/ ”5 /59» والتحصيل من المحصول للأرموي ۲٤١/۲‏ وحاشية البناني ؟/ 25١8‏ 
والإبهاج لابن السبكي ۳٤/۳‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 20/4 وتخريج الفروع = 


1١ 


لوالو موق مم أ علو الرشاش مجعو وق واو أ و عأ البو EOE‏ اا او و ا 


والمختار ‏ عندي - إن قلنا: بعود السّببية إلى الأحكام» صح» وإلا فالوقف» ومثاله: 
قياس اللّواط على الزنا في إيجاب الحد. 

وقال أصحابنا: الشارع في إحياء الفوات7 ماك يتمه متحجّرء ويفيده التحجّر أنه 
يصير أحق به» ولا يفيده الملك على المذهب . 

وعللوا إفادته الأحقية: بأنه إذا أفاد الإحياء الملكَ» وجب أن يفيد الشروع فيه 
الأحقية» كالاستلام مع الاشتراء . 

فقوله: «لنا»: أي: على ما اختاره «أنه» قياس «مرسل»؛ لأن وصف الفرع» وهو 
[سيبية]7 اللّواط - مثلاً - مرسل؛ «لأن الفرض تغاير الوصفين»» أعني: وصفي الأصل 
والفرع» «فلا أصل لوصف الفرع» مشهود له بالاعتبار» إنما المشهود له بالاغتبار وصف 
الأصل» وهو سببية الزناء وإذا لم يكن له أصلء كان مرسلاء فلا يقبل. 

ولقائل أن يقول: تغاير الوَصْمَّيْن بالشخص لا يضرء كما في إلحاق النبيذ بالخمرء 
وبالنوع غير حاصل؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلا منهما إيلاج في فرج محرم شرعاً 

قال: «وأيضاً علة الأصل». وهي حفظ التَّسْل بسبب الزَّنا «منتفية في الفرع» فلا 
جمع» بينهماء فلا قياس . 1 

ولك أن تقول: إنما العلّة إيلاج فرج كما قلناه» وما ذكرئم هو الحكمة فقط . 


202 على الأصول للزنجاني ۹ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲ ۲٤‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ۲٠٠/۲‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 2717 وشفاء العليل 
»)1٠۳(‏ والتبصرة »)54٠(‏ وشرح التنقيح (5١5)؛‏ والمنتهى (١٤۱)ء‏ ونبراس العقول 
"7/١‏ . 

)١(‏ قال الرافعي في الشرح الصغير: الموات: الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحدء وقال 
الماوردي والروياني: حدّ الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر ينظر: مغني 
المحتاج 711 

)١(‏ في آ» ت: سنة. 


1۲ 


ES FER E اند ل‎ e بف يد‎ A هد حيو “حي اوور حو لفن‎ Br هد‎ CL يونا جل‎ RO HE قار ها هن‎ EEE OO EE PE SRS وق‎ MO E 


قال: «وأيضاً إن كان الجامع بين الوضفين»» وهما الزنا واللُواط”© «حكمة على» 
تقديز «القول بصحتها». أي: بصحة التعليل بهاء وذلك عند كونها ظاهرة منضبطة» «أو» 


)١(‏ من المعلوم أن من زنى من رجلء أو امرأة وكان محصناً حكمه الرجمء وهذا الحكم بعينه 

00 ويرجم اللائط» والملوط به متى كانا مكلفين. 
يشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه. 

ا للمفعول تكليفه» وتكليف الفاعل . 
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كانهو المكلف فقط لم يرجم المفعول. 
وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم يرجم واحد منهما كما لو كانا غير مكلفين. ولما كانت 
اللواطة من فظائع الأمورء وكان المرتكب لها مخالفاً للسنن الإلهية» وقد عاقب الله قوم لوط 
بأشد العذاب قال م ف ج و 8 عن ابن عباس : قال 


إلا النسائي. 

حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم» وهو مذهب الشعبي» والزهري ومالك» وأحمدء 
وإسحاق» والشافعي في قول له» وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكرء وعبد الله بن 
الزبير» وهشام بن عبد الله . 

وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسنء والثوري» والأوزاعي والإمام 
يحى» والشافعي في قول له أنه كالزنا. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له. والمرتضى› والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان» والإسلام» والحرية» واختلفوا فى 
لحمل لكر كل يرجم بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار» وقيل: لا يرجم ؛ لأن 
الإكراه شبهة تدرأ الحد. 

انا لسن المع ون ار A‏ 

إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد كان مميزاء فعقابه, التأديب بما يراه 
الإمام زاجراً. 

إذا زنى الكافر أو لاط ثم أسلم سقط تأديبه في الزناء وسقط الحد عنه في اللواطة» وذلك لأن 
الإسلام يجب ما قبله إذا كان من حقوق الله تعالى : قال تعالى: طقل لِلّذِينَ كَمَرُوا إن ينمرا 
يعقر لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ4 ولذلك لا يسقط عنه حد السرقة؛ لكونها من حقوق المخلوق. 

فإن قيل: قد ذكرت أن المرجوم يجب يجب أن يرجم بحجارة متوسطة لا بحجارة كبيرة؛ لثلا يتشوة 
جسمه» ولا بحجارة صغيرة؛ لتلا يطول تعذيبهء فهلا يجوز أن يعدم بالرصاص» أو بالشنق = 


1۳ 


O E E ل‎ E E SE SE وك‎ E مورك مان رفز‎ N أن لور عار‎ Ya 


وصفاً «ضابطاً لها» على تقدير امتناع الغليل بهاء «[اتحد]“ الحكم والسبب»» واستغنى 
عن الالْيِمّات إلى الوصفين» وصار القياس في الحُكم المرتب على الجملة» وهي الجامع 
بينهماء وإذا اتحداء فأين الأصل والفرع؟ . 

«وإن لم يكن» بين الوصفين «جامع» من حِكْمَةٍ منضبطة» أو مظتة «ففاسد»ء أي: 
فالقياس فاسد؛ لخلوّه عن الوصف المشترك . 

وحاصل هذا: أن القياس لا بد أن يكون لوصف مشترك؛ وإلا فلا جامع بين الأصل 
والفرع» فلو قسنا اللّوَاط على الزناء فلا بد من مشترك هو علّة الموجبية [والسّببية]!"2 
ونشمد فالقيت” المشعرك لا خصوص الزنا - مثا - فلا يكون كلّ واحد من الزنا واللّواط 
سبباً؛ لاستناد الحكم إلى المشترك دون الخصوصية» ومن شرط القياس بقاء حكم الأضل» 
وهو زائل؛ لأن المقيس عليه حينئلٍ - يخرج عن أن يكون مقيساً عليه» فإذن جريان القياس 
في الأَسْبَاب يقتضي ألا يكون السّبب الذي هو أصل سبباًء وذلك خلف . 

فإن قلت : هذا منقوض بالقياس في الأحكام. 

قلت : لا؛ لأن الأصل فيه غير موجب للحكمء بخلاف السّبب» فإنه موجب؛ فإضافة 
الموجبيّة إلى القدر المشترك لا يجامع الإضافة إلى السبب الذي هو الأصل على سبيل 
الخصوصية . 

ولقائل أن يقول: العلّة الحقيقية هي الحكمة والحَاجّةء لكنها لما لم تكن منضبطة 


= حيث لا يكون تشويه في الجسم » ولا طول في التعذيب؟ 
قلنا: إن الرجم في الإسلام جاء لحكمة ساميةء وهي أن الرجم بالحجارة جاء من جنس الذنب 
المقترف؛ فإن من يرتكب هذا الأمر المنكر إنما يكون 'جزاؤه الإعدام مصحوباً بالإهانة» 
والاحتقارء وأنت عليم بأن الرجم يوجد فيه من الإهانة ما لا يوجد في غيره من من أنواع القتل» 
وتوجد فائدة أخرى للرجم إن كان موجبه ثابتاً بالإقرار» وهي أنه ربما يرجم في إقراره في أثناء 
الرجم» ولا توجد هذه الفرصة لو كان القتل بالرصاص أو بالشنق مثلاً . 

دق فی أ ت : الحد. 

(5): في تالس 


٤ 


٠قَالُوا:‏ تبت الْمتَقَلُ عَلَى الْمَحَدَّدِ وَأَللُوَاطٌ عَلَى ألا . 
ُلنا: لَيِسَ مَحَلَّ آلترّاع؛ لاله سَبَبْ واج بت لَهُمَا بِعِلَةِ وَاجدقء وهو لق 
الد الدوان وإيلاًج فَرْج في فَرْج . ) 
يج م ا ا کے 
جعل الوصف علة» بمعنى: أن يعرفهاء وإذا تحقّق هذاء وضح أن السؤال صحيح› 
ونقول: إنما أوجب الزنا الحد للوصف المشترك» فعدى الموجبية من الزنا إلى 
اللواط؛ ‏ لأن الزنا إنما صار موجباً؛ لتعريفه الجملة الموجبة للحد» وهى الحاجة المناسبة 
إلى [مشروعيته]”'', واللواط يشارك الزنا في ذلك» فيلزم من كون الزنا علّة» معرفة كون 
اللواط كذلك. 
صالح لأن يكون علة [لغلبة]"' الوصف» ولا يصلح أن يكون علة للحكم؛ لما ذكرناه. 
سلمنا صلاحية المشترك لأن يكون علّة للحكي ولكن لم لا يجوز أن يكون علة 
[لغلبة] 29 الوصف أيضاً ويكون الحكم مستنداً إلى المشترك استناد الأثر إلى المؤثرء وإلى 
| الوصف [استناد] الشّيء إلى المعرف» وذلك هو الواقع في سائر الأحكام المعدّلة» فهي 
مستندة إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر» وإلى الوصف استناد المعرّف إلى المعرف . 


الشرح: والمجوزون «قالوا: ثبت» قياس «المُتَفّل على المُحَدّد؛ في القصاص»› 
«واللواط على الزنا» في الحد» وهو قياس في الأسباب. 

قال «قلنا :ليت بسخل النزاع؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلّة؛» أي: الحكمة 
«راحدة؛ وهي القثل العَمْد العدوان» من غير نظر إلى خصوصية المحددء «وإيلاج فرج في 
فرج من غير نظر إلى خصوصية الزناء وكلامنا إنما هو في شيئين» ولك أن تقول: قد عرف 
ضعف هذا الجواب بما قررناه. 


)١(‏ في أ ت: شرعيته. في او ل 
(۲) في أء ت: هو المشترك. )٥(‏ في أء ت: إسناد. 


کی 04 0-4 2 5 كه ترام د 04 ا 
لتا: ثبت ما لا يُعْقَل معتاه؛ لدَّيَة وألقياس فَرْعٌ ألمَعتى 


ر تبس 5 
لوا: مُتَمَائلَةٌ قَيَحِبُ تَسَاوِيهًا في آلجًائز 
ُلتا: قذ ينيع أو جور في بَْض انوع لأمْرِء بخلاف الْمُشْترِكِ يتما 


«مسالة» 
الشرح: «لا يجرى القياس في جميع الأحكام» خلافاً لشذوذ . 
«لنا: ثبت ما لا يعقل معناهء كالدّية» في الخطأ وشبه العَمْد على العاقلة» «والقياس 


فرع المعنى». 


(۱) 


اختلف العلماء في جواز ثبوت جميع الأحكام الشرعية بالقياس» فذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
ثبوتها بالقياس؛ لأن منها ما لا يدرك معناه» كوجوب الدية على العاقلة» وجريان القياس في 
مثله متعذر؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل» وقيل: يجوز ثبوتها 
بالقياس على معنى أن .كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس. هذا هو مراد القائل بجواز 
القياس في كل الأحكام لا أن الأحكام جميعها يجوز أن تكون ثابتة بالقياس بحيث يجتمع 
جميعها في ثبوتها به» إذ لا يصح ذلك؛ لأنه لا بد في كل قياس من أصل مقيس عليه يقبت 
حكمه بغير القياس». فلا يتصور جريان القياس في الكل؛ لخروج الأصول المقيس عليهاء 
ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك» وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه» كما يعان 
الغارم لإصلاح ذات البَيّْن بما يصرف إليه من الزكاة» والذي يظهر من كلام الفريقين أنه لا 
خلاف في الحقيقة» وإنما الخلاف لفظي؛ لأن الأول ينفي جريان القياس في كل الأحكام 
بالفعل بناء على أن منها ما لا يدرك معناه» 

والثاني جوز القياس فيها بمعنى أن كل حكم صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه فإذا 
أدرك معناه» جاز أن يثبت بالقياس؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى بناء على رأي الجمهور: أن 


NT 


ولك أن تقول: القول بأن ضرب الدَّيّة على العاقلة غيز معقول. هو رأي إمام 
الحرمين» وقد نوزع فيه» وهو محقق في «شرحنا الكبير»» و«شرح المنهاج». 

«وأيضاً: قد تبيّن امتناعه في الأسباب والشروط»» ككون النية شرطاً في الوضوءء 
قياساً على التيمم . 

ولك أن تقول: إن كانا من الأحكام» فلا نسلّم امتناع القياس» وإلا فليس مما نحن 
فيه» ولم يتقدم للشرط ذكر. 

«قالوا»: الأحكام «متماثلة» فيجب تساويها في الجائز»» أي: في جواز القياس 
عليها؛ لحصول المُمّائلة . 

«قلنا: قد يمتنع' القياس» «أو يجوز في بعض النوع لأمر» مخصوص بذلك النوع» 
«بخلاف المشترك بينهما»؛ وهو مُطْلق الحكم» فإنها وإن تَسَاوت فيه» فقد حصلت المُمَّايزة 

والحاصل: أن هذا القدرء وهو الاشتراك في الجئسء لا يوجب التماثل» وإلا لقيس 
كل شيء على كل شيء. 


الأحكام التي لم يعقل معناها لها معنى في الواقع» وإن كنا لم ندركهء وهذا لا يخالف فيه 
الأول» ولا نزلع له فيه» فتم أن لا خلاف بين الفريقين. 


41¥ 


آلإغْتِراضَات الوارده عن القاس 


لاغْتِرَاضَاتٌ رَاجعة إلى مَنْع أو مُعَارَضْوٌ » َلآ لَمْ تُسْمَعْء وهي > ماس د 


وعشرون 
و و E E‏ رە ص ٤‏ ر دو ا و . 
الاستمسًار› وَهُوَ: طلبُ مَعْنَى أَللَّمْظِْ لا+ جْمَالِ أؤ غَرَابَةٍءِ وَبيانة على المعترٍض 
2 2 ع2 و 227 
بصځته على مُتَعَدّدِء وَلا يكلف بيان أَلتَّسَاوِي لِعْسْرِه. 
ركه كرت . ”وم و ع 5 £ ٤‏ ع 2 #2 
وَل قَالَ: أَلتَّمَاوْت يَسْتَدْعِى تَرْجِيحا بأد رِء وَالآضْلُ عَدَ مه - لكان جَيّدا 


«مسالة» 

الشرح: «الاعتراضات» كلها «راجعة إلى منع» في المقدمات» «أو معارضة» في 
الحكم» «وإلا لم تسمع»ء فإنه إذا صخت المقدّمات» ووقعت السّلامة عن المعارض» 
حصل الغرض 

ولقائل أن يقول: كلّها راجعة إلى المنع وحده؛ لأن المعارضة منع للعلة عن 
الجريان» «وهي خمسة وعشرون» اعتراضاً. 

الشرح: الأول لافار وهو ظلت مغ لظت :وما الال كالفني» 
«أو غرابة» كما إذا قال في الكلب الذي لم يعلم : چ نل فلا تطلق قَرِيسَته 
کالسیّد» والخراش: الکلب» ولم ينل: لم ب يجتئز» ولا تُطلق: [لا باح" والفريسة: 
الصيد» والسَّيّد: الذئب 


«وبيانه» أي: بيان اشتمال اللفظ على إجمالء أو غرابة «على المعترض». 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي ۳٠۷/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للأمدي ٠١ /٤‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص ,» وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲١۸/۲‏ . 
)0( في أ ت: لانباخ . 


۸ 


وجوابه 4: بظهُوره في مَفصُوده لتقل أو بِاَلْعْرْفي أو بِقَرَائْنَ مَعَهُ أذ بره 
رادا 7 00 وره في أَحَدِمِمًا ؛ 3 لاال او قال يلرم د هٌ فيمًا 


قَصَدْتُ ؛ لاله غَيْدُ ظَاهِرٍ في أَلآحَرٍ ماقا فَقَدْ صَوبَهُ بَعْضْهُم . 
وأا تَفْسِيُهُ با لا يَْتَمِله لَه َمنْ جنس الب . 


وقيل: بل على المستدل؛ لأنه لما كان شرط ظهور الدَّليل عدم إجماله أو غَرَابته 
فنفيهما إذن شرط فى الدليل» وبيانشرط الدّليل على المستدل . 

والصحيح: الأول؛ لأن الأصل عدم الإجمال والغرابة» فليبرهن عليه المعترض» 
«بصحته» أي : بيان صحّة إطلاق اللفظ «على» معنى «متعددء ولا يكلف ببيان التساوي»» 
أي : تساوي إطلاق اللفظ على المعانى المتعددة العسره. 

ولو قال» المعترض في بيان التّسَاوي ‏ متبرعاً بذلك -: «التفاوت» منتف؛ لأنه 
ايستدعي ترجيحاً بأمر» والأصل عدمه» لكان جيدا) . 

«وجوابه» أي: جواب المستدل «بظهوره في مقصوده بالتّقل»» كما إذا اعترض في 
قوله: الوضوء قُرْبَة» فلتجب فيه التية > بقوله: الوضوء يطلق على التّظافة» وعلى الأفعال 
المخصوصة. فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة. 

«أو بالعرف»» كالدًابةء «أو بقرائن معه؛» مثل : ف تحرم فيه الصلاة» فيحرم الصوم. 
فقرينة تحريم الصّلاة فيه» يدل على أن المراد به الحيض . 

وفي الغريب» مثل : طَلَة زوجت نفسهاء فلا يصح» فقرينة : زوجت نفسهاء تدل على 
أن الطلّة: المرأة. 

«أو بتفسيره) بمقصوده إن لم يستن له ما ذکرناه» فيقول : مرادي المعنى الفلانى › ولا 
بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ› وإن بعد مثل يخرج في الفطرة الثور» ويفسره بالقطعة من 
الأقط . 

«وإذا قال» المستدل: «يلزم ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال»» وإذا كان كذلك» لزم 
أن يكون ظاهراً في مرادي؛ للاتفاق على أنه غير ظَاهِرٍ في غيره» فقد رده بعضهم؛ لأنه 
رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعد ما دل المعترض على أنه مجمل . 

«وصوبه بعضهم»» وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهوراً بالإجمال. 

أما إذا اشتهر بالإجمال» كالعيُن» والقذي» والجؤن» فلا تصح فيه دعوى الظهور 


٤۹ 


ا ر م كه ى ره ص ع موي و ع e‏ و 2 0 

وَجَوَابَه: ألطغن., أؤ مَنْعٌ ألظَهُورء أو ألتأويلء أو أَلقَوْلَ بالمُوجب. أو 
7 ص 2 5 ا ٤‏ اسر 5 س ا موده 5 4 
لمَعَارَضِهُ بمثلهء فِيَسْلِم اليا )أ بن تَوْجِيحُة عَلَى ألنّصّ بمَا تَقَدّمَ؛ مل بح مِنْ 
0 ر ot‏ “ 1 ب < he‏ 0 2 ا 0٠‏ ا 
0 8 نابي اويل فيُوردٌ: ولا ر |( فقول مرول بذبح عبّدة 


tt‏ الْمُخصّصي باتقاقي بن أب قَارِقاً قَهُوَ مِنَ ألْمُعَارَضةٍ 


أصلاًء ذكره الشريف» وهو واضح . 

«وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة» فمن جنس اللعب» عند المصئّف وطائفة» فلا 
تت 03 < ۶ 5 

وقيل: يسمع؛ لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة غير معلومة ‏ قال الحواري من أصحابنا: 
وهو الحق. 

قال العَميدي: لا يلزمه التفسير أصلاء وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراًء فالحزم 
تبكيت المعترض» وفي مثله: [سِْ](١‏ فتعلم» ثم ارجع فتكلم. قاله أبو بكر التوقاني. 

الشرح: الثاني: «فساد الاعتبار» وهو: مُحَالفة القياس للنص» إذ لا يتتهض 
القياس حجّة مع معارضة النص» وهذا في النّص الجلي» ولا بد أن تتذكر ‏ هنا - تعارض 
الخبر والقياس . 

«وجوابه: الطعن» في سند النص» «أو منع الظهور»» أي: ظهور النّص من مقصد 
المعترض» «أو التأويل» للنص» «أو القول بالموجبء أو المعارضة بمثله» من النصوص» 
«فيسلم القياس» ‏ حينئظٍ - «أو يبين» المستدلٌ «ترجيحه على النص بما تقدم» في خبر 
الواحد. «مثل» قولنا في متروك التسمية: : الذبح» صدر لامن أهله في محله», فيحل › «كذبح 
اسي التسمية» فيورد» المعترض: ««وَلا اكوا کا لم يُذْكَرٍ اشم الله عَلَهِ ئة لَفِسَقٌ» 


[سورة الأنعام: الآية 171]. 


)0( في أ “مره 

(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشي ۳۱۹/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 237/4 
وحاشية البناني ۳۲١/۲‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 219١/4‏ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع ۲/ ۳٦۷‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 109/7 . 


مو 


بال ل لو كتنر و اق واي لسو قد الاو رط قي قد رسا عا 6ل ايدو لاق افرع O‏ ل و ا ا 1 


ويقول: قياسك فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص» «فيقول» المستدل: هذا «مؤول 


بذبح عَبَدَةٍ الأوثان» تعبيراً عن الجنس باسم معنى يلازمه غالباً؛ فإن عدم ذكر الله عند ذبح 
أهل الشرك أمر غالب» وإذا انقدح الاحتمال» صير إليه» «بدليل» ما ذكر من قوله يك : «ذكه 
الله عَلَى قَلْبِ المُؤْمِنِء سَمَى أؤ لَمْ بُس“ وأنا لا أحفظ هذا اللفظ» وإنما روى ابن عدي 
من رواية مروان بن سَالِم - وهو ضعيف - عن الأؤزَّاعِيَه عن يحيى بن أبي كثير7©؛ عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة» وإنما روى الحافظ أبو 


(۲) 


(۳) 


أحمد بن عدي في کامله» والدارقطني قريباً من هذا من حديث مروان بن سالم الجزري 
القرفساني عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال: «جاء رجل إلى النبيّ ية فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى؟ 
فقال: اسم الله على فم كل مسلم». فهذا الحديث ضعيف؛. لأن مروان بن سالم هذا قال 
أحمد بن حنبل والنسائي والعقيلي : ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث» وكذلك قال 
مسلم وأبو حاتم الرازي» وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث. وقال الحاكم أبو 
أحمد : ليس حديثه بالقائم» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به »وقال ابن عدي : عامة حديئه لا 
يتابعه الثقات عليه» وقال النسائي مرة والأزدي والدارقطني : متروك. ومعناه في الصحيحين» 
وهو عند البخاري في كتاب البيوع : باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات عن عائشة 
رضي الله عنها «أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال رسول الله ية : «سموا الله عليه وكلوا» وفي كتاب الذبائح والصيد والتسمية 
على الصيد ذبيحة الأعراب ونحوهم» ولفظه: «سموا عليه أنتم وكلوه» انظر تحفة الطالب 
ص١٤٤ ٤٤٤‏ . 

مروان بن سالم الغفاري. أبو عبد الله الشاميء' الجزري» مولى بني أمية قال النسائي : متروك 
الحديث» وقال: قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر 
الحديث جدّاء ضعيف الحديث ليس له حديث قائم. وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع 
الحديث. وقال ابن عدي : عامة حديثه لا يتابعه عليه الثقات. قال ابن حبان: يروى المناكير 
عن المشاهير ويأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات» فلما كثر ذلك من روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره. ينظر: تاريخ البخاري الكبير / ”ا والجرح والتعديل 21767/4, 
وضعفاء ابسن الجوزي ,1١7/7‏ والمعرفة والتاريخ »4١/‏ والضعفاء الصغير (09*), 
وتهذيب التهذيب ٩۳/٠١‏ . 

يحيى بن أبي کر الطائي» مولاهم. أبو نصر اليمامي . روى عن: أنس وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وهلال بن أبي ميمون وخلق. وروى عنه: ابنه عبد الله وأيوب السختياني - 


4A 


. ٠. 


بن لم عن آي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله أرأيت 


م أن يسمي» فقال رسول الله اة : «اسْم ET‏ 


وفي حديث البراء: أن النبي ييو قال : «المُسْلِمُ يَدْبَحُ عَلَى اشم الل سی أؤ لَمْ 


يسم ولا يعرف له إسناد. 


وفي مراسيل أب داود عن الصلت قال : قال رسول الله اة : «دَبِيِحَةُ المُسْلِمٍ ادل 


ذَكْرَ اسم اللَّهِ أو لَمْ يَذْكُرَُ إِنَهُ َه إِنْ ذَكرَ لَمْ يذكرَ إلا أ اشم الل ". 


والصّلت9؟ هو: السّدوسيء بُقَدٌ ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح : 
من أن قوماً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً با ال ها "تمر أذكروا اسم الله أم لاي 


2000 


فم 
000 
)€( 


ويحيى بن سعيد الأنصاري وطائفة . قال العجلي : ثقة» كان يعد من أصحاب الحديث. وقال 
أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان من العباد. 
مات سنة ١78‏ ه. ينظر: الأنساب 2077/1١‏ وطبقات ابن سعد 4/0 50» وتراجم الأحبار 
۷/٤‏ ولسان الميزان ۲۷٤/٦‏ وميزان الاعتدال ٠٤٨۲/٤‏ والجرح والتعديل 2594/9 
وتهذيب التهذيب 778/1١‏ (054)» والكاشف 0577/78 والبداية والنهاية /١١‏ 74. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» الزهري» المدني. 

روى عن: أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وخلق. وروى عنه: ابنه عمر 
وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم وعبد المجيد بن سهل وزرارة بن مصعب وطائفة. قال ابن 
سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث. قال أبو زرعة: ثقة إمام. وقال ابن حبان في الثقات: كان 
من سادات قريش . وقال علي بن المديني وأحمد وابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو 
داود: حدیثه عن أبيه مرسل. مات سنة ٩٤‏ ه. ينظر: طبقات ابن سعد 2571/١9‏ وتقريب 
التهذيب ۲/ ١٤ء‏ والوافى بالوفيات ۳۲۳/٠١‏ وتهذيب الكمال 2)771١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(1۳)» وتهذيب التهذيب 10/1۲ .(o¥)‏ 

تقدم . 

أخرجه أبو داود في المراسيل ص ۰۲۷۸ رقم (۳۷۸). 

الصلت السدوسي» مولاهم» تابعي» روى عن النبي - بل - في الذبيحة. وعنه: ثور بن يزيد 
الرحبي . وذكره ابن حبان في «الثقات» قال اين حجر: لكنه ذكره ذ في أتباع التابعين . . وقال ابن 
حزم: مجهول. ينظر: لسان الميزان 2544/1 والثقات ۷۱/٦‏ وميزان الاعتدال 70/7 
وتاريخ البخاري الكبير 27٠١/5‏ وخلاصة تهذيب الكمال »5177/١‏ وتهذيب الكمال 
۲ وتقريب التهذيب 2770/١‏ وتهذيب التهذيب 5717/5 . 


۲ 


و او E E‏ له لود "زو قعل ااه لو فر ا تود كف هو فم و EE‏ "وهر لود اول oa‏ بداو هد هلم بم وو مهاه ها TEES E‏ وا لد او" ENE‏ "دقار فد اريف E‏ عو د EOE‏ 


٠ 35‏ صََلانَ - 1 2 03 
فقال رسول الله يكل : «سَجُوا عَلَيْهِ وَكلوا»7- لكان أؤلى. 


«أو بترجيحه» أي : بترجيح اليجدل المقسى فلن اين عله الك نه تنبا على 
الناسي المخصص» من الآية» لحل ذبيحته «اتفاقاً» بين الإمامين : الشافعي» وأبي حنيفة بأن 
. المتذكر أقرب إلى مقصود الذكر» فكان ذبحه بالحل أولى . 

«فإن أبدي فارقاً» بين المقيس والمقيس عليهء «فهو» سؤال آخرء «من المعارضة)» 
زل اة افا 


واعلم أن المثال الجامع لأجوبة دعوى الحَصْم فساد الاعتبار في دعواهم فساد قياسنا 
المُتقّل على المُحَدّده لمعارضة ما رواه علي كرم الله وجهه ‏ من قوله لل : «لآ قَوَدَ في 
الس وَغَيْرِهَا إل بحَدِيدَة؟» فيطعن في سنده بأن يقول: رواية [معلی] بن هلال» عن 

أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي . 
ومعلى قال ابن معين: كان يَضَعٌ الحديث» ويمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول: من 

مجملاته الظاهرة أنه لا يقع الاستيفاء إلا بِحَدِيدَةٍء كما ذهب إليه بعض العلماء. 
وتأوله: بأن لأ قَوَدَ يعم النفس وغيرها إلا بحديدة» بخلاف المُتَقّل؛ إذ ليس له من 

النكايات الباطنة ما للمحدد» فليس عمومه كعموم المحدد؛ ألا ترى أن الضرب بعصى 

خفيفة لا يوجب القصاصء والجرح اليسير يوجب» ويقول بموجبه» وذلك فيما إذا قتل 
بحديدة» فلا يُقَادُ منه إلا بحديدة» ونعارضه بما في «الصحيحين»: من أن يهوديًا رَضْمّ رأس 

)٥٥١۷( كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب... رقم‎ )١158/19( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )۳٠۷١( وابن ماجة‎ 

(۲) في أء ت: يعلى. 

(۳) معلى بن هلال بن سويد» الحضرمي. ويقال: الجعفي - أبو عبد الله » الطحان» الكوفي» روى 
عن: أبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وسهيل بن أبي صالح وخلق. وعنه: 
عبد السلام بن حرب وإسماعيل بن زكريا والعسكري وغيرهم. قال عباس الدوري عن ابن 
معين: ليس بثقة كذاب . وقال البخاري: تركوه. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: غير ثقة 
ولا مأمون. ينظر: تهذيب الكمال */ ١٠١٠ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۰٤٦/۳‏ والكاشف 
۳ وتاريخ البخاري الكبير 2797/19 وضعفاء ابن الجوزي 2117/7 وتهذيب التهذيب 
(EV) 1°‏ 

(5) عاصم بن ضمرة السلولي» الكوفي. عن علي . وعنه: حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة . 


AA 


ًل 


آلدَّالتُ: قَسَادُ الوضعء وَهُوَ کون آْجَامِع تت عْتبَارُهُ بصن أو إِجْمّاع في 
تقيض الْحُكم؛ مل : مځ قَيْسَنٌ فيه آلتكرَارء كالاستطابة فَيَرِدُ أ ألْمَسْحَ مُعْتَبرٌ في 
كَرَاهَة آلدَكْرَارٍ عَلَى ألْحُْفٌ. 


م يا حون ر 


00 


امرأة بين حجرين» فقتلهاء «فرضخ رسول الله ي رأسه بين حَجَرَيْنٍا »> ويرجح قياساً 


بِاعْتِضَادِهِ بالحديث» وغير ذلك من المرجحات. 
الشرح: «الثالث: فساد الوّضع»» وقد جعله بعضهم هو وفساد الاعتبار واحدا وهي 
طريقة أبي إسحاق الشيرازي“ 


«وهو: كون الجامع ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض عد والشيع أبو 
إسحاق جعل بدل «الإجماع» الأصول» أي: أن الأصل المقيس عليه يشعر بنقيض الحكمء 
وكذلك إمام الحرمين» مثل قولهم: قتل العمّد لا يوجب الكقّارة؛ ا القتل» 
فلا يوجب الكفارة كالردة» فيقال: وجوب القتل يدلٌ على تغليظ حکمه» فكيف يجعل سبباً 
لإسقاط الكفارة. 


وثقه ابن المديني وابن معين» وتكلم فيه غيرهما. قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين ومائة . 
ينظر: تهذيب التهذيب 55/0 (/ا9)» وتقريب التهذيب 2)١57( ۳۸٤/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير ۰٤۸١/١‏ والجرح والتعديل ۰۳٤٥/٦‏ وميزان الاعتدال- ۲/ 2757 وخلاصة تهذيب 
الكمال ۱۸/۲ . 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق ب 275 ومسلم في القسامة ب ١٠ء‏ وأبو داود في الديات 
ب 2٠١‏ والترمذي في الديات ب 25 وابن ماجة في الديات ب 255 وأحمد (؟157/5» 
(YTV YoY A۲‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشى 2194/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي /٤‏ ۳٦ء‏ 
والمنخول للغزالى ص5١4»:‏ وحاشية البنانى 0871/7 والآيات البينات لابن قاسم الحبادي 
4/6 اشير التحرير لأمير بادشاه 4 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى ۲“ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۹1/۲› 
وميزان الأصول للسمرقندي ؟/ ٠٠١١‏ . 


٤ 


GRASSO‏ ود ودار ما ناه ما مام 


قال: «مثل» قولنا في مسح الرأس : مسح فيسنٌ فيه التكرار» كالاسئتطابة»؛ إذ 
يستحبٌ فيها عند المالكية الثلاث وإن حصل التَّقَاء بدون الثلاث» وهو وجه عندنا. 

«فيرذ: أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الحُفَ». فلو كان كونه مسحاً علة 
التكرار» لما كان علّة عدمه في مسح الخف للإتلاف فقطء. ولا مدخل لكونه مسحاً في 

أحدها: أنكم قلتم: إنه علة عدمه كراهة التَّكْرّار بالعلة» وفي كراهة التكرار الإتلاف 
فقط» ولا مدخل لكونه مسحاً في [العلة]. 

والثاني: سلمناء ولكن ذلك من جهة المتاسبة المشعرة بنقيض الحكم» كما ذكرناه 
في كمَارة القتل العمد» ولا نص هنا ولا إجماع» والمصنف لم يذكر سواهما. 

والثالث: أنه لا يتأتى على الصحيح عندنا؛ إذ الصحيح إيجاب ثلاث مَسُحات حصل 

والأولى أن يمثل بقول الحَتقي في تنجيس سر السباع : سبع ذو ناب » فكان سؤره 
نجساً كالكلب» فنقول: علقت على العلة ضد مقتضاها؛ لأن كونه سبعاً علّة الطَهّارة بدليل 
أنه يِه دَعَىَ إلى دار قوم. فأجاب دون دار آخرين» وقال : مإ في دَارِهِمْ كلباً. 

فقيل: وفي دار الذين أجبتهم هرة» فقال: «الهِرَةٌ سَبُّع»» فجعل السبع علة 
الطهارة» ذكره الشيخ أبو إسحاق في «الملخص». 

قال: «وجوابه: ببيان» تحقق «المانع» عن التكرار في الحُفَ؛ «لتعرضه للتلف» 
بالتكرارء بخلاف صورة النزاعء «وهو» أعنى: هذا السؤال «نقض» للعلّة؛ إذ قد وجد 
المدعي علَّة مع تخلف الحكم «إلا أنه» نقض خاصن؛ لأنه «يثبت» أن. «النقيض»» أعني : 


46 في + العلية . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲/۱) وأحمد »)٤٤١/۲(‏ والدارقطني /١(‏ 4257 والبيهقي 
(01-51/1) من طريق عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 55) وقال: وفيه عيسى بن المسيب» وثقه أبو حاتم» 
وضعمه عيره. 


0 تنغ كم الآضل والصجیځ لَيِسَ قَطعا لُكل يِمجَرَده؛ لاله كمنع 
قم ل ا وَوُجُودِهَاء ينها بأتَقَاقَ . 

ا لْعَرَالِيُ - رَحِمَهُ أللّهُ - أَتبَاعَ عُْفيٍ ألمكانِ . 

ل ار TT‏ بَعِيدٌ؛ إِذْ لا تقوم لْحْجَهُ 


كراهة الككرار ‏ مثلاً - وكون السبعية علّة الطهارة» «فإن ذكره» أي: ذكر المعترض النقض 
«بأصله» أي: بأصل المستدّل» «فهو القَلْب» وإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من 
الوجه المدعي» فهو القَدْح في المناسبة»؛ إذ الوصف الواحد لا يناسب التّقيضين من جهة 
واحدة» «ومن غيره»» أي: وإن بين مناسبة الوصف للنقض من غير الوجه المدعي» فذلك 
دللا يقدح) في مناسبة الوصف للحكم؛ «إذ قد يكون للوصف جهتان»» تناسب بإحداهما 
الإباحة وبالأخرى التحريم» «ككون المحلّ [مُشتهى]»"“ فإنه «يناسب الإباحةء لإراحة 
الخاطرء والتّحريم لقطع أطماع النفس». 

الشرح: الاعتراض: «الرابع: منع حكم الأصل"» والصحيح» أنه اليس قطعاً 
للمستدلٌ؛ لأنه كمنع مقدمة» من مقدّمات القياس» «كمنع العلّة في العلّية»» كذا بخط 
المصتف» أي: منع علّية ما ادعاه علة «ووجودها»» أي: ومنع وجودها في المَرْعء 
[فيشبتها]" المستدل؛ ولا يعد منقطعاًء فلذلك منع حكم الأصل؛ لكونه إحدى المقدمات 
التي يتوقف عليها القياس . 

ووجهه: أنه لما تصدى لإثبات حكم الفرع المتوقف على ثبوت حكم الأصل» 
يكن بالاستدلال عليه تاركاً لما شرع فيه. 

«وقيل»: بل ينقطع؛ لانتقاله» عن إثبات حكم الفرع إلى الأصل» «واختيار الغزالي 
اتباع عرف المكان» الذي هو فيه» ومصطلح أهله. 


000( في أء ت: : منهى . 
)۲( ينظر : E‏ وشرح العضد ٠٠۲/۲‏ وإرشاد الفحول (570). 


a8 


«وقال» أبو إسحاق «الشَّيرَازِي»: إن المنع «لا يسمعء فلا يلزمه دلالة عليه» وهو 
بعيد؛ إذ لا تقوم الحُجّة على حَصْمه مع منع أصله» على أن الموجود في كتابي «الملخص» 
و«المعونة» للشيخ أبي إسحاق سماع المنع. 

قال: ثم المانع إما ألا يختلف مذهبه في المنع» فجوابه من أوجه: 

أحدها: تفسير الحكم بما سلم» كقول الحَنّفي: الإجارة عمد على منفعة» فتبطل 
بالموت كالتّكاح» فيمنع الأصل؛ إذ التكاح لا يبطل بالموت» وإنما يتم» فيقول: أردت 
بقولي : يبطل › أنه يرتفع › ولا خلاف فيه» فيسقط المنع . 

والثاني: أن يبين موضعاً يسلم فيه» كقولنا: الوضوء عبادة» شرع لها الاختتام 
باليَسَاره فشرط فيها الترتيب» كالصلاة. 

فيقول المخالف : لا أسلم أنَّ الترتيب شرط في الصّلاة؛ فإنه لو ترك أربع سَّجَدَات من 
أربع ركعات» فأتى بهنّ في آخر صلاته أجزأه فنقول: لا خلاف أنه إذا قدم الركوع على 
القراءة» أو السُّجود على الركوع لا يصح»› وهذا كاف في التسليم. 

والثالث: أن يدل عليه» كقولنا: الخْئْرِيدُ حيوان نجس فى حال حياته» فيغسل منه 
سبعاً كالكلب» فيمنعون الأصل» فيدلٌ عليه بحديث : دا وَلَعَ الكَلْبُ. ا 

وإما أن يختلف مذهب المانع» بأن كان لإمامه قولان» أو لأصحابه وَجْهَانَء فجوابه 
من الأوجه المذكورة؛ ويزيد بتبيين أن الصحيح من مذهبه التسليم» كما يقول فيمن تطوع 
بالحَجَ» وعليه فرضه: [أحرم]“ وعليه فرضهء فانصرف إلى ما عليه» كما إذا أطلق التي 
فيمنع الخصم مستنداً إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يكون تطوعاًء فيجيب بأن 
الصحيح من مذهبه ما ذكرناه. 


وإما ألا يعرف مذهب إمامه» كقول الحنفي في الكافر يسلم على أكثر من أربع: لا 
يختار أربعاً منهن؛ لأنه جمع محرم في نكاح» فلا يخير فيه بعد الوسلام . 


دليله : إذا جمعت المرأة بين زوجين» فإنها لا تخير بين الزوجين » فبقول الشّافعي: 


¥ 


وَالمخْتارُ: لآ قط الْمُْتَرِضُ يِمْجَوَدِ آلدَلآلة» بَلْ ل أن يَخْتترض؛ إذ لا رم 
مِنْ صَورَة ليل صِحَنهُ 

قالوا: حارج عَنِ الْمَفْصُودٍ اللي . 

اا مم 

قلنا: ليبن يخاوج . 

[الامس]: ج ن أللَفظ مُتردٌدا بين أَمْدي: أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ 
والمختار ورود ماله ےا فسات 


-_ 
0 0 92 


فول + ال تعد الما أذ 00 الحوّض: 


هذه المسألة لا نصّ فيها لأصحابناء ويحتمل ألا نسلمه. 

قلت: إذا أسلمت على زوجين » ووقع عقدهما معلٌّ لم تقر مع واحد منهماء سواء 
اعتقدوا جوازه أم لا. 

وفيما إذا اعتقدوه وجه: أنَّ المرأة تختار أحدهماء وإن وقع النكاحان مرتبين» فهي 


زوجة الأول. 


الشرح: «والمختار: لا ينقطع المعترض» إذا استدلٌ المستدل على محل المنع» 
«بمجرد الدلالة» بل له»» أي: للمعترض «أن يعترض» على دليل محل المنع؛ «إذ لا يلزم 
من؟ وجود «صورة دليل صححّته», فإن لم يصح» فكيف ينقطع المعترض؟ 

وقال قوم: ينقطع «قالوا»: لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع «خارج عن 
المقصود الأصلي» الذي هو ثبوت الحكم في الفرع . 

«قلنا: ليس بخارج»؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدّمات التي عليها ينبني المقصود 
الأصلى . 


2 


الشرح: الاعتراض «الخامس التقسيم» وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين» 
متساويين: «أحدهما: ممنوع»» والآخر مسلم. 


.۲٠۲/۲ ينظر: الإحكام 4/ 575. وشرح العضد‎ )١( 


۸ 


موی و 


الول ممن وَخَاصِلَهُ مَنْعُ ياي لك بعد 9 تقسيم › و 
ا إلى وجل ت ا عامل 5-0 متو : ۶ ماد 


0 


الگاوس!: منغ وُجُودٍ أَلمَُعَيٰ عِلَةَ في E‏ مِثْلَّ: حَيَواد 
وغو سَبعاء كَل طهر بألذباغ گالجنرير» فينح . 


وجوابه : : بِإْبّاته ۾ بِدَلِيلِهِ مِنْ عَقَلِء ا أؤ شرع . 


«والمختار : وروده). 

وقيل: سؤال الاسْتِفْسَار كافى» فلا يرد . 

«مثاله»: قولنا «في» تيمم «الصحيح الحاضر» لفقد الماء: «وجد السّبب» سبب التيمم 
«لتعدّر الماع فساغ التيمم» قياساً على المسافر والمريض» بجامع امتناع اسْتَعْمّال الماع» 
«فيقول» المعترض : «ال لسبب» مطلق «تعذّر الماءء أو تعذّر الماء في التّفر أو المرض» الأول 
ممنوع؟. فلا نسلم أن مُطلق تعذّر الماء مبيح للتيمم» رالائ عسلم» ولا يبيح المقصود. 

«وحاصله» أي : حاصل التقسيم «منع يأتي» أي : يتوجهء «ولكنه) منع خاص؛ إذ هو 
واقع بعد تقسيم» قسموه تقسيماً. 

«وأما» إذا ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما «نحو قولهم» يعني 
أصحابنا «في» مسألة «الملتجىء إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصّاص»» وهو القتل 
العَمْد العدوان» «فيجب» استيفاؤه» فالمعترض يقول: «متى» يجب «مع مانع الالتجاء إلى 
الحرم» أو» مطلقاٌ مع الالتجاء و«عدمه» الأول: ممنوع . 

والثاني: مسلم» ولكن لم قلت : إن الالتجاء ليس مانعاً؟ . 

«فحاصله : طلب» المغترض من المستدل بيان «نفي المانع» عن الاستيفاء» «ولا يلزم» 
المستدلٌ ذلك» فلا يكون مقبولاً. 

وأما إذا كان اللفظ ظاهراً في أحد الاحتمالين» فلا وجه لسؤال التقسيم . 
2000 


الشرح: الاعتراض «السّادس: منع وجود» الوصف «المدّعي» كونه”"' «علّة في 


نلق ينظر: الإحكام ال وشرح العضد 1 


۹ 


5 --0 مَنْعٌ كوانه عله وَهُوَ مِنْ أَعْظم َلْآسْيلَةِ ؛ “ وة وشحب ب مَسَالكه» 


ت 


وَالْمَكْتَار فيو ل ا ا 
قَالُوا: ألْقيا سي سس 
انا“ ِجَامع يُظَنُ صِكَنْهُ سک 


الأصل مثل» ما يقال على لسان الشّافعية في الكلب: «حيوان يغسل من ولوغه سبعاًء فلا 
يطهر بِالدَبَاغ كالخِنْزِيرٍء فيمنع» وجوب العُسل سبعاً من ولوغ الخنزير. 

ثم اختلفوا في أنه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع» أو يجب عليه الاقتصار عليه؟ بعد 
اتفاقهم على أنه لا يسوغ له المنع إلا إذا اعتزى إلى ذي مذهب يرى المنع . 

والمختار: إن كان المنع خفياء بحيث يخشى نسبة المانع إلى المُكابرة» مكن من 
تقريره» وإلا فلا. 

«وجوابه : يإثباته» أي: يإثبات وجود الوصف المدّعي علة في الأصل «بدليل من 
3 اوي ا ا ا 7 e‏ 
الضّار بالأولياء . 

فجوابه: أن العقل قاض بأن من افثيت عليه اشتغل باله» وهو ضرر. 

وفي الحس» كما يقال: لا نسلّم وجود الافتيات» فيقال: بدليل أنَا نشاهد وجهه 
متمعراًء وفى ي الشرع قد مثل له المصئّف بمثال للمنع الظّاهرء ومن ن أمثلة المنع الخفي : 

قولنا في الوضوء: عبادة يبطلها الحَدَثْء فكان الترتيب شرطاً فيها كالصّلاة» فيمنع 
كون الحدث مبطلاً للصلاة» وإنما يبطل الطهارة» وببطلانها تبطل الصلاة. 

فنقول : : لا خلاف بيننا انيس لعا ا العا م 
صلاته تبطل › ولیس هناك ظهارف فدل على أن الحدث يبطل الصلاة على الانفراد» 
والطهارة على الانفراد. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وله الجواب - أيضاً ‏ بالتفسير» بأن يفسر ذلك بمعنى مسلم 
موافق للفظ العلةء كما يقول: أريد بقولي: يبطلها الحدث» أن الحدث يمنع إتمامهاء 


خرة 


قَالُوا: ء عَجْرُ ألْمُعَارِضٍ وَلِيلٌ كته ؛ ؛ فلا يُسْمَعْ المنْعٌ . 
ثُلْنَا: يرم أن صح كَل صُورَةٍ ليل ؛ لِعَجْرٍ الْمُْتَرض» لخر إِنْبَاتِهِ بأَحَدٍ 
مَسَالْكه» قير على کل ينها ما هُرَ شَرْطْ فَعَلَى ظَاهِر الكتاب : أَلإِجْما 00 


ع 


وَالْمْعَاوْضْهُ والقرل بأَلْمُوجب» قل ا وََلطَعْنٌ بائ مُرْسَلٌ أو ek‏ 
وَفِي رِوَايَة ضَعِيمَةٍ أو قل لم يروه عن وَعَلَ تَحْرِيج الْمَنَاطٍ ما ِ يَانِي ٠‏ وَمَا 


هه 
ر 


f 


الشرح: الاعتراض «السّابع : منع كونه علّة وهو من أعظم الأسئلة لعمومه» في كل 
ما يدعى علة» «وتشعّب مسالكه». فإن طرق العلية مختلفة كثيرة» وهو سؤال المطالبة» فإذا 
أطلق لفظ المُطَالبة» لم يفهم منه في عرفهم سواه ومتى أريد غيره ذكر مقيدء فيقال: 
المطالبة بكذا. 

«[والمختار]": قبوله» وإلا» فلو لم يقبل «أذى» الحال «إلى اللعب في التمسّك بكل 
طرد» من الأوصاف» كالطول والقصرء فإن المستدلٌ يأمن المنع» ويتعلّق بما شاء من 
الأوصاف . 

«قالوا: القياس رد فرع إلى أصل بجامع» وقد حصل»» ففيم المنع؟ . 

«قلنا: رد فرع إلى أصل «بجامع يظن صحته»» والوصف الطَّردي مظنون الفساد. 

«قالوا: عجز المعارض» عن الاعتراض على الوصف «دليل صخته»» كما في 
المعجزة» «فلا يسمع المنع»؛ إذ منع الصحيح فاسد. 

«قلنا: يلزم» بما ذكرتموه «أن يصح في كل صورة دليل»» وإن لم يكن دليلاً في نفس 
الأمر «بعجز المعترض» عن الاعتراض عليه» ولا قائل به» فالأدلّة لا تصح بعجز ضعفاء 
النظر عن تزييفها. 

قلت : لكنهم ينقطعون» و[هذا]" المقصد من الجدل. 

«جوابه : يإثباته». أي: يإثبات كونه علة «بأحد مسالكه» المتقدم بيانهاء «فيرد على كل 
منها ما هو شرط» في صحّة دلالته على علية الوصف. «فعلى ظاهر الكتاب» إذا تمسّك به 


. ۲٣۳/۲ ينظر: الإحكام 5/ الاء وشرح العضد‎ )١( 
في أء ت: والمجاز. () في ا» ت: وهو.‎ )۲( 


قرت 


[ألنَّامِنُ]: عَدَمْ آلكأثير ء وَقْسّمَ أَرْبَعَةَ أَقْسَام :[1لآوَل]: عَدَمْ آلكأثير في ألْوَضفب؛ 
ماله صَلدْةٌ لآ تفص فلآ يُقَدَمُ [أَدَانْهَا] كَالْمَعْب؛ لأ عَدَمَ ألْقَضْرٍ في تمي ألتَنْدِيم 
طَرْدِيٌ فَيَرْجِعٌ إلى سوال آلمطالبة . 


في علية الوصف «الإجمال» المتردّد بين شيئين لا يصح التمسّك به؛ إذ شرطه الظهور في 
المقصودء «والتأويل»» فيقول: الآية مؤولة بغير ما ذكرت أنه معناهاء «والمعارضة» بظاهر 
آخر» «والقول بالموجب)»ء ويرد «على السّنة ذلك» کله» «و) يزاد «الطعن» فى الخبر «بأنه 
مرسل» أو موقوف» وفي رواية ضعيفة» كذا بخطٌ المصتف» أي: يزداد الور بالنسبة إلى 
رواية ضعف الراوي» والقرآن سالم من ضعف الراوي؛ إذ هو متواترء «أو قول شيخه: لم 
برو عَنَى : 

«و» يرد «على تخريج المَنَاط ما يأتي» في الاعتراض التاسع» «وما تقدم» في المسلك 
الرابع من مسالك العلة. 

الشوح: الاعتراض «الثَّامن: عدم التَأثير» 2١7‏ وهو: إبداء وصف لا أثر له» «وقسم 
أربعة أقسام» : 

ما لا تأثير له مطلقاً» وما لا تأثير له في ذلك الأصلء وما اشتمل عليه قيد لا تأثير له» 
وما لا يظهر فيه شيء من ذلك» ولكن لا يطرد في محل النزاع» فيعلم من ذلك غدم تأثيره. 

ولكل قسم اسم: «عدم التأثير في الوصف. مثاله»: قولهم في الصبح: «صلاة لا 
تقصرء فلا يقدم أذانها كالمغرب؛ لأنَّ عدم القَضْر في نفس التقديم طَرْدي» لا مناسبة له ولا 
شبهء فلا يعتبر» ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوصف موجوداً فيما 
قصر من الصلوات» «فيرجع» حاصله «إلى سؤال المطالبة»» بالدلالة على كون العلة علة. 

الشرح: «الثاني: عدم التأثير في» ذلك «الأصل» بأن يقع الاستغناء عنه فيه بوصف 


للق ينظر: البحر المحيط للزركشي ه/36ؤ2”, والبرهان لإمام الحرمين ۲/ 1*1 وسلاسل الذهب 
للزركشي 07437 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 27/54 ونهاية السول للإسنوي - 


۲ 


[ألالث]: عَدَمُ الگائير في الْحُکم؛ ماله في الْمُرْئَدِينَ: مُشْرِكُونَ اموا 


مالا في دار أَلْحَوْبِء قلا ضَمَانَ كالْحَرْبيّ: وَدَارُ ألْحَرْبٍ عِنْدَهُمْ طَرْدِيٌ يرج 
إلى الول . 


آخر «مثاله» أن يقال على لسان الشّافعية «في» منع «بيع الغائب : مبيع غير مَرْئِيَ» فلا يصح 
كالطير في الهواء» بجامع عدم الرُّؤية؛ «فإن العجز عن التسليم» في الطير «مستقل» يإثارة 
الحكم؛ لكونه غير مَرْئيء وإن ناسب نفي الصّحةء لا تأثير له هنا. 


وحاصله: أنه «معارضة في الأصل» يإبداء علة أخرى» وهي العجز عن التسليم» 


ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين. 


الشرح: «الثالث : عدم التأثير في الحكم» المعلل» وهو ضربان: 
أحدهما: ألا يكون له تأثير أصلاً. لا في الأصل ولا في الفرع» ولا يفيد المعلل ذكر 


نفعاً» فيكون ملغى» وعليه اقتصر المصتف . 


ووجه تسميته عدم التأثير في الحكم: أنه لا مدخل له في الحکم» ولا تعلّق له به. 
«مثاله» قولهم «في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب"» فلا ضمان» 


عليهم «كالحربي» ودار الحذب - عندهم - طردي؟» ولا فائدة في ذكره؛ فإن من أوجب 
الضمان أوجبه مطلقاًء ومن نفاه نفاه مطلقاً» سواء أكان في دار الحَرْب أم غيرهاء «فيرجع 


إلى» القسم «الأول»؛ لأئه مطالب بتأثير كونه في دار الحَْب . 


(1) 


٤‏ , ومنهاج العقول للبدخشي ”/ 21١7 ٠1١5‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
8» والتحصيل من المحصول للأرموي »5١5/7‏ والمنخول للغزالي 24١١‏ وحاشية 
البناني 0707/1 والإبهاج لابن السبكي ۳“ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
٤‏ وحاشية العطار ,۲/ ١٠ء‏ والمعتمد لأبي الحسين 055١/7‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ۲٠١‏ . 

هو على خلاف دار الإسلام يعني ما غلب فيها غير المسلمين» قال في النهر: وينبغي أن يكون 
ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقاً بدار الحرب» كالبحر الملح؛ لأنه لا قهر لأحد عليه. 
وفي رد المحتار: ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءهابلاد الإسلام. وفي الدر 
المختار: لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها 
بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذميّ آمناً بالأمان الأول» ودارٌ الحرب تصير دار 
الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها. 


YY 
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الثاني: ألا يكون له تأثير فيهماء ولكن لذكره فائدة» كقول من اعتبر العدد في 
الاسْيَجْمّار بالأحجار: عبادة متعلّقة بالأحجارء لم يتقدّمها معصية» فاعتبر فيها العدد كرمي 
الجمّارء فقوله: لم يتقدّمها معصية» عدم التأثير في الأصل والوصف» والمعلل مضطر إلى 
ذكره؛ إذ لو حذفه لانتقضت عليته بالرجم؛ فإنه عبادة تتعلّق بالأحجارء ثم لا يعتبر فيها 
العددء وهو كالذي قبله فى رجوعه إلى الأول» وربّ وصفب ذكره فائدة إلا أن المعلل لا 
يضطر إليه» ويسمى الحو فإن اغْتفر له ذكر ما اضطر إليه» اغتفر له هذاء وإلا ففيه 
خلاف . 

ومثاله : قولنا في الجمعة: تصح بغير إِذْنِ الإمام؛ لأنها صلاة مفروضة» فلم تفتقر 
إقامتها إلى [إذن]' كالظّهرء فيقول: قولك: مفروضة» حشو؛ إذ لو اقتصرت على 
قولك: صلاة» [لم](' ينتقض بشيء» فنقول: هذا قَيْد زائد لا لإثبات الحكم. بل لتقريب 
الفرع من الأصل» وتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره به. 

الشرح: «الرابع : عدم التأثير في الفرع» من جهة أن الوصف لا يطرد في جميع صور 
النزاع » وهو - أيضاً ‏ ضربان: 

أحدهما: أن يتحقّق الخلاف فيه بدونه. 

«مثاله» قولهم: «زوجت نفسها» من غير كُفْءِء «فلا يصحء كما لو رُّجت» - بضم 
الزاي ‏ مبني لما لم يسم فاعله» كذا ضبطه المصنف «من غير كُفْء»» فالتزويج من غير 
كَفْءٍ وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له في كل صور النزاع؛ إذ النزاع فيمن زوجت 

والثاني: ألا تظهر له مناسبة في الفرع ألبتة» وهو أولى بعدم القبول من الذي قبله؛ 


)١(‏ في أء ت: إذنه. 
)۲( سقط في أء ت. 


a 


[َلتَّاسِمٌ ]: لْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ ما يلرم مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أذ مُسَاوِيَةٍ » وَجَوَابهُ 
بآلتزجيح تَفْصِيلاً أ إِجْمَالاً كما سبق . 


لأنا إذا لم نقبل الأول مع ظهور مُتاسبته في بعذ بعض الصورء لتحقّق الخلاف في البعض الآخر 
بدونهء فإنا لا نقبله» ولم تظهر له مُتاسبة مطلقاً أولى وأجدرء وهذا قولنا في [التّيب]07 
الصغيرة: حُرّة صغيرة ذهبت بَكَارَتُهَا بالجمّاع» فلا تزوج بغير رضًامًا كالبالغة بذهاب 
البَكَارَة؟ لأنا نقبله» في الفرع» فإنه لا يناسب؛ ألا ترى أنَّ المال والولاية على الغلام لا 
فرق فيهما بين الثيب والبكر؟! 

واعلم أن المصتّف لم يفصح بذكر هذا المثال» وكأنه لما ذكر من أنه دون الأول» وإذا 
رد الأول» رد هذا بطريق أولى» فلهذا اقتصر على الأول» وقبوله مبني على قبول الفرض» 
وسنذكره» والفرض تخصيص بعض الأفراد بالحجاج» كما إذا قال المَسْئول عن نفوذ عتق 
الراهن: أفرض الكلام في المعسرء أو عمن زوجت نفسها: أفرض فيمن زوجت من غير 

وقد علمت رجوع القشم الأول والثالث إلى منع العلة» والتاني والرابع إلى المعارضة 
في الأصل بعلّة أخرى» وقد مر الأولء وسيأتي الثاني إن شاء الله تعالى ‏ فإذن عدم التأثير 
ليس سؤالاً برأسه» ولما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طَرْدِي في الوصف المعلل به» 
وهو كونه غير كُفْءِه ذكروا عده في الفرض» فقال: «وكل فرض جعل وصفاً» أي: قيداً 
«في العلة» مع اعترافه» أي: المستدل «بطرده» مردود»؛ لاعترافه بأنه لا مدخل له في 
التعليل» «بخلاف غيره» لما لم يعترف بأنه وصف طردي» فإنه غير مردود؛ لجواز تعلّق 
غرض صحيح به» كرفع التّقض الصريح إلى النقض المكسورء كما ذكرناه في مسألة 
الاسْتِجْمَارء والأول من حيث إنه أعرف بعدم تأثيره» لا يجديه الو به نفعاً» كما في مسألة 
المرتدين» وما ذكرناه من الرد نفياً وإثباتاً ليس مجمعاً عليه» بل «على المختار فيهما) . 

الشرح: الاعتراض: «التاسع: القَّدْحّ في المُئاسبة بما يلزم» 29 عن الوصف المدعي 
مناسبته «من مفسدة راجحة»» على المَضْلحُة التي من أجلها قضى عليه بالمُتاسبة» «أو 
مساوية» لها. 


)001 في أ ت: النبت. 
(۲) ينظر: الإحكام «Vo /t‏ وشرح العضد ۲٣۷/۲‏ . 


o0 


أَلْحَادِيَ عَشَرَ]: کون أَلْوَضفب حَفِيًا كَأَليَضًا وَالْقَضْدِ وَأَلْحَفِنُ لا يُعدَفْ 


صم 


وَجَوَابَةُ : ضَبْطَه ما يذل عليه ِن ألصّيغ وََلافْعَالٍ . 


«وجوابه : بالترجيح» ترجيح المَضْلحة على المفسدة «تفصيلاً أو إجمالاً كما سبق» فى 
الكاسة. 

الشرح: الاعتراض: «العاشر: القدح في» صلاحية (إِفْضَاء الحُكم إلى المقصود"» 
كما لو علل حرمة المُصّاهرة على التأبيد؛ في حق المّحَارم «بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب» 

بين الرجال والنساء المحارم» وهو أعني : ارتفاع الججّاب «المؤدي إلى الفجورء فإذا تأبد» 
ا بين المَحَارم «(انسد باب المع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إن 
ذلك» الفجور. 
ويعتدي » اش ا ال و بكل شيء 0 ا لاد 


الشوح: «وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة) عن ذلك ؛ «لما ذكرناه» من انسداد باب 


المع «فيصير) لتطاول الأمرء وتماديه «كالطبيعي» بحيث لا يبقى المحل مشتهي 
«كالأمهات». 


الشرح: الاعتراض «الحادي عشر: كون الوصّف كالرّضا والقصد خفيًا»)» فإنهما من 
الأوصاف الباطنة الخفيّة» فلا تصلح للعلّية2©9. 


(1) ينظر: الإحكام /٤‏ 0/اء وشرح العضد ۲/ .۲٠۷‏ 


9 


کالحر۔ وَالْمَسْقَةَ وََلزَّجْرِ ؛ انه ر لف بأختلآاف أالأشْخَاص وَالْأرْمَانَ 
وَالځوال 

اوجوابه ما ك نض بنفسة ) 93 بضابط» . كَضَبْط ألخَرّج با 4 
وَنََحْوهِ 


«وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من الصيغ»» كضبط الرّضا بصيغ العقودء «والأفعال» 
الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص . 


الشرح: و«الثاني عشر: كونه» مضطرباً اغير منضبط ٠‏ كالغليل بالحكم والمقاصد 
كالحَرّج» يجعل علة في الفطرء «والمَشَقّة» في القصر «والرّجر» في التّعْزير» «فإنها» مضطربة 
«تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال»» ودأب الشّارع فيما هذا شأنه رد الخلق 
إلى المَظَانَ؛ درءاً للتّشَّاجُر. 


الشرح: «وجوابه: إما أنه منضبط بنفسه)» وقد قدم المصتف أنه يجوز التَعغليل 
بالحكم المنضبطة» «أو بضابط» كضبط الحَرّجٍ بالسفر ونحوه» كضبط الزَّجْرِ في الزنا بمائة 
جلدة» وفى القذف بثمانين. 1 

الشرح: وهو ثبوت الوصف في صورة مع انتفاء الحكم فيهاء» ويمكن في جواب منع 
كل واحد منهماء فهو ضربان). 


. ۲٦۸/۲ ينظر: الإحكام 5/4ل/اء وشرح العضد‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي 275١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين ۲/ ۹۷۷ وسلاسل الذهب 
للزركشي 2”7١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي .٠٠١/۳‏ 4/لالاء ونهاية السول 
للإسنوي 2٠55/5‏ وزوائد الأصول له 97 ومنهاج العقول للبدخشي 0٠١/7‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ۷١1۲ء‏ والتحصيل من المحصول ۲ والمنخول للغزالي 
4 ؛ وحاشية البناني ۲/ ۲۹١‏ والإبهاج لابن السبكي ”/ 285 والايات البينات 2115/5 
وحاشية العطار 255١/17‏ والمعتمد لأبي الحسين ؟7/ 4185 ۲۹۳ وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي ٠1٥۹‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 0118/4 وحاشية التفتازاني والشريف = 


۷ 


الأول: منع وجود الوصف في صورة النقضء وذلك لا يكون معاندة وصدًا 
بالمُكابرة» بل يكون بناء على وجود قيد مناسب غير حاصل في صورة التّقضء» ثم ذلك 
القيد إما أن يكون جليًا أو خفيًا. 

فالجلى مثل: الاش آخذ لِنِصَابٍ تام من حِرْز مثله عدواناً» فيكون سارقاًء فإن نقض 
بما إذا سرق الكَمَّن من قبر في حِيّازة» حيث لا يجب القّطع على الأصح . 

قلنا: ليس ذلك في حِرْرْ مثله. 

والخفى إما أن يكون معناه واحداً أو متعدداًء إما بطريق التواطؤء أو التشكيك» أو 
الاشتراك» كما ذكرت في «شرح المنهاج». 

[قالوا]”'2: مثل قصر الصلاة: رُخصة شرعت للتخفيف». فلا يتحتّم الأخذ بهاء 
كالاإفطار في الصوم. فإن نقض بأكل المَيِبَةِ للمضطر» حيث يجب على الأصح . 

قلنا: لم يشرع ‏ حينئذ ‏ للتخفيف» بل للضرورة» وقيام البيّنة . 

والمتعدد بالتواطؤ مثل: يحج عن الميت المستطيع» وإن لم يوص؛ لأنه حق لازم 
عليه» فيقضي عنه كالدين» فإن نقض بالصّلاة والصوم . 

قلنا: الحق اللازم مَقُول على المالي وغيره [بالتواطو] والأول المقصود 
بالتشكيك» مثل: المتولّد بين الظَّبّاء والغنم: حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه» وما فيه 
زكاةء. فلا يذكى ٠»‏ كما إذا كانت الأمهات ظباء؛ فان تقض بالمعولد بين الشّائمة والمَغلوفة من 

قلنا: ما لا تجب فيه الزكاة مقول بالتشكيك على مالا تجب فيه بحال» 
كوالفلات وما تحب نه من کے اله كا ار ةن وبالاسترالة كل :جيم الطلاق 


على مختصر المنتهى 1۸4/۲« وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ؟/ ٠۸٥‏ وميزان الأصول للسمرقندي »2٠١59/7‏ وتقريب الوصول لابن جزي ۲ 
)۲( في أ ت فالواحد. 


EA 


رفي كين الْمُمْترِض يِن آلدَلآلَةِ على وجو الله ذا مي تَالِنُهَا: يِمَكَنْ ما 


ع اقل ر 2 ا و E‏ و 

وَرَابِعهَا: ما لم يكن طريق أؤلى بالقدح 

00-8 7 س وو ان 02 وو ا كن 3 > ه 4 
لوا: لو العلة 0 1 في 

1 "20 


ا ين الي المأ ان د , يلها فيه لد 


في قُرْء واحدء كرد مبتدعاً كما لو طلقها ثلاثاً في قرءِ واحدٍء مع الرّجعة بين الطلقتين» 
فإن نقض بما لو طلقها ثلاثاً في الحيض . 

قلنا: المراد من القرء الطهر. 

الشرح: «وفي تمكين المعترض من الدّلالة على وجود العلّة؛ في صورة النقض «إذا 
منع» وجودها فيه كما ذكرناه ‏ مذاهب : 1 

أحدهاء- وعليه الأكثرء منهم الإمام الرازي وأتباعه: لا؛ ن انتقال من مسألة قبل 
تمامها إلى أخرى» وقلب القاعدة بصَيْرُورَةِ المعترض مستدلاء والمستدل معترضاً. 

وثانيها: نعم؛ لأن فيه تحقيق النقض» فكان من متمماته. 

و«ثالئها: وَيُْمَكَنُ؛ ما لم يكن حكماً شرعيًا؛ حكاه المصّف» ولم يوجد لغيره. 

ووجهه: أن التخلف في الحكم العقلي قادح» فيحصل من تمكينه فائدة» بخلاف 
الشرعي؛ لجواز أن يكون التخلف لوجود مانع» أو فوات شرطء وقُصَارى المعترض إثبات 
الوصف» ثم لا يجديه؛ لأن التخلف لذلك لا يقدح فى العلل الشرعية عند الجمهور. 

«ورابعها»: قاله الآمدي أنه يمكن «ما لم يكن» للمعترض «دليل أولى بالقدح» من 
النقض» فإن أمكنه القَدْح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلاء وقد ملت إلى هذا في 
«شرح المنهاج». 

لق الأ تزه لكر 

الشرح: «قالوا» يعني : الجَدَليين جنا و«لو دل المستدل على وجود العلّة» في 
محل التعليل «بدليل موجود في محل النقض» ثم منع» بعد ذلك «وجودها» في صورة 


۳۹ 


فاق و دوه وا قفاو o‏ قد قد قد قد nao‏ فافاوة فد وا. قفاوا .دقاف فاو وا enan NORCO‏ .د هد 6ه ٠‏ 


النقض» «فقال المعترض: ينتقض دليلك» على العلة» «لم يسمع» منه هذا الاعتراض؛ «لأنه 
انتقال من نقض العلة» نفسها «إلى [نقض] دليلها؛ . 

مثاله: قول الحنفي في مسألة التّنِييت: أتى بمُسَمَّى الصوم» فصح كما في النفل» 
واستدل على وجود الصوم بالإمساك مع النية» فنقول: العلة منتقضة بما إذا نوى بعد 
الزوال» فيقول: لا نسلم وجود العلة فيه» فنقول: ينتقض دليلك الذي استدللت به على 
وجود العلّة في محل التعليل. 

قال المصنف: «وفيه نظر»؛ لأن المعترض في مكان دفع العلّةء [فليمكن] له 
بالقَدْح فيها تارة» وفي دليلها أخرى» ولا يكون انتقالاً ممنوعاً. «أما لو قال» المعترض 
ابتداء ‏ بعد أن دل المستدل بالدليل الموجود في صورة النقض -: «يلزمك إما انتقاض 
علتك» إن اعتقدت وجوب الصوم في صورة النقض» «أو انتقاض دليلها» إن لم تعتقد» «كان 


“ 


متجها) . 

الضرب الثاني: منع تخلّف الحكم في صورة النقض» بأن يكون الحكم ثابتاً فيها 
[جزماً]"“ على رأي المستدلّ إن كان مجتهداً» أو إمامه إن كان مقلداًء أو على الصحيح في 
مذهبه» أو على وجه اقتضى رأيه في مجلس المُنّاظرة التزامه» والتخلّف قد يكون ظاهراًء 
وهو واضحء وقد يكون خفيًا. 

والخفي إما تحقيقي أو تقديري» فالتخقيقي فيما يحرم فيه بالمنع» مثل: السَّلّم عقد 
معاوضة» فلا يشترط فيه التكأجيل كالبيع» فإن نقض بالإجارة قلنا: الأجل ليس شرطاً لصحة 
عقد الإجارة. وإنما جاء فيها لتقرير المعقود عليه وهو الانتفاع بالعَيْن» وعلى وجه مثل : 
ثيب صغيرة» فلا يجوز إِجْبَارها كالبالغ» فينتقض بالثيب المجنونة» حيث لا يجوز تزويجها 
في الأَصَمٌّ فيمنعه» وهو وجه في المذهب . 

والتقديري مثل: رق الأم علّة رق الولدء فينتقض بولد المَغْوُور بحريّة الجارية» فإن 
رق الأم موجود مع انعقاد الولد حرّاء فنقول: رق الولد مقدر الوجود؛ إذ لو لم يقدر لم 
تجب قيمته» فإن الحر لا قيمة له» ولذلك حكي وجه: أنه ينعقد رقيقاًء ثم يعتق على 


(۲) في أء ت: فليكن. 
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ص0س کے 


ركو ر مكووي #6 مع 2.5 و 2 2ه ANT > oT‏ 
ولو مَنَعَ آالْمُسْئَدِلٌ تَخَلفَ ألحكم ففِي تَمْكِينٍ المُعْتَرض من الدلالة. 
«ٿالُِها: يُمَكَُ مَا لَمْ يَكَنْ طَرِيقٌ أؤْلئ . 


وَتَالُِهَا: إلا في الْمُسْتدْئيَاتٍ 
نا آله شيل عن الد وانقاء المعارض لين مله 


المغرور» حكاه الرّافعي في كتاب «العتق)» وجزم في «التكاح» بخلافه . 

وهل للمستدل منع التخلّف في الصورة التي لا يعرف في مذهبه نقلاً فيها؟ . 

قال القاضى أبو الطيث: لا. 

وقال تلميذه الشيخ أبو إسحاق: نعم» ومثل له بقول الحنفي: يجب على القَارِنٍ إذا 
قتل صيداً جزاءان؛ لأنه أدخل النقض على إحرام الحُجّ والعُمْرة» فكان كمن أحرم بالحج 
فقتل صيدا ثم بالعمرة فقتل صيداٌ فينتقض بما إذا أحرم المتمتع بالعمرة› فجرح صيداً 
ثم بالحج فجرحه ثم مات» فإنه أدخل النقض على الحج والعمرة» ولا يلزمه جزاءان» 
فيقول المخالف : لا أعرف في هذا نضًا. 

الشرح: لوم اعلم أنه «لو مت المستدل تخلف الحكم» حيث يجوز له ذلك» «(ففی 
تمكين المعترض من الدّلالة» على التخلّف مذاهب: 

الشرح: «ثالثها: التمكين ما لم يكن» للمعترض «طريق» إلى القدح «أولى» من 
النَفْضء «والمختار» عند المصتف من أقوال: أنه «لا يجب» على المستدل «الاحتراز» فى 
دليله «عن النقض» وثانيها: الوجوب» وهو الصحيح عندي . 

الشرح: «وثالثها»: أنه يجب «إلا في» الصور «المستثنيات» كالعَرّايا . 

واحتج لمختاره فقال: «لنا: أنه سئل عن الدليل»» وهذا حق. قال : «انتفاء المعارض 
ليس منه»ا» وهذا ممنوع . 

قال : . «وأيضاًء فإنه» لا ينفعه الاحتراز عن صورة النقض؛ إذ النقض «واردء وإن 
احترز» عنه «اتفاقا» بأن يقول المعترض: هذا وصف طَديء والباقي منتقض؛ وعلى هذا 


3 


وَجَوابة : بيان مُعَارضٍ أفْتَضَيْ فيض |[ كي ا أؤ خِلاقَهُ لِمَصْلَحَةَء كَالْعَرَايَا 
وره دة ا ِدَفع مَفْسَدَةٍَ اكد الم للخصطة: إن كَانَ أَلتَعلِيلٌ بظاهر 


فن [القيد]'“ المحترز به كيف يكون طرديّاء وهو من تمام العلّة؟ . 

«وجوابه» أي : جواب التّقض إذا تحمّق التخلف «ببيان مُعَارض اقتضى نقيض الحكم» 
كانتفاء لحك «أو خلافه»» وفي بعض النسخ المصلحة». وليست في أصل المصئف.ء ولا 
لها وجه ‏ أيضاً - فإن صورة النقض قد تخرج بعيدا «كالعرَايا وضرب الذّية» على العاقلة . 


فان الأول خرج من قاعدة: امتناع بيع الرطب بالتمر. 


والثاني : من أن من لم يجنّ لم يطالب؛ لمعارض» وهو النص الخاص فيهما. 

ثم قيل: إنهما معقولا المعنى» وقيل: لا. 

«أو؛ يجاب بأن الحكم انتفى «لدفع مفسدة آكد» من المصلحة» «كحلّ الميتة 
للمضطر»؛ فإن حفظ مهجته آكد من اجتناب الميتة . 

«فإن كان التعليل؛ منصوصاً «بظاهر عام»» وقد تخلّف الحكم في صورة التّمَض عنه 
«حكم بتخصيصه» وتقدير المَانِع؛ كما تقدم» من وِجْدَان معارض اقتضى نقيضهء 0 خلافه 
لا لمعنى يعقل» أو لمعنى» وهو مصلحة» أو دفع مفسدة» أو علم أ نه إذا تحقّق النقض» 
وهو وِجْدَان الوصف مع تخلف الحكم» فلا جواب له عند من يراه قادحاً مطلقاً» وهو الحقٌ 
عندناء وإنما الجواب على المَذَاهبٍ الأخر فيه» كما سبق . 


الشرح: «الرابع عشر: الكسرء وهو نقض المعنى» والكلام فيه كالنتقض؛. فلا 


يقد ۳. 


(1) في ح: العبد. 
(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشي 2778/0 والإحكام في أصول الأحكام للامدي ۳ = 


۲ 


ألْحَامِسَ عَشَرَ: الْمُعَارَصَهُ في أ لآصْل بمَعْنَى آخَرٌَ: 
اَم كيل أو اموت أؤ غَيْدُ مسقل ؛ كَمُعَارَضَةٍ الْقَئْل الْعَمْدٍ ألْعُدْوَانٍ بالْجَارح» 
وال مو ie‏ 
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؛ لمعي عله لَيِسَ بأؤلى 
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الشرح: «الخامس عشر: المُعَارَضَةُ في الأصل بمعنى آخر”'' غير المعنى الذي أَبْدَاه 
المستدل» وهو «إما» معنى «مستقل» بالتعليل «كمعارضة» معنى «الطعم) إذا أخذه المستدل 
علة في الربوي «بالكَيْلٍ أو القُوت»؛ فإن كلا من الطعم والكيل والقوت مستقل «أو غير 
مستقل» بل داخل في العلة» «كمعارضة القَْل العَمْد العدوان» في المُتَقّل «بالجارح»؛ فإن 
المعترض لا يجعل الجارح مستقلاًء» بل جزءاً من العلة. 


وقد اختلف في قبول المُعَارضة» وبناها رادّها على منع التعليل بعلتين. «والمختار 
قبولها. 


لا لو لم تكن مقبولة لم يم يمتنع التحكم)» وهو التجيح بلا مرججحء واللازم باطل» 
فالملزوم مثله» والملازمة حق؛ «لأن» الوصف «المدعى» كونه «علة ليس بأولى بالجزئية» 
أو الاستقلال من وصف المعارضة) . 


د ۸٠/١‏ ونهاية السول للأسنوي ٤‏ وزوائد الأصول له ص ۹۷ء ومنهاج العقول 
للبدخشي 5/7 ٠١ ٠‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 17/8 » والتحصيل من المحصول للأرموي 
5 و والمنخول للغزالي ص ٠‏ . وحاشية البناني ۲/ ٠۳‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 
٤١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲ والمعتمد لأبي الحسين ۲۸۳/۲؛ 
م الفصول في أحكام الأصول للباجي صٍ١2»77‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 

مختصر المنتهى ۰۲۲۱/۲ ۲۱۹/۲ . 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥‏ والبرهان لإمام الحرمين 7/ 2.٠١0٠‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 28٠/5‏ والمنخول للغزالي ص١١٤‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي ٤‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠٤١ /٤‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 

مختصر المنتهى ۲/ 270١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
ا ا . 


HA 


وتقرير هذا: أن المستدل إذا أبدى علة» فالمعترض تارة يعارض بأخرّى مستقلةء 
وتارة يبدي ما يزعمه جزءاًء ويقول: إن المستدل أهمل جزء العلّة. 

وتارة يعارض بنقيض ما ذكره المستدل» ويقول: العلّة بعض ما ذكرت؛ لأنه مناسب» 
كما أن كل ما ذكرت مناسب» فجعلك الكل هو العلّة دون [البعض]”'' ترجيح بغير مرجّح . 

مثال الأول: أن يعتل بالطعم. فيعارضه بالكيل . 

ومثال الثاني: أن يعتل الشّافمي بالقَثلِ العَمْدِ العدوان» فيعارضه الحنفي بالجَارح . 

ومثال الثّالك: أن يعتلّ الحنفي بالقثلٍ العمد العدوان بجارح» فيعارضه الشافعي 
بِالقَئْلِ العَمْد العدوان فقط؛ فإنه على حدته مناسب. 

فإذا قال الحنفي ‏ مثلاً -: لا يجب القِصّاصُ في المُتَقّل؛ٍ لأن العلّة في الوجوب قتل 
عَمْد عدوان بجار + والجارعب هنا مسن فنصي الما ا العلة انق المعلول. 

قال الشافعي: لم قلت: إن العلة مجموع ما ذكرت؟ بل بعضه. والجارح زائد» وإذن 
فالعلّة موجودة» فيجب القصاص في المُتَقّلء وهذه المعارضة مقبولة في صورها الثلاث؛ 
لآن الوضك المدعى كرنه علة ليش بأو بالجزئية إذا جعله المستدل جزءاً. من الاستقلال 
إذا عورض به» ا جعل الحَتَفِي القَيْل العَمْد العدوان جزءاًء أولى من جعل الشّافعي إياه 
مستقلا ؛ فإنه مناسب بنفسه» وليس أولى بالاستقلال» إذا ادّعاه مستقلاً من الجزئية إذا 
عورض بهاء فليس جعل الشَّافعي القتل العَمْد العدوان مستقلاً أولى من جعل الحنفي إياه 
عل وليس - أيضاً - أولى بالاستقلال من العلّة التي عورض بها. 

وقيل: إنها مستقلة» كالكيْل إذا عورض به الطعم. 

وَالحَاصِل : أن غا ياي به الستدل ام يونا غاا ةامر في أرقا 
مناسب» فليس التمسّك بأحدهما أولى من عكسه. ولا يخفى عليه أنَّ المعارضة ‏ هنا - ليس 
المُرّاد بها العلة المقتضية» بخلاف ما يريده المستدلّء كما يفهم من الدّليلين المتعارضين» 
بل العلّة الصالحة لأن يتعلّق بها في الحكمء كما صلحت علة المستدل» ويا الخلاف 


أنضاء فلم ا ألصَّحَابَةِ » كَانَتْ ت جَمْعاً وَفَرْقاً. 
ا طم بالات ينلع الفا 
قُلَنَا: 5 ؛ كما لو أَعْطَئ قَرِيباً عَالِماً . 


عنهما في الفرع» لا في الأصل» فإذا اتفقا ‏ مثلاً ‏ على أن البّرّ ربوي» واعتل أحد 
مناسب وتبين ذلك؟! وإذا لآحَتْ مناسبتهاء وَضّح أن التعليق بأحدهماء وترك الآخر 
تحكم. هذا ما فهمته من عبارة الكتاب» وهي قَلِقَةٌ عاصية. 

الشرح: «فإن رجح» استقلال وضف المستدل إذا ادّعاه مستقلا «بالتوسعة» في 
الأحكام «منع الدلالة» دلالة التوسعة على الرس فان العلة لا ترجح بكثرة فروعها عند 
المحققين . 

«ولو سلمء عورض بأن الأَصْل انتفاء الأحكام»» فالجزئية جاريةٌ على الأصلء 
فيتعارضان . 

«و» عورض - أيضاً ‏ «باعتبارهما معاً» أي: اعتبار وصفى المستدلٌ والمعترض» فإن 
اعتبارهما معاً أولى من إلغاء أحدهما؛ لأنه جمع بين دليلين. 

(وأيضاء فلما عا أي وتقبل:التغارعة د آيضاك' لما ثبت من أن ناحيف الصحابة 
کانت حمطا بين مفترقين» «وفرقاً» بين مجتمعين» ومن نظر في آثارهم وجد الكثير من 
ذلك» وما ذلك إلا بتعميم بعضيّة وصف» وتخصيص بعضية آخرء وهو إجماع منهم على 
إبداء وصف فارق وقَبُولهء وهو المراد. 

والمانعون من قبؤل المعَارضة «قالوا»: 'لو قبلت» لزم «استقلالها بالمناسبة»» وذلك 
اليستلزم» تعدّد العلل على معلول واحد» وهو باطلء وإنما استلزام «التعدد»؛ لأنّ العلة إذا 
قبلت من المُعَارض بهاء صارت في الرّبوي ‏ مثلاً ‏ الطعم الذي ذكره المستدلٌ» والكيل أو 
القوت الذي ذكره المُعَارض» وفي القصّاصٍ القتل العَمّد العدوان فقطء. والقثل العَمْد 
العدوان بجارح ؛ وتظهر فائدة هذا حالة انتفاء الجَارِح » فإن القصاص يثبت لأن غاية الأمر 
انتفاء العلّة المركبة من الجارح وغيره» وثم علّة أخرى» فيتعلق بها. 


0 


«قلنا»: بل إسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون المجموع «تحكم باطل»؛ لتساويهماء 
«كما لو أعطي قريباً عالماً»» فإن إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم تحكم لمناسبة كل 
منهما. 

الشرح: «وفي لزوم بيان نفي الوّضف» أي: في أنه هل يلزم المُغترض بيان نفي 
الوَضْف الذي عارض به في الأصل «عن الفرع»؟ مذاهب: 

أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التعليل به؛ إذ لولاه لم تَنْتفِ العلة في الفرع» وإذا لم 
تنتف العلة في الفرع» ثبت الحكم فيه» وحصل مطلوب المستدل. 

وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل [علة]'» وهذا القدر يحصل 
بمجرد إبدائه . 


و«ثالثها»» وهو المختار: «إن صرح» المعترض بالفرق بين الأصل والفرع «لزم» . 
المعترض النفي» وذلك كما لو قال: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحُكم في الفرع؛ لوجود 
الفرق بينه وبين الأصل» وإلا فلا. 

«ولنا: أنه إذا لم يصرح» بالفرق» «فقد أتى» المعترض «بما لا ينتهض معه الدليل» 
الذي أَبْدَاه المستدل. فلا يلزمه بيانه؛ لأن غرضه عدم الْيتِهَاض الدّليل» لا بيان الفرق» حتى 
لو ثبت مَطْلُوب المستدل بدليل آخرء لم يكن إلزاماً له «فإن صرح بالمَرْقٍ «لزمه الوفاء بما 
صرح» [لالتزامه]"؛ فإن من التزم أمراً وإن لم يجب عليه ابتداء- جرى على قضية 
التزامه. 


)١(‏ في أءا ت: عليه. 
(0) في أءا ت: لإلزامه. 


وَأَلْمُحْتَارُ: أله لآ يَحْتَاجّ إلى أضل ؛ ؛ لأ حَاصِلَهُ تفي ألْحُكُم ؛ عدم ليل 
أ صد آلْمُسْتَدِلٌَ عَنِ التَعلِيلٍ بِذَلِكَ . 
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رَأبِفنا» قآضل الْمَتْكيل أشلة» ورات اعارص ةة إا نملع وجوه 


أو الْمُطَالبَةِ بتأثيره إن كان مُثْبتاً باَلمَْاسَبَةِ أو ألشّبَهء لا بالسّبْرٍ . 


الشسرح: «والمختار: أن» المعترض «لا يحتاج إلى أصل»» يبين تأثير الوَضّف الذي 
عارض به» ويشهد له بِالاغِبَارٍء كما يقول: العلة الطعم دون القُوتِء بدليل الملح» وإنما 
لا يحتاج» مع أن المناسبة بدون الافْيِرَانِ لا تدل على العلية؛ «لأن حاصله» أي: حاصل 
سؤال المعارضة أحد أمرين: «نفي الحكم» في الفرع؛ العدم العلة» زيكفيه ألا يثبت 
علّيتهاء ولا يفتقر إلى إثبات علية ما أبداه» «أو صد المستدل عن التعليل بذلك» الوصف؛ 
لجواز تأثير هذاء والاحتمال كافيء فهو لا يدعي علية ما أَبْدَاه حتى يحتاج إلى شهادة 
أصل . 

«وأيضاً»» خإن سلم احتياجه إلى أصل» «فأصل المستدل» وهو: البْرَ الذي قاس عليه 
التين - مثلاً ‏ «أصله»» ولا يحتاج إلى أصل آخرء فإن أصل المستدل كما شهد لوصفه يشهد 
لوصف المعنيين؛ لاشتماله على وصفيهماء فحصلت المُتّاسبة مع الاقتران» فإن دل البرَ 
على كون الطعم علّة؛ لمناسبة الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي» دل 
على كون القوت علة ؛ لمناسبته الموجودة فيه» المقترنة بشهادة الشّرْع أنه ربوي . 

«وجواب المعارضة» بوجوه: «إما منع وجود الوصف» في الأصل» فنقول - مثلاً - لو 
عورض بالکیل: لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العِبْرَةَ بعادة زمن النبي ‏ بي - وكان إذ ذاك موزوناً. 

الشرح: قوله: «أو المُطالبة بتأثيره إن كان مثبتاً بالمناسبة أو الشبه» لا بالَبْرٍ»» أي : 
وللمستدلٌ الجواب عن المُعارضة» بأن يطالب المُغترض بتأثير الوّضف الذي عارض به» 
فيقول: لم قلت : إن ما عارضتني به مؤثر؟.. 

ول له القطالة ماني خلى الأظلاق» بل يشرط أن بكرن قلا اثبع وصفة الذي 
عورض فيه بالمناسبة أو [الشبه]'» فإن كان أثبت وصفه بطريقة السّبر والتقسيم» فليس له 


)١(‏ في أء ت: السببية. 


أن يطالب المعترض بالتأثير ؛ فإن مجرد الاحتمال كافي في دفع السّبرء فعليه أن يدفعه لتثبت 
له طريقة التّقسيمء وقد قدم المصّف هذا في السّبْر حيث قال: فإن بين المعترض وصفاً 
- ِ 9 » ل 
آخرء لزم إبطالهء فإن كان ادّعى مثلاًء علية الطعم بقي القوت والكيْل - مثلاً - فعورض 
بالوَرنِء لم يكن له أن يطالب بتأثير الورْنِء بأن مجرد احتمال كونه علّة يكفي في إبطال 
التقسيم» فليدفعه هو ببيان عدم صلاحيته للعلية . 

هذا قوير كلاف ويه [يظور ا أن مراد کول إن كان مكنا أن کون معنا موا جية 
المستدل» وعليه جرى الآمدي» والمصئّف في «المنتهى»؛ لا إن كان مثبتاً من جهة 
المعترض» كما قرزه الشَّارحون؛ فإنه مع مخالفته لصريح كلام المصتف والآمدي» لا وجه 
له؛ إذ المعترض ليست وظيفته الإثئبات» بل هَدْم كلام المستدل» ونفي ما يثبته» كما ذكر 
المصتف قريباًء حيث يقول: لأنْ حاصله نفي الحكم» بل لو أن المعترض أخذ يثبت علية 
الوصف الذي عارض بهء من غير مُطَالبة المستدل» لكان غاصباً منصب الاستدلالء فلا 
يسمع › ولذلك يمنع المعترض بمنع وجود الوَضْف في الفرع من تقرير ذلك كما سيأتي في 
كلام المصئّف ‏ وأيضاً فالمعترض لا يمكنه أن يدعي أن وصف المعارضة هو العلَة؛ لأنا إنما 
قبلنا المُعَارضة لما يلزم على ردّها من التحكم؛ فإنه ليس أحد الوصفين أؤْلى من الآخر 
بالاعتبار من غير مرجّحء فلو كان مدعيًا أن وصفه هو العلة» لكان مدعيًا رُجْحَان وصفهء 
وهو- حینئذ - تحكمء فما الذي رجّح وصفه على وصف المستدل» مع أن شاهدهما 
بالاعتبار واحد؟ . 

فإن ذكر مرجّحاً من خارج» فذلك أمر آخر ليس من المُعَارضة» وأيضاً فربما كان 
مقصوده بوصف المُعَارضة أنه مساو لوصف المستدل» مع كونه لم [يقل]" به» وإن كان 
المعترض يعتقد أن كلد منهما لا يصلح» بل ربما اعتقد أن الحكم في المسألة [تعبدي]› 
وأراد أن يقابل بعض الأَوْصَاف ببعض؛ ليدرأ الكل» وتثبت له دعوى التعبد. 


)1( في اء ت: ظهر. 
۳) في أء ت: يعقل. 
)۳( في أ ت : تعبك. 


بألطواعِية ؛ فَيْجِيبُ : بِأَهُ عَدَمُ الإكراء الْمُتَاسِبُ تقيض ال ٠‏ وَدَلِكَ 
كر لی أذ ف يفال تا عتا في ضور طابر أذ جت جماع ؛ 
العام في مُعَارَضة لْمَطْعُومٍ بألْكبْل» وَمثل : من دل 1 فاو (e‏ في 
ص لتيل بألكُفْر بَعْدَ آلإيمَانٍ غَيِرَ م مُتَعَرّضٍ لِلنّعْمِيمٍ . 


الشرح: «أو» يجيب المستدل على الوصف الذي عورض به «بخفائه» أو عدم 
انضباطه» أو منع ظهوره»ء أو منع «انضباطه»» فلا تثبت عليته ؛ لوجوب كون الوصف ظاهراً 
منضبطاًء «أو بيان أنه عدم معارض في الفرع». 

أي: ويحصل جواب المعارضة أيضاً ببيان أن وصف المعارضة ليس وصفاً وجوداء 
وإنما هو عبارة عن عدم المُعَارض في الفرع. وال يكون علة ولا جزءاً من العلةء كما 
قدمه المصئّف حيث قال في شروط العلة: ومنها: أل تكون عدماً في الحكم الثبوتي. وذلك 
«مثل» قياس «المكره على المختار في وجوب القَصَاصِ (بجامع القَتْل» العَمّد العدوان» 
فيعترض المعترض «بالطواعية»؛ فإنها مناسبة لإيجاب القصاصء فلا تكون العلّة القثل 
العَمْد العدوان فقطء بل بقيد الاختيارء «فيجيب» المستدلٌ عن وصف الطواعية «بأنه عدم 
الإكراه المناسب لنقيض الحكم» وذلك» أي: عدم الإكرَاه «طرد»» فالإكراه يناسب نقيض 
الحكمٍء وهو عدم القصّاصء فيكون الإكراء معارضاً في الفرع الذي هو المُكره؛ لكونه 
يناسب عدم وجوب القِصّاصٍ الذي هو نقيض الحكمء فيكون عدم الإكراه عدم مُعَارض في 
ا فلا يكون جزء علةء بل وصفاً 4 لأنه عدم» «أو يبين» المستدل من حال 
الوصف «كونه ملغى» لا مدخل له في العلية» «أو يبين استقلال ما عداه» من الأوصاف دونه 
«في صورة» إما «بظاهر» من النصوصء «أو إجماع؛» فيمتنع لذلك أن يكون غلَّة في محلّ 
التعليلء وإلا لزم إلغاء المستقل واعتبار غيره» «مثل»: ما إذا اعتل المستدل في الربا 
. بالطعم» فاعترض بالکيْل» » فبين استقلال الطعم بظاهر ما رواه المضنف فيما سلف من قوله - 
عليه الصّلاة والسلام -: «لآ تَبِيعُوا الطَعَام بالطَعَام؛» فيحصل له الجواب» «في معارضة 
الطعم بالكيْل . 


ومثل» ما روى البخاري وغيره عن ابن عټّاس» أن النبي - كل - قال : 


3 


2 2 و 
«من يذل دينه 


۹ 


وَل يَكْفِي إِنْبَاتُ الْحُكم فی ور ذوكة اراز علو ای 


افو“ إذا ذكرناه في توجيه القَّوْلٍ الصّحيح: من أن من بَدّل ديناً باطلاً بباطل» 
كالئّصراني يتهوّد» يقتل أو يسلم. 

وقلنا «في» الجواب عن «مُعَارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان» العلة: تبديل الكفر 
بالإيمان لا مطلق التبديل» فقال المستدل: بل مطلق التبديل؛ لظاهر الحديث . 

ف عراس امس 0 E‏ 
ا أو اعتبار کل ا للحديث» 0 ده لأن ذلك إثبات للم بلص دون 
اوتنا م لو لح ا i‏ 
المستدلٌ ‏ هنا من الاستدلال بالنّصصَّ؛ لأن قضية التعميم منتقضةٌ بدليل: من بَدَكَ دين 
الكفر بالإسلام» فإنه لا يقتل» ولعل المصتف إنما أورد مثالين للنّص؛ لينبه على أنه في أحد 
المثالين يستدل اا غير ا للتعميم› مع وجه أنه في الدليل كما في رلا 
يوا الام يالطّمَام) . 

العم و ولا نقض عليه؛ إ إذ لا مطعوم إلا وهو ربوي عند المعتلين 
بالطعم» وفى الانية لا يوجد التعميم في الدليل» » مثل حديث التبديل على ما بَيّناه . 


الشوح: «ولا يكفي» في بيان استقلال ما عدا وصف المُعَارضة «إثبات الحكم في 
صورة دونه؛ لجواز» وجود «علّة أخرى» يَثبت الحكم في تلك الصورة بهاء وإن كان قد ثبت 
في محل النزاع بوصف المُعارضة» بناء على جواز التَعْليل بعلتين؟ ولأنه لا يلزم من وجود 
الحكم مع انتفاء العلة فسادهاء بناء على أن العكس غير شرط في العلة. 


(۱) تقدم. 

۲( في أ ت: معترض . 
)۳( في أ ت : يعترض. 
)€3 في أء ت: معترض . 
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رو yS:‏ د “ام مر 9 - 
يكو أَكْمَلَء مَيُلغِهَا بلْمَأدُونِ لَهُ في لمال 
قيقول: خَلَفَ الإذْنُ ألْحرَيَة؛ فَإِنَهَا مَظِنَّهٌ لِبَذْلٍ آلوسعء أو ليلم السَّيِدٍ 


فإن قلت: قد قدم المصنف في السّبر والتقسيم ‏ أن من [طرق] الحَذْف الإلغاءء 
وهو بيان ثبوت الحكم بالمُسْتبقى فقطء وهذا يقتضي أن ينتفي بإثبات الحكم في صورة دونه 
هنا. 

قلت : ثبوت الحكم في صورة قد يكون مستنداً إلى العلّة التي ادّعاها المستدل» وهو 
ما قدمه في السبر والتقسيم» وأشار إليه بقوله: فقط. أي: بالوصف المستبقى لا بغيره» وإذا 
ثبت مستنداً إليه لا إلى غيره كفى» ويعرف اشتناده إليه بالإجماع» أو بظاهر من التُصُوص» 
كما قدمناه قريباً» وقد ثبت ولكن لا يعرف اسْتِنَاده إلى أنه علة» وهو ما ذكره هناء فلا يكفى 
لما ذكرناه. 1 

الشرح: «وكذلك لو أبدى أمراً آخر»» أي : لو أن المعترض أورد أمراً آخر «يخلف ما 
ألغي»» أي: يخلف الوصف الذي ألْعَاه المستدلّ» ويقوم مقامه «فسد الإلغاء» إلغاء الوصف 
المعارض به. 

وفي قولنا: فسد الإلغاءء تجوز ولطيفةء أما التجوّز؛ فلأن الوصف الذي أفسدناه 
بالإلغاء هو الفاسدء وأتى المعترض بخلفه» فالإلغاء صحيح» والمَلْغى هو الفاسدء ولكن 
المعترض لما لم يكن له مقصد في إثبات وصف بخصوصه؛ لأنه ليس مثتآء ولا مدعيّاء 
ولا وظيفته ذلك كما عرفناك ‏ عبرنا بفساد الإلغاء؛ ليعلم أن المراد فساد غرض المعترض 
من المعارضة بصحّة إلغاء ما أَبَدَاه فإذا أتى ببدله» فسد هذا الإلغاء الذي هو وارد على 
غرض المعترض من هَدْم قاعدة المستدلء وإن لم يتضمّن إثباته» لخلف الوصف إفساد ذلك 
الوصف الأول» بل تضمن إثباته بالخلف اعترافه بفساده» وفي الحقيقة الذي فسد أولاً 


)١(‏ في أ ت: طرف. 


٠‏ وجوابة: آلإلَْاء إلا أن قف أَحَدُهْمَاء وَلاَ بُفِيدُ آلْإلْعَاءُ لضف الْمَعَْئ مع سيم 
لْمَظِئَةٌء كَمَا لو أعتُرضَ في ألرُدَ الو لية؛ انها طت الإفدام عَلَى آلقتالء كيلْفِيهَا 
لْمَقَطوع آل رلا كين ابا ن لمعي وک ا ا الشركة 


قیچیء الَتَحَكُمْ وَألصّحِيحٌ : وار لتو ا وين ول ا ار 
آلْمُعَاوَضَةٍ عَلَى أ أل وَاحِدٍ قَولآنِء وَعَلَي لْجَمِيع في جواز أ ارا مُكَل عَلى أضلٍ 


2 


وصف المُعارضة» ثم لم ينهض جانب إلمُغترض يإبدائه الخلف» لا بتصحيحه ما أفسدء 
فهذا هو السر في قولنا: فسد الإلغاءء وهو اللّطيفة التي أشرنا إليهاء ولو قال: زالت فائدة 
الإلغاء» كان أولى. 

«ويسمى» فساد الإلغاء بالوجه المذكور «تعدّد الوضع؛ لتعدّد أصلها»» أي: أصلي 
العلّة» لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف, فلما ألغي» عوضه بآخر وصار 
معللاً بكل منهما على وضعء أي: مع قيد» [فإن]"“ شئت فاجعل الضَّمير في: «أصلها؛ 
عائداً على :الممّارضة» لتعدد آمل 'المعارفة؛ لأنها تعدذت بأمرين + وشا الوَصْمان اللّذان 
أوردهما. 


«مثل» قولنا ‏ مستدلين فيما إذا أمّن العبد حربيًا -: «أمان من مسلم عاقل» فيصح 
كالحر؛ لأنهما» أي: الإسلام والعقل «مظتتان لإظهار مصالح الإيمان»ء فيظهر أن الأمان 
الصّادر من المسلم العاقل مصلحة» فيعتبر» «فيعترض» المعترض «بالحريّة» مدعيًا أنها جزء 
العلة. 

فالعلة: أمان المّسْلم العاقل الحرء لا المسلم العاقل فقط؛ «فإنها» أي: الحرية «مظنّة 
الفراغ للنظر» في وجوه المَضْلّحة» والعبد مَشْغُول بخدمة مولاه. «فيكون» النظر بها 
«أكمل». فلا يجوز قياس العَبْد على الحر لذلك» «فيلغيها» المستدل «بالمأذون له في 
القتال»؛ فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه» «فيقول» المعترض : «خلف الإذن الحرية» في 
صورة المأذون» «فإنه» أي: الإذن «مظتة لبذل الوسع» في النظر؛ إذ لا شاغل له بعده عن 
النّظرِء «أو لعلم السيد بصلاحيته» للأمانء وإلا لم يأذن له. 


زفق في أ تت وإن. 


to 


فم و اد EE‏ يوار كك ETE RE E‏ وان ملا جا و RE E SA‏ تشعو EAD O TA‏ لل ناد قا بهار انيل نا + جا “يول اله ايها a‏ و" لوا "بن جو رارك روا o ARENA r‏ 


«وجوابه: الإلغاء»؛ إلغاء الوصف الذي جعله المعترض خلفاً للإلغاءء فإن أبدى 
وصفاً آخرء كان جوابه الإلغاء أيضاًء وهكذا «إلى أن يقف أحدهما»» إما المستدل؛ لعجزه 
عن الإلغاءء أو المعترض؛ لعَجْرِهِ عن ثبوت غرضه» فينقطع. وفي هذا المقام تظهر 
الجال» ويبين فرسان الجدال. 

«ولا يفيد» المستدل «الإلغاء» إلغاء الوصف المُعَارض به فى الأصل «بضعف 
المعنى»» 1 سان أن المعنى فيه ضعيف» مع تسليم وجود «المظئة» كما لو اعترض في 
الوّدة» من لا يقتل المرأة «بالرّجولية»» وزعمها جزء العلة في قتل المرتدء «فإنه» أي : 
وصف الؤٌجُولِيَةٍ «مظئّة الإقدام على القتال» فيلغيها بالمقطوع اليّدَيْنِ؛؛ فإن الرّجولية فيه 
ضعيفة» مع أنه يقتل اتفاقاً» وإنما لم يفده؛ لأنه لما سلم كونها مظنّة» لم يضرّه ضعفها في 
صورة» كالسّفر لما كان مظئة المَسّقَة ثبت الحكم على وفقه في المُسَافر المترفه. 

«ولا يكفي» في جواب المعارضة «رَجحَان» الوصف «المعيّن» الذي داه المستدل 
على المعارض به بجهة من جِهّاتِ الترجيح» «ولا كونه متعديّا» إذا كان وصف المعترض 
قاصراًء خلافاً لزاعمي ذلك . 

وإنما قلنا: لا يكفي «لاحتمال الجزئية»» أي: احتمال كونه جزء علّة» وبعضٌ أجزاء 
العلة يجوز أن يترجّح على بعضء كما في القَثْل العَمْد العدوان؛ فإن القتل أولى من 
الأخيرين» وكذا المْتَعَدَى إن ترجّح بالتؤسعة؛ ترجّح القاصرة بموافقة الأصل» ولو سلم 
الؤُْجْحَانَء لم يلزم أن يكون مستقلاً؛ لاحتمال أن يكون القاصر جزءاً» وإذا احتمل كون 
وصف المُعَارضة جزءاًى «فيجيء التحكم» بتقدير الحكم باستقلال وصف المستدل» دون 
وصف المعترض . 

«والصحيح: جواز تعدد الأصول». أصول المستدل المقيس عليها «لقوة الظَّن به»؛ 
خلافاً لمن منعه» معتل بأنه يلزم منه التَشْرِيع مع حصول المقصود بواحد. 

«وفي. جواز اقتصار المُعَارضة» في الأصل «على أصل واحد» إذا أبدى المستدل 
أصولاً ‏ وقلنا: بأنه صحيح - «قولان»: 

أحدهما: الجواز؛ لأنّ المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصولء فإذا فرق 
المعترض بين الفرع» وأصل من الأصول» فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدلٌ. 


tor 


الاد كف ا 
کک 

لتَّعْدِبَةُ؛ ويها في إجْبَارٍ لكر الَْالَِة ا فَجَارَ إجْبَارْهَا 
قِيُعَارَضٌُ باألصَّعْرِ: وَيِعَدّيهِ إلى آلثيِب ألصّعِيرَة» [] يَرْجِعٌ به إ 


الأضل . 


والثاني: عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في بعضهاء يبقى ما لم يعارض فيه صحيحاًء 
وقصد المستدل يحصل به. 

«وعلى» القول بوجوب المعارضة في «الجميع› [ففي ]277 جواز افْتَصار المستدل» فى 
الجواب «على أصل وَاحِدٍ قولان». 

أحدهما : الجواز؛ لحصول المطلوب به. 

والثاني: المنع؛ لأنه التزم الجَّمِيع» فلزمه الدفاع عنه» واعلم أنا سنذكر في القَرْق 
قولا يتصل بما أوردناه في المُعَارضة» وينضم إليه. 

الشرح: الاعتراض : «السَّادس عشر: التركيب»» وقد «تقدم» في شروط حكم 
(MD f‏ 
الإا 

الشرح: «السّابع عشر: التعدية»" وهو: أن يعارض في الأصل» ثم يقول 
للمستدل: علتي تؤدّي إلى فرع مختلف فيه» كما أن علتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيه» 
فليس إحداهما أولى من الأخرى . 

«ويمثلها» قولنا: في [إجبار] اليكر البالغ: بكرء فجاز إجبارهاء كالبكر الصغيرة» 
ارق الف وقول > انث ات الا :"أذ البكارة ع وان اط 
الصعَر» فقد تساوت الأقدام في الأصل» فإن تعدت البكارة إلى البالغ» فالصغر «مُتَعَدٌ إلى 
[الكتب]220 الصغيرة . 
)١(‏ سقط في أءا ت. 
(5) ينظر: الإحكام 4 وشرح العضد ۲۷٤/۲‏ . 


)۳( ينظر : الإحكام ۰۸۸/٤‏ وشرح العضد ۲/ ۲۷١‏ - 
)€( في أء.ت: إخبار. )2 في أ ت: النبت : 


t0٤ 


الثامين ع مع وُجوده ف في الع 38 «أَمَانُ صَدَرَ من أَمْله 4 [في حل 


١‏ ن وُجُودِ ما عَنَاهُ بالاَهلية كَجَوَابٍ مَنْعِهِ في الآضلء وَألصَّحِيحُ مَنْمُ 
ألسَائل منْ تقريره؛ لنَّآلْمْسعَيلَ مدع ؛ َعَليْهِ انه ؛ لا ف ر 


«و» هذا السؤال «يرجع إلى“ سؤال «المعارضة في الآأصل». مع زيادة التعرض 
للتساوي في التعدية» دفعاً لترجيح المتعيّن بالتعدية؛ فلا يكون سؤالاً آخر. 

الشوح: «الثامن عشر: منع ر أي : دوجود الوّصف المعلل به «في الفرع › 
مثل» قولنا في أمان العَبْدِ: «أمان صدر من أهله»» فيصح «كالمأذون» له في الحرب» 
«(فيمنع الأهلية. 

وجوابه: ببيان وجود ما عَنَاهُ بالأهلية). ثم بيان وجوده فى ي الفْع » لحس أو عقل› أو 
شرع «[كجواب]7) منعه في الأصل». وقد مر في وجوده في الأصل. فنقول: المراد 
ند9الأهاقة كولة عظنة لرغاية Ss Oa‏ عقا 

«والصحيح: منع السائل» أي المعترض ا تقريره» الجرئية» يعني : : الأَهْليّة توصلا 
إلى عدم وجود الوصف فى المرع ؛ «لأن المستدل مدع» وجودهاء فوظيفته إثبات ما اذعاف 
«فعليه إثباته؛ لثلا ينتشر» الجدّال» كذا بخط المصِئّف» وظاهره أنها علة واحدة لوجوب 
الإثيات. 

وفي «المنتهى» : لأن المستدل و فعليه إثباته» ولأنه ينتشر » والذي يظهر أن علة 
وحريا دا على a‏ ادعاؤه» وعلية مح المعترضن من إثباته الانتشار» فهما علتان 

الشرح: «التاسع عشر: المُعَارضة في المع بما يقتضي نقيض الحکم» فيه بأن 
يقول: ما ذكرت من الوصف» وإن اقتضى ثبوت الحكم في ف القع فعندي وصف آخر 


)١‏ في أ» ت: لجواب. 
)( ينظر : الإحكام 2897/5 وشرح العضد ۲/ ۲۷١‏ . 


00 


و 2 


لْمُعَارَصَةُ في أْمَرِع بِما يفضي يفن الحم عل خو طرق إِنْبَاتٍ اليل . 


د ےر و ر ص ا ديك a‏ ور 21 0 ع صر عوجر 
وَجَوَابْهُ : بمَا يُعْتَرَضُ به عَلى الْمُسْتَدِلَء وََلْمُْحْتَارٌء قول التّْجيح أيِضا: فيَتَعيّنُ 
صر و ج رن 
َلْعَمَلء وهر المَفصودٌ 
وَألمُخْمَارُ : لا يجب لإِيمَاءُ إلى ألتّرْجِيح ف ألدّليل؛ لأنهُ حارج عله وَتَوَقفْ 
هار اه مس وم 522 9 9 5 3 
لْعَمَل عليه مِنْ توابع ورود ألمَعَارَضة لِدفعهاء لا أنه مِنْهُ . 


يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك» وهو المعنى ب «المعارضة» إذا أطلقت» ولا بد من بنائه على 
أصل بجامع يثبت علّيته» وله الاسْتِدْلل في إثبات عليته بما يشاء من المسالك «على نحو 
طرق إثبات» المستدل «العلة»» فيصير هو مستدلاً » والمستدل معترضاًء فتنقلب الوَظِيفَتَانِء 
«والمختار: قبوله؛ لثلا تختلّ فائدة المُتّاظرة»» وهي: ثبوت الحكم؛ لأنه لا يفحقق 
لارو ك ا ا و مير امعد قن سعد 


وبالعكس . 
«ورد: بأن القَصْد؛ من استدلال المُعْترض «الهدم» لا إثبات ما يقتضيه دلیله» فكأنه 


يقول: دليلك قاصر عن إفادة مدّعاك؛ لقيام المُعَارضء وهكذا دليلي» فعليك إبطاله ليسلم 
دليلك» وحينئل لم يلزم صَيْرُورته مستدلاً وإن تصور بصورة المستدل» وكيف يصير 
مستدلاً قاصداً إثبات ما يقتضيه دلیله» مع اعترافه بأنه معارض؟ 

والمعارضة من الطرفين» وكل يبطل الآخر. 

مثاله : المسح ركن في الوضوءء فيسنّ تثليئه كالوجه» فيعارض قائلاً: مسح فلا 
يُسَنّ تثليثه» كالمسح على الخفين. 

«وجوابه»: أن يقدح فيه المستدلٌ «بما يعترض به» المعترض «على المستدل» لو قدر 
المستدلٌ متمسكاً به؛ لأن المعترض صار مستدلاً وبالعكس . 


0٦ 


لْعِشْرُونَ: الْمَقُء وَهْرَ رَاجِعٌ إلى إخدى الْمُعَارَصَئَيْنِء وَإِلَيْهِمَا مَعَأعَلى 


ول . 


فالجواب : فإن عجز عن القدح» فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح . 

«والمختار» وبه جزم أكثر أصحابنا: «قبول الترجيح أيضاًء فيتعين العمل» به ترجيحاً 
للراجح على المرجوح» «وهو المقصود». 

«والمختار»: أنه «لا يجب» على المستدل «الإيماء إلى التّْجيح في الدليل؛ لأنه» أي : 
الترجيح «خارج عنه»» أي: عن الدّليل» والمستدلٌ مطالب بالدليل فقطء «وتوقف العمل» 
بالدليل «عليه» أي: على التّرْجيح إنما كان لأنه «من توابع ورود المُعَارضة لدفعهاء لا أنه» 
جزء «منه» أي: من الدّليل» وإذا لم يكن جزءاً من الدَّليل» يكون ذكره فيه حشواً عريًا عن 
الفائدة» فليجتنب ذكره إلا عند الاحتياج إليه» وهو وقت إبداء المعارض . 

الشرح: الاعتراض «العشرون: الفرق» بين الأصل والفرع"» وهو [راجع]” إلى 
إحدى المُعَارضتين» إما في الأصلء» وإما في الفرع» «أو إليهما معاً على قول» لبعضهم . 

وقيل: إنما هو مُعَارضة علة الأصل بعلّة معدومة في الفرع فقط . 

مثاله : قول الحنفي في التّبييت: صوم عين فيتأدّى بالنية قبل الرّوال» كالنفل» فيقال: 
اليس المعنى في الأصل ما ذكرت» بل إن النفل بنى على السُهُولة» فجاز ية متأخرة» 
بخلاف ار وقد عرفت أن المصنف ذكر أن الفرق راجع إلى إحدى الما أو 
إليهماء أي: فحكمه قبولاً ورگا يظهر من حكمهما. 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0707/5 والبرهان ٠٠٠١/۲‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
۴۳ والإحكام للامدي 4١ /٤‏ ونهاية السول للأسنوي 2775/5 ومنهاج العقول للبدخشي 
٠١ /۳‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٠١۲‏ والتحصيل من المحصول للأرموي ۲۱۹/۲› 
والمنخول للغزالي 1۱۷٤ء‏ وحاشية البناني 27١9/7‏ والإبهاج لابن السبكي 2175/7 والايات 
البينات لابن قاسم العبادي ٠٤١/٤‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2751/5 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۰۸۹/۲ وتقريب الوصول لابن 
جرې ۱٤٩‏ . 


زفق في أء تت راجح . 


مرا ان سه بو EE E E E‏ ور ترج بر فا مهل هد هه ان ا" NEE‏ كتف DATE‏ جه حل كل اواك هه افع ها ع فجي ف الو لي E OE‏ أي تيوه ريم 


وذكر إمام الحرمين: أن الكلام في القَرْقٍ وراء المعارضة» وأنْ خاصته وسرّه فقه 
يناقض قصد الجمع . 

قال: رد الفرق لا يرد المعارضة» بل خاصته الفرق. ‏ - 

وقد اختلف في قَبول القَْقَء فمنهم من قبله» وزعمه من أرفع الأسئلة . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: إنه أفقه شيء يجرى فى التّظرء وبه يعرف فقه 
المسألة . ش ش 


ومنهم من رده . 

قال ابن السَّمْعَاني : هو عند المحققين أضعف سؤال يذكرء ا بسن العلة الت 

وذكر إمام الحرمين: أنَّ الصحيح الذي ازْنَضَاه كل منهم: أن التحقيق قبوله؛ لأن 
شرط صحّة علة الحَصْم خلوها عن المعارضة. 

قال: وحقيقة هذا الكلام أنَّ المعلل لا يستقرٌ كلامه ما لم يبطل بمسلك السّبر كل ما 
عدا علته» مما يقدر التعليل به فإذا علل ولم يسبرء فعورض بمعنى في الأصل. فكأنه 
طولب بالوفاء بالسَّبرء ثم ذكر أنه راجع إلى منع التعليل بعلتين. 

وذكر أن القاضي استدلٌ على قبوله» بأنَّ اسلف كانوا جو و فرفرت افون 
بالفرق كما يتعلّقون بالجمع» كما في قصّة الجارية المُومِسَةٍ التي أجهضت الجنين» وقد 
أرسل إليها عمر بن الطاب رضي الله عنه - يهدّدهاء فإن عمر استشار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب» ولا أرى عليك شيئاً. 


وقال علي: إن لم يعدن قن قنك ون اجعين ققد أخطاء أرئ غلك العرة > 


)١(‏ ومفاد هذا الأثر أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاسا الإرسال الذي نشأ عنه إسقاط الجنين 
فزعاً على التأديب المشروع من الزوج أو السيد أو الأب أو المعلم إذا نشأ عنه الموت بلا تعد 
في عدم إيجابه الدية» بجامع أن كلا منها فعل قصد به التأديب المشروع» وأن عليًا 
رضي الله عنه قاسه على قتل الخطأ في إيجاب الديّة على العاقلة» بجامع أن كلا منهما فعل نشأ 
عنه القتل بلا قصد» وقد وافق عمر علي على ذلك . 
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فكأن عبد الرحمن بن عوف حاول أن يشبه تأديبه بالمُبّاحات التى [لا تعقب]“ ضماناً 
وجعل الجامع أنه فعل ماله أن يفعله» فاعترضه علي» وتشبّث بالفرق» وأبان أن المباحات 
المضبوطة التّهَايات لست كالتَّعْزِيرَات التي يجب الوقوف عليها 3 دون ما يؤدي القن 
الإتلاف» قال : ولو تتبعنا معظم ما يخوض فيه الصَحَابة» E)‏ 

وقد بالغ ابن السَّمُعانى فى الرد على الإمام فى هذا الكلام» وحكى مجموع كلامه 
وقال: قوله: شرط صحة العلّة خلوّها عن المعارضة» ليس بشيء؛ لأنَّ المعارضة إنما تقدح 
في حكمير' مُتَضَادين . 

أما إذا ذكرت علّتان بحكم واحد» فلا تقدح» ولا تسمّى معارضة 

وقوله ل لا ا كلا ما عدا علتهء فيقال له: من قال هذا؟ 
ولأي معنى يجب؟ 

ال لل يو ار 

e Dg 

قال : وقد نسب هذا إلى أبي بكر بن الباقلاني» قال: ومن كلف المعلل هذاء ورام 
تصحيح العلة بهذا الطريق» فقد أعلمنا من نفسه أن الفِقَ ليس من بابهء ولا من شأنه. وأنه 
دخيل فيه» مدّع له» قال: وقد بَيّنا بُطْلآن طريق السّبرء قال: وقوله: إنه التزم ذلك» ليس 
كذلك» فأين في تعليل المُعَلّل التزام إبطال كلّ علّة سوى علته؟ فهذا من التْدَمَات 
والخُرّافات» وكذلك قول من يقول: إن تعليل الأصل بعلتين لا يجوز. 

قلت: وأنت ترى التَّرَاع بين ابن السَّمْعَاني والإمام في هذا راجع إلى نزاعهما في 
التعليل بعلتين» فإذا استتب للإمام منع ذلك. ظهر كل ما ادَّعَاه ولم يتوجّه كلام ابن 
السَّمْعَاني عليه والإمام مصرح بأن ذلك مبني على منع التعليل بعلتين. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: وأما الذي حكاه عن ابن البَاقِلّني» فقد حاول شيئاً بعيداً؛ لأن 


(۲( سقط في أء ت 
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الفرق والجمع على الوجه الذي يخوض فيه لم ينقل عن الصّحابة أصلاًء وإنما كانوا يتتبعون 
التأثيرات» والذي نقل عن عبد الرحمن بن عوف معنى صحيح.ء والذي أشار إليه عليّ في 
معنى الضَّمَّان ألططف منه» والمراد من كلامه : أنه وإن كان يباح له التتأديب» ولكنه مشروط 
بالسّلامة؛ لأنه أمر ليس بِحَمّْم» بل يجوز فعله وتركه» فيطلق فعله بشرط السلامة . 

قال: فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذي نحن فيه بسبيل» فلا ندري كيف وقع 
الحال فى هذا الخبط من هذا القائل؟ 

وإن وقع الفرق» فنحن لا ننكر القَرْق بالمعاني المؤثرة» وترجيح المَعْنَى على 
المعنى» وإنما الكلام في شيء وراء هذاء وهو أنَّ المعلل إذا ذكر علّةء قام له الدّليل على 
صختهاء ففرق الفارق بين الأضل والفرع بمعنىء فإن كان فرقاً لا يقدح في التأثير الذي 
لوصف المعلل في الحكمء فهو فرق صورةء ولا يلتفت إليه» وإن فرق بمعنى مور في 
حكم الأصل» فغايته التغليل بعلتين. 

وإن بين الفارق معنى مؤثراً في التفريق بين الفرع والأصل» فالقادح بيان معنى مؤثر 
في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المَعْتّى الأول» فلا بد لهذا من إسناده إلى أصل» 
وحينئذٍ تكون معارضة» ولا يكون الفرق الذي يقصد بالسؤال» ونحن بَيّنا أن المعارضة 
قادحة. انتهى . 

وأنت تراه كيف لا يجعل المُعَارضة في الفرع فر قا فالنزاع فيها معه لفظي› وقد يجوز 
أن المُعَارضة في الفرع قادحةٌ بلا خلاف» فليسمها ابن السَّمْعَانِي بما شاء. 

وأما المعارضة في الأصل فهي مَبْنِيَة على التعليل بعلتين ‏ كما سبق في مكانها ‏ فلا 
وجه للإطناب فيها بعد تحقّق البناء. 

ثم قال الإمام: ولن يتبيّن مدرك الحَقّ في الفرق إلا بتفصيل نبديه فنقول: ربٌ فرق 
يلحق جمع الجامع بالطردء وإن كان لولاه لكان الجمع فقيهاًء فما كان كذلك فهو مَقْبُول 

ومن آية هذا التقسيم : أن الفارق يعيد جمع الجامع» ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره. 

مثاله: قول الحنفي في مسألة البيع الفاسد: معاوضة جَرَتْ على تَرَّاض» فيفيد ملكا 
كالصحيحة» فيقول الفارق: المعنى في الأصل جَرَيَانها على وفق الشرع» [فنقلت]' الملك 


)١(‏ في ب: قادحة فرقا. (۲) فى أءا ت: ينغلب. 
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بالشّرْع, بخلاف الفاسدة» فينتهض الكلام إذن» وفي صاحبه بتحقيقه مبطلاً إخالة كلام 
المعلل وما ادّعاه من إشعاره بالحكم . 

ومن خصائصه: إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق. بل على سبيل 
المفاقهة» بأن يقول: لا تَعْوِيلَ على التراضي» بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة» إلى آخر 
ذلك» على ما يعرفه الفقيه» ومما يقع مدانياً لهذا أن الحَتّفي إذا قال: طهّارة بالماءء فلا 
تحتاج إلى نِيّةء كإزالة النَجَاسة» فالفارق [يعيد]"“ كلامه ويزيد قليلاً» ويقول: المعنى في 
الأصل أنه طهَارة بالماء عَيْنِيّْة والوضوء طهارة حُكُْمِيّة ومقصوده أن يخرم فقه 
الجامع» ويلحقه بالطّرده أي: فإن نسبة كونه طَهَارة بالماء إلى إيجاب النية» وعدم إيجابها 
على السَّواءء وهذا يبين كونه طرداً. 

قال: وهذا محطوط عما استشهدنا به أولاً من جهة أا نرى مَدَار الكلام في هذه 
المَْألة على الأشباه» وقد يظنّ الحنفي أن الطّهّارة بالماء أشبه بالطّهّارة بالماء» والفارق 
ليس يدعي مسلكاً فقهنّاء وإنما يدعي تشبيهاًء وإنما مَثَار التَرّاع في المسألة الأولى: هل 
يعتبر اتباع التَرّاضي أو اتباع الشرع؟ 

فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من حقائق الكلام» ومما نجريه ‏ مثلاً ‏ أن المالكي إذا 
قال: الهبة عمد تمليك» فيرتب على صِكّة الإيجاب والقبول فيها الملك» كالمُعَاوضة . 

فإذا قال الفارق: المعاوضة متضمُّنها النزول عن المعوض والرّضا بالعوض» وذلك 
يحصل بنفس العَقَّدِ والتبرع بدل لا يقابله عوض» فلنشترط فيه الإقباض المشعر بكمال 
الوّضا ونهايته» لم يكن هذا الفرق مبطلاً بالكلية فقه الجَمْع. ولكن سرّه أن الجَامِعَ أبدي 
الجمع بوصف عام» والفارق يفرق بوجه خاصن, فإن لم يبطل ما أَبْدَاه من خصوص الفرق 
الفقه في عموم الجمع» فهذا ما ينازع فيه الأصوليون. هذا كلام الإمام. 

وحاصله: أن الكلام في الفرق إنما هو حيثُ لا يكون مبطلاً فقه الجمعء فإن أبطله 
فقد تبيّن أن ما ذكر المستدل من الجمع ليس بصحيح» فيكون مقبولاً بلا نظر. 

ثم قال: إن الفرق إذا أبطل فقه الجمع. فلا شك في كونه اعتراضاًء والفرق والجمع 


)١(‏ في آ» ت: يقيد. 


إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع فالمختار فيه عندنا: اتباع الإخالة» فإن كان 
الفرق [أخيل]' بطل الجمع» وإن كان الجمع أخيل سقط الفرق» وإن استوياء أمكن أن 
يقال: هما كالعلتين المتناقضتين إذا بنيا على صيغة التساوي» وأمكن أن يقال: إن الجمع 
مقدم من جهة وقوع الفَرْقٍ بعده» غير مناقض له» والجامع يقول: لم ألتزم انْسِدّاد مسالك 
الفروق: 

قال: وحاصل القول في مذاهب الجَدَلِيين يئول إلى ثلاثة مذاهب : 

أحدها: رد الفرق جملة» ورد المُعَارضة ‏ أيضاً ‏ في الأصل والفرع . 

والثاني» وهو موب إلى ابن سرمي واغتاره: الأستاة أب إسحاق :: أن الفرف لبن 
بسؤال على حيّاله واستقلاله . 

وأما المعارضة في الفرع فهي مقبولة. 

والثالث» وهو الصحيح: أن الفرق مَقْبُولء وليس الغرض منه مُقَابلة علّة الأصل 
بعلة» وإنما الغرض منه مناقضة الجَمْعء ع امول سه روعي لاا e CS‏ 
ويلحقه بالطرد» ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكليةء ولكنه يشتمل على فِقَهِ آخر مناقض 
لقصد الجامع» ثم ذلك ينقسم إلى زائد في [الإخالة]) على العلّة» وإلى مساو له 

قال: والقول الوجيز ينتظم بفرع وأصل» ومعنى رابط بينهما على شرائط معلومة» 
والفرق معنى يشتمل على ذكر فرع وأصل» وهما يفترقان [فيه]"» وهذا يقع على نقيض 
غرض الجمع»› ومن ضرورته معارضة الأصل والفرعء ولكن الغرض منه مُضَادَة الجامع 
بوجه فقهي » أو بوجه شبه» إن كان القياس من فنّ الشبه. 


فعلى هذا لو سمى و الفرق ((معارضة)» لم يكن بعيداًٌ ولكن ليس الغرض منه 
الإتيان بمُعَارضتين على الطّرد والعكس» > بل ف فقه ينتظم من مُعَارضتين» يشعر بمفارقة المع 


6 في أ: اختل . 
(۲) في أء ت: الإحالة. 
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الأصل على مُتّاقضة الجمع» فهذا سر الفرق» ومن وفر حظه من الفِقَهِ» وذاق حقيقته 
اسْتَبَانَ أن المُعارضة الكُبْرَى التي عليها مُتَشَّاجر الفقهاء هو الفرق والجمع» والجامع - أبداً - 
يأتي بما [يخيل اقتضاء]“ الجَمْعء ويأتي الفارق بأخصن منه مع الاعتراف بالجمع الذي 
أَبْدَاهُ الجامع» ويبين الفارق أنْ الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الحَاصَء كان الحكم 
بافتراقهما أوقع من الحكم باجتماعهما في الوصف» ثم يتجاذب الجامع والفارق أطراف 
الكلام. 


هذا حاصل كلام الإمام. وهو حق» ومختصره أنَّ الفرق قد يعود على الجمع 
بالإبطال» ويلحقه بالطرد» وذلك لا يردّء وقد لا يفيد شيئاً» وذلك هو المردودء والنزاع 
فيما توسط بين هاتين المنزلتين» والمتبع فيه [الإخالة])). 


لاحي يله اها باحر ص اوتا SS‏ 
فإنه عند النظر لا يبقى للجامع فقهاً بحال. 

وجواب هذا: أن من الجوامع ما يظهر كونه طرداًء كالطول والقصرء وذاك لا رَئْبَ في 
أنه ليس جامعاً. وهو طردي» ولیس الفرق فيه مما نحن فيه» ومنها ما يظهر كونه فقهيّاء 
وهو موضع الفرق» ومنها ما يتوسّط بين [المّكانتين]"» فيحسبه الجامع فقبيّاء [ويخال]7؟) 
الفارق كونه طردثّاء وهذا من أماكن الفروق» إلا أن القَبُولَ فيه متّجه؛ إذ الفارق بين لحاقه 
بالطرديات» وإن لم يظهر حاله في بادىء الأمرء وقد مثل له بمسألة البَئِع الفاسدء وأشار 
إلى ما ذكرناه بقوله: رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد» ولولاه كان الجمع نقهيّاء فهذا 
صريح في أن المراد ما يظنّ في باديء الرأي كونه مخيلاً مناسباً» فينتهض الفرق قاطعاً أثره» 
لا ما هو طرد ظَاهِرء فلا يقال عليه : ليس هذا مما نحن فيه. 

قال ابن السَمْعَاني: والمثال الذي ذكره في مسألة البَيْع الفاسد ليس مما يتكلم فيه في 
شيء؛ لأن البيع الذي لا يمكن فيه إثبات المشروعية لا يكون مفيداً للملك عند أحد من 


)001 في أء ت: يحيل اقتصار. 
(0) في أء ت: الإحالة. 
69 في أء ت: المكاتبين. 
)٤(‏ في أ» ت: ويحال. 
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العلماء؛ وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذي ذكره» لكن يثبتون وصفاً من المشروعية 
في البيع الفاسد الذي وقع فيه الاختلاف» فيقولون: هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفهء 
فلهذا أوجبوا الملك» ونحن ننفيها من كلّ وجه» فنقول: لا يفيد الملك؛ لأف المشروع في 
المِلكِ لا يثبت إلا بسبب مشروع» فعلى هذا يقع تنازع الحُصُوم . 

قلت : وللإمام أن يقول إذا استتب لنا نفي المَشْرُوعية كان المثال مما نحن فيه» ونحن 
من وراء تقريره. 

ثم قال ابن السمعاني: وأما مسألة اليه في الوضوءء فعندنا قولهم: طهارة بالماءء 
علة باطلة» ما لم يثبتوا المعنى المؤثر في ذلك . 

وقول من قال من أصحابنا: طهارة حكمية ‏ أيضاً ‏ باطل؛ ما لم يبين» وعلى الجملة 
لا يتصوّر بوجه سؤال الفرق» بمعنى بيان علّة أخرى في الأصل للحكم» نعم إذا عكس ذلك 
المعنى في الفرع» وبين تأثيره في الحكم على خلاف ما تقتضيه العلة الأولى» وبين له 
أصلاً. فحينئذٍ تكون معارضة. 

قلت: قوله: باطل ما لم يبين المعنى المؤثرء فيه نظر؛ فإن القائس هنا لا يدعي 
أنه قياس علّة حتى يطالب بالكأثير» وإنما قُصَارى دعواه أنه قياس شبه» فيبين الفارق أنه 
طردء وأن قوله: طهارة بالماء» فلم يفتقر إلى النّية» بمنزلة قولك: فاحتاجت إلى النية» 
ولم يذكر ابن السّمعاني مسألة الهبَةِ. 

ولم يعترض المالكية أن يقول: لو كانت كالمُعَّاوضة» لما بطلت بموت الواهب قبل 
القبض» وأنتم تقولون: تسقط بموته» ولا مُشَّاحَة في الأمثلة بعد إيضاح المقصود. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: ونحن لا الي بغضب من يغضب بسبب إفساد الفروق على ما 
اعتادته المتفقّهة الذين لا يرجعون إلى تحقيق» ورضوا بصور يتنصبون للذب عنهاء والدفاع 
عن حَرِيمِهَاء ويتصالحون عليها من الجانبين» ويظنون أن ذلك هو الفقه المطلوب في 
المسائل» والفقه منهم في البُعْدِه كبعد الإنسان من مَتاط القُرَيَاء والذي ادعاه هذا الذي 
حكينا قوله» أن فيما قلته بيان سر الفرق» ولا يتكشف من سرّه إلا الذي قدمناه» ومن حاول 
توجيه سؤال الفرق إلا بمعارضة المعنى في الأصل» فقد رَامَ شيئاً بعيداً» وطلب ما لا يوصل 
إليه بحيلة ما. انتهى . 


[ألْحَادِي وَالْعِشْرُونَ] : أختلاف الصَّابطٍ في الآضل وَالْمَع مل :تَسبَبُوا سادق 
فَوَجَبَ الْقِصَاصُ كَالْمُكرِهٍ 0 

يقال : آلضَابطٌ في الفزع الشّهَادَهُ وَفِي الآضل اكرام قل يحم ألتَسَارِيء 
وَجَوَابْهُ: أن ألْجَامِعَ : مَا أشْترَكًا فيه مِنَ ألتَسَيّبٍ المَضْبُوطٍ عُْفآء أو بان إِفْضَاءَهُ في 
ارغ يلك :]و ا كفا تن كان افا الي لرن ت ارال 
لْقئْلٍ طلباً لِلتَسَمّي أَعْلَبُ من أنْبِعَاث الْحَيَّانٍ بالإغْرَاءِ بسب تَفْرَتِهِء وَعَدَم عِلْمِوء قَلا 
بض اياف أَضلَي لتَسَيْب؛ ئة أختَلآفُ قرع وَأصْلء ما قاس الإزنثٌ في طَلاق 
لْمَرِيضٍ ع َلْعَاتِلٍ في مَنْع الإزث» ولا يُفِيدُ أن آلكَمَاوْتَ فِيهمًا مى ل ل ألنمْس ؛ 
كما الي التقَاوْتُ بين قطع الأثملة وَقَطم آلرَكبَةِ؛ َه لَم يَلْرّمْ من إلْمَاءِ لالم إلَْاء 


ولا يخفى ما فيه من التعريض بأستاذ الأستاذين» وشيخ الفقهاء والمحقّقين» وابن 
السّمعاني وإن [كان]“ حَبْراً لا يُسَاجلء إلا أنه لم يأت في كلامه بما يدفع كلام الإمام 
بوجه» كما عرفت . 


الشرح: الاعتراض «الحادي والعشرون: اخْتِلآفٌ الصًابط في الأضل والفرع»» مع 
اتحاد [حكمهما]20 «مثل» قولنا في شهود الزُور بالقصاص: «تسببوا بالشهادة» إلى قتل 
عَمْده «فوجب القصاص كالمُكره» ‏ بكسر الراء ‏ «فيقال»: الضابط في الأصل والفرع 
مختلف؛ لأن «الضابط في الفرع الشهادة» وفي الأصل الإكراه»» وهما وإن اشتركا في 
مقصود الزجرء «فلا يتحقق التساوي»؛ لاحتمال أن ما وجد من التسبب في ضابط الأصل 

«وجوابه: أن الجامع: ها اشتركا فيه» أي: القَّدْر المشترك بينهما «من التسبّب» إلى 
القتل «المضبوط عرفاًء أو بأن» يبين أن «إفضاءه» أي: إفضاء الضّابط إلى المقصود «فى 
الفرع مثله» أي: مثل إِفْضَاء ضابط الأصل إلى المقصودء «أو أرجح» منه» وحينئلٍ يلزم أن 


)1( سقط في أ ت. 
(۲) ينظر: الإحكام ۰٩۹۱/٤‏ وشرح العضد 71757/7. 


2١‏ في أ ت: حكمتها. 
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يكون أولى بثبوت الحكم» مثال رُجْحَان ضابط الفرع على ضابط الأصل»ء «كما لو كان 
أصله» أي : أصل القياس «المغرى للحيوان» بأن يقول المستدل: تسببوا بالشهادة إلى القتل» 
فوجب القصاص زجراً عن التسيّب» قياساً على وجوب القِصّاص على من أغرى حيواناً على 
آدَمِيَ؛ بأن طرحه في زرِيبَةٍ فيها سب » فإن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أرجح من إفضاء 
ضابط الأصل إليه؛ «فإن انبعاث الأولياء على القتل» بسبب الشهادة «طلباً» منهم «للتّسَمَيف 
والأخذ كاد المقتول «أغلب من انْبِعَاثِ الحيوان بالإغْرَاء» على القتل «بسبب نقرته» من 
الآدمي» «وعدم علمه» بالإغراء. 

وأما من أغرى كالمُكرّه - بفتح الراء ‏ فعلمه بأنه إن لم يقتل قتل» يغريه على الإقدام 
طلباً لخلاص نفسه» وبالجملة تبين تساوي الإفضائين» أو غلبة إفضاء الفرع» «ولا يضر 
اختلاف أصلي التسشب»» وهو كون أحدهما شهادةء والآخر إكراهاًء أو إغراء؛ «فإنه» أي : 
فإن اختلاف أصل التسيّب في الحقيقة «اختلاف' فرع وأصل». 

وحاصله: قياس التسبب بالشهادة عليه بالإغراء والإكراه» والأصل لا بد من مخالفته 
للفرع» ثم لا تضرٌ تلك المُخَالفة» «كما يقاس الإرث في طلاّق المريض» مرض الموت 
زوجته طلاقاً بائنآ «على» حرمان «القاتل الإرث» بجامع الغرض الفاسد؛ مُعَاملة لكل منهما 
بنقيض مقصودهء فإنه قياس سالم عن الاعتراض باختلاف الضّابط». مع أنَّ الأصل عدم 
الإرث» والفرع الإرث» ولم يضر الاختلاف» نعم يضر هذا القياس أنه كما قدم المصتف - 
من الغريب المرسل الأصل» ولكن رده بذلك لا يدفع صحة التمثيل به هنا. 

«ولا يفيد» المستدل أن يقول في الجواب: «إن التفاوت فيهما؛ء أي : بين ضابط 
الأصل والفرع «ملغى» مراعاة «لحفظ التفس» كما ألغي التفاوت بين قطع الأَنْمُلّة؛ إذا سَرَتْ 
إلى النفس» «وقطع الرقبة» في وجوب القصّاص لحفظ النفس» وإن كان قطع الرقبة أشدٌ 
إفضاء إلى الموت من قطع الأَنْمُلَهَ وإنما لم يفده ذلك؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل 
إلغاء كل تفاوت» «فإنه لم يلزم من إلغاء» وصف «العالم» بدليل قتله بالجاهل «إلغاء الحر»؛ 
إذ لا يقتل الحر بالعبدء ولا إلغاء وصف الإسلام بدليل أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 


كك 


ألنّانِي 1 لون أختلافٌ جنر 1 ی فعبّة 
فرج مُشْتَهّى طبْعاً 0 0 تَبَحَدُّ كَأَلرّانِي ؛ قَِقَالُ : حِكُمَة الْمَرْع ألصَّيَائَهُ عَنْ رَذِيلةٍ 
َللْوَاطِء وَفِي الآضل دَفْعٌ مَحَذُورٍ أختلاط 


3 
9 
5 
Ct. 
د‎ 
6 
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خضل مُعَارَضَة 
وجوابة كَجَوابه بِحَذْفِ خُصُوصٍ الآضل . 
«[أَلثَالتُ واليشزود]: E‏ خُكم لْمَرع الأضل؛ الع عَلَى ألتكاح 


الشرح: الاعتراض «الثاني والعشرون: اخْتِلآفُ جنس المَضْلّحة»0' مع اتحاد الضابط 
في الأصل والفرع› «كقول الشافعية» في اللآآئط : «أولج فَرجاً في فرج مشتهی طبعاً محرم 
شرعاً .فيحد كالزاني». 

«فيقال» اا وإن كان متحداء ‏ لكن الحِكْمَة . مختلفة؛ إذ «حكمة الفرع الصيانة عن 
رذيلة اللّواط . 

وفي الأصل : دفع محذور اختلاط الأنساب» المفضي إلى ضياع الأولاد. 

«فقد يتفاوتان في نَظَرِ الشرع»» فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرىء 
«وحاصله معارضة» في الأصل لإبداء خصوصية فيه» كأنه قال: بل العلّة ما ذكرت» مع كونه 
مؤدياً إلى اختلاط الأنساب. 

«وجوابه كجوابه» فى المَعَارضةء وذلك «بحذف خصوص الأَصْل» عن درجة الاعتبار 
بطريق من الطّرقء فتكون العلّة القدر المشترك» أو يبين أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصل 
أو أكثرء كما في مسألتناء فإن الزنا وإن أذى إلى ضياع المولود المؤدّي إلى انقطاع النّسلء 
فاللُوَاط يؤدّي إلى عدم الولادة بالكلّية» وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الضياع . 


الشرح: الاعتراض «الثالث والعشرون: مُخَالَفَةُ حكم المَرْع لحكم الأصل»29: فلا 
يصح معه القياس؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم» وهو عبارة عن تَحْصِيل مثل حكم 


فق ينظر: الإحكام “4۲-۹1/٤4‏ وشرح العضد ۲/ ۲۷۷. 
(Y)‏ ينظر: الإحكام 9/5 وشرح العضد ۲۷۷/۲ ۲۷۸ . 
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وَجَوَابُةُ: بيان أن الاختلآف رَاجِمٌ إِلَى الْمَحَلَّ الذي أختلاقةُ شط لآ في 
[الحكم وَبَيَاق] . 

الراب وَالِْمْرُون]: الْقَلْبُ: فلب لقصجيح مَذْمَبهِ وَكَلْْ لإبْطَالٍ مَذْهَبٍ 
لْمْسْتَدِلَ صَرِيحاء وَقَلْبٌ بِاَلإلْيرَام : 

الأول : لفك : فا يكون فز ِنَفْسهِ ؛ كَالوقُوف باعَرَفَة َيَقُولَ أَلشَافْعِىٌ : فلا 
يشرط فيه أَلصَّوْم ؛ اروف بعر . 

لای : ا َل كتفي فيه بِأكَلّ مَا يَنْطَلِقُ؛ يره فَيَقُولٌ أَلشَافِعِي : 


Cu 
ن‎ 

E 
ماما‎ 
1) 


الأصل في الفرع» ومعلوم أن ذلك لا يتحقّق بدون الاتحاد» وذلك «كالبيع» إذا قيس «على 
النكاح وعکسه) في صورة بجامع» فيقول المعترض : الحكم مختلف؟ فإن عدم صحة البيع 
حرمة الانتفاع بالبَئْع» وفي النكاح حرمة المُبَاشرة» ونحو ذلك من اختلاف الأحكام. 

«وجوابه : ببيان» اتحاد الحُكمين نوعاًء أو جنساًء و«أن الاختلاف» بين حكمى الأصل 
والفرع «راجع إلى المحل» محل الحكم «الذي اختلافه شرط»» فإن الفرع ما لم يكن مخالفاً 
للأصل » لا يصح القياس› لا» أن الاختللاف بينهما واقع «فى الحكم» حتى يضر » وفى 
مسألعنا قد وقع الاتفاق في البُطلان» وهو شيء واحد» وهو عدم ع المقصود من العقد 
عليه» فلم يضر اختلاف المحل؛ كما قلنا. 


الشرح: الاعتراض «الرابع والعشرون: القلب»“ قلب الدَّليل عبارة عن دعوى أن ما 
ذكره المستدل عليه لا له» في تلك المسألة على ذلك الوجهء وهو ثلاثة أقسام: «قلب» 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 589/5», والبرهان لإمام الحرمين ۲/ ١١٠٠ء‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 97/5: ونهاية السول للإسنوي ۲٠١/٤‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
۳ 59٠»ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 217١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 27١1/7‏ والمنخول للغزالي ٠٤٠٤‏ وحاشية البناني 231١/7‏ والإبهاج لابن السبكي 
۳ والايات البينات لابن قاسم العبادي 2١17/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
1 والمعتمد لأبي الحسين ۲۸۲/۲ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
“777 » وتيسير التحرير لأمير بادشاه 5/ 2177 وتقريب الوصول لابن جزي ١57‏ . 
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مت و مه 2 جر 5 جر باک و اک و و م لد م 2 
الغالك عقد معاودضق يصح الجهل بالمعو 0 کالتکا 4 فقول 
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فی اللآزم أَنْتَقَى لمَلَرُومُ والح 
َكَانَ أؤْلى بِالْمَبول . 


يذكره المعترض «لتصحيح مذهبه» وكَلْب لإبطال مذهب المستدلّ صريحاً» وقلب» لإبطاله 
«بالالتزام» . 
زان شعت قلت القلب قسماق: 


الأول : لتصحيح مذهب المعترض . 

والثاني : لإبطال مذهب المستدل» وهو ضربان: ضرب بالصّراحة» وضرب بالالتزام . 

«الأول»: القلب لتصحيح مذهب المعترض» وهو ضربان: 

أحدهماء وعلى ذكره اقتصر المصنف : ألا يدل مع ذلك بالصّراحة على بطلان مذهب 
المستدل» كقول الحنفى: الاعتكاف : «لَبْث» فى محل مخصوصء «فلا يكون قربة بنفسه» 
كالوقوف باعرفة»» وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيهء ولكنه لم [يتمكن]“ من 
التصريح باشتراطه؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلاًء «فيقول الشافعي»: لبث في محل 
مخصوصء فلا يشترط فيه الصوم. كالوقوف باعرفة». 

وثانيها: أن يدل على الأمرين معاًء كقول الشافعي في بيع الفُضُولي: عَفْد في حق 
الغير بلا ولاية ولا اسْتِتَابَةَ فلا يصح كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» فيقول الخصم: 
عَقْد إلى آخرهء وكان صحيحاًء كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه . 

و«الثاني» كقوله في مَسْح الرأس: «عضو وضوءء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق» عليه 
اسم المسح» «كغيره» من أعضاء الوضوءء «فيقول الشّافعي: فلا يتقدر بالؤبع»» كغيره. 

«الثالث»: كقوله في بيع الغائب: «عقد مُعَاوضةء فيصح مع الجهْلٍ بالعوض 
کالنکاح» فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيّار الرؤية» كالتكاح. فقد تعرض المعترض 
لإبطال مذهبه بالالتزام؛ لأنه أبطل لازم الصحة» وهو خيار الرؤية؛ «لأن من قال» في بيع 


للق في أ لت. ب يستمكن . 


الغائب «بالصحةء قال بخيار الرّؤية)» فالخيار لازم للصحة» «فإذا انتفى اللازم»» وهو خيار 
الرؤية «انتفى الملزوم»» وهو الصّحةء «والحَقٌ» فى القَلْب «أنه نوع مُعَارضة اشترك فيه 
الأضل والجامع» فكان أولى بالقَبُول» من سائر المُعَارضات . 

قال غلناز نا الكخارضة قد تكرن بعلة أخرق و ماعا الثلب 6 وقد تكون ية 
المستدل نفسهاء وهي القلب» وتسمى مُشّاركة في الدليل. 

قال أبو على الطبري: وهو من الف ما يستعمله المناظر . 

فإن قلت: قدم المصنف أن المعارضة المصطلح عليها المعارضة في الأصل بمعنى 
آخر» إما مستقل أو غير مستقل» وهذه معارضة بنفس ذلك المعنى. 

قلت : تلك المعارضة المصطلح على إطلاق اسم المُعَارضة عليهاء وهذه ضرب من 
مُطلق الاعتراضات» ولعلٌ المصنف أشار بقوله: نوع معارضةء ولم يقل: معارضة - إلى 
ذلك» وأتده بقوله : اشترك فيه الأصل والجامع› فکان أولى بالقَبُول» يعني : من المعارضة 
المصطلح عليها. 

واعلم أنه يخرج من كلام أثمّتنا حلاف في أن القلب هل يفسد العلة؟ . 

ويبين أنه لا يصح التعلّق بها لواحد منهماء أو هو تسليم؛ لأن الجامع دليلٌ» 
واختلاف في أنه دليل للمستدل أو علته» والأول هو ظاهر قول من قال من أصحابنا: القلب 
[شاهد]”'' زور» كما يشهد عليك . 

وقول ابن السمعاني: توجيه سؤال القَلْب أن يقال: إذا علق على العلّة ضد ما علقه 
المستدل من الحكم» فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخرء ويبطل تعليقهما بهما. 

والثاني: وهو ظاهر تسميته معارضة» فإن المعارضة لا تفسد [العلة]"» بل تمنع من 
التعلق بها إلى أن يثبت رجْحَانها من خارح» وقد اختلف الّذين قبلوا سؤال المعارضة في 
قسم من إبطال مذهب المستدل بالالتزام» يقال له: «قلب المُسَّاواة»» وهو أن يكون في 
الأصل قسمان: 


(۱) سقط في ت . 
)۲( في أ ت: بالعلة. 


۷ 


1 
7 
1١ 


[اَلْحَامِنٌ وَالْعِشْدُونَ] : الْقَوْلُ بِألْمُوجبء وَحَقِبِقَْهُ:تَسْلِيمُ آلدَليل مَعَْ بَقَاءِ ألتْرَاع» 
2 


أحدهما: مُنْتَمِِ في الفرع باتفاق الخصمين . 

والآخر متنازع فيه بينهماء فإذا أراد أن يثبته في الفرع قياساً على الأميل فيقول 
المعترض: يجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل» ويلزم من وجوب النّسوية 
في الفرع عدم ثبوته فيه» كقولهم في طلاق الحُكره: مكلف مَالِكٌ للطلاق» فيقع طلاقه 
كالمختار» فيقول: فيستوى بين إقراره وإيقاعه كالمختار» ويلزم من هذا ألا يقع طلاقه؛ لأنه 
إذا ثبت المُسّاواة بين الإقرار والإيقاع» وكان الإقرار غير معتبر بالاتّمَاقَء كان الإيقاع 
أيضاً ‏ غير معتبر . , 

وكقولهم في ية الوضوء: طَهّارة بالماءء فلا تفتقر إلى النيةء كإزالة النجاسة» فذهب 
الشيخ أبو إسحاق السَيرّازي والأكثر إلى قبوله أيضاًء وذهب القاضي أبو بكر وابن السَّمْعَاني 
وطائفة ممن قبل أصل القَلْبٍء إلى رَدّه؛ لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلّة» فإن 
الحاصل في الأصل نفي» وفي الفرع إثبات؛ آلا ترى المستدل يغتير الؤصفين في الأصل» 
[والمعترض]' لا يعتبرهما بمقتضى القلب؟ 

والأول هر المختار؛ فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف» وهو 
ثابت فيه» فلا يضر كونه في الأصل الصحة؛ وفي الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير متناف 
لأصل الاستواء الذي جعل جامعاً. 

الشرح: الاعتراض «الخامس والعشرون: القَوْل ا 


)١(‏ في ت: والمعارض. 

(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥‏ والبرهان لإمام الحرمين ۰4۷۳/۲ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي ۰۹۷/٤‏ ومنهاج العقول للبدخشي »٠٠٦/۳‏ 217 وغاية الوصول 
للشيخ للشيخ زكريا الأنصاري ١۳٠١ء‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 9 والمنخول 
للغزالي ٠٤٠۲‏ وحاشية البناني 251١/7‏ والإبهاج لابن السبكي 2171/7 والايات البينات 
لابن قاسم العبادي 5/ 2١54‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠/۲‏ والمعتمد لأبي 
الحسين 7/ 2787 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۰۲۷۹/۲ وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 4/۲ وميزان الأصول للسمرقندي 
۲ ۰ وإرشاد الفحول للشوكاني ٠٤۳‏ . 


٤۷١ 


EEE E EE‏ ولاب مود OO E‏ انوا Eh CEE OEE E‏ أي NENG‏ روأ لكلف O‏ سما a‏ سد a a RSE‏ ويد وا ون" بوذ ب 


وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع»» وهو غير مختصن بالقياس» وقد وقع في 
الكتاب العزيز في قوله تعالى الَيْخْرِجَنَ الْأعَرُ مِنْهَا اذل وَلِلَهِ الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِه4 [سورة 
المنافقون : الآية ۸] . ١‏ 

أئ: صحيح ما يقولون: من أن الأعز يخرج الأذل. والنزاع باقي؟ فإن العزة لله 
ولرسوله» فالله ورسوله يخرجانكم . 

ومنه قول الشاعر: [الخفيف] 
قلت : ا لشن وار 1 و كاهلى بِالآيَادِي 
E Ss LS‏ نل وای 

والاستشهاد بقوله : «ثقلت» و«أبرمت» دون قوله: «طولت». 

وقال الآخر: [الوافر] 
تخوان حسبئ م فوا فكائومارلكنللاعاوي 
وح جلئم سهاهماً صاز ات کا 
. و 


() فيات: نفلت . 

)1( في ت : ثبت . 

إفرة البيتان لابن الحجاج أو لمحمد بن إبراهيم الأسدي» ينظر: معاهد التنصيص ٥۸/۲‏ 
والمرشدي على عقود الجمان ١78/١‏ » وشروح التلخيص ٠٠۹/٤‏ . 
فقوله ثقلت: وقع في كلام الغيرء وهو بمعنى حملتك المؤنة» والمشقة الباطنية والظاهرية 
بإتياني مرات عديدة. . 
والكاهل : ما بين الكتفين . 
والأيادي : التعم . 
والتطويل في البيت بمعنى: الإنعام. 

(0) ينظر: معاهد التنصيص 286/7 وشروح التلخيص ٠٠١/٤‏ . 


المرشدي ۱۳۹/۲ . 


¥ 


۳ مع ا م 
و مُلازِمُهُ؛ مثل: قتل بما 


0 02 020 5 و ل 03 
يَقَثّل غالباء فلا يُنَاني وُجُوبَ ألقصّاص ؛ كحَرْقِهء فَيْرَةُ: بان عَدَمّ المُاقاة لَيْسَ مَحَل 
Es‏ ر 
النراء» ولا يمضه 
91 عع 
لاني ل ينيجه بعال ما يترم أله مد ال لْحَصْمٍ ؛ مِثْل :آلَقَاوْتُ في الوسيلةٍ 


لا يَمتعُ وُجُوب ألْقَصَاص كالْمموَسَلٍ التو كيرُ: إذ لآ يرم ِن إنعال مانم نيا 
الوا 2( وجو 0 وَاَلْمُقْئَضى . 
مصد مدق في مَذهَبه» وَأَكْكَد القَوْلٍ بأَلْمُوجب كلك ؛ لِحَمَاءِ 


وقول الآخر: [الرمل] 
غَالطْئيِي إِذْ كت حسمي الضَّنَا کسشْوة أَغْرَتْ يح اللخم الْعِظَامُ 
E‏ كالت TIE TE‏ في الهوى مل ي اف ان يام )0( 


«وهو) أقسام «ثلاثة) : 


الشرح: «الأول: أن يستنتجه» أي: يستنتج من الدّليل «ما يتوهّم أنه محل النزاع» أو 
ملازمه»» أي: ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلك» «مثل» أن يقول في المُتَقّل: «قتل بما 
يقتل غالبآًء فلا ينافي وجوب القصّاصء [كحَرْقِهِء فيرد]9 القول بالموجب؛ «فإن عدم 
المُتافاة» لوجوب القصّاص «ليس محل النزاع»؛ لأن محل النزاع هو وجوب القتل» «ولا 
يقتضيه» أيضاً محل النزاع ؛ إذ لا يلزم من عدم مُتافاته للوجوب أن يجب . 


الشرح: «الثاني : أنْ یستنتجه إبطال ما يتوم أنه مأخذ الحْصم)» وهو يمنع كونه 
مأخذاء فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه» «مثل» أن يقول؛ في المُتَقّل: «التفاوت في الوسيلة 
لا يمنع وجوب القِصّاصء كالمتوسّل إليه» فيرد» القول بالموجب؛ «إذ لا يلزم من إبطال 
مانع» واحد «انتفاء» جميع «الموانع» ووجود» جميع «الشرائط» والمقتضي»» والحكم إنما 
يثبت بارتفاع كل المَوَانع» ووجود كل الشرائط بعد قيام المُقتضي . 


. ٠۳۹ص البيتان للأرجاني كما ذكرهما المرشدي في شرحه على عقود الجمان‎ »١( 
سقط فى أ.‎ )۲( 


ا 


م 0 ا تد نه 0 3 1 ےه 0 موي ا 4 م 

لثَّالِثُ : أن يسكت عن أَلصْعْرَى» وهي غيْرُ مَشهورَة؛ مثل : . ما ثبت فربة» 
1 و يون منود بوه ر عدم و 2 E‏ 
فشرطه ألنيّة كالصلاة وَيَسْكت عَنْ: «وَالوضوةء فؤيَة). فيرف وَل ذ 


5 02 2 5256 1 7 5 2 2 9 5 EA 
. وَقَوَلَهِم : افيه أنُقِطاع أَحَدِهِمًا) - بَعِيدٌ فى الثالث؛ لإختلاف الْمَرَادَيْن‎ 


واختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي. هل يصدق؟ 

«والصحيح : أنه مصدق في مذهبه»؛ لأنه أعرف به. | 

وقيل : لاق ا ببيان مأخذ آخر؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه. ولكنه يعاند» «وأكثر 
القول بالموجب كذلك»» أي: كهذا القسم الذي يستنتج فيه إبطال ما يتوهّم أنه مأخذ 
الخَضْمء ولم يكن كذلك. وإنما كان أكثر «لِحَمَاءِ المأخذ»ء وقلّة العارفين به والمُطلعين 
على أسراره» «بخلاف محال الخلاف)». فإنه مشهورء فكم من فقيهين يعرفان مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» ثم إذا سئلا عن مأخذهما لم يحيرا جواباً» ووجدا حاملي فقه» وليس 
بفقيهين» وأكثر أبناء زماننا كذلك» فواهاً على الفقه» فإنه لم يبق من سَحَابه إلا اليسير من 
ظله» «وَاللَهُ لا يفيض العِلْمَ انْيرّاعاً رغه مِنْ صُدُورٍ العُلَمَا وَلَكِنْ يَفْبِضُ اهلف . 


الشرح: «الثالث: أن يسكت» المستدلٌ «عن الصغرى» صغرى القياس» ويذكر كُبْرَاه 
في حال كون الصغرى «غير مشهورة»» ويستعمل قياس الضمير» «مثل» أن يقول شافعي في 
وجوب نية الوضوء: ١ما‏ ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن» قوله: «والوضوء 
قربة» مثل القول بالموجب» أو يقول: هذا مسلمء ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ 
وإنما «يرد» هذا إذا سكت عن الصّغرى» «ولو ذكرها لم يرد إلا المنع» من الصغرىء بأن 
يقول: لا نسلم أن الوضوء قربة» ويكون ‏ حينئٍ ‏ منعاً للصغرىء لا قولاً بالموجب» إنما 
شرطنا في الصٌّعْرَى أن تكون غير مشهورة؛ لأنها لو كانت مشهورة» كانت بمنزلة المذكورة» 
فتمنع» أو كانت متفقاً عليهاء فلا يتأتى المنع أصلاء وإن صرح بذكرها. 
وأما الجدليون «وقولهم»: إن القول بالموجب «فيه انقطاع أحدهما»» أي: أحد 
)١(‏ أخرجه البخاري )754/١(‏ كتاب العلم باب كيف يقبض العلم: حديث »)٠٠١(‏ ومسلم 
)١١68/5(‏ كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه... حديث .)5717/١17(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو. 


V€ 


ا ا ا ا ا ووو حب وي ل اا له بم 187 له 

وَجَوّات الأول : بأنه ألنرَّا > و مُسْتَلرّمٌ كما لو قال :لا جور قثل المسْلم 
ا yg‏ بن 4 4 37 ا الي اه 
بالذمَيّ “ ل بالموجب؛ لاله يجب » فقول لمعن ب دلا يجوز : تَحْرِيمُهُ ) 
را ه > و ا وى 
ويلزم نمي الوجوب . 

iff صو‎ . I ردك‎ 

وَعَنٍ الثاني : انه ألمَاخذ. 


وَعَنِ لالت بن الْحَذْفٌ سَائْعْ 


المُتاظرين؛ لأن المستدل إن أثبت ما اَعَاه انقطع المعترض وبالعكس» غير بعيدٍ في 
القسمين الأولين» بل صحيح - كما عرفت - لكنه «بعيد في الثالث؛ لاختلاف المرادين»؛ إذ 
مراد المستدلٌ: أن الصغرى وإن كانت محذوفةً لفظاًء فهي مذكورة تقديراً والمجموع يفيد 
المطلوب» ومراد المعترض: أن المذكور هو الكبرى وحدهاء وهو لا يفيد المطلوب . 

وقال بعض الشَّارحَينَ: إنما اختلف المراد؛ لأن المستدل أراد بكون الوضوء قرية أنه 
وسيلة إلى الصلاةء والمعترض أراد: ليس قُرْبَةَ بذاته» فلم يتوارد التي والإثبات على محل 
واحد» ورجع النزاع لفظيّاء فلم يلزم انقطاع واحد منهما. 

الشرح: «وجواب» القسم «الأول: بأنه محلّ النزاع» أو مستلزم» لمحل النزاع» «كما 
لو قال» شافعي : «لا يجوز قَئْلُ المسلم بِالذّمّي» قياساً على الحَرْبِي» «فيقال بالموجب؛ لأنه 
يجب» قتله به. 

وقولهم: لا يجوزء نفي للإباحة التي معناها اسْتوَاء الطرفين» ونفيها ليس نفياً 
للوجوب. ولا مستلزماً له «فيقول» الشّافعي : «المعنى ب (لا يجوز): تحريمه» ويلزم» من 
ثبوت التحريم «نفي الوجوب»؛ لاسْتِحَالَةٍ الجمع بين الوجوب والتحريم. 

«وعن النَّانِي»: بأن يبين في المستنتج «أنه المأخذ» بالتّقل عن أئمة المذهب. «وعن 
الثالث: بأن الحذف» لإحدى المقدمتين «سائغ» عند العلم بِالمَحْدُوف» والمحذوف مراد 
ومعلوم» فلا يضرٌ حذفه» والدّليل هو المجموع» لا المذكور وَحْدهء وكتب الفقه مَشْحُونة 
بذلك» بل لا ترى قياساً مصرحاً فيه بالمقدمتين والأصل إلا على التّذْرة» وما ذلك من 
المُقَهَاء الذين هم أَسَاطِينٌ الأقيسة إلا اختصاراً» وتركاً لما هو مشهور أو معلوم» بحيث يصير 
ذكره تطويلاً. وتضييعاً للزمان بلا فائدة» وقد نجزت الاعتراضات . 

ولقد أكثر أئمتنا فيهاء واستكثروا من أمثلتهاء وشّعْبوا أقسامها حيث كان الزَّمَان 
مشحوناً بالعلماء» وكانت المُنَاظرات تبلغ بأهلها عَنَانَ السماءء ومن نظر كتب إمام الحرمين 


Vo 


وأبي إسحاق الشّيرازي وأصحابهماء وأصحاب أصحابهما قضي العَجّب من ذلك» ورأى 
كف كانت الاق على أن أبا المُظَمّر بن السمعاني قال: يجوز تلفقية أن يتمد على 
جميع هذه الأَسْيْلَق ولا يعتقد صحّتهاء فإنها ظواهر أقنع بها من يقنع بظاهر من الكلام» 
وقل وقوعه على حقائق المَعَاني في المسائل . 

وأنا أقول: أئمتنا لا ينكرؤن ذلك وإنما وضعوهاء واستكثروا منها لينتحل الصحيح 
من الفاسدء فيلوح لراكب بكار النظر تجنبها(" وََنْفتَحُ الأبواب لذي الفِطتَة فيشلخهاء 
ويظهر من حقائق الأمور أَبْلَجْهاء وينهض في جحافل الأقيسة على أحسن الطرق حججها. 

والمصئف وإن ذكر خمسة وعشرين اعتراضاًء فأنواعها عند التحقيق سَبْعة» وذلك أن 
المستدل يلزمه تفهيم ما يقوله» وإذا اندفع في القياس» لا بد أن يتمكن منه» وإلا فلو منعه 
مانع عن القياس كان قياسه مردوداً؛ إذ لا قياس إلا حيث يثبت» ثم إذا تمكن لم يكن له 
[iG]‏ من تثبيت مقدّماته؛ لتستتب له» وهي: حكم الأصل» وعلته» وثبوت العلّة في 
الفرع» ثم لا بُدَ من أن يكون ذلك على وَجْهِ مستلزم لثبوت حكم الفرع» وإلا ضاع غرضه»ء 
وأن يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ادْعَاه أولاًء وساق الدّليل إليه جهده سبعة مقدمات 
يتوجه على كل مقام منها نوع من الاعتراض . 

النوع الأول» وهو ما يتعلّق بالإفهام: هو الاستفسارء وهو أجدرها بالتقديم؛ إذ 
الكلام فرع التصور. 

الثاني : أن يتمكن من الاحتجاج بالقياس في منعه من القياس في تلك المسألة» فإن 
منع تمكينه من القياس فيها مطلقاًء فهو فساد الاعتبار» وإن منعه من القياس المخصوص» 
فهو فساد الوضع . 

الثالث: ما يورد على المقدّمة الأولى من القياس. وهو دَعْوَى حكم الأصل. ولا 
مجال للمعارضة فيه؛ لأنه غضب لنصب الاستدلال» فتعين المنع» وذلك إما ابتداءء أو بعد 
تقسيم» ويطلق على الأول: منع حكم الأصل» وعلى الثاني : التقسيم . 


(۱)( في ت: تنحيها. 
)۲( سقط في ت . 


كلا 
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الرابع : ما يرد على المقدمة الثانية» وهي قوله: والحكم في الأصل معلل بكذاء 
فالقدح إما في وجوده» وإما في عكسه. 

والقدح في العلية إما أن يكون نفياً للعلة صريحاًء أو نفي لازمهاء والنفي الصريح إما 
منع مجرد أو معارضة» وبيان عدم التأثير» ونفي اللازم إما أن يختص بالمناسبة أو لا. 

فالمختص بحسب شروط المناسب» وهي : الإفضاء إلى المصلحةء وعدم المُعَارض 
لهاء الود والانضباط» فهذه أربعة» وغير المختصّ حيث شرط العلّة: الاطّرَاد 
والانعكاس» أما نفي الطرد» فَضَرْبَان ؛ لأنه إا بعد إلغاء قيدء وهو الكسرء أولاء وهو 
النقض» وأما نفي العكس» فضرب واحد» فهذه عشرة: الأول: منع وجود العلة. 

الثاني : منع كونها علة. 

الثالث : بيان عدم تأثيرها. 

الرابع : عدم الإفضاء . 

الخامس : وجود المُعَارض. 

السَّادس : عدم الظهور. 

السّابع : عدم الانضباط . 

الثامن: النقض . 


النوع الخامس: ما يرد باعتبار المقدّمة الثالثة» وهي دعوى وجود العلّة في الفرع 
مساوية لوجودها في الأصل» وذلك إما منعء فتقول: لا أسلّم وجودها في الفرع» أو 
المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكمء أو ر يدفع المُسَاواة باعتبار ضَمِيمّة شرط في 
الأصل. أ و مانع في الفرع» وهو الفرق» أو باعتبار نفي العلّة لاختلاف في الضابط» أو في 
جنس المصلحة» فهذه خمسة» وسبق خمسة عشر. 

السادس: ما يرد على المقدمة الرّابعة» وهي قوله: فيوجد الحُكم في الفرع» وفي هذا 
المقام لا سبيل إلى المنع؛ إذ قد قام الدّليلء بل يدعي المحَالفة ويبينهاء إما مقتصراً عليهاء 
وهو ما عبر عنه بقوله: مخالفة حكم الفرع. أو مدعيًا أن دليل المستدل يقتضي ذلك» وهو 
القلب. 


VV 


وَآَلإعْيَرَاضَاتٌ من جس وَاحِدٍ تَتَعَدَدُ أنمَاقاً» وَمِنْ اجتاس؛ المع وَاَلْمُطَالَبَقَ 
ا sS‏ مه ا الل وا مله نَع لار ؛ 


وَلْمُخْتارٌ: 1000 د د َلْتتَرَئَتْء وَإلاً كَانَ مَنْعاً, 
َنَعَل بالآضْل» م ألْعِلّةُ؛ لاستنباطها مله ثم أَلْمَرْعٌ لبتائِه عَليْهمَاء وقدم أَلتّمَض على 


لگ 


مُعَارَضَةٍ الأَصل ؛ ا يورَدُ لإبطَال لعل وَالْمُعَارَصَهُ كُ لإبَطَال أَستِقَلَلِها ‏ 


السابع : ما يرد على قول المستدل بعد إثبات الحكم في الفرع» وذلك هو المطلوب› 

وهو المنع» فنقول: لا نسلم» بل النزاع باقي» وهو القول بالموجب . 
وأما التركيب فليس سؤالاً برأسهء فإنه إما مركب الأصل» وذلك راج جع إلى منع حكم 

الأصل» أو منع العلية» أو مركب الوصف» وهو راجمٌ إلى منع الحكم» أو منع وجود العلة 
في الفرع» وأما التعدية فمن المعارضة» كما تقدم. 

وقد ختم المصنف الاعتراضات بفصل في ترتيب الأسئلة» فقال: 

الشرح: إما أن تكون «من جنس واحد» كالتُقُوضء والمُعَارضات في الأصل والفرع› 
أو من أجناس مختلفة» كالمَئْع والمطالبة» والنقض والمُعَارضة» فإن كانت من جنس واحدء 
فإنها «تعدد» على معنى : أنه يجوز إيرادها معاً «اتفاقاً»» ولا يلزم منه تناقض» ولا انتقال من 
سوال إلى آخر «و» إن كانت «من أجناس» كالمَنْع والمطالبة» والمنع والمُعارضة» كذا بخط 
المصتف» المنع مرتين: أي : المنع مع المُعارّضة ؛ فإن كانت غير مرتبة» فقد « منع أهل 
«سمرقند» المتعدد)"'؟ فيها؛ «للحَبْط» اللازم منها والانيشار» وأوجبوا الاقتصار على سؤال 
واحدٍ حرصاً على الضبط . 

قالوا: ولا يرد لازنا كانت نم عمسن اا جوزتا :تعددها رون او إل ال 
لأن التّشر في المختلفة أكثر منه في المُتّمَقة» والجمهور جَوّزوا الجمع بينهماء وهو الحق. 

وإن كانت مرتبة طبع“ مثل حكم الأصل ومنع العلية» فإن تعليل الحكم بعد ثبوته 
طبعاًء فقد أشار إليه بقوله: «والمرتبة منع الأكثر» من جمعها «لما فيه من التَسْلِيم للمتقدم»؛ 


= 


)١(‏ فی ت: التعدد. 
0) فی ت: أردت . 


EVA 


لأنك تقول: .لا نسلّم ثبوت الحكم في الأصل» ولئن سلّمناهء فلا نسلم أن العلّة فيه ما 
ذكرت» ففي الأخير تسليم للأوّل» «فيتعين الأخير». 

«والمختار: جوازه؛ لأن التسليم» ليس بتحقيقي» وإنما هو «تقديري»» وإذا كان 
كذلك» «فلتترتب» الأسئلة؛ «وإلا لكان» إيرادها بلا ترتيب «منعا”'2 بعد تسليم»» فإنك لو 
قلت: لا نسلم أن الأصل معلل بكذاء فقد سلمت ضمناً ثبوت الحكم» فكيفا تمنعه بعد 
ذلك؟ ١‏ 


ولقائل أن يقول: إن كان التسليم تقديربًاء فلا يضرء كما ذكرتمء ولم لا يرقي 
المستدل فيقول: لا أسلم أن الأصل معلل بكذاء بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه كما يقول: لا 
نسلم الحكمء وإن سلمتهء فلا أسلم العلةء فالأظهر عندنا تجويز ذلك» ولكنا تُمَوّعُ على 
رأي صاحب الكتاب» فنقول: وإذا ثبت إيرادها مترئّبة» «فيقدم ما يتعلّق بالأصل» ثم العلّة؛ 
لاستنباطها منه› ثم الفرع ؛ لبنائه عليهماء وقدم النقض على معارضة الأصل ؛ لأنه يورد 
لإبطال العلة» والمعارضة» إنما تورد «لإبطال استقلالها»» فالترتيب أن يقول: ليس بعلة 
لعدم الاطْرّادء وإن سلم» فليس بمستقل . ش 

وبالله التوفيق 


)١(‏ في ت: معا. 


۹ 


'وَاَلإسْتِدْلآَلُ بطل عَلَىْ ذْكْرِ أَلدَليلٍ وَيُطلَقُ على نوع خخاصٌ» وهو ال 
م وَل إِجْمَاعء وَلا قيَاسِء وَقِيل : رلا قاس عِلَّةِ؛ فيدخل نف 
لفارق وَأَلعَلارْمْ . 


22 


الشرح: «والاستدلال»: اسْتَفْعَالَ ال وَاسْتَفْعَلَ في لغة العرب ترد للطّلب 
وللتحرك» وللإيجاد. ولإلغاء الشَّيْءء بِمَعْنَى ما صيغ منه» أو لِعَدَّه كذلك» ولمطاوعة 
«افْعَلّا ولموافقته وموافقة تَفَعّل وافَعَل» والمجرد» والإغناء عنه وعن فعل. 


)١(‏ لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ من الآدلة الأربعة. 
والاستدلال في اللغة: طلب الدليل» وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام» وهو ذكر الدليل 
نضا كان أو إجماعاً أو قياساً أو غيره. ويطلق على معنى خاص هو المقصودهاهناء فقيل في 
تعريفه: هو دليل لا يكون نضا ولا إجماعاً ولا قياسأء وقيل: هر دليل لا يكون نضا ولا 
إجماعاً ولا قياس علةء فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق» وهو القياس في 
معنى الأصل» والتلازم» أي قياس الدلالة؛ لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد 
المتلازمين على وجود الاخرء واختلفوا في نحو: وجد السبب فوجد المسبب» أو وجد المانع 
فينتفي الحكمء أو فقد الشرط لينتفي الحكم»ء فقيل: ليس بدليل بل هو دعوى دليل؛ لأن 
قولنا: وجد السبب معناه وجد الدليل» وهو دعوى وجود الدليلء وقيل: دليل لأن الدليل ما 
يلزم منه الحكم قطعاً أو ظنّاء وهذا كذلك» وعلى تقدير كونه دليلاً اختلفوا فقيل : إنه استدلال 
لدخوله في تعريف الاستدلال؛ لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وقيل: إن أثبت السبب 
أو المانع أو فقد الشرط يعني الثلاثة» أعني النص والإجماع والقياس فاستدلال» وإن أثبت 
بأحدها لا يكون استدلالاً؛ بناء على أنه لو أثبت بأحدها كان الحكم اللازم ثابتاً بالنص أو = 


الك 
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مال الأول: اسْتَعْمَرَ. أي : طلب المغفرة. 
والثاني: استخجَر الطين أي: صار حجرا. 
ومثال الإيجاد: استعيد عبد استأجر أجيرا أي : انّخذوا إلغاء .الشيء بمعنى ما صبغ 


ا 


مثاله : اسْتَصَعَرْثُة أي : وجدثّه كذلك. 

وعَبرَ «ابن عصفور» عن هذا ب «الإصابة»» وأشلاه فاستشلى. وأحكمه فاستحكم»› 
وموافقه «افْحَل» استخْصّدَ الزرع واحصد» ومطاوعة «افْعَلُ» نحو: كانه فاستكان» وكذلك 
تقول فيما بعده صغيراً وكبيراً وهو ببخلاف ذلك واستيقن المرء وأيقن» وموافقه «تَمَعَلَا 
اسک واسْتعاذ » أي تكبّر وتعرذ [وموافقه(" «افْبَهَ ل» استعْصّم واغْتصَمء واستغذر 
واعتذر.» وموافقه المجَدّد استغنى وغنى» والإغناء عن التجرد نحو : استأثر واستند» وَالإِغْنَاء 
. عن فعل: استرجع إذا قال: (إنّا لله وإنّا إليه راجعون». 

و«اسْتَعَان» إذا حلق عَانَتَهُ. إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاضطلاح مُشْتَركُ فال 
يطلق على ذكر الدّليل سواء أكان نضًا أم إِجْمَاعاً أم غيرهماء ويُطلق على نوع خاصّ من 
أنواع الأدلّة وهو المقصود بيانه هناء وله عَقدَ الباب. 

واعْلَمٌ أن علماء.الأمّةِ أجمعوا على آله نَّمّ دليل شرعي غير ما تقدّم» وَاخْتَلَقُوا في 

وقال قومٌ: هو الاسْتِصْحَابُ. 

وقال قوم: هو الاستِحْسّان. 


= الإجماع أو القياس. وهو باطل» فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي 
الاتتدلال: لا تنه :بطر الأصتهانى في. بيان المختصس ‏ وينظن: البرهان 1162151 
والإحكام للامدي ۳ وشرح العضد 2580/5 وجمع الجوامع »۳٤۲/۲‏ وشرح ٠‏ 
الكوكب المنير (۸۸٥)ء‏ والتحرير (2570» والتيسير 2177/5 وفواتح الرحموت ٠٦١/۲‏ 
وإرشاد الفحول ۲۳٣‏ . 
)۱( سقط في ت. 


A۱ 


وقال قوم: هو المصالح الْمُرْسَلَُ» ونحو ذلك من عمل القول والتّلازم ونحوهماء وقد 
علمت توارد «اسْتَفْعَلَ؛ في الل . وعندي أنَّ المَمْضُود منها في مصطلح الأصوليين الانّكَاذ 
والمعنى أنَّ هذا باب ما انَخَذُوهُ دليلاً» والسَّدٌ في جعل هذا الباب مُتكَذاً دون الكتّاب والسُنَِ 
والإجماع والقياس؛ لأنَّ تلك الأدِلّة قام القَاطِمُ عليهاء ولم يتنازع المعتبرون في شَيْءِ منهاء 
وكَأنَّ قيامها لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم» بل أَمْدْ ظاهة. 

وأا ما عُقَدَ له هذا الباب» فهو شيء قاله كل مام ِمُقْتَضَى ية اجتهاده. فكأنه 
انَحَدَهُ دليلاً» كما تقُول: السَّافِِيُ يستدلٌ بالاستضْحاب, ومالك بِالمَصَالِح المُرْسَلَةء وأو 
حَنِيفَةَ بالاستحسان» أي : خد من كلامهم ذلك دليلاً» كما تقول: يُحْتَحُ بكذاء وهذا معني 
مليحٌ في سبب تَسْميته ب «الاستدلال؛» واخْتُلِفَ في تعريفه» فَقِيلَ: ما ليس بنصصٌ ولا 
0 قياس» وقيل: ما ليس بنصنٌ ولا إجماع ولا قياس عِلَةٍء فيدخل تحت الاستدلال 
حينئل حِيَيِذٍ َف الْقَارق» وهو الي سمّاه : «القياس في معنى الأصل». 

والتلازم أي: قياس التلازم» وهو إثبات أَحَدٍ موجبي الْعِلَة بِالآحَرٍ لتلازمهماء وهو 
الذي سمَاءُ «قياس الأَيِلَقف فإذن التعريف الأول أَحَصِي» وقال: هذا إنما عرفناه بسلب غيره 
. من الْأَدِلّةَ عنه دون لكين ؛ لتقم مَعْرِقَةٍ تلك الولو فيكون ذلك تعريفاً لِلأْخْنَى بالآغرَف» 
بخلاف الْعَكس» > فإنّه لم يتقدم للاستدلال ذكرء فيكون تَعْرِيفاً بالمجهول. 

التدرع. اوكا بغر » فأكثر من قول الفقهاء: «وجد السََّبٌ).؛ فيُوجَدٌ الحُكم «أو 
المَانِعٌ» يتفي : «أو فُقد الشّرط» فينتفي أيضاً «فقيل»: ليس بدليل» وإنما هو «دَعُوى 
دليل؛» وهو بمثابة قولك: وج دليل الحكم فوجد» وهذه دَغُوى لا تُسْمَعٌ ما لم يعيّن 
الدليل المُدَعَى أنه موجود. فينبغي أن يَُيّنَ الدّليل المستلزم للحكم» وهو السّبب الخاصصٌ» 
أو وجود المانع» أو انتفاء الشّرط الخاصين» «وقيل»: بل هو «دليل»؛ لأنَّ الدليل ما يلزم 
منه الجكم قطعاً أو طت وهو كذلك» «وعلى» تقدير «أنّه دليل قيل»: إنه «استدلال»؛ لأنه 
ليس بنصنٌ ولا إجماع ولا قياس. 


AY 


87 2 بي عه - جو 10 5 ر 7 5 0 5 و5 ەە م5 عو 

لاو تلارم ين موون 1 نفيين ؛ 1 یوت وهي ۰ او نفي ېوت » 
TES‏ 20 5 رره N‏ م ا 7 
وَأَلْمْتَلازِمَانِ: إن كَانَا طَرْدَاً وَعَكسَاً؛ كالجسْم وألتًأليفي» جَرَى فيهمًا أَلأَوَّلَانٍ 


«وقيل: إن أثبت» السّبب أو المانع أو الشّرط «بغير الثّلآثة» التي هي النصنُ والإجْمَاعٌ 
والقياس» فهو استدلالء وإلاً فلاء «والمُخْتَار؛ عند المُصَئّف : «أنّه ثلاثة: تلازم بين حُكَمَيْنِ 
من غير تين عله ول لكان قايا أو «استصحاب» وشرع من قَبْلَنَاة» وزاد قَرِيقٌ: 
الاستحسان» وفريق: المصالح المُرْسَلَةِ» ونقص قَوْمٌ: الاسْتِصْحَابَء وقوم: شرع من قَبْلنَا 
عَلَى ما يأتي ذلك كلّه إن شاء الله تعالى . 

ولقائل أن يقول: قولكم: المختار: أله ثلانة. . . 

...إلى آخره - يقتضي أن الاستدلال موضوع عندكم بإزاء الئّلائة» وهذا لم يقل به 
أحد» بل المتّفق عليه أنه موضوع في مصطلح الأصوليّين» بإزاء دليل غير الثّلائة اختلفوا بعد 
اتفاقهم على أنَّ ذلك الدَّلِيل موضوعه في تشخيصه» كما عرّفناك حسب اختلافهم في 
الاحتجاج بما يحتجُون» فمن قال كالمصّف: إنما هو التلازم» والاستصحاب» وشرع 
السابق» لا يقول: ذلك موضوع الاستدلال» بل ذلك مشخّص موضوع الاستدلال» 
وموضوع الاستدلال إِنّما هو القدر المشترك ففي الحقيقة هو لفظ موضوع للأعمّ استعمل 
في الأخصٌء ولا يقدر المصتّف أن يذهب إلى أن الأصوليّين وضعوا القطع والاستدلال لما 
رآه هو حجّةً دون ما رآه أبُو حَنِيمّة» ولا الحنفئ إلى أن الاستدلال ما رآه هو حب دون ما رآه 
الشَّافْعِنُ» بل الأمر كما بَيِنّاهُ. 1 


الشسرح: الأرَّلُ: قياس الكلازم» وهو إمًا «تلازم بين ثُبُوتَيْنِ أو نيبن أو ثبو ونفي» 
أو نفي وتُبُوسو», كما يقول في المسلم يَجد الميتة: إن كان مضطرًا لم يأكل» إن كان مضطرًا 
م ُحَرَمْ» إن لم يكن مضطرًا حرّم. «والمتلازمأن إن كانا» متلازمين «طرداً وعكسا» أي: من 
الطرفين «فالجسم الكأليف جرى فيهما الأوّلان؛» وهما الكّلازم بين ثبوتين» وبين نفيين «طرداً 
وعكساً». بمعنى أنَّ وجود كل منهما يستلزم وجود الآخرء ونفيه يستلزم نفي الآخرء كل ما 
كان جسماً كان ملا وكُلُ ما كان مؤلّاً كان جسماء وكُلُ ما لم يكن مؤلّقاً لم يكن جسماًء 

َكل ما لم يكن جسماً لم يكن مَؤلّقاً. 


AY 


وَأَلثَان عَکساً 
وَأَلْمْتَتَافِيَانِ إن كَانَا طَرِداً وَعَكساً؛ كَالْحُدُوثِ وَوُجُوب الْبَقَا» جَرَى فيهمًا 
لْآخِيرَانِ طَوْداً وَعَكْساً: ان تنا نافيا إثباتاً؛ كَالكألِيف وَالْقِدَم جَرَى فِيهِمًا الث طزداً 


3 


: فان نافيا نَفْياً؛ EE‏ عرق نيوا لزان ارد E‏ 


الشرح::«وإن كانا» مُتلازمين «طَزداً» كالجسم والحُدُوث»»: فإِنَّ الجسم مستلزم 
للحدوث من غير عكس «جرى فيهما الأوَّلُ؛: أعني الگلازم الثبوتي «طرداً»؛ لأنَّ كل جسم 
محدث لا عكساً؛ إذ ليس كل ما ليس بجسم ليس محدثاً. «والتّاني»: أعني التّلازم السّلبي 
طرداً؛ فإنَّ عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم لا طرداً؛ فإ الحدوث ليس بمستلزم 
للجسم . «والمتنافيان إن كانا» متنافيين «طرداً وعكساً» أي : وجوداً وعدماً وهي المنفصلة 
الحقيقيّة فينافى وجود كلّ منهما وجود الآخرء وعدمٌة عَدَمَه» «كالحدوث ووجوب البقاء»» 
إذ بينهما منافاةٌ وجوداً وعدماً «جرى فيهما الآخران»» أعني التّلازم بين ثبوت ونفي» وعكسه 
«طرداً»؛ فإ كلّ محدث ليس بواجب» والواجيك" اتن مدت وکا فإن ها ن 
بمحدثٍ واجب» وما ليس بواجب محدثء «فإن تنافيا إثبات فقطء أي: لم يجتمعا على 
الصّدق مع جواز كذبهما «كالتأليف [والقدم]'»» إذ لا يجتمعان» فلا يوجد شيء 00 
وقدييٌ» وقد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجرّأُ «جرى فيهما؛ «اللًالث» وهو استلزام الوت 
لص «طرداً وعكسا»» فإ كلّ مؤلّف ليس بقديم» والقديم ليس بمؤلّفبء فإن تنافيا نفياً 
فقط أي: لم يجتمعا على الكذب مع جواز صدقهما كالأساس والخللء فإنَّهما لا يرتفعان» 
فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختلٌ؛ وقد يجتمعان في كل ذي أساس يختلٌ بوجه آخر 
جرى فيهما الرابع: وهو استلزام النفى للأبوت طرداً وعكساًء فيصدق كل ما لم يكن له 
أساس» فهو مختلٌء وكل ما لم يكن مختلاٌء فله أساس» فهذه أقسام اللازم بحسب 
موادّهاء فلنذكر أمثلتها في : 


A 


بالتكس» وِيْفَرَرُ وت أَحَدٍ الأترين؛ يرم الآحَر؛ لِْرُوم الْمُوئرٍ ووت انموي 
:»> ورو مكو رةه ر رلا ي م الغو مد ره 2 لت 
ولا يُعيّنُ لمُوئّدُ فيكون أَنْتِقَالاً إلى قياس لمل 

نے کک هي و 7 م 00 


الشرح: الأحكام «الأوَّل2: وهو التّلازم بين الثُبوتين «في الأحكام». 

مثاله : «من صح طلاقه صم ظهاره» ويثبت» هذا ا وهو آنا وجدنا كل 
من صح طلاقه صم حَّ ظهاره» «ويقوى بالعکس»» وهو اا وجدنا كل من لا يصحٌ طلاقه لا 
يصحٌ ظهاره. وحاصله التمسّك بالدّوران» وإنما قلنا: يقوى بالعكس» ولم نقل: «يثبت» 
بناء على ما قدّمناه من أنَّ العدم ليس جزءاًء ولو كان جزءاً استوى العكس والطرد. 

فإن قلت: قد تقّدم أنَّ المصنّف لا یری أن الدّوران حجَّدٌ فكيف يحت هنا بمجوّد 
الطرد» وهو أضعف من الدَّوران؟ . 

قلت الذي هدم آل لا يراه نة قباد الاي اقشع هنا أب بحل به الملذرمة؛ 
فالحاصل أنَّ الدّوران عنده لا يفيد ظنّ العليّة » وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمةء وينشاً 
عنها الحكم لا العلةء وقد «تقرّر» بوجه غير الدَّوران» وذلك «ثبوت أحد الأمرين؛ فيلزم: 
الآخره» وإنما الزم؟ لشبوت المؤثّر حينئذ ضرورة وجود «الأثراء فيلزم وجود مؤثّرهء ويلزم 
ن توت مر ثبوت الأثر الآخر؛ لأنَّ نسبته إليه كنسبته إليه» أو يقال: ثبت أحد الأمرين» 
فكان الجر ثابتاً» فكان الآخر ثابتاًء وإليه أشار بقوله: «و» قد تقرر «ثبوت المؤتر) 
فيقال: ثبت أحد الأمرين e‏ فيكون المؤثّر ثابتاً فيكون الآخر- وهو 
الظّهار ‏ ثابتا «ولا يعيّن المؤئّر؛ كقوله: صكة الطّلاق بسبب كذاء ولك الع وجو دة ف 
الظهار, «فتكون» بتعيينها «انْتِقَالاً» من الاستدلال «إلى قياس العلّةه. 1 

الشرح: «النّاني»: : وهو الكّلازم , بين التفيين في الأحكام . مثاله قولنا: «لو صم 
الوضوء بغير نة لصح التيمّم» بغير نيّة» كذا ذكره المصتّف» وهو الصواب. 


وقال «قطب الدين الشيرازيٌ؛: أوضح منه: لو لم يصح الكَيمُم بغير نة لم يصح 


: Ao 


الراب : ما لا يَكُونُ جَائِزاً کون حَرَاماء وَبْفَرَرَانٍ بوت ألتَنَافي بَئْنَُمَا أو 


0 
ویرد ء ل مَنْعْهُمَا ومن أَحَدِهماء ويرد مِنَ آلْآسْئِلّة ما عَدَا أَسْيلة نفس 


الوضوء بغير نة وهذا عجيب» فإنَّ أحداً لا يقول بصكة الَيعُم بغير نيّة» وإلّما الخلاف في 
الوضوء» فمثال المصنّف هو الصحيح . 

وقول المصتف : «ويثبت بالطّرد» ويقوى بالعكس «كما تقدم» لا ينطبق على المثال 
الذي ذكره؛ فإنّهِ لا طرد في الوضوء بغير نيّةَ والأولى التّممّك بقولنا: من لم يصع طلاقه 
لم يصحّ ظهاره. فهذا ثبت بالطّرد وهو عدم صحكّة طلاق من لم يصح ظهاره» ويقوى 
بالعكس» وهو صكّة طلاق من يصِخٌ ظهاره» وإن شئت قل: لو لم يصح ظهاره لم يصح 
طلاقه» لكنّ اللازم منتفب فالملزوم مثله» «وتقرر» أيضاً «بانتفاء أحد الأمرين فينتفي الآخر؛ 
للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر»» وتقرر أيضاً بانتفاء المؤثّر. 

الشرح: «الئّالثك»: أن يكون الملزوم ثبوتآء واللآّزم نفيآء مثاله: «ما كان مُبَاحاً لا 
يكونٌ حراماً» من تلك الحيثكة . 

الشرح: «الرَّابع »: عكسه (ما لا يكون جائزاً»» أي : بال اكه «يكون حراماً 
ويقران» أعني: الثّالث» والرّابع «بثبوت التّنافي بينهما» أي: بين الحكمين «أو بين 
لوازمهما»؛ لأن تنافي اللّوازم يدل على تنافي الملزومات» «ويرد على الجميع» أي : عع 
أقسام التّلازم «منعهما» أي : منع الأمرين» وهما تحقٌّق الملزوم من نفي أو إثبات» وتخقی 
الملازمة «ومنع ل أيضاً «من الأسئلة» الخمسة والعشرين الواردة 
على القياس «ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع»؛ لأنّها مختصّة بالقياس لعدم تعيّن العلّة 
هناء وما لا تعيّن له لا يورد عليه. 


الشرح: «ويختص» التلازم «بسؤال» آخر غير ما ذكر في القياس . 


245 


مُوجبي الأضل . وهو أَلتَّمْسنُ فِيَجِبٌ بدليل المُوجَب الثازئن وَهى ألدية» وَقَوُرَ بأنَّ 
آلدية أَحَد الْمُوجَبَئْن؛ َيسْتَلزِمٌ ألآخَرَ؛ٍ لان لْعِلَة إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فوَاضِحٌ. وَإِنْ كَانَتْ 


يوضّحه بمثال» وهو «مثل قولهم» «في؛ ثبوت «قصاص الأيدي باليد» الواحدة: إنَّ 
ذلك «أحد موجبي الأصل. وهو التَّمْسنُء فيجب» في الفرع «بدليل الموجب اللّاني» لعلَّة 
الأصل» «وهو الدّية» على تقدير وجوبها في الفرع» وقرّر» الوجوب في الفرع «بأن الدّية 
أحد الموجبين»؛ وهو موجود في الفرع؛ «فيستلزم الآخر»» وهو القصاص؛ «لأنَّ العلّة؛ علَّة 
الموجبين في الأصل إمّا واحدةٌ أو ما متعدّدة» «إن كانت واحدةء فواضح» وجود وجوب 
القصاص على الجميع في الفرع يلزم من أحد موجبي العلّة في الفرع» وهو الدّية على 
الجميع وجود العلَّة في الفرع» ومن وجود العلَّة في ا وجود الموجب الآخر فيه» وهو 
وجوب القصاص على الجميع؛ «وإن كانت متعدّدةٌ دق الحكمين». أعني : وجوب 
الدّيّة والقصاص على الجميع في الأصل «دليل تلازم العلتين»ء وعلى هذا يلزم من وجود 
الدّية على على الج فى الف تود اه ومن وود كله وره ع لاز لتلازم 
العلّتين» ومن وجود علّة الآخر أعني: وجوب القصاص على الجميع في الفرع» وهو 
المطلوب» وفي هذا المثال نظر تقدَّم في كتاب القياس وإذا تم كذلك «فيعترض» المعترض 
«بجواز أن يكون» ثبوت أحد الموجبين» وهو الدَّيّة «في الفرع» لا بعلّة الأصل بل «بأخرى»ء 
وهي «لا تقتضي ) الحكم «الآخرء ویر جُحه)» أي : یرجح دعواه لبوت الحكم ف في الفرع لعلة 
أخرى «بانّساع المدرك»؛ فإنَّ وجوب الدَية على 0 في الفرع لعلّة أخرى توجب التعدّد 
في مذارك الحكم الأصل والفرع» وإذا كان علَّة أحد الحكمين لا يقتضي الحكم الآخر «فلا 
يلزم الاخرا . 

الشرح: «وجوابه أن الأصل عدم أخرى»› ويرجّحه» أي : : یرجح عدم أخرى » وثبوت 
الاتّحاد «بأولويّة الاتّحاد لما فيه من العكس»؛ فإنّ العلَّة إذا كانت واحدةً كانت مطّردةً 


CAY 


إن قال : 5115 صل عَم عِلَةِ آلآَضْل في الْمَرْع وقال: وَالْمْتحَدَةَ 
ا ا واد ا ا ا ا ا ي 
مسقت الع كين وى" ی ل ا لمعن 15 تک ان 
الأصل العدم» «فالأصل عدم» وجود «علّة الأصل في الفرع»» فقد عارضناكم . 

«قال» المستدلٌ: تعارضناء فليعدل إلى الت رجيح . 

«والمتعدّي أولى» من القاصرة على خلاف فيه يأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في باب 
التراجيح ۰ 

ولقائل أن يقول: أوّلاً: لا يصح ثبوت وجودها في الفرع مجرّد أنَّ وجودها يقتضي 
التعدّي» ولا وجودمًا فيه يقتضي التعدي» ولا وجودها فيه يقتضي القصورء والتَعدَّي أولى؛ 
لأن حاصل ذلك استدلال عن ت الحكم في الفرع ان ثبوته بتأئي القياس» وهو ضعيف 
لم يقل به إلا من شد من أهل الأصولء حيث قال: إذا كانت العلّة موجودة يأتي القياس 
المأمور بخلاف ما إذا لم تكن» »> فليحكم بكونها موجودة لما أدى إليه من العمل بالمأمور به 
وشي القباتى> وق ره السحكقون هلاه الط بق واوا إلا هباء منثور؛ فإن مجرّد تأنّي 
القياس لا د يصيّر الفرع مقيساًء بل لا بدٌ من وجود العلّة فيه عينآء وإن سلّمنا فنقول: ام 

من عدم تعدّي الحكم إلى الفرع المتنازع فيه عدم تعدّي العلَّة مطلقاًء [فلعلها ]27 تعدّت إلى 

فرع آخرء وحينئظٍ لا يحسن قولكم: تعارض التعدّي والقصورء ويرجّح التعدّي» نعم: 
الأصل عدم الكعدّي إلى فرع آخرء فإن لم يكن فرع آخر [تعدّى]17 إليه بوجه الترجيح 
بالتعدّي» وإلاً فلا يتوجّه . 


2000 سقط في ت. 
)۲( في ت: تعدت . 


CAA 


رد م ا چ 4 2 ١‏ 
مَبْحَثُ في ألاسشتِضْحَاب” 


1 


له 


َاَكْتَد؛ كَالْمُرَنِيَ وَالصَّيِرَفِيَء وَالْمَرَلِيَ: عَلَى صِحَيِه 


لإسْتِضْحَابٌ : 
ود لْحَبَِكةِ : | بُطَلانه گان بَقَاءٌ لكا 3 CS‏ عل 1 
َلشَّافِمِيّةِ في الْحَارِجٍ: الْإِجْمَاعٌ عَلَى أله لَه مُتَطَهَد واأضل الْبَقَاهُ حى ينبت 


الشرح: «الاسْيِصْحَابٌ» اتفق «الأكثر كالمُرّنى» والصيرفي» والغزالي على صحته؛ء 
والاحتجاج 0 


«وأكثر الحنفية على بطلانه»» سواء «كان بقاء أصليًا أو حكماً شرعيًا. 


مثل قول الشّافعية في الخارج» من غير السّبيلين: «الإجماع على أنه قبله متطهرء 
والأصل البقاء حتى. يغبت معارض» والأصل عدمه». 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) الاستصحاب: أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة وتخلصهم من مواقف 
الحيرة» وهو أصل متفق على العمل به في الجملة وإن اختلفوا في بعض ضروبه. قال 
القرطبي : «القول باستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل من أصول 'النبوة والشريعة» فإن لم 
نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأصول» واستمرار حال أدلة 
النبوة والشريعة من الاستصحاب الذي لا يختلف العقلاء في صحته» ولا يتطرق إليه الريب في 
حال. ينظر: البحر المحيط للزركشي »١7/5‏ والبرهان لإمام الحرمين ۲/ ١١٠٠ء‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي ٤٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي »1١١/5‏ والتمهيد للأسنوي 
۹ ونهاية السول له .٥۸/٤‏ ومنهاج العقول للبدخشي 0177/7 وغاية الوصول للشيخ = 


۸۹ 


و ضارعا أن ال ل ال NEE‏ وان اي E‏ را هر هر E E‏ بكرمو E‏ بلا اليك جور جمد ور اكوا نود E‏ و ويا" وي ا واه RB‏ 


واعلم : أن معنى استصحاب الحال أن الحكم المُلاني قد كان ولم يظن عدمهء وكل ما 


كان كذلك فهو مظنون البقاء» وقد ذكر له صور. 


منها: ما لا حلاف عندنا فى كونه حجّةء وإنما الخلاف فيه عند غيرنا من الفرق. 


ومتها: الصحيح من مذهبنا عدم الاحتجاج به» وهو استصحاب حكم الإجماع كما 


فتخصيص المصتف المزنى» والصّيرفى» والغزالى بالذكر من بين سائر أئمتنا إن كان 


بعذه. 


والصيرفي شارح كلامه في الأصول. والذي كان يقال: إنه أعلم الخَلّقَ بالأصول 


والعَرّالي خاتمة الكَبْرى في مذهبه إذ لم يجيء بعده في أصحابه مثله . 
فيقال له: فلم تركت ابن سريج وهو المذهب وقد صرحوا عنه به؟ 


وإن كان لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم» فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي 


يسمى ب «استصحاب حكم الإجماع) تارة» وب «استصحاب الحال» أخرى» فيرد عليه ابن 
سُرَيج أيضاًء فإنه قائل به» ويزداد إيراد» وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه» وأن العَرّالي لا 


زكريا الأنصاري 2١78‏ والتحصيل من المحصول للأرموي ؟0/7١71.‏ والمنخول للغزالي 
۲١‏ وحاشية البناني ۲/ ۳٤۷‏ والإبهاج لابن السبكي ۳/ ۸٦ء‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 5/ 2185 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 2١77‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع TAR /Y‏ والمعتمد ا الحسين ا وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي ٠1۹٤‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 25/5 أعلام الموقعين لابن القيم 
0١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2785/7 وتقريب الوصول لابن 
جزي كل المسودة ص (588 )2 وروضة الناظر ص (1/560). والكافية في الجدل ص(۳۸۲)› 
والترياق النافع 2١7/7‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص(۳۳١).‏ وينظر: شرح اللمع 
4۸71/۲« والوصول لابن برهان 1۷/۲« وشرح تنقيح الفصول »)٤٤۷(‏ ومنتهى السول 
والأمل (۲۰۳)ء وكشف الأسرار ۳/ ۳۷۷. 


۹۰ 


يقول به .وعتد هذا نقول: آراد ب #الأكير» آناسا من أصحابنا وغيرهم» وربّما قيل: لا 
خلاف فيه كما ستراه. 
تبعاً للأمدي أنه حجّة. ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه» فالتّقل عنه ليس 
على جهة. وقد نقل عنه الآمدي أنه أنكره كما هو الصّواب عنه. 

وأما الصيرفي والمزني فيريانه» ولا يظهر لتخصيصهما بالذكر وَجْهُ فقيه» ولا فيه أيضاً 
لَوْم» وإنما هو أمر اتفاقي» إذا عرفت هذاء فنقول: الأكثرون على أن الاستصحاب حجه» 
سواء أكان في النص آم الإثبات» ولا يخفى عليك أن له فى النفى حالتين؛ لأنه إما أن يكون 
عقليًا أو شرعيّاء وليس له فى الإثبات إلا حالة واحدة؛ لأن العَقْل عندنا لا يغبت حكماً 
وجوديًا ألبتة . 

وأما النفي فما كان منه شرعيًا كقوله عليه السلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ اوس 
نا |( 

فليس له أيضاً مَدْحَل کالوجودي» وما كان منه عقليّاء وهو الذي عرف نفيه بِالبََاءِ 
على العدم الأصلي به [إلا]27 بتصريح الشّارع كنفي وجوب الصّلاة السّادسة» وصوم 
شوال» فالعقل يدل عليه [بطريقة]7) الاستصحاب إلى أن يرد السّمع: الناقل عنه . 
. المثاليين» فيدل على القطع . 
وذهب جمهور الحَتّفية كما ذكر المصئّف إلى أنه ليس بحُجّة. 


(۱) أخرجه البخاري(۳/ ۳۷۸) كتاب الزكاة : باب ليس فيما دون خمس ذوو صدقة» رقم :)١459(‏ ومسلم 
(۲/ 1۷۳) كتاب الزكاة. /١(‏ 4۷۹).ء ومالك )۲٤٤/۱(‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة 
)۲( في أ ت: ا 


۹۱ 


TEE‏ يل ات عار اهار وف PEO LE EDE‏ كاقل وخ يو توت و حجر حي جوم وق ”ب كول لو وو هل كيو ١‏ زهر ها« بيو ها “ا لوكا هاا “يد aD‏ و لقان و A E‏ مول “ليزه و يا 


وقيل: إنما لم يحتجوا به في الأَمْرٍ الوجودي لا مطلقاً» ثم اختلفواء فمنهم من جوز 
الترجيح به. 

ومنهم من لم يجوزه. والذي صَرّحت الحنفية به في كتبهم أنه لا يكون حُجّة في 
العين» ولكن يصلح لإبداء العُذْر والدفع» ولذلك قالوا: حياة العقودء بالاستصحاب 

ونحن نقول: للاستصحاب صور: 

إحداها: ما ذكرناه من اسْتِصْحَابٍ العدم الأصلي» وهذا إن ثبت فيه خلاف» فلغير 
أصحابناء وأما أصحابنا فَمُطَبِقُونَ على أنه حُجَة. 

والثانية : استصحاب مقتضى العموم» أو التص إلى أن يرد المخصّص والناسخ» ولم 
يختلف أصحابنا في أنه حجّة أيضاً ومنع ابن السّمعانى من تسميته ب «الاستصحاب) . 

قال: لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب . 

والثالثة : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته» ودوامه لوجود سببه. كالملك عند 
حصول المسبب» وشغل الذمّة عند فرض» أو إتلاف» وهذا وإن لم يكن حكماً أصليًا فهو 
حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامة جمنعا) ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن 
.يوجد السّبب المزيل» أو المبرىء لما جاز استصحابه . 

فإذا دل الشرع على ثبوت شيء» ودوامه كان حجّة بشرط عدم حصول المغير كما في 
الصور المذكورة» ولا أعرف في هذا إيضاحاً لأصحابناء ومن هذا القَيِيلٍ الحكم بتكرار 
الأحكام عند تكرار أسبابها؛ لأنه لما قام الدليل على كون تلك الأسباب أسباباً لتلك الأحكام . 
وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع» وهو من جملة الدليل على أن الحكم يتكرر بتَكرّار 
السبب. ٠‏ ش 

والرابعة: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف» وهو أن يحصل الإجماع على 
حكم في حال» فيتغير الحال» ويقع الخللاف» فهل يستصحب حال الإجماع؟ 

وإن شئت قلت: إن ثبت حكم في حالة؛ فتتغيّر الحالة» فيستصحب المستدل ذلك 
الحكم بعينه في الحالة المتغيرة» ويقول: من اذعى تغيير الحكم» فعليه الدليل» كما قال 


۹۲ 


4 يق 


لتا: أَنَّ مَا تَحَقَّىَ وَلَمْ ين مُعَارِرضٌ - مُسْتَلْزِمٌ ظنّ لبقا 


المصّف في الخارج من غير السبيلين» فهل هو حجة؟ هذا هو محل الخلاف بين أصحابناء 
والأكثرون ‏ ومنهم الغزالي - على أنه ليس بحجّة» وذهب المُرّني وأبو ثور» والصيرفي» 
رأبو العباس بن سريج» وابن حَيْران إلى أنه حجّة» وهو مذهب داودء واختاره المصنف كما 
عرفت تبعاً للامدي. 


الشرح: ثم أخذ يستدل لحجية الاستصحاب مطلقاً إذ هو رأيه. «لنا: إنما يتحقّق» 
ثبوته» «ولم يظن» له «معارض»»2 فإنه «مستلزم ظنّ البقاء» كذلك المتحمّق على ما كان 
عليه» ولولا حصول هذا الظّن لما [أرسلت]“ أخاك من بلد إلى بلد» ولا اشتغلت بما 
عى زناناً رن را وتوا ولان ذلك سفها. 

وإذا ثبت الطّن فَالعَمَل به واجبء «وأيضا لو لم يكن الظن» [لبقى]" على ما كان 
عليه «حاصلاٌ لكان السك في الزوجية ابتداء كالشَّك في بقائها ة في التحريم أو الجوازء وهو 
باطل» إجماعاً: فكذا المقدم» «وقد استصحب الأصل فيهما»» فحكم بالتحريم في الأولى» 
وبالإباحة في الثانية بالإجماع فيهاء ولا فارق إلا الاستصحاب» فلو لم يكن حقًا معتبراً لزم 
استواء الحالتين حلا وتحريماً» وهو خلاف الإجماع. 

ونظيره : إذا تيقّن الحدث وشَّكٌ في الطهارة» وعكسه. 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يظن البقاء إذا لم يطرأ مغيّر 

وأما إذا طرأ فأفضى لأمر الشك» ولا حكم معه. 

وعلى الثاني أن اليقين لم يطرأ ما يزيله» بخلاف طريان الخلاف على الإجماع» فهذان 
00 0 لمات 0 0 به E‏ يما ړوی 00 قال : 1 


(۱) في ت:. راسلت. 


<۹۳ 


5-4 


'كَالو 5 بأَلطَهَارَةٍ وَنَحْوِهَا حم شَرْعِنٌ» وَألدَلِيلُ لعَلَن] نَم أو 
جماغ» أذ ييا 
د با آلْحَكُم لاء وَيَكْفِي فيه ذلك وَلَوْسُْلَمَ فَأَلدَلِيلٌُ 
لإسْيضْحَاب . 


صَواتاً اؤ يَجِدَ ریسا“ فقد قضى باستدامة الحكم» وأما استصحاب الإجماع» فلا يدلآن له. 


والأولى في مسألة الطهارة أن يقول: إنه في موضع [تيقن]7' الطهارة» وشك الحدث 


إنما أخذ باليقين لأجل الخبر. 
وأما في موضع [تيقّن مّن]" الحدث وشكٌ الطهارة» فبالقياس عليه أي لأنه:في معناه لا 
بالاستصحاب . 


الشرح: والمّانعون من استصحاب حال الإجماع «قالوا» أولاً: «الحكم بالطّهّارة 
ونحوها حكم شرعي»» فلا بد له من دليل» «والدليل نص» أو إجماع» أو قياس»» ؤليس 
الاستصحاب واحداً منهاء فلا يكون حجة. 

أما انتفاء الكتاب والسّنة» وهما المعنى بالتص» فواضح»› وكذلك القياس» وأما 
الإجماع فقد كان ثابتء لكنه زال» ونذكر صورة يتبيّن الحال بهاء فنقول: المستدل 
باستصحاب الحال في مسألة المتيّمم يرى في الصّلاة على عدم البطلان؛ لأنا أجمعنا على 
صخة صلاته» فلا تبطل إلا بدليل. 

أما أن يشرك بين الحالتين في الحكم لاشتراكهما فيما يدل عليه» وهذا ليس 
بالاستصحاب » بل استدلال بالعموم أو لاشتراكهما فى العلِة وهذا قياس » أولا لدلالة» 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )118/١(‏ رقم (101) وقال: هذا الحديث 
تبع في إيراده الغزالي» وهو تبع الإمام» وكذا ذكره الماوردي» وقال ابن الرفعة في المطلب: 
لم أظفر به. 
وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال قال رسول الله يِه فذكره 
بغير إستاد» وذكره المزني في «المختصر» عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضاً. 

(۲) في آ» ت: تعين. 0 1 

(0) في آ» ت: يقين. 


۹٤ 


ولا لعلةء فليس کی اران من تدم اج وهذا لأن عدم الدليل لا يكون حجّة 
وأنت E‏ دليلا للمانعين من الاستصحاب مطلقاٌ والآمدي إنما ذكره من 
جهة المانعين من استصحاب الإجماع فقطء وهو الذي ذكره أصحابنا. ٠‏ 

وقالوا: فإن قيل: إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام» قيل: يمتنع أن يختلف الشيء 
بحدوث الحوادث». وإذا كان هذا جائزاً فلا يظن البقاء مع الحدوث» والمصتف قال: 
«وأجيب» أي عن قول المانعين: لا دليل على الاسْتِصْحَاب» فلا حكم «بأن الحكم» ضربان 
ابتدائي» ودوامي» والذي يجب صب دليل عليه من جهة الشارع هو الابتدائي. 


وأما الدّوامي فإنا نمنع وجوب تَضْب دليل عليه» وحيتئظٍ فنقول: الحكم هنا ليس 
ابتدائياء بل هو «البقاء» بقاء الطَّهّارة» «ويكفي فيه ذلك» أي تقدم الشيء. وعدم المعارض» 
وهو الاستصحاب. «ولو سلم فالدليل الاسْتِضْحَاب»» وقولكم: الدليل منحصر في الثلاثة 
ممنوع؛ فإن ذلك محل النزاع» ولقائل أن يقول: لا بد لكلّ حكم من دليل ابتدائيًا كان 1 
دوامبًا» وقولك: «الاستصحاب» لا يخلصك؛ لأنك تريد أن تبينه أولاً» وهو الآن لم يثبت 
لأنه محل التزاع كما ذكرت . 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «لو كان الأصل» ذ في الشيء «البقاء» على ما كان «لكانت بيّنة 
النفي أولى» بالتقديم من بينة الإثبات» «وهو باطل بالإجماع» القائم على أن البينة تقبل من 
المدعي» وهو المثبت دون النّافي. 

«وأجيب : بأن المثبت يبعد غلطة؛ فيحصل الظن» بقوله؛ لاطلاعه على سبب أوجب 
له المخالفة بخلاف اللّاني» إذ لا يبعد غلطة في ظن الموجود معدوماً على عدم علمه به. 

ونظير هذا قول المصتف في زيادة العدد: قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع 
بعید» بخلاف سهوه عما سمع؛ فإنه كثير. 

ولقائل أن يقول: إذا كان غلط من ينفي قريباًء فلا يبعد غلطكم إذا استصحبتم النفي 
لا سيما في صورة استصحاب حال الإجماع . 


فيقال مثلاً: الظن الحاصل في مسألة المتطهّر قبل خروج الخارج إنما يستمر بعد 


40 


:قَالوا: لآ ظَنّ مَعَ جَوازٍ آَلأَفيَةِ. 


0 


لتا : ألْمَوْضُ بَعْدَ بَحْث الْعَالِم . 


خروج الخارج من غير السَّبيلين مستنداً إلى نفي الحدث» والسهو المتطرّق إلى مثله غير 
بعيد» فلا يكون ظنًا معتبراً؛ لتطرق السهو إليه. 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: «لا ظن مع جواز الأقيسة»؛ فإنه ما من صورة لا نص فيها إلا 
والقياس متأت فيهاء وهو يرفع حكم الأصل اتفاقاً» فما دام القياس سائغاً لا يظن حكم إلا 
إذا استند إليه» وإلى النصوصء فإذا لم يستند لم يظن فلا يحكم به. 

«قلنا: الفرض» أنا إنما نتمسّك بالاستصحاب «بعد بحث العالم» عن الأقيسة 
والنصوص» وقولكم: ما من صورة إلا والقياس متأت فيهاء ممنوع . 

ولقائل أن يقول: قضية هذا الكلام أنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب مع إمكان 
القياس» ولا أعلم من فصل هذا التفصيل» نعم إذا عارض القياس استصحاباًء فالقياس 
مقدّم» وأما إذا لم يعارضه» فلا يمتنع اجتماعهما عند من يجوز اجتماع دليلين على مَذلول 
واحد. 

«تنبييهات» 

الأول: إذا تأملت صنيع المصئّف مع تآملك كتاب «الإحكام» عرفت أن المصتف خلط 
مسألتين أفردهما الآمدي بالذكر. 

إحداهما: استصحاب غير الإجماع الذي لا يعرف أحداً من أصحابنا يخالف فيه. 

والثانية : استصحاب الإجماع في مقام الخلاف الذي لا يقول به من أصحابنا إلا من 
سَمَيناه . ا 

ونشأ للمصنف من الخلط شيئان: 

وثانيهما: أن القائل بِالاسْتِصْحَاب استدلوا بأنه لا بد له من دليل» ولا نصّء ولا 
إجماع» ولا قياس. فلا دليل» وهم إنما قالوا هذا في صورة است ستصحاب [بالإجماع]"» 


(۱) في أ ت: الإجماع . 


۹٦ 


استدلُوا بأنه لا بد من دليل» ولا نص ولا إجماع» ولا لأنه طرأ شيء يصلح أن يكون 
مرا 

وأما في غير استصحاب الإجماع فلا اتجاه له؛ لأن الدليل فيه بالحقيقة» وهو ذلك 
الأول الذي استصحب من نص أو إجماع . 

ولو قال: هذا مانع الاستصحاب الذي يقول بهء لكان جوابه أن الدليل هو أحد 
الثلاثة» لا أن يقال: إن النّافي لا يحتاج إلى دليل. 

وإن سلم فالدليل الاستصحاب» وهذا واضح لمن تدبّره. 

الثاني : زعم ابن السَّمْعَاني أنْ الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة» ثم إذا 
قيل له: ماذا تقول في العام والنصّ قبل الخاص والناسخ؟! 

قال: نعم» كن امك استصحاباً؛ لأن الدليل قائم» وهو العام والنص. 

وإن قيل: ما تقول في دليل الغقل في براءة الذمة أليس يستصحب أيضا؟ قال: وإنما 
وجب استصحاب براءة الذمم؛ لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف 
أيضاً 

كما في العام والنص» فوجب الحكم به. 

وأما في استصحاب الإجماع» فالإجماع الذي كان دليلاً على الحكم قد زال في 
موضع الخلاف» فوجب طلب دليل آخر. 

وهذه الطريقة التي سلكها ابن السّمعاني عندنا حسنة» وقد سبق إليها إمام الحرمين» 
وهي تعرف بأن الخلاف فيما عدا أَسْتِصِحَابِ الإجماع لفظي» وبه صرح إمام الحرمين. 

والمختار عندنا منع تسميته ب «الاستصحاب»؛ لأن في إطلاق هذا الاسم إيهام أن. 
الحكم مستند إلى الاستصحاب» وليس هو مستنداً إل إلى الدليل القائم الذي استصحبناهء 
وهو مصاحب لنا وقت الحكم» فالاستصحاب فعلناء والقاضي هو الدليل المستصحب» 
وكذلك من يستصحب حال الإجماع بعد طَرَيَانِ الخلاف [الذي]“ لا يرى الاستناد إلا إلى 
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الإجماع؛ فإن الاستصحاب نفسه ليس بدليل. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: المعتمد آنا لا نثبت براءة الذمة باستصحاب الحال» ولا نحكم 
بشيء لأجل الاستصحاب» لكن نطلب من المدعي حجّة يقيمهاء فإذا لم يقم بقي الأمر على 
ما كان من غير أن يحكم بثبوت شيء. 1 

والخلاف واقع في ثبوت الحكم باستصحاب الحال» وهذا لا يقوله في موضع ما 
انتهى» وهذه طريقة أخرى ناير الأولى مع قربها منها. 

وحاصلها: أنه يفرق بين الدوام والابتداء» ويقول: ليس في الدوام إثبات» وإنما هناك 
استمرار ما كان؛ لعدم طريان ما يدفعه» وقد ذكرها المتأخرونء. وأشار إليها المصنف 
بقوله: الحكم البقاء أي : والبقاء لها يحتاج إلى دليل كما عرفناك. 

الثالث : هذه الطريقة الأخرى قلنا: إن المتأخرين ذكروها تنبى على أن النافي في حال 
البقاءِ هل يحتاج إلى مؤثر؟ . 

وفيه خلاف للمتكلمين» فإن قلنا: لا يحتاج وضحتء, وإلا لم تنتهض؛ لأنك في 
الدوام تريد دليلاً» وأنت مثبت به فكيف تقول: لم يحكم بشيء» والخلاف في أنَّ الباقي 
هل يحتاج إلى مؤثر مبني على اختلاف آخر في أن علة الحاجة إلى المؤثر» هل هي 
الإمكانء أو الحدوث أو مجموعهاء أو الإمكان بشرط. الحدوث؟ والحق أن العلة الإمكان 
وأن الباقي يحتاج إلى مؤثرء كما هو مقرر في الكتب الكلاميّة» فعلى هذا لا تنتهض هذه 
الطريقة . 

الرابع : قال علماؤنا: القول باستصحاب الإجماع في موضع الخلاف يؤدّي إلى 
التكافؤ؛ لأنه ما من أحد يستصضحب حال الإجماع في موضع الخلاف في شيء إلا وَلِحَضْمِهِ 
أن يستصحب حال الإجماع في مقابلته. 

وټان ذلك أن من قال في مسألة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته: لا تبطل؛ لأنا 
أجمعنا على صحّة صلاته» فلا يبطل الإجماع إلا بدليل. 

قيل له: أجمعنا على اشتغال ذمّته بفرض الصلاة» ولا تسقط إلا بدليل. 


وذكر الشيخ أبو إسحاق أن القاضي ‏ يعني أبا الطيب الطبري ‏ قال: قال داود: لا 
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تقول بالقياس الصحيح» وهنا نقول بقياس فاسد. 

لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علّة جامعة. 

وذكر الخطيب في «التاريخ» أن أبا سعا. [البردعي ]27 وهو من أئمة الحنفية سأل داود 
عن بيع مهات الأولادء فقال: يجوز» فقال له: لم قلت ذلك؟ قال: لأنا أجمعنا على جواز 
بيهن قبل العلوق» فلا يزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. 

فقال له: أجمعنا بعد العُلُوقَ قبل الوضع أنه لا يجوزء فيجب أن تتمسّك بالإجماع» 
ولا يزول عنه إلا بإجماع مثله. 

قلت : إن كان الإجماع قائماً كما ادّعَاه على المَنْع قبل الوضع» فالمعارضة جيّدة. 

الخامس : الصحيح عند أصحابنا فيما إذا رأى المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أن الصلاة 
إن لم تكن معينة عن القَضَاء بطل تيممه. 

وإن كانت معينة لا تبطل» فلم ينظر إلى الاستصحاب . 

وخرج المزني قولاً أنهما يبطلان» وساعده ابن سريج . 

وقيل : لا يبطلان. 

السادس: إذا شرع المعسر في الصّوم عن الكفّارة» ثم أيسر لم يلزمه الإغاق . 

وذهب المزني أنه يلزمه» وهذه مخالفة لأصله؛ فإنا أجمعنا على شروعه في الصوم أنه 
الذي يلزمه» فينبغي له استصحاب هذا الإجماع» ولا يزول عنه إلا بإجماع آخرء فإن قال: 
أجمعنا على أن فرضه أولاً العِئّقء وطريان الإعسار لم يتحقق أنه مانع إلا إذا دام . 

أما إذا انقطع فمشكوك» فيجري على أصل الإعتاق» قلنا: قد قدمنا أن كل إجماع 
[استصحاب] في حال الخلاف أمكن أن يعكس» وتتكافا الأدلّة» فهلا اعترضت بهذا على 
نفسك؟! ونظير ما فعله المُرّني هنا قوله: إن الحر إذا تكح أَمَةَ بشروطهء ثم أيسر» ونكح 
حرّةٌ انفسخ نكاح الأمة السابق. ش 
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من اشترى شيئاً رآه قبل العَفْدء ومضت مدَة يحتمل أن يتغيّر فيهاء ويحتمل ألا يتغيّر» 

وكان حيواناً» فالأصح الصّحة استصحاباً مع احتمال التغير. 

وإن كان مما لا يتغير كالأراضى» وكان لا يتغير في تلك المدّة ‏ لقلتها ‏ صَمَّ عند 
الجماهيرء :وضالك الأثقاطى + فاشترط الرقية بخالة العَقدَ مطلقا». وأفرط فى ذلك ذإ أن 
يكون لا يرى الاسْتِصْحَابٍ أصلاً. وقد قدمنا أنا لا نعرف ذلك عن أحد من أصحابنا. 

وإما أن يدعي أنه لآحَ له دليل خاصّ على ذلك . 

الثامن: ما ذكره الحنفية من أن الاستصحاب يصلح للدفع لا للرفع حسن» ونظيره إذا 

قالوا: لأن احتمال البلوغ قائم. والرضاع كالنسب» [فيكفي]“ فيه الاحتمال» 
والمذهب وجوب فطرة العبد العَائْبٍ المنقطع الخبر أنه لا يجوز إعتاقه عن الكمّارة» وإذا 
قال : أوصيت لِحَمْل نة فولدت لفوق ستة أشهرء ودون أربع سنين من يوم الوصية» 
وكان الزوج قد فارقها أو غاب عنها حيث يعلم أنه لم يطأها بعد الوصيةء فالولد لا حق به 

ولا تثبت الوصية على وجه؛ لأن حدوث الولد يمكن في الباطن» والنسب يلحق 
بالإمكان» وأما الوصية فلم يتحمّق وجوده عندهاء والأصل عدمه» ولكن الصحيح ثبوتها. 

ولو قال: لحمل فلانة من قُلآنء فولدت ولداً اقتضى الجال إلحاقه بهء فإن [تَمَا]0؟22 
ولاعن اندفع النسب . 

وفي الوصية وجهان. 

أصحهما: لا يثبت» والثانى» وبه قال أبو إسحاق والأستاد أبو منصور: يثبت؛ لأن 
اللّعَانَ إنما يؤثر في حق المتلاعنين . 


زفق في أ ت: فنفاه. 
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وإذا دفع ثوباً إلى خياط ليقطعه» أو يخيطه» فخاطه قباءء ثم اختلفا فقال الخياط : 
أمرتني بقباء» وقال: بل بقميص» ففيه الطريقة المشهورة في المذهب. 

والأصح أن القول قول المالك. 

وقيل: قول الخياط . 

فإن قلنا: قول الخيّاط؛ فإذا حلف لا أرش عليه قطعاً ولا أجرة له على الأصح. 
وقيل: يجب له المسمّى إتماماً لتصديقه . 

وإن قلنا قول المالك. فإذا حلف فلا أَجْرَة عليه ويلزم الخياط أرش التّقَص على 
المذهب. 1 

وقيل: وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعاً على تصديقه الحّيّاط . 

والفرق على المذهب أن القطع يوجب الضَّمان إلا أن يكون بإذن» وهو غير موجب 
أن ش 1 

وفي الرّافعي عن «فتاوي البَغَرِيَ؛ آلو ا يقوط الا فوجدت ثيباً» ثم 
اختلفا فقالت: كنت بكرا فافتضنى ؛ وقال: بل كنت ثيباًء فالقول قولها؛ لدفع القَسْخ» 

التاسع: قال أصحابنا: لو كان معه ماء ونحوه مما أصله الطهارة» وتردد في نجاسته» 
فلا يضرٌ تردّدهء وهو باق على طهارته» وسواء أكان التردّد مستوياً أو ترجّح احتمال 
النجاسةء إلا على قول ضعيف أنه إذا غلب على ظنّه النجاسة حكم بهاء [وكذلك] “لو 
شكٌ في طلاق أو عتق أو حدث أو حيض» ونحو ذلك» هذا كله ما لم يستند الظّن إلى سبب 
هعين» فإن استند كمسألة بول الحَيوان في ماء كثير إذا تغيّر. 

ومسألة المقبرة المشكوك في منشئهاء وبيان المتدينين باستعمال النجاسة» ومسائل 
تعارض الأصل . 

والظاهر كلها أحكام معروفة» ففي بعضها يعمل بالظاهر جزماً كمسألة بول الحَيّوان» 
وشهادة شاهدين. 


فإنها تفيد الظن» وقد تقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف» وفي بعضها قولان 
كمسألة المقبرة ونحوها . 

وقد قال ابن القاص: اليقين لا يرفع بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة2"7: 

إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة؟ 

والثانية : إذا شك هل مسح في الحضر أو السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 

الثالثة: إذا أحرم المسافر بنيّة القصر خلف من لا يدري أمسافر هوء أو'مقيم؟ لم يجز 
القصر. 

الرابعة: بال حيوان في ماء كثير» ووجده متغيراً» ولم يَذْرٍ أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو 

الخامسة:. المُسْتَحاضة المتحيّرة يلزمها العْسْل عند كل صلاة تشكٌ في انقطاع الدم 

السادسة: من أصابته نجاسة فى بدنه أو ثوبه» وجهل موضعها يلزمه غسله كله. 

السَابعة: شك مسافر أوصل بلده؟ لا يجوز له الترخص. 

الثامنة : شك هل نوى الإقامة؟ كذلك. 

التاسعة : المستحاضة وسّلس البول إذا توضّأء ثم شك هل انقطع حدثه أولا؟ فصلى 
بطهارته لم يصح . 

العاشرة: تيمم » ثم رأى شيعا لا يدري أْسَرّاب هو أو ماء؟ فيبطل تيممه وإن بان 
سراياً: 

الحادية عشرة: رمى صيداً ثم غاب ووجده ميتاً» وشك هل أصابته رمي أخرى من 
حجر غيره لم يحل أكله» وكذا لو أرسل عليه كلباً. 


.,7 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
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قال القفُال: قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء والأولى والثانية لم يترك اليقين 
فيها لشك» بل لأن الأصل غسل الرّجل وشرط المّسّح بقاء المدّة» وشككنا فيه» فعملنا 
بأصل الغسل . 

وأما الثالثة» فحكمها صحيح» لكن ليس ترك يقين بشك؛ لأن القصر رُّخصة بشرط› 
فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل» وهو الإتمام. ش 

وكذا الوّابعة؛ لأن الطّاهر تغير بالبول» وكذا الخامسة؛ لأن الأصل وجوب الصّلاة. 

فإذا شكت في انقطاع الدَّمم فصلت بلا غسل لم يستيقن البراءة من الصّلاة. 

وكذا السّادسة؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصّلاة إلا بطهارة عن هذه النّجّاسة فما لم 
يغسل الجميع هو الشاك في زوال منعه من الصلاة. 

قال : وفي السابعة وجهان: 

أحدهما: له القصر؛ لأنه شاك في زوال سبب الوْخْصّةء والأصل عدمه. 

والثاني : لا يجوز. 

كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك . 

قال: والثامنة لم يترك فيها اليقين بالشك» بل الأصل الإتمام» فلا يقصر حتى يتيقن 
سبب الوّخصة:» وكذا الگاسعة؛ لأن المُسْتَحَاضة لا يحل لها الصّلاة مع الحدث إلا 
للضرورة» فإذا شكت في انقطاع الدم» فقد شكت في السّبب المجوز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوب الصّلاة بطهّارة كاملة. 

وكذا العاشرة؛ لأن التيمم إذا بطل برؤية السَّرَابِ؛ لأنه توجه الطلب» وإذا توجه بطل 
التيمم . 

وأما الحادية عشرة» ففي حلّ الصيد قولان: 

فإن قلنا: لا يحلء فليس ترك يقين بالشك؛ لأن الأصل التحريم» وقد شككنا في 
الإباحة . 

قال: فثبت أن المَسّائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي أن اليقين لا يزال بالشَّك . 


0۰۳ 


قال النووي”'2: وفيما قاله القَمْال نظرء والصواب مع أبي العَبّاس ‏ يعني ابن القاص - 
فيما عدا الثَّالئَة» والسادسةء والحادية عشرة. 

قال النووي: ومما لم يستشن: إذا توضأء ثم شك هل مسح رأسه مثلاً؟ فيه وجهان: 

أصحهما : صحة وضوئه» ولا يقال : الأصل عدم المسح . 

ومثله: لو سلم من صلاته» ثم شك هل صلى ثلاثاً أو أربعا؟ ففيه ثلاثة أقوال: 

قال النووي: فإن تكلف متكلف» وقال: المسألتان داخلتان فى القاعدة» فإن شك 
هل ترك أم لاء والأصل عدمهء فليس بشيء؛ لأن الترك عدم بَاقٍ على ما كان» وإنما 
المشكوك فيه الفعل» والأصل عدمه» ولم يعمل بالأصل . 


وأما إذا سلم من صلاته» فرأى عليه نجّاسة» واحتمل حصولها في الصّلاة وحدوثها 
بعدهاء فلا يلزمه إعادة الصلاة» بل مضت على الصحة. 

فيحتمل أن يقال: الأصل عدم النجاسة» فلا يحتاج إلى استثنائها . 

ويحتمل أن يقال: تحقّقت النجاسة» وشك فى انعقاد الصّلاةء والأصل عدمهء 
وبقاؤها في الذمة» فيحتاج إلى استثنائها . 
ما يصلح أن يكون مغيراً بعد البحث التام . 

وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني» فهو الاستصحاب المقلوب» كما إذا وقع النظر 


في هذا المِكيّالٍ هل كان على عهد رسول الله بية؟ فيقال: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي 
للحال؟ . 


وكما قال الأصحاب فيمن اشترى شيئاً وادّعاه مدع» وأخذه منه بحجّة مطلقة حيث 


(۱) ينظر: شرح المهذب .577/١‏ 
(۲) ينظر: شرح المهذب .554/١‏ 
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أطبقوا على ثبوت الوْجُوع له على البائع» بل لو باع المشتري» أو وهب» وانتزع المال من 
المُتهبء أو المشتري منهء كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً. 

وهنا اتات حال قن الاي »انان اله ا رجب العللف هر رلكدها يره 
فيجب أن يكون الملك سابقاً على إقامتهاء ويقدر له لَحْظة لطيفة» ومن المحتمل انتقال 
الملك من المشتري إلى المدعى» ولكنهم استصحبوا مقلوباً» وهو عدم الانتقال منه فيما 

وسمعت الشيخ الإمام أبي ‏ رحمه الله - يقول: لم يقل الأصحاب بالاستصحاب 
الل هة الا 

قلت: وعلى وجه ضعيف إذا وجدنا رِكَارَاء ولم نَدْرٍ أَمِنْ فين الإسلام أو الجاهلية؟ 
أنه كار من دفن الجاهلية . 

وطريقك في المقلوب أن تقول: لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتاً أمس لكان غير 
ثابت؛ إذ لا واسطة» وإذا كان غير ثابت قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت» لكنه ثابت» 
فدل أنه كان ثابتاً أيضاًء فافهم ذلك . 


0۰0 


ال 


شرع من قب 
لْمُخْتا: أله يل بل ألببخث مَتعبَدٌ سرع قِيلَ: وح . 
وَقيل : إِبْرَاهِيم. 
وَقِيِلَ: مُوسّیٰ 


.- لبهم آلسَّلامُ‎ Fr ARE 
. وَقيل : ما تبت أله شوغ‎ 


وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ وَتَوَقَّف الْعَرَالِنٌ . 


الشرح: «المختار أنه ب قبل البعث متعيّد بشرع0» 
قيل: نوح. 

وقيل : إبراهيم . 

وقيل : عيسى . 


وقيل»: إنه «ما ثبت أنه شرع؟» من غير تخصيص» ثم سئل هذا القائل قال: لا أدري 


ما الثابت من ذلك. 


وتخریج ا 0 0 للزنجاني اا ل 
10۹4/0 وإرشاد الفحول للشوكاني ۲۳۹ . 


` 0۹ 


فى أصول 3 لابن حزم 


كا اکا م ا يسع 
لنا: آلأحاديث م قرَة :کان يِتَعَكد گان ROL‏ 


يُصَلَّي » کان يطو : 


CO1 
A\ 


0 
م‎ 6 
6 0 
1١ 
U 
اا‎ 


َاُوا: لَوْ كان لَقَضَّتِ آلَْادَة بالْمُحَالطة أو لَرِمَئْهُ. 
كلما : ألعّوادٌ ر لآ يَحْتَاج» وَغَيْدْهُ لآ يُفِيدٌ. 
وَقَد تَمْتَِعُ ألْمُخَالَطَةُلِمَوَانِعَ ؛ حمل لها جَمْعَا ن الأول 


0-7 
اذ 


اومنهم من منع» كونه متعبداً بشرع أصلاًء ثم قال القاضي: وعليه جماهير 
المتكلمين» ثم اختلفواء فمنعه المتعزلة عقلاً. 

وقال أهل الحق: يجوز ولكن لم يقع› وعليه القاضي وغيره . 

«وتوقف» إمام الحرمين و«الغزالي» والآمدي› وابن الأنباري» وغيرهم» وهو 
المختار» والمسألة جارية مجرى التواريخ . 

الشوح: «لنا: الأحاديث متضافرة» بأنه عليه السلام «كان يتعبّد؛» كان يخلو بِعَارٍ 
«حراء»”'' «يَتَحَنَّثُ؛ فيه «کان يصلىء» كان يطوف». 

«واستدل بأن» شرع «من قبله لجميع المكلفين». 

«وأجيب بالمنع»؛ فقد كان النبي يا يبعث إلى قومه» وبعث محمد لا إلى الناس 
عامة . 

«قالوا: لو كان» متعبداً بمن قبله «لقضت العادة بالمُخَالطة» لأهل تلك الشريعة» «أو 
لزمته» مخالطتهم ليعرف الأحكام» ولو وقع ذلك لنقل» ولافتخرت به تلك الطائفة . 


واعتمد القاضي على أنه لو كان لاقتضت العادة ذكره بعد البعث» ولتحدّث بذلك أحد 
فى زمانه وبعده . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۳ - )٤‏ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ة. 
ومسلم (۱۳۹/۱ - )٠٤١‏ كتاب الإيمان: باب بدء الوحى إلى رسول الله ل حديث .)۲۰١۲(‏ 
وأحمد (5/ 07177 ۲۳۲) من حديث عائشة. 


0۰¥ 


«قلنا»: لا نسلم قضاء العادة بذلك فهو متعبّد بما علم أنه شرع» وذلك يحصل 
بالكوَاتر دون الآحادء و«التواتر لا يحتاج» إلى المُخَالطة» «وغيره لا يفيد»ء فإذن قضاء العادة 

وكذا لزومها؛ فإنها «قد تمنع الموانع» وإن لم يعلمهاء «فيحمل عليها جمعاً بين 
الأدلة» . 

وأما حديث الافْتِكَارء فلا يثبت في تعميمنا لما علم أنه شرع من غير تخصيص 
بطائفة» وكيف يعرف افتخار مَنْ لا يعرف؟ . 

وأما ما ذكره القاضي» فعارضه إمام الحرمين بأنه: لو لم يكن على دين أصلاً لنقل؛ 
فإنه أبدع وأبعد عن المعتاد : 

وفيه نظر؛ فليس انصراف النفوس عن تَقْلِ كونه ليس على دِينٍ كانصرافها عن نقل دينه 
الذي كان عليهء ذكره ابن الأنباري . 

ثم قال الإمام: الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول ية في أمور منها: انصراف 

قلت : وما ادعاه المصتف من الأحاديث المتضافرة التى ساق منها: كان يتعبّدٍء كان 
يتحنّث» كان يصليء كان يطوف» لا أَحْمّظ منها إلا حديث : كان يتحدَّتُ بغار «حراء» أي: 
يتعبد» يقال: فلان يتحنّث أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم» كما نقول: يتأثم» ويتخرج: 
إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج» ومنه حديث حكيم بن حزام: (أَرَأَئِتَ أمُوراً كث 
أَتَحَنّثُ بها فى الجَاهِليّة) . 


آل 


أي: أتقرب بها إلى الله تعالى. 


لتا: مَا تَقَدَمَ وَالأضل بَقَاؤُُ. 
وَأَئِضَاً: لإتّمَاقُ عَلى أَلاسْتِدْلآلٍ موه : لأَلتَفسُ بِألنّمس © [سورة المائدة: الآية ه4] . 
< وَأتِضاً: تبت أله قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلدَةٍ أؤ َسيَهَاء مَلْيِصَلّهَا إا ذَكَرَهَا»؛ٍ وَل : 
راقم الصَّلّةَ لِذِكْرِي» [سورة طه: الآية 15]» وهي لموس كاله أَلسَّلامُ ؛ وَسيَافةٌ دل 


«مسالة» 

الشرح: «المختار» عند المصتّف : «أنه كَل بعد المبعث متعبّد بما لم ينسخ» من شرع 
قبله بإيحاء الله - تعالى ‏ بذلك على معنى أنه موافق لا متابع» فافهمه”"' . 

قال إمام الحرمين: وللشافعي مَيْل إلى هذاء وبنى عليه ا في كتاب 
«الأطعمة»» وتابعه معظم أصحابه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع غيره أصلاًء ثم افترقوا. 

فقالت المعتزلة: ذلك مستحيل عقلاً.  ٠‏ 

وقال غيرهم: شرعاًء وهو اختيار القاضي والإمام الرازي والآمدي . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة مع من لم ينف التعبّد قبل النبوة. 


(1) ينظر: إحكام الآمدي 4 »؛ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١۳۹٠ء‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي »457/١‏ وحاشية البناني 2707/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
41/٤‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2797/١‏ والمعتمد لأبي الحسين "۳٠/۲‏ 
والتجرير لابن الهمام 2704 وتيسير التحرير لأمير بادشاه .)۱١۹/۳(‏ 


0۹۹ 


قالوا: لم يُذْكَرْ في حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُ - وَصَيهُ. 


ر و 


َا کک E‏ 
م جْمَاءٌ عَلَى اَن ت شَرِيعَتَهُ - عَلَيْهِ ألسّلآمٌ ‏ نَاسِحَة. 
e‏ 


وأما من نفاه فقد نَمَاهُ بعدها أيضاً [بطريقة يقة]"“ أولى . 
«لنا: ما تقدم» من ثبوت التعبّد قبل النبوة» «والأصل بقاؤه». 
وأيضاً: الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى: لوَكَتَبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ النّفْسَ 
ِالتَمْسٍ» [سورة المائدة: الآية ]٤١‏ في وجوب القصاص في ديننا . 
«وأيضاً: ثبت أنه» - عليه السلام ‏ «قال: «مَنْ تام عَنْ صَلدة أؤ نَسِيّهًا فَلْيِصَلَّهَا دا 
كرما وتلا : رانم الصَّلدة لِذِكْرِي »7 3( [سورة طه: الآية 15]» وهي لموسى» وسياقه يدل 
E‏ بها . 


في «الصحيحين» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «مَنْ سي صَادَة فَلْيِصَلَّهَا إِذَا دَكرهًَا؛ 
د الله . اال قول ا ال لِذِكرَى». 

قلت : وهذا ظاهر في المدعى؛ إِذْ أمرنا بذلك» وعلل بأمر الله - تعالى - موسى ‏ عليه 
السلام ‏ به. 


الشرح: «قالوا: لم يذكر ل من قبلنا «في» خديث معاذء [وصَوبَهُ](") 
رسول الله بي فلو كان من مدارك الأحكام لبه عليه السّلام - معاذاً عليه . 


)00 في آ» ت: بطريق. 
(۲) تقدم. 
إفرف في أ ت : وصومه. 


60٠ 


ooo od‏ وا ةا ود هاه واو هاو Goon‏ ف قاف قاع . د واو ود ف .د واوا وا و واأ واه واو قاع قافا رد قافا ف ف قدانف قفافام 


«وأجيب : [بأنه]”' تركه إما لأن الكتاب يشمله»؛ لدلالته على شرع من قبلناء [أو 
لقلته]('2 جمعاً بين الأدلّة» من الطرفين. 
«قالوا: لو كان» شرع من قبلناء وكتبهم السّالفة شرعاً لنا «لوجب تعلمها والبحث 
عنها» كما يجب تعلم القرآن والسنة» بجامع أن كلا من مدارك الأحكام. «قلنا: المعتبر» 
منها هو «المتواتر» لا الآحادء فإنها لا تفيد لعدم العلم بعدالة الأؤْساطء وإذا كان كذلك» 
«فلا يحتاج» إلى البحث. 
«قالوا: الإجماع على أنَّ شريعته يك ناسخة» لجميعٍ الشرائع» «قلنا»: ناسخة «لما 
خالفها» فقط دولا وجب نسخ وجوب الإيمان» وتحريم الكثْر»؛ لثبوتها في تلك الشرائع . 
ولقائل أن يقول: وجوب الإيمان وتحريم الكمْرٍ شريعة كل بَبِيَّ» فلا يكون منسوياً إلى 
ونحن إذا قلنا: هذه الشريعة ناسخة لتلك» معناه: ناسخة لتلك وإيجاب الإيمان» 
وتحريم الكفران لا ينسب إلى واحد بخصوصه. بل الكل فيه شرع . 
وسبق في أوّل «النسخ» شىء يستضاء به هنا. 
«فوائد» 
الأولى: قال القاضي في «التقريب»: ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف: 


إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم؛ لأن أحداً لا ينكر هذاء ارك واف رك ماين را 
ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله. فقد وافقوا ف فى المعنى» وإنما الخلاف أنه 


هل لزمه«بعد النبغث العمل بشريعة من قبله على وجه الاتياع لني قله وفرض لزوم 
دعوته؟. 

قال القاضي : فهذا هو الباطل الذي ينكره. 

الثانية : قال أصحابنا: لا يشترط الإسلام في الإحصانء فيرجم الذّمي. 


)١‏ في ت بأن. 


۵۱۱ 


® ®4 فاو واو فاو فاع افقاو واو واو واو واأوداىد ا هد قفاوف واو هد قاف وا وا .د هد ود ها را ود ورا مدافام د م6 م 06م 


وقال أبو حنيفة بأنه ‏ عليه السلام ‏ رجمهما بحكم التوراة'١©»‏ وهو ضعيف؛ فإن ذلك 
لإلزامهم حيث أنكروا وجدان الرجم في التوراة. 
اللّالثة : إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حله بشىء من مأخذ شريعتناء وثبت تحريمه 


*)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب: باب قوله تعالى: «يعرفونه كما يعرفون) )۳٣۳١(‏ وفي 
المحاربين: باب أحكام آهل الذمة »)584١(‏ ومسلم »)١55/5(‏ ومالك (819/5) رقم 
»)١(‏ وأبو داود (55557)» والدارمي »)١78/7(‏ والبيهقي )۲٤۲٦/۸(‏ من رواية نافع عن ابن 
عمر. 


o1۲ 


ا 


مَذْهَبُ ألصَّحَابِيٌ ليِسَ حُجّةَ عَلَى صَحَابيء أَتمَاة قاً. وَاَلْمْخْتَاد : ولا عَلَى غَيْرهِمْ . 
وَلِلشَافِعِيٌ وَلَأَحْمَدَ - رَحِمَهُمَا لله قَ'لآن ن في اه جه مُتَقَدّمَهٌ عَلَى القيّاس. 
قال َوْمٌ: إن حَالَفَ القاس 
وَقِيلَ: أَلْحْجة قول أبي بكر وَعْمَرَ ‏ رضي أللّهُ عَنْهُمَا - 


الشرح: «مذهب الصّحَابى» المجتهد «ليس بحجّة على صحابى» آخر «اتفاقاً»» سواء 
أكان مجتهداً أم لم يكن . 


أما إن کان» فواضح . 


)١(‏ سقط فى أ» ت. 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٠۳/١‏ والبرهان لإمام الحرمين 2108/7 والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي ٠١١/٤‏ والتمهيد للأسنوي ٠٤۹4‏ ونهاية السول له 407/4» 
ومنهاج العقول للبدخشي 2197/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٠٤٠ء‏ والتحصيل 
من المحصول للأرموي ٠۱۸/۲‏ وحاشية البناني ٠٠٤/۲‏ والإبهاج لابن السبكي 2197/7 = 


o۱ 


وأما إن كان لم يكن؛ فلأن وظيفته التقليد» وليس قول المجتهد حججة [على]”'' 
نفسه» «والمختار: ولا على غيرهم»؛ وهو الجديد من قول الشّافعيء وعليه الأكثر . 

«وللشّافعى» وأحمد”'؟ قولان في أنه حجّة متقدمة على القياس». 

«وقال قوم: إن خالف القياس» كان حُجَةء وإلا فلا. 

«وقيل: الحجة قول أبي بكرء وعمر"» أي: قول کل واحد منهماء ولا يشترط 
اتفاقهما. «لنا: لا دليل عليه» فوجب تركه»؛ لأن إثبات الحكم الشرعي بغير دليل لا 
يجوز . 

«وأيضاً لو كان» قول الواحد منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ «حجّة على غيره؛“ لكان قول 
الأعلم الأفضل حجْة على غيره إذ» الصحابة «لا يقدر فيهم أكثر»”'' من أنه أيهم أفضل ممن 
عداهم . 

ولقائل أن يقول: على الأول: لم قلتم: لا دليل عليه؟ وعلى الثاني لم قلتم: لا يقدر 
فيهم أكثر من ذلك» أو ليس للصّحبة والمشاهدة لطلعة المصطفى من البر ما الله به عليم؟ . 

الشرح: «واستدلٌ: لو كان حجّة لتناقضت الحُجَج»؛ لكثرة الاختلاف بينهم . 

«وأجيب : بأن» التّتّاقض مدفوع»› فإنه إذا كان حجّة. ووجد الخلاف بينهم كان الحكم 
في الدليلين يتعارضان» فإن «الترجيح› أو الوقف» أو التخيير» الذي ذهب إلى كل واحد 
منها 


حالة التعارض ذاهب «بدفعه») : 


والآيات البينات لابن قاسم العبادي 1۹/٤‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني الح 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 9*5 والمعتمد لأبي الحسين 0575/7 وأعلام 
الموقعين لابن القيم 297/5 وإرشاد الفحول للشوكاني ۲٤۳‏ . 


)1( في أء ت: في . 


قَانُوا: «أضْحًا ضحَابِي گالُجوم»» «افْتَدُوا بِللَدَيْنِ مِنْ بَْدِي'. 
وَأْجِيب : بِآنَّ آلْمْرَادَ لْمُعَلّدُونَ؛ لأَنَّ خِطَابَهُ لِلصَّحَابَةِ ٠‏ 


أي بدفع التناقض «كغيره» من الأدّلة المتعارضة» وفيه نظر. 

فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد. لا في نفس الأمر. 

[وهذا]”'2 إذا كان قول الصحابي حجّة» ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع 
التعارض في نفس الأمرء ولا قائل به. 

الشرح: «واستدل: لو کان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد» . 

«وأجيب : إذا كان حجّة فلا تقليد»» بل هو حينئذٍ مأخذ من مآخذ الشريعة لو عارضها 
مأخذ آخر رجّح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده. 

«قالوا' ما مَرَ من قوله اة «أضحابي كَالتُجُوم» أيهم ادبم اديشم دليل على أن 
أقوالهم حجة. 

وقال كلِ: «اقْتَدُوا باللَدَيِن مِنْ بَعْدِي» أبي بكر وَعْمَرَع9) أخرجه ابن حبان في 
صحيحه »2 ورواه الترمذي› وقال: حسن » ورواه أيضاً أحمد بن حنبل » وابن ماجه» وهو 
ل 
ش (و : بان المراد المقلدون؛ لأن خطابه» عة «للصحابة»» وليس قول بعضهم 


[ولقائل أن يقول: لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين])ء ولا قائل بذلك؛ 


(VW‏ في أ ت: وهنا. 
(6) تقدم. )٤(‏ سقط في ت. 


0\0 


تَانُوا: وَل عَبْدُ آلدحْمَن عَلَِا ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا -؛ بِشَرْطٍ الإفيدَاء 


بالشِّكَيْن؛ فَلَمْ يقب وول عُنْمَانَ؛ قبل وَلَمْ ينكر؛ ندل [عَلَئ] أنه 


ا مره 1 ا 8 1 ا 55 0-0 ص 
لتا الْمْرَادُ مُتَابَعَتُهُمْ في ألسّيرَةِ وَألمَياسَةء إلا وَجَبَ عَلى الصَّحَابِيٌ 


إذ يجوز لعامتهم تقليد مجتهدهم» سواء الشيخان وغيرهما. 
وإنما الجواب أن معنى الاقتداء التأسّي في السيرة الحَمِيدَة. 
الشوح:.والمخصصون للشّيخين «قالوا» أيضاً: «ولى عبد الرحمن» عليًا''© بشرط 
الاقتداءء فلم يقبل: وولى عثمان فقبل» ولم ينكر» على عبد الرجمن صَنِيعَةُ؛ «فدلٌ على أنه 
إجماع» على أن قولهما حجة. ش 
قال أبو واتل : قلت لعبد الرحمن: كيف بايعتم عثمان» وتركتم عليًا 219؟ . 
فال: [ما دَئِيِ]9) قد بدأت بعَلىَء فقلت: أبايعك على كتاب الله وسّنة 
رسول الله يياه وسيرة أبي بكر وعمر» فقال: فيما استطعت» ثم عرضت ذلك على عثمان 
فقال: نعم. رواه عبد الله بن أحمد عن سفيان بن وكيع» وهو متكلم فيه عن قبيصة عن أبي 
بكر بن عياش» عن عاصم» عن أبي وائل . 
الشرح: «قلنا» المراد «مبايعتهم في السّيرة والسياسة» والمشي على سننهم» لا في 
المسائل الاجتهادية» «وإلا وجب على الصّحابي التقليد» لصحابي آخر. ‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» )۷١ /١(‏ ثنا سفيان بن وكيع ثنا قبيصة ثنا 
أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم 
عثمان وتركتم عليًا؟ , 
وذكره ابن كثير فى تحفة الطالب ص (507 - 551) وقال: 

و رج ناقا ابن ابي حاتم وابن حبان وابن عدي . 
وقال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها . 
وقال أبو زرعة: متهم بالكذب . 


(68 في ت : ماديني » وهو تحريف. 


قَالُوا: إذَا خَالَفَ اَلْقِيَامن؛ قلا د من جو فة . 


جب : پال يك ب الشحاين» وجري في كايمين مع برهم . 

والذاهبون إلى أنه حُجة إذا خالف القياس «قالوا: إذا حالف القياس» فلا بد من حجّة 

أما أنه لا بد له من حجّة فلئلا يرتكب الحرامء والظن به خلافه . 

وأما كونها نقلية؛ فلأنها لو لم تكن قياسية » والغرض خلافه» وإذا كان كذلك فتقبل» 
وتكون الحجة ‏ بالحقيقة ‏ تلك . 

وأما الموافقة للقياس» فقد تكون عن القياس» فلا حجّة. 

«وأجيب : بأن ذلك يلزم الصَحَابي»» ولو صح › فيجب عليه تقليد صحابي آخر» 
«ويجري في التابعين مع غيرهم»؛ إذ لا بد لمخالفته من دليل نقلي» وكلاهما خلاف 
الإجماع . 


» تَنْبية « 


عرفت اوا أن قول الصحابي لا يحتج به . 

فإن قلت : كيف نظر الشافعي مواضع اختلاف الصحابة في الفرائفض» واختار مذهب 
زيد حتى يردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد؟ . 

قلت: قال علماؤنا: لم يقلد الشافعي زيداًء ولكن رَجَمّ عنده مذهبه من وجهين . 

قال الرافعيٌ: وقد يعترض فيقال: للكلام مجال في أن الوجهين هل يُوجبان 
الؤجحان» لكن بتقدير التسليم» > فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل 
مسألة لم يخرج عن كونه تقليداً؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدي, ن» وإن 
كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهاداً فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيدء 
ويجاب عنه بأن الشافعي لم يخل مسألة عن ا واستشهاد» ولكنه استأز نس بمارجح 
عنده من مذهب زيدء وربما ترك به القياس الجلي» وعضد الخفي كقول الواحد من 
الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف. فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيده 
وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لم يقلد. 


قلت: ومال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلّد زيداً. قال أبي رحمه الله: وليس بجيد. 
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جو حي وف e‏ نف أ وت E e a e‏ شب ا ا تاريل او لح فياه O E E‏ العام ا لود مد اه اك E O‏ 


ولكني أقول : هنا ثلاث مراتب: 

أحدها: تقليده كما يقلد العامي عالماًء وهذا ليس بواقع» معاذ الله! ! 

والثانية: ألا يخلّى مسألة عند اجتهاد» ويوافق اجتهاده. اجتهاد زيد في كل مسألة مع 
ما ترجح عنده من حال زيد في الفرائض» وذلك مما يقوي به اجتهاده. وهذا هو الذي يظنه 
بالشافعى . ش 

والثالثة: أن يقصر الدليل فى بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض» فيعضده قول 
زيد»ء فينهض لما علم من شهادة الرسول بي لزيدء وهذا قد يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا 
عضده دليل خفي «تقليداً» كما قال الشافعي في البراءة من العيوب لعمرء ففي مذهب أبي 
زيد أولى؛ لشهادة النبي كلل له. قَيَانَ أنه حقيقة الاجتهاد وإن سمى تقليداً؛ لرجحانه بقوله. 

«فائدة» 

اذعى الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله أن الشافعي يستثنى في الجديد من قوله: إن 
مذهب الصحابي ليس بحجة ‏ الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه. 

قال: لأن الشافعي قال في «اختلاف الحديث»: روى عن علي رضي الله عنه ‏ أنه 

قال: لأنه لا مجال للقياس فيهء فالظاهر أنه فعله توقيفاً. 

قال الشيخ الإمام : وفيه نظر؛ لأن «اختلاف الحديث» من الجديد قال: وينبغي أن 
يكون هذا حجة قديماً وجديداً؛ لأنه لا يفيد ظتا لا معارض له. 

أحدهما: قول النبي ل : «أَفْرَضْكُمْ رَيد0" . 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن 45/١‏ في كتاب الفرائض : الحث على تعليم الفرائض: 

حديث (4)» وأخرجه أحمد في المسند 278١/7‏ وأخرجه الترمذي في السئن 570/0 كتاب 


لخا باب اب ماد و ك( الحديك '(8081©) وقال: اديت حن 
صحيح ) واللفظ لهم »وأخرجه ابن ماجة في السنن ١‏ 0 المقدمة: باب فضائل خباب » الحديث 


01۸ 


والثاني : قال القَفَال: ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في 
بعض المّسَائل هجره الئاس بالاتفاق إلا زيداً؛ فإنه لم يقل بقول مهجور جالاتفاق» وذلك 
٠‏ يقتضي التّرْجيح» كالعمومين إذا وردا وقد خصّ أحدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني 


ع 


أولى. 


2)55( وأخرجه ابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص (258) كتاب المناقب‎ )١55( 
وزاد ابن ماجة وابن‎ )۲۲٠۸( الحديث‎ )٠١( باب فضل جماعة من أصحاب رسول الله بي‎ 
كتاب معرفة‎ ٤۲/۳ حبان في روايتهما: «وأقضاهم علي» وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
الصحابة : باب أفرض الناس زيدء وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبى.‎ 

)1غ( سقط في أ ت . 


[مَبْحَثُ مَبْحَثْ في الات سْتِِحْسَانِ]7١)‏ 


AM NT E7 :موه م‎ e A r Aer هف م عل . كت ار‎ NÎ 
ا لاست ل قال به الحنفيّة وَالحتاء 3 وأنکرَهٌ غير حت ل الشافعئٌ‎ 
وق 2 سو ك‎ E e ا و أنه‎ 8 0 2-07 
ل د 1 ولا يتمق أَسْتَحْسَانَ م - فيه فقيل : ذل‎ 


ره عله 


0 وَإِنَ کک ەو‎ yT 


الشرح: «الاستسحان)20 قال به الحنفية» والحنابلة»› وأنكره غيرهم حتى قال 


)0( سقط في أ ت. 

0 جرى لفظ الاستحسان في عبارات بعض الأئمة على وجه يتوهم منه أن الاستحسان أصل من 
الأصول التي يرجع إليها في استنباط الأحكام» وتعرض له علماء الأصول عند بحث الأدلة» 
ونسبوا الأخذ به إلى بعض الأئمة» ونقلوا إنكاره عن آخرين. 
واستند الحنفية إلى الاستحسان في تقرير كثير من الأحكام» ويعارضون به القياس» فيقولون 
في بعض الأحكام: هذا ما يقتضيه الاستحسان» وذاك ما يقتضيه القياس. 
زعبر الإمام الشافعي بالاستحسان في أحكام بعض الحوادث» فقال: أستحسن أن تكون المتعة 
ثلاثين» وقال: أستحسن أن يؤجل الشفيع ثلاثاً. 
وأنكر قوم أن يكون الاستحسان دليلاً شرعيًاء وشنعوا على القائلين به؛ ظنًا منهم أن استحسان 
هؤلاء الأئمة من قبيل الرجوع إلى الرأي دون رعاية دليل شرعي ثابت» والرجوع إلى الرأي 
المحض في تقرير الأحكام الشرعية لا يقول به عامي مسلم فضا عن إمام بلغ رتبة الاجتهاد أو 
الترجيح. ومن هنا تصدي علماء الأصول من المالكية والحنفية لتفسير الاستحسان الوارد في 
عبارات أئمتهم» وبينوا أنه عائد إلى أدلة متفق عليهاء أو أدلة معروفة في مذهب المعبر به» 
وحملوا قول الإمام الشافعي : «من استحسن فقد شرع».على معنى الاستحسان الذي لا يقوم 
على رعباية دليل شرعي» وكذلك الأثر الذي يسوقه بعض المحتجين لصحة القول = 


05 


ابا ابا اق RET RO‏ عجن زعا ليقت أو بيع ماطس و ۹ وكامو E REARS ONE‏ عند لو لها E E‏ قل a Sa Re‏ 


الشّافعي: من استحسن فقد شرع . 
«ولا يتحقق استحسان مختلف فيه»؛ لأن الخلاف لم [يقطع]"“ في إطلاق لفظه 
الاستحسان. 


7 فذلك لا ينكره أحد» ولا في أن المراد لا يحل؛ لأنه يفتى بمجرد تشهيه للشيء» 
واستحسانه له. 


/ بالاحتحسان»وهو «ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» إنما يحمل على أن المراد 
ب «المسلمين» ذوو الكفاية لاستنباط الأحكام» فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع . 
أما المالكية فيقول محققوهم كأبي الوليد الباجي: الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين؛ 
وكذلك قال ابن خويزمنداد: : معنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين. ويضاهي هذا قول 
الحفيد ابن رشد: الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة. ومعنى هذا أن 
الاستحسان في مذهب مالك ليس بدليل مستقل» وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخرء 
كأن يتعارض في حادثة جزئية قياسان أو يعارض أصلاً من الأصول عرف أو مصلحة مرسلة أو 
سد ذريعة» فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين على الآخرء أو يرجح قاعدة العرف أو 
المصالح المرسلة أو سد ذريعة على ذلك الأصل المعارض. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 175/54ء ونهاية 
السول للأسنوي ۳۹۸/٤‏ ومنهاج العقول للبدخشي ”/214877» وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 179» والتحصيل من المحصول للأرموي 2518/٠‏ والمنخول للغزالي ۳۷٤‏ 
وحاشية البناني ۲/ ٠٠٠١‏ والإبهاج لابن السبكي 7/ 2.188 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
4۳/4 وحاشية العطار:على جمع الجوامع 7954/7 والمعتمد لأبى الحسين ”/ 2590 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 07817 والإحكام انر الأحكام لابن حزم 
5 2»؛ وكشف الأسرار للنسفي ۲/ ۲۹۰٠ء‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
۳۲ء وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مو عمر التفتازاني ۸۳/۲ 
ونسمات الأسحار لابن عابدين 25554 وتقريب الوصول لابن جزي ١٤٠۱ء‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني ٠٠٠١‏ ومنتهى السول والأمل .)۲١۷(‏ والوصول لابن برهان ۳۲١/۲‏ والحدود 
٥9‏ وشرح تنقيح الفصول 10١‏ . 

)0( في أ ت: يقع. 


ور مكوع بر ماه 


رَقِيلَ: هُوَ الول عَنْ قياس إل قياس أَقْوى وَل براع فيه . 
وَقِيلَ : تَخْصِيِصٌ قياس بأفویٰ مِنْهُ وَلاً نِرَاَ فيه 
َقِيلَ : [َهُوَ] آلْعدُولْ إلَئ جلف ألنّظِير ؛ لِدَلِيلِ أفُوَى» وَلآ راع فيه 
وَقِيلَ : أَلْعُدُولُ عَنْ حُكْم أَلدَلِيل إِلَى الْعَادَة؛ لِمَضْلَحَةٍ التاس؛ كدحول الحَمَّامٍ 
وَشرْبٍ أَلْمَاءِ مِنَّ ألسّفَاءِ . ْ ١‏ 


و ورو 


ُلنَا: مُسْتَنَدُهُ جَرَيَائهُ في رَمَانِه اؤ رَمَانهب مع عِلْمهمْ مِنْ غَيْر | ِنْكَارٍ أَوْ عَيْرٍ ذَلِكَء 
وَإلا فهر مَوُدُودٌ ا ن اتاد تلت قن كلنا: كك يدك عليي قوعت 
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ومن قال ذلك فقد اقتحم عظماء وشرع حكما من قبل نفسه. والقوم لا يقولون ذلك»› 

قلنا: «إن شك فيه» أي في كونه دليلاً» «فمردود» اتفاقاً؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرّد 

«وإن تحقق» كونه دليلاً» سواء أكان قطعيًا أم ظنيّاء «فمعمول به اتفاقاً». 

ولقائل أن يقول على الشّق الأول : لا معنى لقولكم: إن شك في كونه دلیلاء وعلى 
الَاني: لا نسلّم أنه لا يمكن التعبير عنه من الأدلّة يعمل به. 


الشرح: «وقيل : إنه العدول عن قياس أقوى» ولا نزاع فيه». 

«وقیل : تخصيص قياس بأقوى منه» ولا نزاع فيه» أيضاء والكلام فيه راجع إلى الكلام 

«وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى» ولا نزاع فيه». 

«وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» كدخول الحمام» من غير 
تقدير الماء» ولا عوض» ولا مُّدَة اللّبث» «وشرب الماء من السقاء»» وجواز الاستصباغ؛ 

«قلنا»: هذا العدول إلى العادة هل «مستنده جريانه فى زمانه» ‏ عليه السلام ‏ «أو 
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لوا : #وَأَتبِعُوا أَحْسَنَّ. . . 4 [سورة الزمر: الأية مه] فلن ES RE‏ 


زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك»» فإن كان مستنده جريانه في زمانه ‏ عليه 
السَّلام ‏ فهو ثابت بالسّنة» أو زمانهم من غير إنكار فبالإجماع وإن كان غير ذلك فإن كان 
نصًا أو قياسأء فقد ثبت بهء «وإلا فهو مردود»؛ وقد اختلف أصحابنا في فرض الحَبَّرٍ على 
وجهين: 

أحدهماء وهو رأي صاحب «الشامل» «والتتمة» و«المستظهري»: الجواز؛ لإجماع 
أهل الأعصار على فعله. 

والثاني» وهو الأصح عند صاحب «التهذيب»: المنع» وما ذكر من الإجماع فليس هو 
إجماع أهل الحل والعقدء بل إجماع العامة» ولا اعتبار بهم» و[قد]“ اختلفوا فيمن دفع 
ثوباً إلى قَضَّار ليقصره» أو خَيّاط ليخيطهء أو جلس بين يدي حَلاق ليحلق رأسه. 


والأصح المنصوص: لا أجرة مطلقاًء وقيل: يجب أجرة المثْل للعادة. 

وقيل غير ذلك كما هو مَسُطور في الفقهيات› فاعتبر جميع المسائل به. 

واعلم أن كل ما أجمعوا على صخته» فقد علموا له مأخذاًء وما أجمعوا على بُطلانه 
لم يعلموا له مأخذاًء وما اختلفوا فاختلافهم اختلاف في أنه هل له مأخذ أولاء كما ذكرناه؟ 
فنقول: من يعتبره أنه إجماع» ومن ينكره أنه ليس إجماع أهل الحل والعقدء فلا يعتبرء 
«فإن تحقق استحسان مختلف فيه قلنا» في رده: «لا دليل علیه» فوجب تركه». 


الشرح: «قالوا» قال تعالى: «لرَائبمُوا أَحْسَنَ) مَا أَنْزِلَ يكم يِن رَبك 
[سورة الزمر: الآية 08] والأمر للوجوب» فدل على ترك بعضء واتباع بعض بمجرد كونه 
أحسن ١‏ وهو معنى الاستسحان (قلنا أي: الأظهر والأولى) وليس المراد ما نستحسنه بعقولنا 
بمجرد تشهيها له اتفاقاً (و) ما احتجوا به من قوله يك (مَا وَآهُ الْمُمْلِمُونَ حَسَناً فَهْوَ عِنْدَ الله 
حَسَنٌ)('2 يقول فيه أولاً: هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدّارمي عن ابن 


)١(‏ سقط في آ» ت. 
)۲( هذا لا يصح مرفوعاًء بل هو مأثور من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء أخرجه 
أحمد في المسند بلفظ : «إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد ية خير قلوب = 
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وإنما روى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به. 
وبياناً أنه ية «يعني» به «الإجماع»؛ لأنه الذي يراه المسلمون» فإن «المسلمين» صيغة 


موم فيتناوله جميع أهل الحل والعقد لا ما 7 كل واحد» «وإلا لزم» حسن ما رآه 
«العوام» حسناًء وإذا كان المراد بالإجماع» فنحن قائلون بأنه حجّة. 


«فائدة» 


عرفت أن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسميةء وأن المنكر عندنا إنما هو جعل 
الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة. 


وأما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره. . 
فقد قال الشَّافعى رضى الله عنه: مراسيل ابن المسيّب حسنة . 
وقال ا اتسن في المُئعة أن کن ثلاثين درهماًٌ واستخسن أن تثبت الشّفعة 


يضع أصبعة:فن> ضما آذنيه إذا آذن: 


د العبادء فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدء فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن دينه» فما رأى المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء؟. 
وأخرجه الحاكم /4-178/ في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة من طريق الإمام أحمد. 
وأخرجه أبو داود والطيالسي 7/١‏ في مسنده في كتاب العلم :باب ما جاء في فضل العلم 
والعلماء والتفقه في الدين. 
وأجرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص۲۲۲ . 

)١(‏ فی ت: يكون. 

)۲( 57 للكاتب. 
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وقال الغزالى : استحسن الشافعى التّحليف على المصحف . 

وقال الرافعي في التَعْلِيظ على المعطل في اللّعان: أستحسن أن يحلفء ويقال: قل 
بالله الذي خلقك ورزقك. وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة 
وقال: أمهلوني لأسأل الفقهاء: واستحسن قضاة بلدنا إمهاله يوماً. 

وقال أبو الفرج السَّرَحْسِيَ في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسّط: استحسن 
الأصحاب أن يكون عليه مد وسدس؛ لتفاوت المَرّاتب فى حق الخادمة» كان الموسر عليه 
مد وثلث» e‏ فليتوسط في المتوسّط كما تفاوت SS‏ 
المدذق وانقضت أن 28 بالفيئة ؛ لان ذلك eT‏ وحسن أن ل الحاكم 
للزوج على سبيل النصيحة: اتق الله في أليها أو طلقها. 

فإن قلت: قال الشّافمي في السارق | إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أن 
يقطع يمنا والاستحسان آلا يقطع . 1 

وقال الأودني “في «اختلاف الأصحاب» في مسألة الجارية المغنية» وهي التي اشتريت 
بألفين ولولا الغناء لساوت ألفا: كل هذا استحسان» والقياس الصحةء. وهذا نظر فى 
الاستحسان من الشافعي في مسألة السَّارقَء وممن عدا الأودني من الأصحاب في مسألة 
المغنية» قلت: قول الشّافعي: «الاستحسان ألا 0 ليس فيه أنه قال بالاستحسان 
ایا انه ھی لی کن يحت بالا تان بالا بعل : فهو إلزام لقائله لا قول به» وقول 


5 محمد رخ عد الله بن عند بن بصي ن رر الإمام أبو بكر الأودني. كان شيخ الشافعية 
بما وراء النهر. قال الحاكم: كان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأعبدهم وأبكاهم على تقصيره» 
وأشدهم تواضعاً وإنابة. وقال الجويني: كان من دأبه أن يضن بالفقه على من لا يستحقهء وإن 
ظهر سببه أثر الانقطاع في المناظرة . 
توفي ب«بخاري» من ربيع الأول سنة ۳۸١‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 7”57/7» وشذرات 
الذهب ۱۸/۳١ء‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص (95)» وتهذيب الأسماء واللغات 2191/7 
وابن قاضي شهبة ٠١١/١‏ . (۲) في بء ح: ټل. 
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الأودنى: «كلّ هذا استحسان» رد على من قال بخلاف الصحة في الحقيقة» ولذلك كان هو 

وقال الإمام: إن القياس السديد ‏ والأودنى يقول قول المحمودي' 2‏ في المسألة 
بالبطلان. 

وتفريق الشيخ أبي زيد أن يعضد الغناء فيبطل» أولا فلا يصح إلا على القول 
بالاستحسان الذي هو عندنا مردود. 

فإن قلت : فيلزمك على هذا أن يكون المحمودي» وأبو زيد قالا بالاستحسان. 

قلت: وإنما قالا بما ظتاه غير استحسان» وهو عند الأودني استحسان»ء ولو كان 
عندهما استحساناً لم يقولا به» وبالله التوفيق» والله أعلم. 


)١(‏ محمد بن محمود» أبو بكر المحمودي» المروزي» أخذ هو وابن خزيمة وأبو إسحاق المروزي 
عن عبدان. ذكره العبادي في الطبقات قبل ابن المنذر والإصطخري. لا يُعلم وفك وات 
ينظر: طبقات الفقهاء للعبادي ص »)٠١(‏ وطبقات الشافعية 2١9١/7‏ وطبقات الشافغية 
للوسنوي ص (509)), وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١٠٠۹/۱‏ . 
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ف : بَعْدَ تَسْلِيم انها لا يكلو الات لأَفيِسَه تخد 


الشرح: وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه 
الحقول 0ا3 

«تقدمت» في القياس . 

لنا: لا دليل» عليهاء «فوجب الرد. 

لوا: لو لم تعتبر لأذى إلى خلو وقائع» عن الحكم؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا 

بھی لي وهو باطل . «قلنا :» لا نسلم بطلان الخُلو «بعد تسليم أنها لا تخلو» 
لا نسلم اللزوم» وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة؛ إذ «العمومات والأقيسة 
[تأخذها]"“» جميعاً أي تتناول جميع الحوادث» وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع 
مدرك شرعي في ا 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي ۷١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للأمدي /٤‏ ۳۹ء ونهاية 
السول للأسنوي 0580/4 ومنهاج العقول للبدخشي ١/٤1۸ء‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 051/1 والمنخول للغزالي ۴٠۳‏ والإبهاج لابن السبكي ۱۸۸/۳ء وحاشنية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2784/7 وإرشاد الفحول للشوكاني ١١٤۲ء‏ 
والمختصر لابن اللحام (١١)ء‏ وتقريب الوصول .)٠٤۸(‏ 

(۲) فى ب» ت: بأحدها. 

(۳) لا نزاع في بناء الآحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتهاء ومثال هذا حفظ - 
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في الاضطلاح: أسْتَفْرَاءٌ أل به الوح لتخصبل طن يحم شَرْعِيٌ وَالْمَقِيُ 


الشرح: «الاجتهاد» وهو في اللّغة : استفراغ الوسع في تحصيل شيء» وأنت تعلم 


العقل الذي دل على رعايته تحريم الخمر وإقامة الحد على شاربهاء فإذا عرض للمجتهد 
ا اك ااي وسار وسار 
لقائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل وبنائه بعض الأحكام على رعايتهاء وهذا هو ` 
7 القياس في الشريعة؛ فإنه مبني على التفقه في بعض الأحكام المنصوصة ومعرفة قصد 
الشارع فيها إلى مصلحة بعينهاء حتى إذا وجدت هذه المصلحة في واقعة أخرى أخذت حكم 
الواقعة المصرح بها. 
ولا نزاع في عدم الاعتداد بالمصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائهاء والشارع الحكيم لا 
يلغي مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح منها؛ أو استتبعت مفسدة لا يستخف بأمرهاء 
ومثال هذا الاستسلام للعدو: قد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس في القتل» ولكن الشارع 
رأى أن هذه المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب» فلم يعتد بهاء وأذن في دفاع العدو 
نظراً إلى مصلحة أرجح منهاء وهي احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة والتمكن من المسابقة في 
مضمار الحياة. 


ومن هذا الباب تعدد الزوجات: يتبعه من الضرر أن تتألم المرأة من أن تشاركها في صلة 
الزوجية امرأة أخرى» ففي ترك التعدد مصلحة هي: قطع وسيلة استياء الزوجة» ولكن الشارع 
ألغى هذه المصلحة مكتفياً بما اشترطه من العدل بين الزوجات» وأباح التعدد نظراً إلى ما قد = 
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بعد معرفتك أنه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلاً فيما فيه مشقّة وكلفة . 


الوسع بذل تمام الطّاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيدء وهو جنس» والفقيه احتراز 
عن المقلد. 

وإنما قلنا: لتحصيل ظن؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات» وقولنا: بحكم شرعي» 
يخرج غيره من الحسيات والعقليات؛ فإنه بمعزل عن مقصودنا. 

«والفقيه» ذو الفقه» وقد «تقدم» في أول الكتاب تفسير الفقه. فعرفت به الفقيه› «وقد 
علم» من هذا التعريف ركنا الاجتهادء وهما «المجتهدء والمجتهد فيه»» فالمجتهد من 
اتصف بالاجتهاد . ش 

والمجتهد فيه خكم 'ظني شرعي عليه دليل. 

قال بعض علمائنا : :والاجتهاد في حقّ العلماء على ثلاثة أضرب : 


02 يترتب عليه من المصالح» كتكثير النسل» ومساعدة الرجل على تجنب الحرام الذي قد يقع فيه 
صاحب الزوجة الواحدة إذا عرض مانع من التمتع بها مثل المرض والنفاس . 
ويبقى النظر في المصالح التي لم يقم دليل معين على رعايتها أو على إلغائهاء وهذه هي التي 
تسمي المصالح المرسلة» وقد اعتد بهذه المصالح كثير من الفقهاء» وبنوا بعض الفتاوى على 
رعايتهاء والجاري على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من أصول المذهب المالكي» والواقع 
أن لها يداً في سائر المذاهب المعول عليهاء وللمالكية القسط الأوفر في استثمارهاء قال ابن 
دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه 
أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في 
استعماله. وقال البغدادي في «جنة الناظر»: لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح؛ 
فإن مالكاً يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره» أفضى نظره إلى العلم برعاية 
المصالح في جزئياته وكلياته» وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسهاء لكنه استئنى من هذه 
القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة» وما حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي 
لا يعدو هذه المقالة. : 
ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة في كتب الأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم . 
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فرض عَيْن» وفرض كِمَاية» وتَذْب . 

فالأوّل على حالتين: 

إحداهما: اجتهاده فى حى نفسه عند نزول الحادثة به. 

والثانية : اجتهاده فيما تعيّن عليه الحكم فيه» فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفورء 
وإلا على التراخى . 

والثاني على حالتين: 

إحداهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة» فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض على 
جميعهم » وأخصهم بفرض من خص بالسوّال عنهاء فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض» 
وإلا أثموا جميعاً. ' 

قلت : حكى أصحابنا وجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الفرض ببعضهم› 
والأصح وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض» وفي الفرق غموض . 

والثانية: إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظرء فيكون فرض الاجتهاد 

إحداهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير التوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله. 


والثانية : أن يستفتيه قبل.نزولها. 
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«المُثْبتٌ): يَتَجَزَأ ل لْجَمِيعٌ . وَكَدُ سيل مالك عن ازبتعين مَسْألةَ 
فَقَالَ فى ستٌ وَثَلائِينَ مِنْهًا: لا أذري. 


وَأْجِيب: بتَعَارْض الأَِلّة» وَبِالْعَجْرِ عَنِ الْمُبَالعَةِ في الْحَال . 
قَالُوا: إا آطْلَه عل مارات ملا ر وعد را 


وَأَحِيبَ: ب اله د کون ما لَمْ يمه مُتعَلقا. 
لتافي : ل ما قد جه ُو عله بلخم المفؤرض . 


وَأجِيبت: آلْمَرُ َلْمَدْضُ حصول أ لْجَمِيع فى ظَّه عَنْ مُجْتهدِء أو بَعْدَ تخرير أَلْأَئِمَةٍ 
لِلأمَارَاتِ . 1 1 


«مسالة» 


04 


الشرع : «اختلف في تجرذ سيا أي: أنه هل يجوز أن ينال رجل منصب 


»1١1 والرسالة (41/4)» وشرح الكوكب‎ ٠٠۳/۳ ينظر: المحصول ۳۷/۳/۲» والمستصفى‎ )١( 
وكشف الأسرار‎ »)١91( وجمع الجوامع ۲ والروضة‎ ٤۳۷ وشرح تنقيح الفصول‎ 
. ۳٠٤ /۲ والتحرير (2)075 والتيسير 5/ ۰۱۸۲ وفواتح الرحموت‎ 1۷/6 

والصحاح ۲ - ٤١١‏ ولسان العرب .۷٠۹/١‏ وينظر: التمهيد لأبي الخطاب 
۳۷/٤ ٠‏ والمسودة ١۹٤٠ء‏ والرسالة ۷۹4٤ء‏ والبرهان لإمام الحرمين 2»151١1/7‏ البحر 
المحيط للزركشي 5 ؛ وسلاسل الذهب للزركشي ص577» والتمهيد للأسنوي 
ص19١20‏ ونهاية السول له 075/54» وزوائد الأصول له ص۲۸٤‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
Y/Y‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص5؟57» والتحصيل من المحصول للأرموي 
ا والمنخول للغزالي ص۱٥٤۰‏ والمستصفى له ۲/ .٠١‏ وحاشية ة البناني ۴۷4/۲ = 


o1۱ 


E A E a i a E EL ونه" وز أو الود‎ ETO يوا وار"‎ OLED اله ال إل بارعا "نقد كرفا عرف اود وذ جهن‎ E بقلو كي هت د هال لور‎ BE RE OE O لمات‎ GLE 


والأكثر أثبتوا ذلك. واحتج «المثبت» للتجزؤ أولاً بأنه «لو لم يتجزأ لعلم الجميع»» 
واللازم منتفب؛ إذ لم يحط أحد من المجتهدين علماً بجميع أحكام الله تعالى» «وقد سئل 
مالك»» وهو من أكابرهم «عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري» 
وأجيب» بأن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام» بل قد يجهل البعض 
«بتعارض الأدلة» فيه؛ «وبالعجز عن المبالغة» في النظر «في الحال» إما لمانع يشوش الفكرء 
أو لاستدعائه زماناً طويلاً» «قالوا» ثانياً: «إذا ات على أمارات مسألة» فهو وغيره سواء» 
فيهاء وكونه لا يعلم أمارات غيرها لآ مَدْخَلَ له فيهاء فيكرن حكمه فیا کک غيرة. 


(وأجيب : TT‏ 
يحط بجميع المآخذ. ولا ينتهض عند من أحاط بهاء فليسا سواء» قال «النافي» للتجزؤ: 
«كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض» . 

ولا يحصل له ظنّ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل. 

«وأجيب: الفرض حصول الجميع» جميع ما هو أمارة في تلك المسألة «في ظنه» إما 
بتلقيه له «عن مجتهد. أ بعد تحرير لآم مارات وضم كل إلى جنسه» فما ذكزتم من 
الاحتمال لا يقلح إذن في د ظن الحكم» فيجب عليه العمل به» ولقائل أن يقول: قولك: 
«الفرض حصول الجميع في ظنه» يرد قولك قبله: قد يكون ما لم يعلمه متعلقاً بما علمه. 


= والإبهاج لابن السبكي 2747/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي ۲٤١ /٤‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع 7/ 257١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص۷٠1‏ والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم 075/54», وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠۱۷۸/٤‏ والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج ۳/ »59١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ۲/ ۸٤٠٠ء‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 7894/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني /١‏ ۷١١١ء‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص٠۲۲ء‏ والوجيز 
للكراماستي ص٤۸ء‏ والموافقات للشاطبي 2841/4 وتقريب الوصول لابن جُرَيَ ص١19»‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص٠٠۲٠‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص50١٠»‏ ونشر البنود 
4/۲« والكوكب المنير للفتوحي ص1*٠‏ . 


oY 


الختا أنه عليه ۾ ألْسَّلدَمُ - كان مُتعَبّداً بآلإِجْتِهَادٍ . 


٠‏ وله : عقا آللَهُ عَنْكَ ل أَؤْنْتَ 4 [سورة التوبة: الآية »]٤١‏ : «ولو 
2 0 3 0 أَمْرِي ما أَسْيَدْبَدتٌ لما عت سفت الْهَدْيَ2 وَل يَسْتَقِيم ذلك فيمّا كَانَ 


a 


واشتدل. ألو فوشت ل 9لِتَخكم َيْنَّ الاس بمًَا أَرَاكَ الله [سورة الساء: 


«فائدة» 

عبارة الرّافعي في «الشرح»: يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون 
باب .«قالناظر في مسألة المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائض. ولا يضره ألا يعرف الأخبار 
الواردة في تحريم المُسْكر مثلاً. انتهى 

فقد يقال: هل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد مخصوص بما إذا عرف باباً دون باب . 

أما مسألة دون مسألة فلا يتجرّأ قطعاً؛ لشدّة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض» 
وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين» والخلاف مطلقاً. 

والأظهر: أن الخلاف صار في الصورتين إلا أن تجويز التجزؤ في البابين أقوى منه في 
اتل الات الولحلاسم رارسا جا تدغ ٠ e AEG‏ 

«مسالة» 
الشرح: «المختار : أنه ية - كان متعبداً بالاجتهاد . 


لنا:» الوقوع» ودليله"“ «مثل قوله تعالى : لعَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِم أَذْنْتَ لَه [سورة التوبة: 


2157/4 ينظر: المحصول ۹/۳/۲ وشرح تنقيح الفصول (١۳٤)ء والإحكام للامدي‎ )١( 
. ۲۹۱/۲ وشرح العضد‎ ۰٤٨۹/۲ وروضة الناظر‎ 27١9 ومنتهى السول والأمل‎ 


or 


ر و ا مهو رە ~~ 0 امات حل E‏ 
وَأسَْدَلٌ : sS‏ فكان أؤلئ. 


ج : بأ سقو 0 لِدَرَجَةٍ أغلى . 
ENIS 1‏ 55 و 4 
0 ل إن هو إلا وح يُوحَئ © [سورة النجم: الآية *.4] . 


9 ا م 2 و ر - 5 4 
وَأجِيتَ: بان ألظاهر رَد قولهم: أقْتَرَاءُ » ولو ل فَإِذا تعد بالاجُتهاد 


ی 
0 3 0-5 2 ۹ 4 < و 201 0 و 
قالوا: لو كان لجَارَ مُحَالمَتْهُ؛ انها مِنْ أخكام أَلإِجْتِهَادٍ 
رة 7 ور تم وم رد اعد 


الآبة »]٤١‏ وقوله كل : SS‏ ي i‏ 


شق الذي اولا يستقيم ذلك فيما كان ا 


1 


لم اأص 

واستدل» القاضي «أبو يوسف بقوله : «لِكَحْكُم بَيْنَ الاس يما أَرَاكَ الل [سورة النساء: 
الاية ١٠٠]ء‏ وقرره الفارسي» هكذا الرؤية هنا ليست بَصرية مثل: «رأيت»؛ لاستحالتها فى 
الأحكام» ولا العلمية مثل: رأيت زيداً قائماً؛ لوجوب ذكر المعقول الثالث له لذكر الثاني 
إذ المعنى : بما أراكه الله؛ ليتم الصلةء فتعين أن يكون المراد الرأي اا 

واعترض بأنه بمعنى الإعلام» و«ما» مصدرية» فلا ضمير» وحذف المفعولان مع 
والتقدير حينئذ: بإرائك الله» بإضافة المصدر إلى المفعول» ولقائل أن يقول: الرأي هو 
الاجتهاد» والقياس أضيف إلى المفعول» وكانت «ما» مصدرية أولاً. فالتقدير ناهض 
على التقديرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (887/7 - 897) كتاب الحج: باب حجة النبيّ تله رقم )١51(‏ من حديث 
جابر. 


orf 


الشوح: «واستدل بأنه أكثر ثواباً للمشقّة فيه» فكان أولى» وأجيب: بأن سقوطه 
لدرجة أعلى» من الاجتهاد. 

«قالوا: وما ينطق عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوسَى4 [سورة النجم: الآية #.4] يدل على 
أن جميع ما يأتيه ويذره بالوحي . 

«وأجيب : بأن الظاهر» منه «رد قولهم: «افْتَرَاه. 

والحاصل أن الضمير عائد على القرآن لا على كَل ما كان يأتيه ويذره حتى ينتفي 
الاجتهاد. 

«ولو سلم» فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي . 

قالوا: لو كان» متعبداً بالاجتهاد «لجاز» للمجتهدين «مخالفته» فيه؛ «لأنها» أي : 
المخالفة بوصف الجواز «من» «أحكام الاجتهاد»؛ إذ يجوز للمجتهد مخالفة المجتهد. 

«وأجيب: بالمنع» من الملازمة» فقد لا يجوز مخالفة الحكم الاجتهادي «كالإجماع 
عن اجتهاد قالوا: لو كان» مجتهداً «لما تأخر في جواب» عن سؤال» بل كان يجتهدء 
ويجيب لوجوبه عليه» واللازم باطل؛ لأنه أخر جواب مسائل كثيرة. 


الشرح: «قلنا:» ربما كان التأخير «لجواز الوحي» أو لاستفراغ الوْسْع» في الاجتهادء 
وإنما أخر في مسائل لامتناع الاجتهاد فيها. 

«قالوا:» الاجتهاد لا يفيد إلا الظن» والوحي قاطعء «والقادر على اليقين يحرم عليه 
الطَّن؛؛ كالغائب عن القِبْلَةِ لا يعتمد على خير من أخبره عن علم» ولا على الاجتهاد إلا إذا 
تعذّر التعيين» ولذلك الأصح عندنا أن من استقبل حجر الكعبة وحده لا تصمٌ صلاته؛ لأن 
كونه من البيت غير مقطوع بهء فلا يعدل عن التعيين إليه» ونظائره تكثرء «قلنا:» لا نسلم 
وجود القدرة على اليقين؛ فإنه «لا يعلم» الحال «إلا بعد الوحي»» ولیس بمقدور» نعم بعد 
الإيماء هو قادر» وحينئذ لا يجوز الاجتهاد وفاقاً» أما قبل الإيماء فلا قدرة» «فكان كالحكم 
بالشّهادة» مع أنها لا تفيد إلا الظن. 


oro 


ذاك. 

ولو انتظر الوحي لانتظر كل مجتهد الإجماع» وانطوى بساط الاجتهاد» وقد وضح 
انتفاء القدرّة على اليقين. 

ولو سلمنا وجودها فلم قلتم: القادر على اليقين يجبر على الاجتهاد» والأصح فمن 
شك في تجّاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين أو الثوبين أنه يجوز له الاجتهادء وأمثلته 
كثيرة . 


o٦ 


2 E 2 2 5 ع‎ 5 5 

ألْمُحَْارٌ : وقوءغ أَلإجْتهَادِ ممَّنْ عَاصَرَه ظنا 
[وَانِيهَا : لم يَقَعْ] 
الها : أَلْوَقْف . 


2 ار ت ر كع ا 00074 5 رمام 0 ° كه 

لنا: قول أبي بكر - رَضِيَ لله عَنْهُ -: لها أللهء إذن لا يَعْمّد إلى أسَدٍ مِنْ أسْدِ 
0 ا r‏ ر وه 3 ا I, 1 0 a‏ 
الله يُقاتل عن الله وَرَسُوله» فيُعطيك سَلبَه)» فقال ۔ صَلى الله عليه و س 
«صَدَق) . 


«مسالة» 


الشرح: «مسألة: المختار» من أقوال كثيرة: «وقوع الاجتهاد ممن عاصره» َي من 
مجتهدي الصدبابة في حضوره وغيبته «ظنًا؛» ولم يقل أحد: إنه وقع قطعا؟. 

وثانيها: لم يقع . 

«وثالثها: الوقف. 

ورابعها: الوقف فيمن حضره»» والقول بأنه وقع من الغائب [عنه](؟ . 

وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط . 

«لنا: قول أبي بكر رضي الله عنه -» بالاجتهاد بحضرة النبي - صلَّى الله عليه وسلم - 
وتصويبه» وهو مروي في «الصحيحين» عن أبي قَتَادَةَ الأنصاري» قال: خرجنا مع رسول 


م 


الله ية - عام «حنين» فذكر قصته في قتله القتيل» وأن رسول الله ية قال: «مَنْ قَتَلَ 


. 9۳۸/٤ وشرح العضد ۲ ۲ ونهاية السول‎ ٠ /٤ ينظر: الإحكام للامدي‎ )١( 


ory 


عر ل عت و بو “ا ر ا و e‏ يم لج > 2 8 
وَحَکم سعد بن معاد في بَنِي قرَيظة» فحكم بقٿلهم وَسَبِي ذرَاريهم› 
قَالَ - عَلَيْهِ ألسَلمُ -: «لَقَدْ حَكَمْت بِحُكم أآللَّه مِنْ قوق سَبْعة أَرْقعَة». قَالُوا: 
المد 0 تَمْنَعْهُ آلاجتهاد . 
كلما : مُث آلْجِيرَة لديل . 
و 


تیل لَهُ عَلَيْهِ بيه هَلَهُ سَلَبُّ» قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» [ثم قال مثل 
ذلك» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست] (21؛ ثم قال ذلك» الثالثة؛ فقمت» فقال رسول الله بيا : 
مالك يا أبا قتادة» فقصصت عليه القصّةء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب 
ذلك القتيل عندي فَارْضِهِ من حقه» فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لاها الله إذاً لا 
يعدن إل ننه هن E a‏ دي الله ورسولة E a‏ بعال يق E‏ 
الحديث» والظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ إنما قاله عن اجتهاد. 


الشرح: «وحكم سعد بن معاذ في بني قُرَئِظَة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم» 
فقال بي : «قضيت بحكم الله»» وربما قال: «حكم الملك72" كذا رواه البخاري ومسلمء 
وروى [ابن إسحاق]7؟ فى «السيرة» مرسلاً أنه بل - قال : «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكُم الله مِنْ فَوْق 
سَبْعَةَ أَرَقِعَةَ) (8) والأرقعة جمع رقيع» وکل سماء يقال لها: : رقيعء وقيل: الرقيع اسم سماء 
الدناء فأعطى كل سماء اسمهاء وروى البيهقي: «بحكم الله ب الذي يحكم من فوق سبع 


سموات) . 


(۱) سقط في ب. (۲) تقدم. 

۳( أخرجه البخاري 251١/17‏ في كتاب المغازي: باب مرجع النبي - ِهِ ‏ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم »)٤۱۲۱(‏ ومسلم ۱۳۸۸/۳ ١۱۳۸ء‏ في الجهاد والسير: 
باب جواز قتال من نقض العهد )۱۷٦۸ /٦٤(‏ . 

(+) في ت: أبو إسحاق . 

(5) أخرجه البخاري )5١١/1(‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي من الأحزاب. .. (ONT‏ 
ومسلم (۱۳۸۸ - ۱۳۸۹) كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد )۱۷٦۸ /٦٤(‏ 
من حديث أبي سعيد. 


oA 


4 r أ الها‎ E أ جر بين لان الوذ م "مها" يهام‎ GR جلف‎ AE ب‎ E EE SVE Ra هكين لعا"‎ DB ارج جا‎ ELESED ER 


«قالوا ٠:‏ كانوا قادرين على العلم بسؤال النبي - ية . 

«والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد. ۰ 

قلنا:» إنما يلزم ما ذكرتم لو لم «تثبت الخيرة» بين الاجتهاد والسؤال «بالدليل»» وقد 
ثبت يما مره فلا يلزم . 

قال في «المنتهى»: ولو سلم» فالحاضر يظن أنه لو كان وَحي لبلغه» والغائب لا 
يقدر. «قالوا:» قد ثبت أن علماء الصحابة «كانوا يرجعون إليه ‏ بي - في الوقائم» وهو آية 
منع الاجتهاد . 

«قلنا»: الرجوع إليه «صحيح»»؛ ولكن لا دلالة فيه على منعهم من الاجتهاد؛ لجواز أن 
يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين» «فأين منعهم» من 
الاجتهاد؟ 


کک ا في الزات واج وَأَنَّ أَلنَّفِيَ مِلَهَ الإسْلام 


شخطيء آم گافزء اتد اؤ لَمْ يجتهذ 
َكل الجايط: ك 5 إل على الشجتوي. يخلاف الايد وراد العثري: عل 


«مسألة» 

الشرح: «الإجماع على أن المُصِيبَ في العقليات"“ واحد» وأن النافي ملة الإسلام 
مُخُطىء آثم كافر» اجُتهد أو لم يجتهد("' . 

وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد» بخلاف المُعَاندء وزاد» قاضى «البصرة عبيد الله 
ابن الحسن «العنبري27: كل مجتهد في العقليات مصيب»». ولا يظن بالرجل إن أراد الوقوع 


)١(‏ والعقليات ما لا يتوقف ثبوتها على سمعء وهي ما تدرك بالعقول» سواء ما لا يدرك إلا به 
كوجود الصانع» وكونه متكلماً» ومما يدرك بالعقل والسمع معاً كمسألتي خلق الأفعال 
والرؤية. ينظر: المسودة (5957)» وتيسير التحرير 5/ ٠۱۹١‏ . 

(۲) ينظر البرهان »17١7/”‏ والمعتمد ۰۹۸۸/۲ وشرح الكوكب »)5١8(‏ والمحصول 
٤١ 2/7‏ والتبصرة ٤۹٦‏ والمستصفى ۳٥۷/۲‏ والإحكام للامدي ٠٠١٤/٤‏ 
والوصول لابن برهان 707/7 وشرح العضد 7597/7» والمسودة (5945)» والتمهيد 
للإسنوي »)01١(‏ والنهاية له ٠١٥۷ /٤‏ وجمع الجوامع ۲ والإبهاج ”/ 27174 وروضة 
الناظر (۱۹۳)ء وشرح تنقيح الفصول (478)» وكشف الأسرار 2١0/5‏ والتحرير 2514 
والتيسير 5/ »١45‏ وفواتح الرحموت 2775/7 وإرشاد الفحول .)51١(‏ 

(۳) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من تميمء ولد سنة ٠١5‏ ه. قاض من الفقهاء 
العلماء بالحديث من أهل «البصرة». قال ابن حبان: من ساداتها فقها وعلما. ولي قضاءها سنة 
۷ هء وعزل سنة 2١57‏ وتوفي بها سنة ١4‏ ه. ينظر: تهذيب التهذيب 7/ لا ورغبة 
الأمل /٤‏ ١١٠١ء‏ والأعلام ا 


0: 


كن ريق أغل.- الكاره. ولو كائرز: غيو انميق لما 


معتقده في نفس الأمر حتى يلزم [عليه](١‏ من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم 
والحدوث؛ فإن ذلك جنون». ولا نفى لوثم فقط »› فإن ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة» بل 
أراد أن ما يؤديه إليه اجتهاده» فهو حكم الله تعالى ‏ في حقه» سواء أوافق ما في نفس 
الأمر أم لاء ثم قيل: إنه عمم قوله في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات» وأن 
اليهود والنصارى والمجوس على صواب» وهذا ما ذكر القاضى فى «التقريب» أنه المشهور 
عله 

وقيل : إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القِبْلَّةّ» ويرجع المخالفون فيها 
إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤيةء وخلق الأفعال. 

فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملّل» كاليهود والنّصضَارى والمجوس» 
فإنا في هذا الموضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الإسلام. 

قال ابن السّمعانى : وينبغى أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه؛ لأنا لا 
نظن أحداً من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليَهُودِء والنصارى» والمجوس. 

قلت: ولذلك حكى أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله» تعالى» 
وفي نافيه : هؤلاء رهوا اله» ولم ينقل عنه مثل ذلك في حقّ اليهود والنصارى» وأمثالهم . 

وعلى هذا ينبغي حمل مذهب الجَاجظ أيضاًء ولكن صرح القاضي عنه في «التقريب» 
بخلافه . 
«غير آثمين لما ساغ ذلك». 


ثَالُوا: تَكَلِيفُهُمْ بتقيض أَجْتِهَادِهِمْ مُْتَِعٌ عَفْلاً وَسَمْعاً لاه َه مما لا يساق . 


ره اس و رقو فو ر ا 
وَأَجِيب: باه كلَمَهُمُ آلإِسْلامَ وَهُوَ مِنَ الْمْتَانّى الْمُعْتَادِء فَلئِسَ مِنّ ألْمُسْتحيلٍ 


o 
 َءيس ي‎ 


والمخالف إن كان خلافه فيمن [خالف]“ ملّة الإسلام جملة» فهو خارج عن الإسلام 
لا يعتد بقوله» والإجماع حينئذ قائم من هذه الأمة بأسرها. 


وإن كان خلافه مخصوصاً بما اختلف فيه المسلمون من ف وهو محجوج 
بالإجماع قبله . 


«واستدل: بالظواهر» الدالة على تضليل المبتدعة» وإثم الكافرين» وخطئهم» ففي 
الكَّار آيات وأحاديث لا تنحصرء وفي المبتدعة مثل قول ابن عمر حين قيل له: إن قوماً 
يقولون: لا قدرء فقال: «أبلغوهم أن ابن عمر منهم بَرِيء وَأنهم مني بَرَاء؛» ونحوه من 
التعنيف» والتوبيخ» «وأجيب: باحتمال التخصيص»»؛ في الظواهر رغيرا المجتيدين. ای 
يكون الذم مخصوصاً للمعاندين» وهذا وإن كان خلاف الظّاهر إلا أنه يمنع کون الدّليل 
قطعيّاء والحق أنه لا يمنع قطعية الدليل بالنسبة إلى الكفار» بل القواطع دالّة على كفرهم» 
وتضلِيتهم» وأنهم في النار من .غير احتمال التخصيص» وفي منعه قطعيته بالنسبة إلى 
المبتدعة نظر. 
الشرح: «قالوا في تكليفهم» بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلاً وسمعاً؛ لأنه مما لا 
يُطاق . 
«وأجيب بأنه كَلّفهم بالإسلام» وهو» نقيض اعتقادهم» ولكن لا نسلم أنه لي 
بمقدورء فإن امتناعه إنما هو بالغير» وهو امتناع بشرط أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنع أن 
يعتقدوا ما خلافه» وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعاً غير مقدور؛ فإن الممتنع الذي لا 
يقدر ما لا يتأتي عادة كالطّيران» وحمل الجبل: أو ما استحال عقلاً. 
وأما ما كلفوا به» فهو الإسلام» «وهو من المتأتّى المعتاد» وليس من المستحيل في 
شيء٤»‏ وقد ضبط المصنف المتأتى بخطه. وهو الصواب» وفي بعض النسخ «المنافي» 
بالنون والفاء» وهو غلط . 


(۱) في ب : خلاف . 


«مسأالة «( 


الشرح: «القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي» وذهب بشر 
المريسي"“ والأصم' إلى تأثيم المخطىء»» ونقض قضائه(" . 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاءء أبو عبد الرحمن: فقيه 
معتزلي عارف بالفلسفة يرمي بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وإليه 
نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبن يوسف - له تصانيف ‏ توفي سنة 7514. انظر: النجوم 
الزاهرة ۲ ووفيات الأعيان 41/١‏ والأعلام 0/7 . 

(0) عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر. قال ابن المرتضى: كان من 
أفصح الناس وأفقههم وأورعهم؛ خلا أنه كان يخطىء عليًا عليه السلام في كثير من أفعاله» 
ويصوب معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان. 
من تصانيفه: «تفسير» وُصف بأنه عجيب» وله في الأصول: «مقالات». مات سنة ۲۲١‏ ه 
0 ينظر : طبقات المعتزلة 285 ولسان الميزان ؟/ /551, والأعلام ۳/ .٠۲۳‏ 

() «اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية» 
ا وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية» والإمامية» إلى أنه ما 
من مسألة إلا والحق فيها متعين» وعليه دليل قاطع» فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق» 
ينظر: الإحكام ۰۱٥۸/٤‏ وشرح العضد ۲/ ۲۹۲. 
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«لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصّحابة المتكرر الشائع من غير نكير» ولا تأثيم لمعين؛ 
ولا مبهم. 
٠‏ والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره» واعترض» هذا الدليل «كالقياس»» فقيل 
لا نسلم عدم الإنكار. 

ألا ترى أن قول ابن عباس: «من شَاءَ باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً» . 

وقول عائشة : «أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله ي _ قد حبط». 

إلى غير ذلك وجوابه ما مَرّ في القياس» ويختص هذا بأن ما فعله ابن عباس وعائشة 
إنما كان تعنيفاً على التقصير» وتحريكاً على الاجتهاد فقط . 


ET‏ و ركو م2 20 2 2 ر وس و 
طعَ فيها قال ألقاضي وَآلجْبًائئ: كَل مُجْتَهِدٍ فيها مصيب» وَحكم 


:أ لين عل تن ف اميك 


«مسالة» 
الشرح: المسألة «التي لا قاطع فيها»“. 
«قال القاضي والجبّائي: كل مجتهد [فيها]) مصيب» وحكم الله فيها تابع لظن 
المجتهد) . 
ثم قيل: الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين» ولكن فيها ما لو حكم الله تعالى ‏ لم 
ا 
وعليه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن سريج في إحدى الروايتين عنه . 


وقيل: ليس فيها ذلك «وقيل: المصيب واحده ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين 
نصاب . 


وقال الأستاذ: إن دليله ظني» فمن طعن به فهو المصيب». 


الشرح: وقال «المريسي والأصم : دليله قطعي ١‏ والمخطىء آثم. 
وقيل : قطعي » ولا إثم؛ لخفاء الدليل وغموضه. 


)0غ( ينظر: الإحكام 104/۲ وشرح العضد ۲/ ۲۹۵ . 
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َوَنْقِلَ عَنِ َة الأرْبَعَةِ 2 لتَحْطِئَة وَأَلتَضْوِيبٌ َإِنْ کان فيها فَاطِعٌّ فَقَصَّرَ فَقَصَّرَ 
فَمُخطى آم نش مشخ 0 
ا ا ا 0 
«ونقل عن الأئمة الأربعة التّخْطئة والتصويب»» والصحيح عنهم التخطئة؛ إذ 
هي القول بأن المصيب واحد. 
وزعم القاضي في «التقريب» أن كلام الشافعي ف في «الرسالة». 
وفى كتاب «الاستحسان». 
وفي رسالة «المصريين» يحتمل» وأن الأظهر من كلامه» والأشبه بمذهب أمثاله 
قلت: وهذا غير مسلم للقاضي› بل الثابت عند الشافعي الذي حرره أصحابه ما 
قدمناه. 
قال ابن السّمعاني : ومن قال عنه غيره» فقد أخطأ عليه . 


عل 


قل ومن من أصحابنا من ينكر أن يكون للشّافمي مقالة تخالف هذاء وهو رأي 
أبي إسحاق» والقاضي أبي الطيكة ومنهم من يقول: له قول بالتصويب» ولكنه 
مرجوح. ١‏ 

واختلف المصوبة في أنه هل في كل واقعة ما لو حكم الله - تعالى ‏ لم يحكم إلا 
به أولا؟ 

والأول هو القول بالأشبه» وعليه أبو يوسف»› ا وابن سريج في إحدى 
الروايتين عنه» وأبو زيد الدّبوسي» ونقله عن علمائهم جميعاًء والقاضي أبو حامد» 
والدّاركي”" 2» وأكثر العراقيين من أصحابنا. 


فق E‏ الإمام أبو القاسم الداركي» تفقه على أبي 
إسحاق المروزي» وتفقه عليه الشيخ أ بو حامد بعد موت شيخه آبي الحسن بن المرزيان» 
وقال: ما رأيت أفقه منه. قال أبو إسحاق: أخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل = 
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وَأيِضاً: لَوْ كَانَ [كُنّ] مُصِيبآء لأَجْتَمَعَ لتَقِيضَانِ؛ لأنَّ أسْيمْرَارَ قَطْعِهِ مَشْردُوط 
تا عل لاجماع عل أله ل طن عير وجب الؤجوع؛ يكو طَاناعَالِما ي 
وَاحِدٍ. 
مَعَ ذكره . 


والثاني: رأى الغزالي والقائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب فى 
اجتهاده في الحكم» و ا مخطىء انتهاء لا ابتداء» وهذا كله إذا لم يكن 9 
المسألة قاطع كما علمت» «فإن كان فيها قاطع فقصّرء فمخطىء». 

وإذا لم يصبه «أثم» لتقصيره» إن صادف الصواب» «وإن لم يقصر» يعني : ولم 
يصب» «فالمختار مخطىء غير آثم . 

لنا» على أن المصيب واحد: «لا ليل على الي والأصل عدمه» فوجب 


الشرح: قوله: «وصوب غير معين للإجماع» هو جواب عن سؤال مقدر تقريره: ما 
ذكرتم يجري في التصويب» فيجب نفيه عن كل واحد؛ ولم يقل به أحد. 

وجوابه: أن الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحدء فإن عدم تصويب 
كل واحد ينافيه. 

«وأيضاً» الدليل على أنه ليس كل واحد مصيباً أنه «لو كان كلّ مصيب لاجتمع 
النقيضان»؛ وهما القطع بالشيء» وعدم القطع به؛ لأنه إذا ظنّ حكماً قطع بأنه الحكم في 


-حفه . 


الآفاق. وقال الخطيب: كان ثقة؛ انتقى عليه الدارقطنيء توفي سنة هلا ه في شوال. 
ينظر: شذرات الذهب / 280 والمنتظم 2119/17 ومعجم البلدان 577/7» والأنساب 
0/ لالالاء ووفيات الأعيان 275١/7‏ وتاريخ بغداد 2777/٠١‏ وطبقات الشيرازي ص (997)» 
وطبقات ابن قاضي شهبة 2١5١/١‏ والبداية والنهاية .٠٠٤/١١‏ 
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فاا علي اذ أله الحم لْمَطْلُوبُ وَالْعِلْمُ بِتَحْرِيم المكالئة :فشكل 
اَلْمُتَعَلَمَانِ» يادا تَبَدّلَ اله Cs EL‏ 


قان قل : ََلطَّن مُتَعَلّقٌ بكؤنه دَلِيلاً» وَألْعِلْمُ بيو لولهء اذا تَبَدَلَ لظن رَالَ 
شَرْطُ بوت الْحكم . 


فكان قطعيًا وهو ظني؛ لأن استمرار قطعه بما أذّاه إليه اجتهاده مشروط ببقاء ظنه؛ 
للإجماع على أنه لو ظنْ غيره وجب الرجوع إلى ذلك الغيرء > فيكون عالماً به ما دام ظَانًا له 
فيكون عالماً ظانًا لشيء واحد في زمان واحد» فلزم القَطع» وعدم القطع › وهما نقيضان» لا 
يقال : لا نسلّم اجتماعهما؛ إذ الظّن ينتفي بالعلم» فلا يردان على شيء واحد. 

وحاصله: أنا لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن. 

وقوله: لو ظن غيره وجب عليه الرجوع . 

قلنا: نعم» ولكن .لم يوجد ظن غيره» فإن الموجود إنما هو زوال حكم الطن عن 
زوال الطّن» وحصول العلم بمتعلقه» ا لا يتغير» بل يتأكد؛ فإن القطع به أولى 
بذلك الحكم من ظنه. والحاصل أن الطّن د يستمرٌ إلى أن د يحصل القطع. »> فيزول» ولا يزول 
الحكمء بل يتأكدء وإنما لا يقال ذلك؛ لأنا نقول أولاً: إنّا نقطع ببقائه أي ببقاء الظنء 
فإنكاره بهت . ا ما أشار إليه بقوله: : ولأنه لو كان الظّن ينتفي بالعلم كان يستحيل ظن 
النقيض أي : نقيض الشيء مع ذكره أي : مع تذكر الشيء المعلوم» وملاحظته؛ لأن ظن أحد 
التقيضين مع العلم بالآخر» واستحضاره يستلزم كون الشَّيْء الواحد معلوماً موهوماًء نعم قد 
يزول عند الذهول عن الموجب» وكونه موجباً» وذلك بخلاف ما عند الظن» فإنه قد ينتفي 
الظن مع تذكره؛ لأنه ليس موجباً كالعَيِم الرطب للمطر. 

وإذا كان الظن ينتفي بالعلم» فبالحَرِيَ أن ينتفي به الوم لكنه لا يستحيل ظن 
النقيض مع ذكره. 

الشوح: «فإن قيل»: ما ذكرتم «مشترك الإلزام»؛ «لأن» لزوم النقيضين وارد على 
المذهبين» فيكون مردوداً؛ إذ يعلم به مشا الفساد ليس خصوصية أحد المذهبين» وما كان 
جواباً لكم» فهو جوابناء وإن لم يعلم بعينه» أو يقول: لو صح هذا لبطل المذهبان» وهو 
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و 


كُلْنَا: كَْنْهُ ليلا حکم أتيضاء قدا ظَنّهُ عَلِمَهُ ولا جَارَ اَن يکود الْمتَعبَدُ به 
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غيْره» فلا کون کل مُجْتَهِدٍ مصيبا. 


خلاف الإجماع» [ودفع]"'' للنقيضين. وهما القول بأن كل مجتهد مصيب» وأنه: ليس 
«كل مجتهد مصيبًا) . 

وإنما قلنا: إنه مشترك الإلزام؛ لأن «الإجماع» منعقدٌ «على وجوب اتبَاع الطّنء 
فيجب الفعل › أو يحرم قطعاً . 

أي: فإذا ظنّ الوجوب وجب الفعل قطعاًء وإذا ظن الحرمة حرم قطعاًء ثم شرط 
القطع بقاء الظن بما ذكرتم» فيلزم الظن والقطع معا ويجتمع النقيضان . 

والجواب: أنه إنما يلزم ذلك لو كان متعلق القطع والظن معاً شيئاً واحداً» وليس 
كذلك؛ لأن «الظن متعلق: بأ الحكم المطلوب»» والقطع تعلق بتحريم مخالفته؛ لأنه 
مظنون» فاختلف المتعلقان» وإليه أشار بقوله: قلنا: الظن متعلّق بأن الحكم المطلوبء 
«والعلم بتحريم المخالفة» فاختلف المتعلقان»). 

فإن قيل : فيلزمكم امتناع ظنّ النقيض مع تذكره طريق العلم. 

قلنا: لا؛ لأن العلم متعلّق بأن المظنون ما دام مظنوناً يجب العمل به فإذا زال الطَّنء 
فقد زال شرط العمل بهء فقد انتفى العِلْمٌ بوجوب العمل في زمان زَوَال الظَّنَه وذلك كان 
حاصلاٌ قبل زوال الظن» والعلم بوجوب العمل به عند بقائه باق مستمرء وإلى السؤال 
وجوابه أشار بقوله : «فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة. 

فإن قيل»: فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم؛ إذ يقال: لا نسلم اتْحَاد متعلّق الظن 
والعلم» «فالظن متعلق بکونه» أي بكون الدليل «دليلاً» والعلم» متغلّق «بثبوت مدلوله» ما 
دام دلیلاً. 

«فإذا تبدّل الظن زال شرط ثبوت الحكم»» وهو ظن الدلالة. 

الشرح: «قلنا»: هذا لا يدفع اجتماع النقيضين؛ إذ «كونه دليلاً حكم أيضاًء فإذا ظلّه» 
دليلا «علم) دليل أيضاً «وإلا» فلو لم يعلمه أيضاً «جاز أن يكون المتعبد به غيره» أي الذي 
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ا أَلْحَطًاً في آلاجتهادِ كَثيرأ» وَشَاعَ وَتَكوّرَ وَلَمْ يکر عَنْ 
َيْرِهِمَا أ م بن عباس ي َل اقول نت وَقَالَ: مَنْ 


واا ن کا بدن وان کان لعذهما راا کر ول تاطا 


یجب عليه العمل به غير ذلك الدليل» «فلا») يحصل له الجزم بوجوب العمل بظته › 
و«يكون» مخطثاً فى اعتقاد أنه دليل «كلّ مجتهد مصيب»؛ إذ هذا مجتهد» وقد أخطأ في هذا 
الحكم» وهو اعتقاد أنه دليل» فحينئٍ يجتمع في كونه دليلا العلم والظن» ويتم الإلزام. 

«وأيضاً» مما يدل على أنه ليس کل مجتهد مصيباًء وعليه اعتماد أكثر أئمتنا: إجماع 
الصحابة؛ إذ «أطلق الصحابة الخطأ فى الاجتهاد كثيراًء وشاع» وتكررء ولم ينكر؛اء فكان 
إجماعاًء منه: ما روى «عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول» 
وخطأهم [هو] قال ابن عباس : ١مَنْ‏ بَاهَلَنِي بَامَلْيُهُ إن الله لَمْ يَجْعَلْ في مَالٍ نِضفاً [وَنِضْفاً]”') 
وَتُلْنا . 

والأثر مشهورء وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
نحوه» وأيضاً - وهو من المعتمد ‏ أن قوله با : «إِذَا اجه الحَاكم فَأَصَابَ قله أجْرَانِء وَإذا 
اجْتَهَدَ فَأخطا فَلَهُ اجه راح . 


ار اي : يصيب ومن يخطىء» وأنّ الحكم يختلف» ولو كانوا 


الشرح: «واستدلٌ» على المطلوب بأن المجتهدين لح ار > فهو 


باطل قطعاٌ وإن كانا حكما «بدليلين» فإن كان أحدهما راجا + °( تعيّن» العمل به» ويكون 
العمل بالآخر خطأ » «وإلا تساقطا»» وكان الحكم الوفف» أو ال فكانا فى التعين 
مُخُطئين . 


.)١(‏ سقط فى ت. 
زم متفق عليه من حديث عمرو بن العاص: 
أخرجه البخاري 770/17 في كتاب الاعتصام بالسنة: باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


06 


کک بان الا مارات يد رجح ب م بأَلسَمَب» كل رَاجمٌ . 
لَ: بالإجْمَاع عَلَى شَرْ زع المُتاظرق فلولا كن الراب لَم تكن قَائدَة. 


رَطَالِبٌ ولا مَطْلُوب مُحَالٌ؛ فَمَنْ أخطأًء فَهْوَ مُخْطِيء قَطعاً. 
جيب : مَطلوبة ما غلب عَلَى طن ميَحْصُل وَإِنْ كَانَ مُحْتلِفاً. 


«وأجيب: بأن الأمارات ترجّح بالنسب» والإضافات» فقد يكون الراجح في نفس 
الأمر غير الراجح عند المجتهد. 

وإذا كانا كذلك «فكل راجح » بالنسبة إلى الشخصين . 

«واستدل: بالإجماع على 0 شرط المتاظرة» فلولا تب 3 تبين الصواب لم تكن فائدة») 
وتصويب الجميع بعدم الفائدة . 

«وأجيب» بأن فائدة المُنَاظرة لا تنحصر فيما ذكر» فقد يحصل بها «بتبين الترجيح» بين 
الدليلين؛ ليعتمد الرّاجح «أو التساوي»). فيحكم بمقتضاه من وقف» أو غيره» «أو 
التمرين» على المُتاظرة؛ ليحصل كمال الاستعداد لإدراك الأحكام. 


الشوح: «واستدل: بأن المجتهد طالب» لمعرفة حكم الله تعالى ‏ في المسألة» 
«وطالب ولا مطلوب محال»» فتعين أن يكون له مطلوب» «فمن» أصابه فهو المُصيب» 
«أخطأه ذ فهو المخطىء قطعاً. 


= أخطأحديث(501)» وأخرجه مسلم ٠١١١/۳‏ في كتاب الأقضية: باب بيان أجر 
الحاكم. . . (2)21715/15 وأبو داود 199/7 في كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطىءء 
حديث (2407014 والنسائي ۲۲٢/۸‏ في كتاب اداب القضاة: باب: الإصابة في الحكمء 
حديث .)٥۳۸١(‏ وأخرجه ابن ماجة ۷۷٦/۲‏ في كتاب الأحكام: باب: الحاكم يجتهد فيصيب 
الحق »)۲۳٠٤(‏ وأخرجه أحمد في المسند 2147/7 والدارقطني في السنن 5١١ 5٠١/١‏ 
في الأقضية والأحكام. . . حديث (۲۲» 77 755)» والبيهقي في دلائل النبوة ۷/ ۱۸١‏ . 
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وَكَذَا: لو روح مُجْتَهِدٌ أمْرأة بير ولي تم تَرَوّجَهَا بَعْدَهُ مُجْتَهدٌ بوي . 


وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه» فيحصل وإن كان مختلفاً)». 


والحاصل: آنا لا نسلم أن متعلّق ظنه كونه حكم الله تعالی» SUS‏ 
اجتهاده» ثم هو يقول: ما تأدي إليه الاجتهادء فهو حكم الله تعالى» «واستدل: بأنه يلزم» 
من القول بالتّصويب «حل الشيء وتحريمه» معاً؛ لأنه «لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة. 
حنفية : أنت بائن» ثم قال: [راجعتك]"'» فهي بالنّظر إلى معتقد الزوج حل ؛ لأن الكنايات 
عنده ليست بوائن» فيجوز الرّجعة» وبالنظر إلى معتقدها حرام . 

الشرح: «وكذا: لو تزوج مجتهد امرأة بغير وَلِيَ؛؛ لكونه يرى صخته» «ثم تزوجها 
بعده مجتهد بولي»؛ لكونه يرى بطلان الأول» فيلزم من صححّة المذهبين حلولهما. 


(وأجيب : بأنه مشترك الإلزام». وأنه كما يرد على المصوبة يرد على المخطئة؛ لأنه 
وإن جعل المصيب واحداًء فيأمره باتباع ظنه؛ «إذ لا حلاف في لزومه اتباع ظنه». 


فالشافعي مأمور بجواز المُرّاجعة اتباعاً لظنه» والحنفية بالعكس» فيعود الإشكال. 

«وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم» فيتبع حكمه»؛ فإن أقضيته [ترفع]" الخلاف» فإن 
لم يرفع إلى الحاكم» فكل مأمور بمقتضى اجتهاده. 

الشرح: واحتجت «المصوبة؛" لكلّ مجتهد على مذهبهم بوجهين «قالوا: لو كان 


)١(‏ في ت: أرجعتك. () في ب: الصوفية» وهو خطأ. 


دك 


المصيب واحداا» والمخطىء يجب عليه العمل بموجب ظبّه فإما أن نوجبه عليه مع القول 


ببقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه» أو مع زواله. والأول يستلزم ثبوت الحكم 
الأول» 


والثاني في حقّه؛ وهما نقيضان» والثاني يستلزم , أن يكون العمل بالحكم الخطأ 
واجباً» وبالصواب حرام فاللازم إما اجتماع النقيضين» أو وجوب العمل بالخطأء 
وكلاهما محال. 
وإليه أشار بقوله: «لوجب النقيضان إن كان الطلب» كذا بخطهء وفي بعض النسخ 
«المطلوب باقياً أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب» وأجيب: بثبوت» القسم «الثاني» 
من اللازم. واختياره ومنع لزوم الصا فيه ؛ 0 الحكم الثابت في نفس 
الأمر لا يبقى ما ظنه المكلف خطأء بل يجب متابعته «بدليل أ نه لو كان فيها نصّ» أو 
إجماع» ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته»؛ لوجوب اتباع الّنء «وهو) ی 
اتباع ظنْه حينئذٍ «خطأ» لمخالفته النّصء والإجماع» «فهذا أجدر» بوجوب الاتباع؛ إذ ليس 


فيه مخالفة قاطع . 
الوجه الثاني : «قالوا»: تقدم في الإجماع أنه كي «قال»: «أَصْحَابِي كَالئُجُومٍ ١بَأَيِهِمْ‏ 
اقتَدَيُمْ اهْتَدَيْتُم . 


جعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى مع اختلافهم . 

«ولو كان أحدهما مخطتاً لم يكن هدى .2 وأجيب: بأنه هدى ؛ لأنه فعل ما يجب 
عليه). 

سواء كان «مجتهداً أو مقلداًك فإنه یجب العمل بالاجتهاد» والمجتهد ومقلده وكونه 


oo" 


م" ف اجو اول كه E e E o OD‏ ع3 مضه زر أ ال عي مط لخو هذ SELE E‏ قا او DRE E‏ ا ل O‏ 


«فرع» 
إذا اجتهد أربعة أنفس فى القِبْلَةَ» واختلفوا ‏ صلى كل على حسب تأدية اجتهاده» ثم 
من تيقّن الخطأ يلزمه الإعادة في أصح القولين. 
«فرع آخر» 
في نَقَاذٍ حكم الحاكم باطناً في المسائل الاجتهادية أوجه: 
أحدها : المنع؛ وهو قول الأستاذ أبي إسحاق . 
والثاني : النفاذ. 
قال الرافعى: وهو الأصح عند جماعة منهم صاحب «التهذيب»» وأبو عاصم 
العبادي . 
والثالث : التفرقة بين اعتقاد أَلخََضْمَين ما حكم به فينفذ» وإلا فلا. 
قال الرافعي : وأشير إلى بناء الخلاف على كل مجتهد مصيب» والمصيب واحد» إن 
قلنا [بالأول]('2 نفذ ظاهراً وباطناً. 
وإن قلنا بالثانى ينفذ باطناً. 
قلت : وقضيّة البناء أن يكون الأرجح عدم النفوذ باطناً؛ لأن الأرجح المصيب واحدء 
والرافعي والنووي لم يصرحا بترجيح شيء لا في كتاب «الشفعة» ولا في كتاب «القضاء؟ . 
وقال الرافعى فى آخر كتاب «دعوى [الدَّم والقَسَامة» : ميل الأئمة إلى ثبوت 
الحلّ باطناًء وكذلك في أثناء «الدعاوى» قال بعد مضى نحو كراسين: ميل الأكثرين إلى 
الحل . 


)١(‏ في ب: الأم. 

(۲) تنوعت أراء العلماء في مشروعية القسامة والحكم بها على قولين: 
الأول: وجوب العمل بهاء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف» منهم أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن = 
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العاص» وجملة من الصحابة» والحسن وشريح» والشعبي» وسفيان الثوري» وسعيد بن 
المسيب» والزهري وعروة بن الزبير» ومروان بن الحكم» وعبد الملك بن مروان وأبي حنيفة» 
ومالك والشافعيء وأحمد بن حنبل» وداود الظاهري وابن حزم . 

القول الثاني : 

لا يرى الثاني مشروعية القسامة وعدم العمل بهاء وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. وعمر بن عبد العزيزء وأبي قلابةء وإبراهيم بن علية» والناصر وقتادة ومسلم بن 
خالد الزنجي. وحجة الجمهور حديث سَهْل بن أي حَدْمَةَ أن عَبْدَ الله ِن سَهْلٍ وَمُحَيْصَةَ بْنَ 
شوو ترجا إلى حير قرفا ِحَاجَتِهماء يل عبد لبن سَهله انع ُو وَعَبْدُ اومن 
أ المَقثُول َحُويِصَة بن معو إلى رول الله کی هَذَكَرُوا له قث عبد لل بن سمل فَعَالَ 
سول الله كق: «اتَحْلِفُونَ ی ا وَتَسْتَحفُونَ دم م صَاحِكُمْء 8 قاتلکب» كقَانُوا: 
يا سُولَ الله لم تَشْهَذ وَل َْصْر > قَقَالَ رَسُولُ الله كلا : ركم هود ينين بين فقوا 
ا رَسُول الله مكيف نفل ان قوم كُقَارِ؟! فرعم 3 الى بي عَفَلَهُ من عِنْدِه قال شیر بر 
يسار : قال سَهْلٌَ : قد رَكَصنني قَرِيضَةٌ مِنْ يلك الفرائض في مربي ا. 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مُثنى» EE‏ وأخرجه من 
طرق ر عن یحی بن سعيد. 

وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس الأصم عن الربيع بن 
سليمان عن الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
كتب في قتيل وجد بين خيوان» ووادعة أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيها كان أقرب أخرج 
إليهم منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الحجرء فأحلفهم ثم قضى عليهم بالديةء 
فقالوا: ما وقت أموالنا أيمانناء ولا أيماننا أموالنا ‏ قال: عمر رضي الله عنه: كذلك الأمرء 
وفي رواية فقال: حقنت أيمانكم دماءكم» ولا يسل دم رجل مسلم. 

وقال الحافظ ابن حجر: له شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عن أحمد أن قتيلاً وجد بين 
حيين» فأمر النبي كل أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته على الأقرب. ولكن سنده 
ضعيف» وما أخرجه الذارقطني والبيهقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرهاء فورد رجل من المسلمين قتيلاً في بني 
وادعة» فبعث إليهم عمر في ذلك بعد ما قضي النسك» فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلاً 
منكم؟ قال القوم: لاء فاستخرج منهم خمسين شيخاً فأدخلهم الحطيم» فاستحلفهم بالله رب 
عدا اليك الخرام وريرهدا البلد الحرامء ورب هذا الشهر الحرام» أنكم لم تقتلوه ولا علمتم. 
له قاتلا فحلفوا بذلك» فلما حلفوا. قال: أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل» أو من الدنانير = 


006 


تَقَابْلُ ألدَليلين الْعَمْلِئِيْن مُحَالٌ؛ لإسْتثْرَامهمًا النَّقِيضَيْنء وَأَمَا تمَابل أَلْآمَارَاتِ 
م عر ونه و 000 2 و 
لَه وَتَعَادلَهُمَاء فَأَلْجُمَْهُورُ: جَائِدٌ ؛ خلافاً لأَحْمَدَ وَالْكَرْحِيٌ 


«مسألة» 

الشرح: «تقابل الدليلين العقليين مُحَال؛ لاستلزامهما)7) إجماع «النقيضين» من 
حيث إن الدليل العَقّلي ملزوم للعلم» فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه. 

وأما تقابل الأمارات'ألظنية» وتعادلهماء فالجمهور» كما نقل المصتف على أنه «جائز؛ 
خلافاً لأحمد والكرخي»» ونقله ابن السَّمْعَاني عن الفقهاء» ونّصّره. 

والحق ما أشار إليه الغزالي وغيره من أن القائلين بأ المصيب واحد لا يجوزون 
التعادل في نفس الأمر» وإنما الخلاف بين المصوّبة. 

واختار الإمام الرازي أنه جائز غير واقع» واتفق الكل على جواز التّعادل في ظن 
المجتهد. «لنا: لو امتنع» تعادلهما «لكان لدليل» والأصل عدمه».. 


= والدراهم دية وثلثاء فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين إثما تجزيني من مالي؟ 
قال : إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم - ية - فأخذوا ديته دنانير دية وثلث دية . وأخرج البيهقي 
من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال: القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم. 
وقد دلت تلك الآثار على ثبوت القسامة والعمل بهاء وأكد عمر بأن ذلك قضاء رسول الله يه 
وقد أغفلنا دليل الرأي الثاني لضعفه» وضعف ما استندوا إليه. 

.77/8/7 والمستصفى‎ »)01١( و العضد ”/798» والتبصرة‎ »٠۷١/٤ ينظر: الإحكام‎ )١( 


005 


e2 


قَالُوا: لو تَعَادَلاً: فما اَن ن يُعْمَلُ بهِمَا أَوْ بأَحَدِهِمَا ا 1 ا 


و بَاطلٌء وَأَلثَانِي : تَحَكىٌ وَالَْالِتُ :حَرَامٌ لِرَيْدٍ > اال لمرو مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحَدِء 
وَأَلرَابِعُ : كَذِبٌ؛ لاله يمّول: لا حرام وَل حَلدلَء وَهُوَ أَحَذهُما. 


الشرح: «قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهماء أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أولاء 

والأول باطل» ؛ للزوم اجتماع التحليل والتحزيم» وهو تناقض . 

«والثاني: [تحکم]»» وهما متساويان. 

«والثالث» كذلك؛ لأنه يلزم منه أن الشيء الواحد «حرام لزيد» وحلال لعمرو» من 
مجتهد واحد. 

والرابع : كذب»؛ «لأنه يقول: لا حلال ولا حرام وهو أحدهما» في نفس الأمر 

«وأجيب» أولاً بأنا نقول: «يعمل بهما في أنهما» لتعارضهما «وقف » فيقف». 

وإنما يلزم اجتماع النقيضين لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل [بمقتضاه)" عند 
الانفراد» وليس كذلك . 

بل مقتضاهما غند الاجتماع غير مقتضاهما عند [الانفراد]7". فعند الاجتماع 
مقتضاهما الوقف» وعند [الانفراد] العمل» ولا تناقض في الحالتين» «أو» يختار العمل 
«بأحدهما مخيرأٌ أو» بمنع استعماله الحل لزيد» والحرمة لعمرو من مجتهد واحد أو 
يختار الرابع هو أنه «لا يعمل بهما)» كما لم يكن دليل» ويتساقطان. «ولا تناقض» في عدم 
العمل بهماء ولا كذب في التّتاقض لا يكون «إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل» 
بهمال فله بعد الدليلين أن يعتقد وقوع أحدهماء ولكن لا يعلم عينه؛ كما كان قبل قيام 


)١(‏ في ب: بحكم. 

(۲) “في ب: بمقتضى . 

(۳) في أ: الإفراد. 

(4) في أء ب» ت: الإفراد. 


/امة 


لاو اموا تاج a‏ لطر أ مايق جديا م rs‏ رود و ل لست ها لدم يك انمد ET‏ يق لي بل ا ا ا 


الدّليلين» فما أوجبه الدليل من ترك العمل ليس بمُحَالء والمحال لم يلزم من الدليل» 
ولقائل أن يقول: هذا يجوز اجتماع الأمارتين في ذهن المجتهد؛ وا 


فيهما فى نفس الأمرء ولا يتجه القول به مع اعتقاد أن المصيب واحد أبداً. 


موه 


لا يَسْتَقية لمُجْتَهِدِ قَوْلَآنٍ مُتَنَاقَضَانِ فى وَقفتِ واحل» بخلاف وَكتَيْن او 


شَحْصَيْنٍ على ول التَخْييرِء فان ربا فَالطَّاجِرُ رُجُوع. وَكَدَلِكَ المُتنَاظِرَانِء 


«مسألة» 

الشرح: لا يستقيم لمجتهد قَوْلآن متناقضان في وقت واحد"2. ولا لعاقل؛ لأن 
دليلهما إن تعادلا فقوله: حكم التعارض من وقف أو غيره. 

وإن ترجح أحدهما عنده» فقوله الراجح» «بخلاف» ما إذا صدر منه قولان في 
«وقتين» 

أو» بالنسبة إلى «شخصين على قول التخيير»؛ إذا تعادل الأمارتان لا على قول 
الوقف. 

«فإن تَرَتَبَا» أي : القولان المتناقضان بالزمان» «فالظاهر» أن الثاني «رجوع» عن الأول 
أوجبه [تغير]' اجتهاده» «فكذلك المتناظران» ولم يظهر فرق" بينهما . 

أما إن ظهر فرق فيحمل عليه» ولا يخرج قوله من المسألة إلى الأخرى. 

الشرح: «وقول الشافعي في سبع عشرة مسبألة: فيها قولان» أو في بضع عشرة كما 
قال القاضي أبو حامد المَروروذي› أو في دون عشرة كينا قال آخرون» ليس قولاً منه 
بالنفي» والإثبات في وقت واحد. 


0( ينظر: الإحكام :ا :لاك وشرح العضد ”2599/7 وشرح اللمع 14/۲ ومنتهى 


السول »)5١5(‏ وإرشاد الفحول 2177 وفواتح الرحموت .۳۹٤/۲‏ 
(۲) في ب: بغير. 


00۹ 


كَولآنَء إِمَا لِلْعْكَمَاءء وَإِمَا فيها ما يَقْئَضِيِ لِلْعْلَمَاءِ وان لِتَعَادّلٍِ أَلدَّلِيلئْن عِنْدَهُء وَإِما 
لى قو لق ٠‏ إا قم لي فِيها فيهًا قَْلآنِ ٠‏ 


كيف وذلك لا يتصور» بل المراد منه «إما للعلماء» فيها قولان. 

وإما فيهما ما يقتضى للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عندهء وإمّالي قولان على 
التخيير عند التعادل . 

وإما تقدم لي فيها قولان»» فللمقلّد أن يتبع أيهما شاء؛ لأنهما جميعاً قول مجتهد في 
محل اجتهاده» واعلم أن مسألة القولين عَرِيقة عندنا» وقد بنا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل 
شيئين متناقضين في وقت واحد. 

وأما قولا الشافعى فقد عرفت محاملهاء وقد بط الأصحاب القول في ذلك» وصنف 
ابن القاص» وسليم الرازي» والمَاوَرْدِي» والروياني» والغزالي فيه ما تقر عين ناظره» 
ا قر و اعد و راتوا ارقا فلينظره من أراده. 


0۰ 


. يتفض إا حال اطعا‎ le 


«مسالة» 


الشرح: «لا ينقض» المجتهد «الحكم في الاجتهادات منه» ولا من 0 إذا تغير 
الاجتهاد «باتفاق200؛ «للتسلسل» اللازم غير ذلك؛ إذ لو جاز التّقض لجاز نقض النقض»› 
وهكذاء «فتفوت مصلحة تَصْبٍ الحاكم». 

وهو قطع المنازعة؛ لعدم الوثوق حينئذٍ بالحكم» «وينقض إذا خالف قاطعاً» من نص 
كتاب» أو سُنّة متواترة» أو إجماع. 

وقال علماؤنا: أو مظنوناً ظنًا محكماً بخبر الواحد» أو بالقياس الجَلِيٌ» وروى أن عمر 
رضي الله عنه ‏ كان يفاضل بين الأصَابع في الدية؛ لتفاوت منافعهاء ونقض حكمه لما 
روى له الخبر في التسوية» وأن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى 
لا تقبل بالقياس الجَلِيَء وهو أن ابن العم تقبل شهادته» وهو أقرب من المولى . 

فإذن الاجتهاديات التي لا نقض فيها هي ما بعدء وما ذكرناه» ويتردد بين الطرفين 
صور يقع فيها [الخلاف] كما في القضاء بصحة نكاح المفقود» وقضاء الحنفي ببطلان 
خيار المجلس والعرايا وزكاة الجَنِينِ ومسألة المُتَقَلء وقتل المسلم بالكافر» وكثير من 
الصور في الفقهيات» وحاول الغزالي ضبط ما ينقض فيه» وما لا ينقضء» فقال: إذا لم 
ينقدح في نفسه إمكان الصواب انقداحاً له وقعٌ. ما فله النقض» وذلك في النصوص لصحة 


(۱) ينظر: الإحكام 1۷1/٤‏ وجمع الجوامع ۳41/۲« وشرح العضد ٠١/۲‏ ونهاية السول 
ل ل ۰ - ۰٩۱‏ وفواتح الرحموت ۳۹۱/۲. 


۱ 


م 


| قُلَوْ حَكَمَ عَلَى جلف أَجْتِهَادِه؛ كان بَاطِلاً وَإِنْ قَلَدَ غَيْرَهُ أَتمَاقا فلو تَرَوَجَ 


الى 


ا 


ملد بخلف [أَجْتِهَادِ] إِمامه» جَرَىْ عَلیٰ جواز تَقْلِيده ق 


موردهاء وصراحة لفظها وبعدها عن قبول التأويلء وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها 
للأصولء وإذا لم يكن كذلك. وتقارب النظران فلا نقضى › ويختلف الحال في ذلك 
بالمجتهدين وآحاد الأدلة. 


الشرح: «فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلاًء وإن قلده غيره اتفاقاً»؛ إذ يجب 
عليه العمل بظنه» ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده إجماعاًء «فلو تزوج امرأة بغير ولي» عند 
اقتضاء اجتهاده ذلك» «ثم تغير اجتهاده. فالمختار التحريم»؛ لأنه مستند إلى ما يعتقده 
ا 

«وقيل: إن لم يتصل به حكم». فيحرم» وإن اتصل لم 8 #الثاد قق الحم 
بالاجتهاد. «وكذلك» نقول في «المقلّد بتغير اجتهاد مقلده»ء فيتغير الحكم بالنسبة إليهء 
ولذلك يجب على المجتهد إعلامه . 

وتردد الغزالي في المقلّد مع جزمه بد بتغير الحكم بالنسبة إلى المجتهد» ثم صحح أنهما 
سواء كما هو المختارء «فلو حكم مقلد بخلاف قول إمامه جرى» القول في جوازه» وعدم 
نقضه «على» الخلاف في «جواز تقليده غيره»» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


0۲ 


وَقِيلَ : فِيمًا لآ يَخْصّهُ 

وَقِيلَ : فيمًا لا يَقُوتُ وَفْنهُ 
وَقِيلَ: إلا أَنْ كود أَعْلّمَ مِنْهُ 
EE‏ وو و 7 


«مسالة» 
الشرح: «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. 
وقيل»: ممنوع «فيما لا يخصه) أي: فيما يفتى به غيره لا فيما يخصه . 
«وقيل: فيما لا يفوت وقته»20 لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت» وهو رأى أبي 
العباس بن سُرَيج . 
«وقيل» : لا يجوز له التقليد «إلا أن يكون» [المقلّد «أعلم منه) . 


. والتيسير‎ «110 //F والمحصول‎ 07٠١/5 وشرح العضد‎ VV /6 ينظر: الإحكام‎ (1١ 
. ۲۲۷/٤ وفواتح الرحموت‎ 315 


07 


تاتغية: لو جَارٌ ْله لَجَارَ بَعْدَهُ. 


ص 


ر چو رە و لس و 7 
وجيب : ر نه يَعْدَهُ حصل ال الأفوئ . 


وهو رأي محمد بن الحسن . 

«وقال الشّافعي) في القديم: لا يجوز التقليد «إلا أن يكون»]“ المقلّد «صحابتً 
فتياهم في الدرجة «تخير» في تقليد من شاء منهم . 

«وقيل: لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلد صحابيًا كما ذكرناه» أو تابعيًا. 

وقيل: «إن العالم» غير ممذرع» من تقليد عالم آخر مطلقاًء وعليه سفيان الثوري» 

وأحمد. وإسحاق. 

وقيل : يجوز للقاضي دون غيره. 

وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر دون غيرهماء وهذا كله كما علمت حكمه قبل 
الاجتهاد. 

(اوبعده اتفاق» أي : الاتفاق على أنه لا يجوز التقليد للعالم بعد الاجتهاد. 

الشرح: «لنا»: أنَّ جواز التقليد «حكم شرعي» فلا.بد له من دليل»؛ لأن القول في 
الدّين بلا دليل باطل» والدليل لم نجده. والأصل عدمهء لا يقال: وكذلك مع التقليد لا بد 
له من دليل «والأصل عدمه)؟؛ لأنا نقول : الفرق بين جانب الثبوت والنفي واضح [a]‏ 
وهو أن الشبوت لا يكفي فيه انتفاء دليل النفي» «بخلاف النفي؛ فإنه يكفي فيه» دليل «انتفاء 
الثبوت» وأيضاً» المجتهد «متمكن من الأصل». وهو الاجتهاد. «فلا يجوز» له «البدل»» 


)١(‏ سقط في آ» ت. 
(69 سقط في أء ت. 


o4 


00 


المُجَور : #قَأسْألوا هل ألذكر [سورة النحل : الآية ]٤۴‏ . 
لتا : للل بذليل : دإِنْ كُنشّوا ون َلْمُجْتَهِدَ مِنْ 
(الصَّحَابَة) «أَصحَاب بي كَأَلنّجُوم)» وق ميق : 


اهل ألذكر. 


6 
م 


ىو 


الول الم الطر» وهو خاضل. 


وهو التقليد «كغيره» من يتمكن من البدل والمبدل» فإنه يتحتم عليه المبدل» كما في 
الوضوء والتيمم. 

وللمانع أن يمنع كون التقليد بدلاًء ويقول: بل المجتهد مخير بين التقليد والاجتهاد 
كما في غسل الرجل ومسح الحُف. 

«واستدلٌ: لو جاز» للمجتهد التقليد «قبله» أي : قبل الاجتهاد «لجاز بعده»؛ لأنه لا 
مانع إلا كونه مجتهداًء فإذا لم يكن مانعاً قبل لم يكن مانعاً من بعده» «وأجيب: بأنه بعده 
حصل الظن الأقوى». 

والحاصل أنه ليس المانع منحصرا في كونه مجتهداء بل المانع أنه إذا اجتهد حصل له 
ظَنّ الحكم باجتهاده» وهو أقوى من الظَّن الذي يحصل له باجتهاد غيره» فيكون العمل به 
عملاً بالراجح» ولا يوجد ذلك فيما قبل الاجتهاد. 


الشرح: واحتج نج «المجوز» للتقليد مطلقا بقوله تعالى : «قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كم 
لآ تَعْلَمُونَ4 [سورة النحل: الآية ]٤١‏ . 

وهو قبل الاجتهاد لا يعلم» والآخر من أهل الذكر» فوجب عليه سؤاله للعلم به» وهو 
الت 

«قلنا» : الخطاب «للمقلدين؛ بدليل «إِنْ كنب لا تَعْلْمُودً)؛ فإنه صيغة عموم تفهم من 
سياق أن من له علم لا يجب عليه السؤال»› وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم 
بنفسه» والمجتهد ليس كذلك؛ «ولأن المجتهد من أهل الذكر»» فلا يكون سائلاً؛ وإذاً كان 
سائلاً مسئولاً» واحتج من ذهب إلى أنه لا يقلد إلا «الصحابة» بما تقدم من قوله عليه 
السلام: ««أَصْحَابِي كَالنُجوم؛ وقد سبق» الكلام فيه في مسألة مذهب الصّحابي. 


00 


لاه وا أ لو قو لوك © كف هار اف هو اد هك كه قور ارهد 3ه عه عار EE‏ هد هزد اها Tr‏ يتفز ها > لق و ابروا اج لقنا واد RS E‏ وق O e‏ لك ل 


«قالوا: المعتبر الظَّنْء وهو حاصل»»؛ ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليدء قال: وهو 
حاصل بفتوى الغير» ومن خص الصحابة قال: وهو حاصل بفتوى الصّحابي» ولا يحصل 
بفتوى غير الصّحابي لمن يكون مجتهداً؛ لاستوائهما في الدّرجةء فإنهما مجتهدان. ولا 
صحبة لأحدهما حتى يتميز بها. 

و«أجيب بأن» المعتبر عند التمكن من طريقين أقواهماء ولا يشك أن «[ظن]“ 
اجتهاده أقوى» من ظن تقليده. فيجب الأخذ به. 


)١(‏ سقط في ب. 


مَسْألَة: 
[آلْمُحْتارُ]: يَجُورٌ أن قال للْمجْتَهِدِ: آخكم بِمَا شِنْت؛ فَهُوَ 
ألشَافِِيَ» ثُمَ ألْمُحْتَارٌ : لم يَقَعْ. 
ل ا ا 
لتا: لو أمْتَتمَ لكان لِغَيْرِه وَالأَصل عَدَ 
قَالُوا: يود دي إلى آنْيمَاِ آلْمَصَالِح ؛ ؛ لِجَهْل الْعَبْدِ. 


وَأْجِيب : بأد ألْكَلامَ في الْجَوَازِ وَلَو سُلّمَلَرِمَتِ الْمَضَالِحُ» وَإِنْ جَهِلَهًا. 
) قالوا: «إلاً ما حرم إسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِا . 


«مسالة» 

الشرح: «يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت شعت» فهو صواب»'» ويكون إذ ذاك 
حكم من جملة المدارك الشرعية» فإذا قال: هذا حلال عرفنا أن الله حكم» في الأول بحلّه» 
«وتردّد الشافعي» في جوازه. 

وقيل : إنما تردد في وقوعه. 

وقيل: يجوز التفويض لي دون العالمء واختاره ابن السّمعاني» وذكر أن كلام 
الشافعى فى «الرسالة» يدل عليه . 

«ثم ا لمختار: لم يقع . 

لنا: لو امتنع لكان لغيره» لا لذاته؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه وقوع محال» 
«والأصل» فى ذلك الغير «عدمه»» والمانعون من جوازه «قالوا: يؤدّي إلى انتفاء المصالح؛ 
لجهل العَبْدِ الذي فوض إليه الحكم بوجههاء فلا يؤمن اختياره ما المصلحة في خلافه» 


(1) ينظر: الإحكام 214١/7‏ وشرح العضد .701١/5‏ 


0¥ 


ا ب آلإ من الک َدَلِيلَهُ َلِإِسْتِضْحَاتُ َو منّْة) 1 ا يُرِذْم 


والشارع قصد المصالح» «وأجيب : بأن الكلام في الجواز» لا الوقوع» وما ذكرتم لا يمنع 
الجا 

«ولو سلم» فلا يسلم انتفاء المصالح» بل نقول: إذا فوض إلى العبدء فقد «لزمت 
المصالح»» فلا يقع منه إلا المصلحة. 

«وإن جهلها»؛ لأن الله تعالى - لا يفوض إليه إلا وقد علم أنه لا يختار إلا الأصلح. 
وإذا ذلك كان هو الواقع. وأما الذين ملهبهم «الوقرع؟؛ فإنهم «قالوا» قوله تعالى: 
كل الطَعَامٍ کان جلا لبي إسْرائيلَ إلا ما حَوّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى تَفْسِهِ4» يقتضي وقوع 
التفويض؛ فإنه لا يمكن تحريمه على نفسه إلا بتفويض الأمر إليه» وإلا كان المحرم هو الله 
تعالى «وأجيب: بأنه يجوز أن يكون» تحريم إسرائيل لما حرمه «بدليل ظتي» نهض عنده» 
ويسند حينئلٍ التحريم إليه. 

كما تقول: أباح الشافعي السّطرنج» ولحم الحَيْلء وحرمهما أبو حنيفة» ويوضح هذا 
أن الحاكم هو الله تعالى ‏ على كُلّ حال والتفويض لو وقع لم يقتض استناد الحكم إلى 
العبد وإنما يكون فعل العبد علامة على أنَّ الحكم لله كما عرفناك في صدر المسألة . 

الشرح: ثانياً: «لا يُحْتَلَىء خلاها وَلاً يُعْضَدُ شّجَرْمَاء فقال: العباس: إلا الإذخرء 
فقال ا قال: قال رسول الله ا يوم فتح «امكة»: إن هَذَا 
البَلّدَ حو حَرّمَهُ الله يوم حَلقَ حل السّموَاتِ وَالأَرْضَ إلى أن قال : : هو حَرَامٌ برمةٍ الله EEE‏ 
يوم 17 0 ا ولا قر صَيْدُهُ ولا سقط لَقَطبْهُ إل مَنْ عَرَقَهّاء وَل يُخْتَلَى 
حَادَمَاء فقال العبّاس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقبورهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر؛ 
رواه البخاري ومسلء”"', وهذا اللفظ لفظه قالوا: وهذا يدل على تفويض الحكم إلى رأيه 
عليه السلام. 


دق أخرجه البخاري )0/4( كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة «((1A4)‏ ومسلم 
كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . . . (556 -ه7١)‏ من 
حديث ابن عباس . 
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2 <2 e الل‎ Fr 
وصح سَتَئناوؤٌه بتقدیر تکریره؛ لهم ذَّلِكَء 3 من وَأَرِيدَ ونسخ؟ :بتقدير ريره‎ 
بوځي سر‎ 

2 ر۶ ص 5 


وإذا أطلق ابتداء» ثم استثنى بالتماس العَبّاس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي في تلك 

«وأجيب» [ثانياً]”١2‏ «بأن الإذخر ليس من الخَّلا) ليتناوله الحكم» «فدليله» الدّال على 
إباحته «استصحاب» لحال الحل»ء ويكون الاستثناء منقطعاً «أو» أنه «منه ولم يرده) 
النبي ية بالعموم تخصيصاً له» «وصح استثناؤه بتقدير تکرره»؛ [لقوله: لا يُخْتَلَى حََادّهاك. 
كأنه قال: «لا يُخْتَلَى خَلدَهَا إلا الإذْخر» «لفهم» العباس «ذلك أو» نقول: إنه «منه وأريدء 
ونسخ بتقدير تكرر» الاستثناء «بوحي سريع»» فالأجوبة ثلاثة 

وتقديرها هكذا: لا نسلم أن الاستشناءء متصل » بل هو منقطع› ولیس الإذخر من 
الخلا . 

سلمنا الاتصال» لا نسلم أنه مراد. 

فإن قلت: ولم استثنى؟ 

قلنا: ليس استثناء منه بل بتقدير تكرار اللفظ كما عرفت. 

سلمنا أنه مراد» ولكن لم قلتم: إنه ينسخ بوحي سريعء وما المانع من ذلك؟ . 


4 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: روي الجماعة أنه ي قال: «لَوْلاً أن أَشّقَّ) عَلَى أُمَتِي لأَمَرْتُهُح 


عر 4" 


بِالسّوَاكِ ع عند كل صَلاة) . 
وهو صريح في أن الأمر وعدمه إليه» ولذلك لما قيل : ««أحَجُِّنا هذا لعامنا أو للأبد؟ 


)١(‏ في أء ت: إِمّا. 
(۲) سقط في ت. 
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وَلَمَا َل ألنَضْرَ بْنَ ألْحَارِثء نَم أنْمَدَيْهُ أب : [الكامل] 


he 4 


NEE N E CE 
َقَالَ عَلَيْهِ آَلسَّلامْ : الَو سَمِعْتُه ما قَتَلنُهُا.‎ 


00 4 عن 7 2 اه 
راجیب : بِجَوَازٍ أَنْ يَكُونَ * خر فيه معيّناء وَيَجَورٌ ن يكون بوخى . 
E‏ 


فقال: للب وَل قلت : َعَم لَوَجََثْ»70١‏ 

واللفظ من حديث أبى هريرة: خطبنا رسول الله ياف فقال: «يا أَيِهَا الاس قد فَوَضٍّ 
الله عَلَيكُمُ الحَجّ فَحُجُوا قَثَالَ رجل: أكلّ ا اش تك مت اليا عاونا E‏ 
النبى لاد : «لَوْ قُلَْتُ: تع اليك وَلّما اسْيَطْمْمُن) . 

رواه أحمد بن حنبل» ومسلم بن الحجاج ف في الصحيح» وأبو عبد الرحمن النسائي . 

وهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحى يوجب› فدل أنه كان مفوضاً إليه؛ لأنه 
لا ينطق عن الهوى . 

الشرح: «ولما قتل النّضر بن الحارث» ثم أنشدته ابنته» : [الكامل] 
و E A REA EEE‏ 

«فقال لا : لوه سَمِحْتُهُ ما قَتلَّهُ) . 

وذلك فيما أخبرنا به عبد القادر بن الملك المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم 
عيسى بن أبي بكر بن أيوب قرأه عليه وأنا حاضر أسمع في أواخر الثالثة أو أوائل الرّابعة 
ت«التاهرة» و لحمد ين على بق الحسة ون داو الخلى قران عة مره و قرات عليه وأنا 
أسمع أخرى ب«دمشق» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل خطيب (مرو)» قال الأول : تفاع 
وقال الثانى : حضوراً فى الخامسة أنبأنا صنيعة الملك أبو محمد هبة الله بن يحيى بن حَيْدَرة 
الخُلعي» أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد بن التحاس [البَرَار ]220 
)١(‏ أخرجه مسلم )۸٩۹۲  885/5(‏ رقم )۱٤۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وهو الحديث 


(۲) في ت: البزاز. 


O۷۹ 


٠ و .د فاه هاه واو و ود ما .ا م اه‎ asena 


عبد الرحيم 


غبلة الله التكاى عن محمد .ين إسحاق المظلى ز مهاه 


قال بعد أن ذكر غزوة «بدر» الكبرى»ء وعدّد القتلى بها 


: وكان من شياطين قريش قتله 


علي بن أبي طالب [من]"“ نفر من بني عبد الدّار بن قصي بن النضر بن الحارث بن كلدة بن 
علقمة بن عبد مناف بن عبد الدَّاره قتله علي بن أبي طالب صَبْراً عند رسول الله كل 


ب«الصفرا» فيما يذكرون. 


قال ابن هشام: ب«الأثيل» ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك أبياتاً ذكرتها قتيلة بنت 


الحارث27 أخت النضر تبْكيه؛ وهى: [الكامل] 
ا ml‏ عله 


م 4 53 ا اكه 0 تَادَئُهُ 


مَاكَانَ ضَرَكٌ ا وژ 

وَالنَضرٌ أرب ن ارت رة 
طلست ضوف بسي أيه EE‏ 
را لس البو ة مُنِْاً 


)غ0 في ب » نت : خحمسة. 


و 


a‏ ل رکه ہو ر 
مانإن ل اا ا ى 
ا 2 ت o‏ م 
جَادَتْ بواكفه اء وآخرى نحق 
ەه .> رە NETS‏ 0 
5 2 ۾ 2 رعوة ه # > # وره 3 
r 57 5‏ 7 ص 
م الى وهر المَغيظ المُحِمَقٌ 

3 ت‎ ٦ 


00 قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ؛ القرشية . 


قال الواقدي: 


هي التي قالت الأبيات القافية في رسول الله - ية - لما قتل أباها النضر بن 


.الحارث يوم بدرء فلما بلغ رسول الله ذلك بكى حتى اخضلت لحيته وقال: «لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله ما قتلته». قال ابن حجر في «الإصابة»: لم أر التصريح بإسلامها؛ لكن إن كانت 
عاشت إلى الفتح فهي من جملة الصحابيات. ينظر: الإصابة .)۸۸٤( ١79/4‏ 

(0) قال ابن عبد البر في الاستيعاب ١405/5‏ : قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها = 


قال ابن هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله يي لما بلغه هذا الشعر قال: الو 
وبهذا استمسكت المفوضة» فقالت: لو لم يكن القتل مفوضاً إليه لم يمَترق الحال بين 
أن يبلغه شغرها أو لا على أن الزبير بن بكار ذكر في «النّسب» أنه سمع بعض أهل العلم 
يذكر أن هذه الأبيات مصنوعة» «وأجيب: بجواز أن يكون» النبئ بي قد «خيّر فيه» أي فيما 
أسنده إلى نفسه من هذه الصور الثلاثة «معيناً» كأن قيل: أنت مخير في إيجاب السّؤال 
وعدمه» وتكرير الحَجّ وعدمه. وقتل النضر وتركه» «ويجوز أن يكون بوحي» لا من تلقاء 


د هلهء ويذكر أنها مصنوعة» وينظر: : شرح الحماسة للمرزوقي 2457/7 والحماسة لأبي تمام 
١‏ »؛, وزهرة الاداب 6/١‏ والسيرة لابن هشام ؟/ 86»,» وأسد الغابة 255١/9‏ 
واا لابن حجر »8٠١/8‏ ومعجم البلدان ١١8/١‏ الروض المعطار )١١(‏ والأثيل: تصغير 
الأثل : : موضع قرب المدينة. 
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ا آله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - لا يقو على خَطَأ في أَجْتِهَادِه . وَقِيلَ : 


لا : لو أَمْتََعَ لَكَانَّ ا و صل عدعة E E‏ «لم أَوْنْتَ»2 ما كان 
َي 4[سورة التوبة : الآية «4] حى قال :لو رل من السماء عذات ٠‏ ها تجا هنة غر عم 


«مسألة» 

الشرح: قال أبو عمرو: و«المختار: أنه كك لا يقر على خطأ في اجتهاده . 

وقيل بنفي الخطأ. 

لنا: لو امتنع لكان لمانع» والأصل عدمه”© 

«وأيضاً»عَمًا اللَّهُ عَنْكَ عَنْكَ «لمأَذِنْتَ»4 [سورة التوبة : الآبة ١٤]ء‏ کان لت أن یکو لَهُ 
اق حَتّى يُنْخْنَ في الأزض ». [سورة الأنفال: الآية 51 ](نحتى قال لا 3 يل : ««ل* رل من السَّمَاءِ 
عَدَا كا تجا ونه غ كد شار بمَيْلِهِمْ»». 
أسروا الأسارى ‏ يعني يوم «بدرة ‏ قال رسول الله گلا لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسَارى» فقال أبو 0 يا رسول الله هم بنو العَمْ والعشيرةء أرى أن نأخذ منهم فدية» 
فيكون لنا قوة على الكمّار وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله ككِهِ: «مَا 30 
یا بْنّ الخَطَّاب؟؟) قال: لا والله يا رسول الله. ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 


٠٠١/۲ ينظر: المحصول 1777/7/5 واللمع (77)» والتبصرة (0754)» والمستصفى‎ )١( 
والمنتهى ۲٦١1ء والمسودة (504)ء ونهاية السول‎ ۱۸۷/٤ والإحكام للامدي‎ 
والإبهاج ۲۹۹/۳» وجمع الجوامع ۳۸۷/۲ وشرح الكوكب المنير‎ ۰٥۳۷ 5٠4 
.7"٠01/1؟ وفواتح الرحموت ۲/ ۳۷۲» وشرح العضد‎ ٠ /٤ وتيسير التحرير‎ .)2200( 


رفك 


3 


00 م 7 e‏ ل ال 3 SO‏ 
وَأَئِضاً: كه تَحْتَصِمُونَ إلى.ء وَلعَلَّ أَحَدَكُمْ ألحَنْ بِحْجَّتِهء فَمَنْ قضيِت 
ا مَالِ أخيهء فلا يأخذهُ؛ ينما طم لَهُ قطعة مِنْ ترا وَقَالَ: 
و ص 
(إِنْمَا أحكم بالظاهر» 


وَأجيبَ : بأنَّ اكلام في 00 في قَصْل ألْحُصُومَات . 
ورد : باه مُسْتلَز م لِلْحُكُمٍ ألشَّرْ EN‏ 


2 


لعمر› فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفرء قوی رسول الله اة ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ 
ما قلت» فلما كان من الغد جئت» فإذا رسول الله» وأبو بكر قاعدين يبُكيان» فقلت : 
يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت؛ وإن لم 
أجد بكاء لبكائكما تباكيت فقال الرسول ية : «أبكي لِلَّذِي عُْرِضَ عَلى أضحَابك مِنْ أخذهم 
الفِدَاء لَقَدْ عُرِضَ عَلَىَ عَذَابُهُمْ اذاه مِنْ هَذِهِ الشّجرة ‏ شَجَرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنُْ» وأنزل الله - تعالى - 

¢ وو Sol id 3 7 E:‏ 34 
لما كَانَ ِت أن يكُونَّ لَه أسْرى حَبَى بُنْيِنَ في الأزض) إلى قوله «مكَلُوا مِمًا غَيِنكُمْ حَلالا 
طَيّباً4 2١7‏ [سورة الأنفال: الآية 517 - 14]فأحل الله الغنيمة لهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم 1787/9 ٠۳۸١‏ في كتاب: الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة الغنائم حديث »)۱۷١۳ /٥۸(‏ قال مسلم: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني 
عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله ية القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط ردائه عن منكبيه» فأتاه 
ابو بكر فأبعد ردا فألقاه على متكبية :قم التزمه من ورافةة برقال با تبي الله كفاك ادنك 
ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عز وجل : «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 9] فأمده الله بالملائكة . 
قال أبوزميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى 
المشرك أمامه فخر مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوطء 
فأحضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله اة - فقال: «صدقت» ذلك 
من مدد السماء الثالثة» وقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين. 2 


ةلاه 


الشرح: «وأيضاً» روى أحمد» وأنواداره ين يديك اه رسول الله لا قال : 
لإنَكُمْ تختصمون | إل كم أن 0 ألْحَنّ بِحُجيه ) قَضَيِتُ لَهُ بشيءِ م من مال 
أخيهء فلا قل يَأْحَذُهُ؛ٍ قَإِنمَاأفْطَعٌ له 3 قِطعَةٌ مِنْ نَارِ»” OES‏ ل 

«وقال: (ِإِنَمَا أ اكم بالظَاهر» وهذا اللفظ لا يُعَرَف» «وأجيب» E‏ 
الاستدلال به على تقدير صحته : «بأن الكلام فى الأحكام لا في فصل الخضرماتف ورد 
بأنه؛ أي قضاء الخصومات «يستلزم الحكم الشرعي المحتمل»» أي: الحكم الشرعي؛ فإن 
المال حلال 0 الب و د 5 والخطأ. 

وله ما سيدكرة وانخدلال المضايك يقوله : عَم الله عَنْكَ) مدفوع؛ فقد قال غير 
واحد: إنه ية كان مخيراً فى الإذّن وعدمه» فما ارتكب إلا صواباً. 


فإن الله تعالى ‏ [يقول]7©: #تَأَدَنْ لِمَنْ شئْت مِنْهُمْ14سورة النور: الآية 2157 فلما أذن 


35 قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأساري قال رسول الله اة لأبى بكر وعمر: ١‏ 
ترون في هؤلاء الأساري؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ 
منهم فديةء فتكون لنا قوة على الكفار؛ فعسى الله أن يهديهم للإسلامء فقال رسول الله بل : 
«ما ترى يا .بن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكنني من فلان (نسيباً 
احيرا قاضرت عن بن و أئمة الكو رام يو رر لان قال ای 
ولم يهو ما قلت» فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يله وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت : 
يا رسول الله أخبرني بن ا فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجد 
بكاءً تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله لا : «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله بلكِ) وأنزل الله 
عز وجل: لما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض4. . . إلى قوله: «فكلوا 
ما غنمتم حلالاً طيباً» [سورة الأنفال: الآيات ۷ 19] فأحل الله الغنيمة لهم. 

)١(‏ تقدم. 

(۲) سقط فى أ ت. 

8 ج 


E: 


هله وى ىه RGR‏ و ىه .ةد وى و وا قاع وله قاو .د و و ود .ا مد .د قافا فا هم 6 16 . 


لهم أعلمه الله تعالى ‏ بما لم يطلع عليه من سرّهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدواء أو أنه لا 
_ حرج عليه فيما فعل» ولا خطأء وليس «عَمَاه هنا بمعنى: عفوء بل كما قال النبي ككلهِ: «عَمَا 
الله كم مِنْ صَدَقَةٍ الخَبْل وَالوَقِيقِ»" . 

قال القشيري : ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب» فهو غير عارف بكلام العرب» 
وإنما معنى «عَفَا اللّهُ عَنْكَ» لم يلزمك ذنباً كما في : «عفا عن صدقة الخيل». 

وأما قوله في أسارى « بدر»: «مَا كَانَ لَب أن کون لَهُ أَسْرَى» الآيتين» فليس فيه إلزام 
ذنب للنبي يي بل فيه بیان ما خصّ به» وفضل من بين سائر الأنبياء . 

فكأنه قال: ما كان هذا لنبى غيرك. 

وقوله: اتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا؛ المعنى به: من أراد ذلك منهم» وليس المراد به 
النبي ي وأما حديث القضاءء فالقاضي مصيب عند الحكم بشهادة الشَّاهدين مطلقاء 
واعلم أن هذا المحل لا يحتمل البسط فى المسألة» ومسألة العصمة هى الكافلة به؛ فإن 
المأخذ في عِصّمته عن الصّغائر والكبائر كالمأخذ فى عصمته عن الخطأ فى الاجتهادء 
والقادر على عصمته من الذنوب ويطهره عن دَنّسِهًا في حالتي العمد والسهو قادر على رفع 
جانبه عن الخّطأء والله المستعان» والذين وافقونا على امتناع الخطأ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١١/7‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة »)١01/4(‏ وأخرجه الترمذي 
۳ كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق »)1۲١(‏ وأخرجه النسائي ٣۷/۰‏ 
٠‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الورق .)۲٤۷۷(‏ وأخرجه ابن ماجة 017١/١‏ كتاب الزكاة: باب زكاة 
الورق والذهب »)۱۷۹١(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١١87/54‏ والطبراني في الصغير 
013١/5 60١‏ والخطيب البغدادي في التاريخ ۲۹۱/۱٤ ۰۳۰۲ ۰۱٤۱/۷‏ والهيثمي 

في المجمع ۰1۹/۳ وانظر: تلخيص الحبير ٠٤۹/۲‏ . 


0۷٦ 


قلا | أخِصَاصٌهُ بالؤثية وا ممما باع ألإِجِمًا ٠‏ يَذْقَعُ الولو فيب لديل 
لوا الف ا وا 


وَأجِيبَ : بِأنَّ آلاحْيِمَالَ في أَلاجْيهَادِ لا يْخِلٌ» بخلاف ألرَسَاَة وَلْوَحِي . 

الشرح: «قالوا: لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ»؛ لأنا مأمورون باتباعه» فلو كان فيما 
أفتى به ما هو خطأ لدخل تحت عموم ما أمرنا به «وأجيب بثبوته» أي : بثبوت الأمر بالخطاً 
«للعوام» » ومنع بطلان اللازم» ولا يخفى أنه ضعيف؛ فإن أحداً لم يأمر بالخطأء وإنما 
العامى مأمور بالتقليد» والخطاً واقع في طريقهء ولو انكشف الخطأ لما جاز للعامّي تقليد 
المُفتى فى خطائه» فإنما يقلده لظنّه أنه مصيب . 

«قالوا» ثانياً: «الإجماع معصوم» عن الخطأ؛ لكون أهله أمة الرسول كك «فالرسول 
أولى . 

قلنا: اختصاصه بالرثبة)» أي: رتبة الرسالة التى هى أعلى مراتب المخلوقين» 
«واتباع» أهل «الإجماع له يدفع الأولوية» رتبة العضمة» فربما ثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل » 
ولا يعود ذلك على الفاضل بضَيْر» فقد جاء في الحديث أن أناساً لهم في الآخرة مراتب 
تكبطهم [فيها]"'' الأنبياء والشهداءء فإذا جاز أن تكون العصمة عن الخطأ ثابتة وألا تكون. 
فإنه لا يلزم من عصمة جميع الأمة عصمة نبيهاء «فيتتبع الدليل» الدّال على جواز الخطأ. 

ولقائل أن يقول: لم يأتوا بما يتتهض دليلاً حتى يتبع» ثم نحن ننكر أن المفضول قد 
يختص برتبة» ولكن ليس ذلك موجوداً فيما نحن فيه؛ فإن عصمة الأمة ثابتة إكراماً لنبيهاء 
فما ظنك بنبيها لا وهذا واضح لمن تدبّره. 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: تجويز الخطأ يوجب السك في حكمه» هل هو صواب أو 
خطأ؟ 


لالاة 


«والشك فى حكمه مخلّ بمقصود البعثة)» وهو الوثوق بما يأتيه ويذره. 
«وأجيب بأن الاحتمال» للخطأ «فى الاجتهاد»» و«لا يخل» إلا «بخلاف» الاحتمال 
فيه » و«الرسالة والوحى». فلذلك افترقاء وحاصله منع أن ذلك مخل بالمقصود. 


مناه 


ا 04 


لنا: و َم ك لَكَانَ ضَرُورا راء وَهَْ مُحَال. 


واا لإِجْمَاعٌ عَلَى ذَّلِكَ في دَعْوَى َلْوَحْدَانيَة وَألْقَِدَم وَهَوَ نمي أَلسَّرِيكِء 
وَنَفُْ َلْحُدُوثِ . 
اا بيب 


«مسآلة» 

الشرح: «المختار: أن النّافي مُطالب بدليل. 

وقيل: في العقلي لا الشّرعي». 

وقال أصحاب"الظاهر : لا دليل عليه مطلقاً. 

«لنا: لو لم يكن» مطالباً بالدليل «لكان» ما يدعيه «ضروريًا نظرياء وهو محال“ . 

وبيان الملازمة: أن عدم المطالبة إنما يكون في البديهيات» فلو لم يطالب لكان 
ضرورياء والفرض أنه نظري» فيكون ضروريًا نظريًاء وقد قرر أصحابنا هذا الدليل بوجه 
أبسط من هذا وأوضحء فقالوا: النفي لكون الشيء حلالاً أو حراماً حكم من أحكام الدين 
كالإثبات» والأحكام لا تثبت إلا بدليلهاء ومن ادعى حكماً فعليه الدليل إثباتاً كان أو نفياً 
قال تعالى : #قُلْ مَانُوا بُرْهَائكُمْ إن نہ صَادِقِينَ4[سورة البقرة: الآية .]1١١‏ 

ثم يقول: لا يخلو النافي إما أن يدّعي العلم بنفي ما نفاه أولاء ولكن يخبر عن جهله. 
وسلبه الثاني لا دليل عليه» ولكنه ليس مما نحن فيه؛ لأنه ليس بحاكم بشيء حتى يقال: إنه 
نافي أو مثبت» والأول يقال له: هل علمت نفي ما نفيت باضطرار» أو استدلال ولا يمكنه 
دعوى الضرورة؛ إذ لو كانت لشاركناه فيها. 


دلق ينظر: الإحكام :2 وشرح العضد :/ 5" 


0۹ 


وَأَجِيبَ: بأد آلدَلِيلَ يَكُونُ َسْتِصْحَابآً مَعَ عَدَمِ أَلرَافِع ود يكن نيما لازي 
وَيُسْتَدَكٌ بالْقيّاس ألشَّرْعِيٌ بِالْمَانِع وَأنَِْاءِ ألشّرْطٍ عَلَى ألتَنَىء بخلاف مَنْ لا يُخَصّصُ 


وإن قال: باستدلال سئل عنه أشرعي أم عقلي هو؟ فلا بد من دليل يقيمه» «وأيضاً: 
الإجماع» واقع «على» أن الثاني مُطالب بالدليل في «ذلك» مطالبته «في دعوى الوحدانية 
والقدم» وهو نفي الشريك» ونفي الحدوث». فبطل السّلب. الكلي؛ وهو دعواكم أنه لا دليل 
على النافي مطلقاًء وببطلانه يثبت الإيجاب الكلي؛ إذ لا قائل بالفصل . 


الشرح: واحتج «النافي» للمطالبة بالدليل بأنه «لو لزم» كل من يدعي نفياً أن يقيم 
الدليل «للزم منكر مذّعى النبوة» وصلاة سادسة»ء ومنكر الدعوى»» واللوازم باطلة «أجيب 
بأن» هذه الصور غير منفكة عن الدليل» وذلك لأن «الدليل يكون استصحابا» للأصل «مع 
عدم الرّافع»» وذلك محقّق في مسألة الدعوى «وقد يكون» الدليل على الانتفاء «انتفاء لازم» 
من لوازمه؛ لاستلزامه انتفاء المَلْرُوم» وهو متحقق في الصّلاة السادسة؛ إذ الإشهار من 
لوازمها عادة» وقد انتفىء وكذلك في دعوى الرّسَّالة؛ إذ لازمها وجود المعجز عادة» وقد 
انتفى» والحاصل منع بطلان اللّوازم؛ فإن الثلاثة مطالبون بالدليل» لكنه مقرر معلوم» 
فلذلك ترك الكصريح به» «ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع» وانتفاء الشَّْط على النفي» 
بخلاف من لا يخصص العلة» أي: إذا قلنا: النافي مطالب بالدليل» فالنافي. للحكم الشرعي 
هل يجوز له الاستدلال بالقياس؟ اختلف فيهء والحق أنه إنما يستدل به إذا كان الجامع 
وجود مانع» أو عدم شرطء لا باعثاً؛ فإن عدم الحكم لا يتعين أن يكون الباعث» بل يكفي 
فيه عدم الباعث على الحكمء وذلك إنما يصح عند من يجوز تخلف الحكم عن علته» ولا 
يجعله قادحاً في العلّية إذا كان المانع» أو عدم شرط كما مر فهو فرع تخصيص العلةء 
فجوزه المصنف لجوازه عندهء ونحن نمنع تخصيص العلّةء فلا جور 


م06 


م عو 


َلتَّمْلِيدٌ A‏ 3 وَاَلْمْسْتَفت > ومَا سف فيه َاَلتَفْلِيدُ : لْعَمَلُ بِقَوْلٍ 
غَيْرِكَ من عير حُجّق وَلَيِسَ لجوغ إلى ألوَسُولٍ إلى الْإِجْمَاعء وَألْعَاميَ 
إلى ألمفتٍ > وََلْقَاضِي إلى ألعُدول - بتَفْلِيدِ؛ لِقيَام أَلْحْجَّةَ ولا مُشاحَة في أَلتّسْميَةِ . 


G22 ده‎ 


وَالمُفتو : ألْمَقيكٌ وقد تَقَدَمَ . 


الشرح: «التقليد"' والمفتي» والمستفتى» وما يستفتى به». 

«فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجّة»» كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله 
«وليس الرجوع إلى المرسل» وإلى الإجماع؛ والعامي إلى المفتىء والقاضي إلى العدول 
بتقليد لقيام الحجّة» على أن كلا منها دليل شرعي في حق الآخذ به» وقد تسمى هذه الصورة 
تقليداً عند قوم لا سيّما رجوع العامي إلى قول المفتي» وهو المختار» وعليه جرى المصتّف 
بعد» حيث يقول: غير المجتهد يلزمه التقليد» «ولا مُشَّاحَة في التسمية» «والمفتي : الفقيهء 
وقد تقدم؟. 


)١(‏ ينظر: المستصفى ۳۸۷/۲ واللمع »)۷١(‏ وجمع الجوامع 2797/١‏ وشرح الكوكب 
70). والبرهان ۲/ ۷١۱۳ء‏ والمستصفى ۲/ ۰۳۸۷ والمنخول ١١۷٤ء‏ والإحكام للامدئي 
٤‏ المنتهى »)۱١۳(‏ شرح العضد ٠۴٠٠/۲‏ إرشاد الفحول (١٠۲)ء‏ ونشر البنود 
«fo /Y‏ وتيسير التحرير ٠۲٤١/٤‏ والمسودة (555)» وفواتح الرحموت ٠٤٠٠/۲‏ وميزان . 
الأصول ۹٤۹/۲‏ . 


امه 


ركع و ٠‏ جو 
وَالمسْتَمَيَى خلافه . 


0 


يان قتا لجرو فَرَاضِحٌ وَألْمُنتفتى فيه مسان 
الصجيح . 


الشرح: تعريف الفقه» ويعرف منه تعريف الفقيه «والمستفتى خلافه . 

فإن قلنا بالتجزؤء فواضح» ثبوت الفرق بين المفتى والمستفتى؛ لأن كل عامي في 
مسألة مستفت للعالم فيهاء والعالم فيها مفت. وإن لم نقل بالتجزؤء فالمفتى المجتهدء 
والمستفتى غيره» «والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح»؛ لأنه يشترط 
فيها القَطْع كما سيأتي عقبه إن شاء الله تعالى. 


OAY 


وَقِيل : آلنَّظرُ فيه حَرَامٌ. 


َنَا: الإجْمَاعٌ عَلَىْ وجُوب الْمَعْرِفَةء وَاَلتَقِْيدُ لا يُحَصَلْ ؛ لجَواز ألكذب وَلأَنَهُ 


ر لز و و 8 


کان يَحْصّل بخځدوث العالم وَقِدَمِهِ ٠‏ 


«مسالة» 

الشرح: «لا تقليد في العقليّات كوجود الباري - تعالى -» وما يجوز له "» وما يمتنع › 
ويجب من الصفات . ۰ 

«وقال العنبري بجوازه. 

وقيل: النظر فيه حرام . 

لنا: الإجماع على وجوب المعرفة» والتقليد لا يحصّل» المعرفة» فلا يكفي . 

وإنما قلنا: إن التقليد لا يحصلها لوجوه ثلاثة؛ «لجواز الكذب» على المخبر المقلد؛ 
لأنه غير معصوم» فلا يحصل العلم بقوله. «ولأنه» لو «كان» التقليد «يحصل» العلم 
«بحدوث العالم» إذا قلد فيهء «وبعدمه» إذا قلد فيه معتقده» ونحو ذلك من المسائل 
المختلف فيهاء فإذا قلد واحد في الحدوث» وآخر في القدم كان المقلّدان عالمين بهاء 
فيلزم حقيقتهماء وهو محال. 

الشرح: «ولأنه لو حصل» التقليد العام«لكان» العلم بكونه محصلا به «نظراً؛ إذ ليس 
)١(‏ ينظر: الإحكام ۱۹١/١‏ ينظر: اللمع ص (١۷)ء‏ والتبصرة (501)» والمحصول 2176/8/7 


oAY 


بضروري بالضرورة» ولو كان ضروريًا لكان عليه دليل» «ولا دليل» عليهء والأصل عدمه» 
فعلى من ادعاه إظهاره» والذاهبون إلى عدم وجوب النظر «قالوا» أولاً: «لو كان» النظر 
(واجباً لكانت الصحابة أولى» به» «ولو كان» أي: ثبت منهم النظر في العقليات «لنقل 
كالفروع» أي : كما نقل نظرهم في الفروع الاجتهاديات. 

«وأجيب بأنه كذلك»» أي: كان النظر واجباً عليهم واقعاً منهم» «وإلا لزم نسبتهم إلى 
الجّهل» وهو باطل» وإنما لم ينقل لوضوحه» وعدم المحجوج إلى الإكثار؛ من صفاء 
الأذهان» ومشاهدة الآيات ومعاينة نزول الوحى وأنوار المصطفى ية بخلاف زماننا؛ فإنه 
لما كان بالضد من ذلك احتيج إلى إكثار النظر اک 

«قالوا» ثانياً: «لو كان» النظر واجباً «لألزم الصحابةٌ العوامً بذلك»» كما كانوا 
يلزمونهم بسائر الواجبات» واللازم باطل؛ فإنا نعلم أكثر عوام العرب لم يكونوا عالمين 
بالأدلة الكلامية. 

«قلنا: نعم» أي نلتزم أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ ألزموا العوام بذلك» «وليس 
المراد» بالنظر الواجب على العوام «تحرير الأدلة والجواب عن الشبه»» كما يفعل الغزالي» 
والإمام الرازي» وأمثالهما. 

«والدليل يحصل بأيسر نظر»» والقصد أن العامي لا يكون مقلداً في معرفته بالرب 
- تعالى ‏ فإنه يكون غير عارف به؛ لأن التقليد أخذ قول الغير بغير حجّة» وإذا انتفى التقليد. 
بأي طريق كأن يحصل العلم حصل الإيمان» وعوام المسلمين كلهم كذلك. فإنهم عارفون 

وجمع الجوامع 0 ونهاية السول ٠۹٠١ /٤‏ وإرشاد الفحول (557)»: والمسودة 
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غير شاكين في الله تعالى وإن كان ما في ذهنهم من الدليل غير الطريق الذي في ذهن 
غيرهم» وذلك كافي. 

الشرح: «قالوا: وجوب النظر دور عقلي»؛ لتوّقف معرفة الإيجاب على معرفة 
الموجب» فلو توقفت معرفة الموجب على معرفة الإيجاب لزم الدور» وقد تقدم جوابه في 
مسألة الحسن والقبح» والذاهبون إلى وجوب التقليد «قالوا: ومظنة الوقوع في الشبه 
والضلالة بخلاف التقليد. «قلنا»: إذا كان النظر «حراماً» فيحرم على المقلّد» اسم مفعول 
بفتح اللام» وكذا ضبطه المصتف بخطه» أو يتسلسل؛ لأن الذي قلد إن كان قد نظر فيكون 
مرتكباً للحرام» وإن استند إلى تقليد.آخر تسلسل . 

فائدة 

عزى إلى شيخنا أبى الحسن أن إيمان المقلّد لا يصح» وأنكر الأستاذ أبو القاسم 
الفُشَّيري صحته عنه» قد كر فى لصيف لا لاما .ها a‏ :الى لحتل بها ابر 
حنيفة والأشعري ‏ رحمهما الله.تعالى ‏ ونحن نقول على تقدير ثبوته عنه؛ التقليد: يطلق تارة 
بمعنى قَبُول قول الغير بغير حجّة» ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليداً على هذاء وهو 
العرف . 

وتارة بمعنى الاعتقاد» والجازم لا الموجب» والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنّاء 
وقد يكون وهمأء كما في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافهء 
ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري؛ وسنائر الموحدين» ولعلّه مقصود 
الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت عنه. 

و التقليد بالمعتن الثاني فكان ابن نارهم الا قوق لم قل الخد امن عا 
الإسلام: إنه لا يكفي في الإيمان» إلا أبو هاشم من المعتزلة» وأنا أقول: إن هذا لا 
يتصور؛ فإن الإنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل» وإن لم يكن على 
طريقة أهل الجدل. فإن فرض مصمم جازم» ولا دليل عنده» فهو الذي يكفره أبو هاشم» 
ولك المنسوب إلى الأشعري» والصحيح أنه ليس بكافرء وأن الأشعري لم يقل بذلك. 


يك 
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نعم اختلف أهل السّنة في أنه هل هو عاص» والأصح عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه 
مطيع . 

وعند آخرين أنه عاص» وهو الخلاف في وجوب النظر» فاعرفه. 

وإن قلنا: إنه عاصء» وأن النظر واجب» فالواجب نظر ماء ولا يشترط نظر على 
طريقة المتكلمين كما عرفناك» وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتاً عن أحد من سلف الأمّة. 

قال ابن السّمْعَاني: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدًا عن . 
الصّوَاب. ومتى أوجبنا ذلك» فمتى يوجد من العوام من يصرف ذلك؟ وتصدر عقيدته عنه» 
بل أكثر العوام بحيث لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم يفهموهاء وإنما غاية العامي أن 
يكلقق عا رة أن مده ويلقى يها ربمن الايا :ويشعيي: في :ذلك و يلم تم طلم 
عليها بقلب سليم طاهر عن الأهواء والأَدْعَال ثم يعض عليها بالتَّراجِذء فلا يحول ولا 
يزول» ولو قطع إرباًء فهنيثاً لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام 
والوّرطات التي تورّطوا فيها حتى أدّت بهم إلى المهاوي والمَهالك» وولجت عليهم 
الشْبْهّات العظيمة في الآخرة» فصاروا متحيّرين عمهين» ولهذا لا يوجد فيهم متورع متعقف 
إلا القليل؛ لأنهم أعرضوا عن ورع الألسنة» وإن سألوها في صفات الله تعالى - بجرأة 
عظيمة» وعدم مهابة وحرمة» ففاتهم ورع سائر الجوارح» وذهب عنهم بذلك ورع اللّسَان» 
والإنسان كالبنيان یش بعضه بعضاًء فإذا حَرِبَ منه جانب تَدَاعى منه سائره للخراب؛ ولأنه 
ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية» بل يدعون 
يد وغاية الواحد منهم ف في اللجج والعلو على صاحبه بزيادة الحذف 
في طريقة الجَدّل» فبينهم أوضاع يتناظرون عليهاء ويطالبون الخَضْم بطردهاء فإذا لم يفوا 
بطردها سمّوها انقطاعاً» وعجزواء على أا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم 
به برد الخاطر» ويزداد ثقة فيما يعتقده [وطمأنينة]' وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى 
العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه وساموا به جميع الخلق» وزعموا أن من لم يفعل 
ذلك لم يعرف الله تعالى. 


(۱( في أ ت: طمأنينته . 
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ثم أدى ذلك بهم إلى تكفير العوام أجمع» وهذا هو الحطة الشنعاءء والدّاء العُضَالء 
وإذا كان السواد الأعظم هم العوام» وبهم قوام الدّين» وعليهم مَدَار رجال اللإسلام» ولعل 
لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة ألف» والمائتي ألف ممن يقوم بالشرائط التي 
يعتبرونها إلا الفذّ الشّارد والشَّاذ والنّادر ولعله لا يبلغ عقد العشرة» فمتى يجد المسلم من 
قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع» ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول الدين صلا 
وأنهم أمثال الْبَهَائم والدواب المسخّرة؟! انتهى كلام ابن السَّمْعَاني, وذكر بعده حكايات 
تؤيد ما ذکره» وقد اكتفينا بما أوردناه منه عما لم نورده» وأتينا بما أوردناه مع طوله؛ لأنه 
حسن حق . 
فائدة أخرى: ذكر أبو زيد الدبوسي من الحنفية فصلاً في «الإِلْهَام؛ عقب ذكره إبطال 
التقليد» وأصحابنا لم يتكلموا في ذلك» وإنما ذكره ابن السَّمْعَاني عن أبي زيدء ثم تكلم 
عليه قال ا ند : الإلهام )ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العلم من غير استدلال بآية» 


)١(‏ أما تفسيره لغة د قإزقاء أرق اا می ان امل را عه و :اتلد 
اا أو باطلا . 
قال الله تعالى : #فألهمها فُجُورها وتقُواها». 
وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس» فيسمى (وسُوسة) . 
وأما في العرف: فمستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق ‏ دون الباطل» ويدعوه إلى مباشرة 
الخيرات» دون الشهوات والأماني. 
وهذا حد صحيح؛ فإن الإلهام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالى بطريق الحق. 
وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب العاقل من العلم الضروري الداعي إلى العمل المرغرب 
فيه . 
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول» 
فقال بعضهم: هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه من أمر في غير نظر واستدلال. 
وإنه تعريف غير صحيح؛ لأن الإلهام متنوع:. قد يكون حقاء وذلك من الله تعالىء فيكون 
وحياً خفيًا في حق الأنبياء» وفي حق غير الأنبياء إرشاداً وهداية . 
وقد يكون باطلاً» وذلك بواسظة وسوسة الشيطان وهوئ النفس ٠‏ 
وخالق ذلك: هو الله تعالى وإن كان شرا وفاسداً. 
ووسوسة الشيطان وهوى النفس: سبب ذلك على جريان العادة» ويكون ذلك في الحقيقة 
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ولا نظر في حجة» والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحْجّج كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم . 


وقال بعض الجبرية: إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول اله و . 

واحتج بقوله تعالى: ظوَنَفْسِ وَمَا سَهَامَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا#[سورة الشمس: 
الآية لاء ۸] بالإيقاع في القلب» وبقوله تعالى: #قَمَن يرد الله أنْ يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ لاوسلا 
وَمَنْ يرذ د أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَّجاً€[سورة الأنعام: الآبة 1178 . 

وشرح الصدر بنور العلم؛ والحرج بظلمة الجهل» أخبر تعالى أنه زهو الجاعل 
لذلك بلا واسطة» ولا صنع من العبدء وبقوله تعالى: طفطَرَةٌ الله ا قَطْرَ الاس 
عَلَيْهَا4[سورة الروم: الآية 6٠‏ . آخبر أن الناس خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم . 

وقان عبار لوأك ينك إلن التَخل» الآية [سورة النحل: الآية 78] يعني: ألهمها 
حتى عرفت مصالحهاء فلا ينكر ذلك للادمي . 

وقال تعالى: لوَأَوْحَيْنَا إلى م نوكن أن أزضويه #[سورة القصص : الآية ۷] أي : ألهمناها . 


لم 


وقال عليه السلام : ل موود بول على الِطْرَ»9©. 


إغواء وإضلالاً لا إلهاماً. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجوز تحديده بهذا. 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : 

الإلهام : ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية أو نظر في ججة . 

قال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق المَّلهم ينظر: ميزان الأصول 


۲ 0۲ . 
وينظر نحقيقنا لزبذة الأسرار شرح مختصر المنار. 
)00( في أ: هل . 


(۲) أخرجه البخاري 4 كتاب التفسير: باب سورة الروم )٤۷۷١(‏ وفي 005/١١‏ كتاب 
القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين (7599)» وفي ۳/ 74١‏ كتاب الجنائز: باب ما قيل في 
أولاد المشركين )۱۳۸١(‏ وأخرجه مسلم ۷/٤‏ کتاب القدر: باب معنى كل مولود یولد 
على الفطرة (۲۲/ ۲۹٥۸‏ . 
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وقال عليه السلام: «اتَقُوا فرَاسَةَ المُومِن»'» والفراسة شيء يقع في القلب بلا نظر 
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وقال عليه السلام لِوابصّةَ وقد سأله عن البر والإثم : «ضَعْ يدك عَلَى صَذْرِكَء فَمَا حَاكَ 
في قَلْبِكَ فَدَعْهُ إن فاك الاس وَآَفْتَوكَ». 

فقد جعل عليه السلام شهادة قلبه بلا حجّة أولى من الفتوى . 

وقال عليه السلام: «قَذ : كان في الأَمَم مُحَدَنُوق» قان يكن في هذه الأكقه أحد فهو 


وعن أبي بكر رضي الله عنه -: ألقى في روعى أن ذا بطن بنت خارجة جَاريةء 
والإلقاء الإلهام» وأطال في ذلك . 

ثم قال: فثبت أن الإلهام بج وأنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه» وعمل 
بهواه حرم هذه الكرامة. واستولى عليه وحي الشيطان» فهذه حجج أهل الإلهام . 

أما حجّة أهل السّنة فقوله تعالى : #وَثَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنّهَ إل مَنْ كان هُوداً أو تَصَارَى 
لك أَمَانئِهُمْ كُلْ هَاتُوا بُرْهَائَكَمْ إن َنَم صَادِقِينَ4[سورة البقرة: الأب 111]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )1١77/5(‏ رقم (01)» والطبري في «تفسيره» »)۳۱/۱٤١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (5/ 22755 والعقيلي في «الضعفاء» »)۱۲۹/٤(‏ وأبو نعيم ))581١/1١(‏ 
والخطيب في. "تاريخ بغداد» (۷/ 227147 وابن الجوزي في «الموضوعات» )١51/5(‏ من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
وذكره ا لهيثمي فى « مجمع الزوائد» )3558/5١(‏ وقال: روأه الطبراني» وإسناده حسن . 
كما أورده السيوطي في «اللآليء» (۳۳۰/۲) وقال: فإنه بمفرده على شرط الحسن» 
وعبد الله بن صالح لا بأس به. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (57/15 - )٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۸١/٤(‏ من حديث 
ثوبان. 

(۲) أخرجه أحمد (55/7)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۷١٠)ء‏ وابن آي عاصم في 
«السنة» (۲/ .)٥۸١‏ 
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فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجّة» والإلهام حجّة باطنة لا يمكن إظهارها. 
وقال تعالى: #وَمَنْ يَدْعّ مَعَ الله إلّها آحَرَ لا بُْهَانَ له به€[سورة المؤمنون: الآية .]١١۷‏ 


وبحثهم عن دعوى إله لا برهان لهم به» فدل أن شهادة قلوبهم لا تنتهض حجة» وإنما 
الحجة ما يمكن إظهاره من الدلائل الشرعية» ويدل عليه قوله: «سَئُرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقٍ 

فهو دليل على أن العلم بالله ‏ تعالى ‏ لا يكون إلا بآيات» والآيات لا تدلنا إلا بعد 
الاستدلال بها عن نظر عقلي» ويدل عليه قوله تعالى: ق يَنْظوُونَ إلى الإبل كيف 
خلقت#[سورة الغاشية: الآية ۷ » وقوله تعالى: لوَفِي لْمُسِكُمْ قلا تُبْصِرُونَ4[سورة الذاريات: 
الآية 1؟]. 

وقال: طفَاغْتَدُوا يا أولي الأَنْصَارٍ14سورة الحشر: الآية ؟]. 

انو الا تالو ا وا ون را اجو ال اق 

ولذلك قوله ية لمعاذ: «بمَّا تَحكَم؟». . . الحديث» لم يذكر فيه إلهام القلب. 


قال علماؤنا: ونقول لأهل الإلهام: ما قولكم في الإلهام أهو حجة عند موافقة الشرع»› 
أو مطلقاً؟ فإن عمّموا قولهم وزعموه حجّة. وإن خالف الشرع فقد رفعوا قواعد الإسلام» 
وأتوا بما لا يدين به من يوحد الله تعالى قالوا: إنما يكون حجة عند المُوافقة» فالموافقة لا 
تعرف إلا بعد التّظر في أصول الشَّرْعء وأيضاً فالإلهام قد يكون من الله تعالى - وقد يكون 
من الشَّتِطَانَء وقد يكون من النَمْسء فإن كان من الله عز وجل - يكون حم . 

وإن كان من النفس أو من الشيطان يكون باطلاًء فإذا احتمل ألا يكون حقًا لم يكن 
حقّاء ويدل عليه أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبه» فإن قال واحد: ألهمت أن ما 
أقوله حق» قال عكسه من أراد معاكسته وليس ثم إلا دعوى مقابلة دعوى. وأما الجواب عن 
كلماتهم » فنقول: قوله تعالى: #فَأَلْهَمَهًا فُجُورَهَا وَتَقْوَامًا#[سورة الشمس: الآبة ۸] تأويله والله 
أعلم: عرفها طريق العلم» وهو الآيات والحجج» وطريق الفجورء ولذلك شرح الصدور 
بنور التوفيق هو النظر في الحُجَح. وكذلك الأخبار المذكورة في القرآن للقلب» وهو بنور 
الأدلة وبما آراه من الآيات . 
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وأما الفطرء فتأويلها أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم عليه السلام» 
فيكون على فِطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة. 

وأما وحي النحل» فإنما أنكرنا مثل ذلك في علم خوطبنا بِكَسْبِهء وابتلينا به» وأما 
وحي أمّ. موسى - عليه السلام ‏ فأمر نقول به وبيانه: أن أم موسى خافت عليه القتل من 
فرعون لما ظهر من سّئّتهء ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاء نفسه في البحر» إن رجا 
فيه النجاة بوجه» وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حالة ركوب لوح في البحر وكل من ابتلى 
بشرين لزمه ارتكاب [أهونهما]' فقد فعلث الذي فعلت بالنظر إلى الذي ألقى في قلبها. 

وأما كرامة الفرَاسّة» فلا نتكرها أصلاًء ولكنا لا نجعل شهادة القلب حجّة؛ لجهلنا 
أنها من الله تعالى» أو من الشيطان» أو النفس . 

وأما الصحابة» فلم يقولوا إلا عن نظر استدلال. هذا مختصر كلام أبي زيد الدبوسي . 


قال أبو المظفر بن السّمعاني: واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوزء ويجوز أن 
يفعل الله تعالى ‏ بعبد بلطفه كرامة له» ويقول في التمييز بين الحق والباطل»ء والحق من 
ذلك أنه كلما استقام على شرع النبي ييه ولم يكن في الكتاب والسّنة ما يرده» فهو مقبول» 
وما لا فمردود» ويكون ذلك من تسويلات النَّمْسء ووساوس الشَيْطان» ويجب رده» على 
أنا لا ننكر زيادة نور من الله تعالى ‏ كرامة للعبد» وزيادة نظر له فأما أن يرجع إلى قلبه 
في جميع الأمور فقول لا نعرفه. انتهى . 

قلت:- ومع كوننا لا ننكر ما ذكره» فلسنا نزعم أنه حججة شرعية» وإنما هو نور في 
القلب يختص الله به من يشاء من عباده» وإذا وافق الشرع كان ححبّة ذلك الشرع إلا ما قام 
في الذهن» ونقول: رب صالح عالم مطعمه حَلل ومشربه حلال» ومكسبه حلال اختصه الله 
بأن يلهمه الصواب» ولا يحل له في ظاهر الشّرع الاحتجاج بذلك؛ لأنه ليس بمعصوم, فلا 
ثقة له بخواطره. 


(۲) في ت: أصونها. 


0۹۱ 


لتا : «قَاسألوا أل آلذّكر إن كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ» وَهُوَ عَامٌ فيمَنْ لا يَعْلَهُ 
وَأنِضاً َم يرل آله تون يَتَبْعُونَ مِنْ عير إبْدَاءِ ألْمُسْتَئَدٍ لهم مِنْ غَيْر نكير 


«مسألة» 

الشرح: «غير المجتهد يلزمه التقليدء وإن كان عالماً”'؟ بطرف صالح من علوم 
الاجتهاد. 

«وقيل»: إنما يلزم هذا العالم «بشرط أن يتبيّن له» من حال المجتهد الذي يريد تقليده 
«صحّة اجتهاده بدلیله» . 

«لنا» قوله تعالى : «ظفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذُكْرَ إِنْ كنم لا تَْلَمُونَ4سورة الأنبياء: الآية ۷]. 

وهو عام فيمن لا يعلم»» فنقول: هذا غير عالم بهذه المسألة» فعليه السؤال عنهاء 
ويحققه أن علة السؤال الجهل وهو حاصل في هذه:المسألة +فيجب»«وأيضاً لم يزل المستفتون 
يتبعون» المجتهدين «من غير إبداء المستند لهم ولا كشف وجه اجتهادهم» وشاع ذلك 
وذاع «من غير نكير»» فكان إجماعاً. 


)۱( ينظر: الإحكام 1۹۷/4 وشرح العضد °1/۲ وفواتح الرحموت 4ع وإرشاد 
الفحول YY‏ وجمع الجوامع ۸/۲ 
(؟) في ت: المفتون. 


0۹۲ 


ور 0 د كي “ع 7 000 1 > ووه 07 3 
فلنا: وكذلك لو اند له مده وكذلك الممتى نفسة . 


«قالوا» القول بذلك «يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ»؛ لجوازه على المجتهد. 


الشرح: «قلنا: وكذلك» الحال «لو أبدى له مستنده»؛ إذ لا يلزم من إبذاء المستند 
الخطأ. 


0۹۴۲ 


مسأل : الإتَمَاقُ» عَلَى أسْيِفْتَاءِ مَنْ عرف بِالْعِلْم وََلْعَدَالقَه أو زاء منقضباً» و الان 
لون ن وغل أَمْتنَاعِهِ في ضِدَه . 


«مسألة» 
الشرح: «الاتفاق على» جواز «استفتاء من عرف بالعلم والعدالةء أو رآه 000 
للفتوى» «والناس يستفتون له معظمون» وعلى امتناعه في ضده»» أي: والاتفاق على 
امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضّد من ذلك“ . 
«والمختار : بامتناعه في المجهول» 00 والجهل . 
«لنا: أن الأصل عدم العلم» وأيضاً: الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب»» فإذن 
الأصل والظاهر مُتَضَافران على انتفاء العلم» فيعتمدان «كالشاهد والراوي 


)١(‏ ينظر: المعتمد ۰۹۳۹/۲ والمحصول »۱٠١/۳/۲‏ وجمع الجوامع ۳۹۷/۲ والإحكام 
للامدي e‏ وشرح العضد ۲/ ۳٠۷‏ والمستصفى 275٠/7‏ والتمهيد للإسنوي »)٥۳١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول »)٤٤١(‏ وشرح الكوكب (11۹)ء وإرشاد الفحول »)۲۷١(‏ والمسودة 
(للاغة)ء والروضة 00 2»؛ والتحرير (20259» والتيسير ۲٤۸/٤‏ وفواتح الرحموت 
۳/۲ . 


0۹4 


قَالُوا: اله لآمْتَتَعَ فِيمَنْ عُلِمَ عِلَمُهُ دُونَ عَدَالَتِهِ. 
ثُلنَا: مُمْتَيٌِء وَلَوْ سُلَّمْ كَلْمَرْقُ أنَّ الغَالِتَ في المُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَهُ جلاف 


الشرح: «لو امتنع لذلك» أي : الجهل بعلمه «لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته». 
0 بعينه؟ لجريانه فيه» واللازم منتفي. 
٠‏ نلتزم أنه « ممتنع» أيضاًء «ولو سلم فالفرق أن العالت في امن العدالة» 
يخلاف) منصب ا فإنه لين غالياً على التاس» بل أعز من الكتريت الأحمر. 


0۹40 


مَسألة: 


«مسألة» 

الشرح: «إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظرا» وتجديد الاجتهاد. 

«وقيل : يلزم . 

قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده»» فلا ثقة ببقاء الظن» فالمجتهد يرى هل تعيّن أو لا. 

«قلنا: فيجب تكريره أبداً»؛ لأن احتمال تغير الاجتهاد قائم.. فلم التقييد بتكرار 
الواقعة؟ 

واعلم أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد» والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن ذكر 
الدليل الأول» ولم يتجدد ما يوجب رجوعه» فإن كان ذاكراً لم يلزمه قطعا وإن تجدّد ما قد 
يوجب الرجوع لزمه قطعاً» ولذا اختلف أصحابنا في العامّي يستفتى المجتهد» ويعرف 
استناده في فياه إلى الرأيء أو يشك فيقع له الواقعة. 

ثانياً: على وجهين: 

وأصحهما: يلزمه السؤال. 

ثانياً: لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد. ونظير المسألة إذا عدل الشاهد. ثم شهد في 
واقعة أخرى. 


.وه 


قال أصحابنا: إن لم يطل الزمان حكم بشهادته» ولا يطلب تعديله. 
ثانياً: وإن طال فوجهان: 
أصحهما: .نطلب تعديله؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال. 


o۹۷ 


يَجُورٌ حل أَلزّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ؛ خلافا للْحَتابلة . 
اي و 
وَقَالَ - عليه سدم -: ٠‏ 1 

الما حَتَى إا لَمْ يبن عَالِمْ آنَحَدَ الاس رُوَسَاء جُهالاًء مَسْيلُوا افوا عير عِلَمِء 


ا 0 


ا قاين تفي الجواز وَل وهلي فدلا اطي :ولو سل ويكعارضان» ويلم 


«مسأالة» 
الشرح: «يجوز خلو الزمان عن مجتهد؛ خلافاً للحنابلة»" . 
«لنا: لو امتنع لكان 2 0 عدمه) . 
«وقال ل : «إِنَّ الله يفيض الم انْترّاعاً يَنْتَرِعْه وکن يفيض ضٌ العْلَمَاءَ حَتَّى إِذَا ل 
يَبْقَ عَالِمٌ ادالاب راء سلوا فوا بِعَئرِ عِلْمِ قَصَلُوا وَأصَنُواه. 


وهذا حديث متفق على نا 


)١(‏ ينظر: البرهان 2541/١‏ وجمع الجوامع ۳۹۸/۲ والإحكام للامدي 27١7/7‏ وشرح العضد 
۷/١‏ وشرح الكوكب (515): والمسودة (517): وإرشاد الفحول 75». والمدخل 
۰۸۳ وتيسير التحرير ۰۲٤١ /٤‏ وفواتح الرحموت ۳۹۹/۲. 

(۲) أخرب. 'لسخاري 2775/١‏ كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم (۸۰ - ١۸)؛‏ وفي ۲۹۵/۱۳ = 


2 60948 


«قالوا: قال» يَلِِ: «لا تَرَالٌ طَائِمَةٌ مِنْ أُمّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّ حى يَأتِي أَمْدْ الل 


وى طهر الذكال20, 


وهو حديث متفق على صححته» لكن ليس في لفظ «الصحيحين»: «وحَتّى يظهر 


الدجال» هذا ظاهر في عدم الخلو إلى يوم القيامة» أو أشراطها. 


«قلنا»: سلمنا أن هذا يدل على عدم وقوع الخلوء «فأين نفي الجواز» الذي ادعيتموه» 


«ولو سلم فدليلنا أظهر»؛ لأن فيه التصريح بقبض العلمء ع فيما ذكرتموه إلا ظهور 
الحق› ولا يلزم من بقاء أهل العلم . 


وفي حديث حذيفة بن اليمَانِ أن رسول الله ب قال: «يذرس الإِسْلامٌ كُمَا يدرس وش 


التّروُب»296©. .. الحديث رواه ابن ماجه» والحاكم في صحيحه» وقال: على شرط مسلم . 


(0) 


زفق 


كتاب الاعتصام: باب ما ذكر من ذم الرأي (۷۳۰۷)» ومسلم 7008/5 7١99‏ كتاب العلم : 
باب رفع العلم وقبضه (۱۳/ 207737 وأخرجه الترمذي ۳١ 27١/5‏ في كتاب العلم: باب 
ما جاء في ذهاب العلم (25507)., والدارمي ۷۷/١,‏ حديث (4) المقدمة: باب في ذهاب 
العلم» والحميدي في مسنده ٠١ 555/١‏ حديث »)٥۸١(‏ وأحمد في المسند 2777/7 
١‏ » وابن المبارك في الزهد ص (۲۸۱) باب ما جاء في قبض العلم» حديث »)۸۱١(‏ 
والطبراني في الصغير /١‏ ١٠١٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5١//ا2179‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة 541/5 باب ما جاء في إخباره بذهاب العلم وظهور الجهل» وانظر: تلخيص الحبير 
۰.۸٤‏ وجامع بیان العلم وفضله ۱٤۹/۱‏ . 

أخرجه مسلم كتاب الإمارة ب٣٥‏ رقم .)۱۷١(‏ وأبو داود كتاب الفتن ب(١)ء‏ والترمذي 
٠)0‏ وابن ماجة رقم (5) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه. 

أخرجه ابن ماجة (۲/ )١١٤٤‏ كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلمء حديث (5044), 
والحاكم (4/ »٤۷۳‏ 045) من حديث عمران بن حصين» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ 755): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ورواه مسدد 
في «مسنده» عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه. 
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«ولو سلم» تساوى الدليلين» «فيتعارضان» أعني : الحديث الذي أوردناه مع الذي 
أوردتموه. 

«ونسلم» الدليل «الأوّل» الذي ذكرناه نحن» وهو أن الأصل عدم المانع . 

الشرح: ««قالوا» الاجتهاد «فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه [اتفاق]“ المسلمين على 
الباطل . 

قلنا» : إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء. 

أما «إذا فرض موت العلماء لم يكن»؛ لأن موتهم ينفي القدرة» والتمكن من 
الاجتهادء وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به. 


)١(‏ في ت: اتصاف. 


Te 


فتَاء مَنْ لئِنَ بِمُجْتَهِدِء ذهب مُجْمَهِدٍ إن كاد مُطَلِعا عَلَى آَلمَآخِذِ غلا 


ا 
لَنَا: ووعد لِك ولوتتكر» والكرين غير 
«الْمُجَوَرٌُ) : تافل كالآحَادِيث ٠‏ 


ا 

الشرح: «إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعاً على الماخذ»“ التي 
لإمامه «أهلاً لانظر جائز. 

وقيل: يجوز مطلقاً» أي: سواء كان مطلعاً على المآخذ آم لا. 

«وقيل : لا يجوزه لنا: وقوع ذلك» مع ترادف الأعصار؛ فإن طوائف المذاهب يفتون 
بمذهبهم مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق. «ولم ينكر» الإفتاء على مَنْ هذه صفته› 
:«وأنكر من غيره» فكان إجماعاً على جواز فيا المتبحرء وعدم جواز فيا من لم يطلع على 
المآخذ. 

واحتج «المجوز» مطلقاًء بأنه «ناقل»: فلا يشترط فيه الاطلاع على المآخذ. 
«كالأحاديث)؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه» ورب حَامل فقو ليس بفقيه. 


)۱( 2 م ات والمعتمد ”7/7 ”297 والمحصول ا ونهاية السول :/ اماه 
E )559(‏ 8 الرحموت e ٠٤/۲‏ 
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وا ان لْخْلافَ فى غير لتقل . 
«الْمانِعٌ»: لوار لجا للْعَامّي . 
وَأَجِيب : يآلدليل» وَبِآلْمَوْق . 


الشرح: «وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل»» وهو جواز الاقتداء بقول إمامه. 

واحتج «المانع» بأنه «لو جاز» الإفتاء بغير المجتهدء «لجاز للعامي» بجامع عدم بلوغ 
رتبة الاجتهاد. 

«وأجيب»: بأن جوازه للمطلع على المآخذ «بالدليل» النّاهض عليه» والعامي لا دليل 
على جواز فتياه» فأنى يستويان؟ . 

«وبالفرق» بين العامي والمطلع على المآخذ. 

«فائدة» 

لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب: 

أحدها: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيدء فيستقل بتقرير مذهب إمام معين» ويتخذ 
نصوصه أصولاً يستنبط منهاء نحو ما يفعله المستقلَ بنصوص الشارع» وهذه صفة أصحاب 
الوجوه» والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فيا هؤلاء» وأنت ترى علماءالمذاهب ممن 
وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى» أو منعوا هم أنفسهم عنها؟ . 

الثانية : من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه» ولكنه قَقِيهُ النفس حافظ [للمذهب]”'" قائم 
بتقريره» غير أنه لم يرتض في التخريج والاستنباط كازْتِيّاض أولئك» وقد كانوا يفتون» 
ويخرجون كأولئك . 

الثالثة: من لم يبلغ هذا المِقْدَاره ولكنه حافظ لواضحَات المسائل» ومشكلاتهاء غير 
أن عنده ضعفاً فى تقرير أدلتهاء فعلى هذا الإمساك عن المُتْيّاء فانغمض فهمه مما لا نقل 
عنده فيه» ويس ا هو الذي حكينا فيه الخلاف؛. لأنه لا اطلاع له على الماخذ» وكل 
هؤلاء غير عوام. 

أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له افيا بها. 
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وقيل: إن كان نقليًا جازء وإلا فلا. 

وقيل: إن كانت دليلها من الكتاب والسّنة جازء وإلا فلا. 

وأما العامي الذي عرف من المجتهد حكم مسألة» ولم يدر دليلهاء ولا وجه يعلقهاء 
کمن حفظها مختصراً من مختصرات الفقه» فليس له أن يفتي» ورجوع العامي إليه إذا لم 
يق سواه أَوْلَى من الارتباك في الحيرة» وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره. 

أما الناقل فلا يمنعء فإذا ذكر العامي أن فلاناً المفتى أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا 
القدرء وإليه أشار في الكتاب بقوله: وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل. 
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5 ي 7 
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ره د و ددس نه 
حمد» وَأَبْن سر بح : ارجح معي . 


لا : أَلقَما م باهم كَانُوا يمون مَعَّ الاشتهار وَالتَكرُّرِ e‏ 
وَأيِضاً: قَالَ: «أضحَابي كَأَلنُجُوم) ٠‏ 


وَأَسْيْدِلَ : بأد العَامّيَ لا يُمْكِنْهُ لر جيح؛ لمَصوره. 

وَأجِيب: با يَظْهَدْ بآلئّسَا مع وَبدْجُوع الْعْلَمَاءِ ليه وَغَيْرِ لِك . 
دة ٠‏ فَيَجِبُ يجب ألتَرْحِيحٌ . 

د گرتاء ولو سلَمّ قلِعْسْرِ تَرجيح أَلَْوامٌ. 


«مسالة» 

الشرح: «للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل . 

(وعند أحمد وابن سريجح الأرجح متعيه)17) واختاره القاضي الخروزي والقاضي 
الحسين وابن السمعانى. 

لنا: القطع في المفضولين «بأنهم كانوا يفتون» والفاضلون موجودون «مع الاشتهار 
والتَكوَار ولم ينكراء فکان إجماعاً. 

«وأيضاً قال» 6 : ««أصحابي گالّجُوم ا ر2 يهم اديشم اهْتَدَيْثُم). حرج العوام ؛ ل 
المقتدون» ص 0 

الشرح: واستدل «بأن العامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره»» ولو كلف بذلك لكان 


= ))791١-7940( والمستصفى‎ »)5١5( واللمع (۷۲)» والتبصرة‎ »2)١757/7( ينظر: البرهان‎ )١( 
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وأجيب. بأنه يظهر بالتسامع» وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك»» ككثرة المستفتين» 
وتقديم العلماء له» وذلك ممكن» فلا يمتنع تكليف به» كما يجب عليه قطعاً البحث الذي 

«قالوا»: المفتون «أقوالهم كالأدلة» فيجب الترجيح» عند تعارضهاء والأفضلية من 
المرجّحات. 

«قلنا»: هذا 0 وهر «لا يقاوم ما 00 من ا «ولو 0 أنه 0 
الأدلّة رجب ل 

«قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى»» ويجب معرفة أقوى الظنين للأخذ به عند التّعتارض 
«قلنا»: هذا «تقرير ما قدمتموه» من الدليل في المعنىء وإن تخالفا في العبارة؛ لأن إفادته 
للظن» وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد» والجواب الجواب بعينه. 


۲/ ل وإرشاد الفحول الا والمسودة (€۷1(› وشرح الكو كب 1(« والروضة 
(۲۰۷)» وشرح العضد 0709/5 والتيسير 5/ 707. 


0 


مَسْألَةٌ: 


ص _ 5 که 5 0 يي موو وم ع 
ولا لاي عَنْهُ بَعْدَ تَقْلِيدِه أتّفاقاًء 0 لحار : جواره . 
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بوقوعه»› وَل ينك فلو لو آلْتَرَم مَذُهَباً مُعيّناً؛ كمالك وَألشَافِعِيٌ 
وَغَيْرهِمَاء كالتما الول . 


«مسالة» 

ا «ولا يرجع عنه بعد تقليده»› في مسألة «اتفاقًاء وفي کم آخر المختار: 
جوازه»”'2 «لنا: القطع بوقوعه» إذا كانوا يستفتون في كل حادثة غير ملتزمين سؤال من 
سألوه أولاً» «ولم ينكر» ذلك من أحدء فكان إجماعاًء هذا إذا لم يعين العامي مذهباًء «فلو 
التزم مذهباً معيناً كمالك والشافعى وغيرهما»» فهل يلزمه الاستمرار عليه» وعدم الحيد 
عنه؟ فيه أقوال: أحدها: يلزمه. 

والثاني : ® 

وأما الأعدل «فثالئهما»» وهو أنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع» وإلا فله 
الرجوع» ويكون في ذلك «كالأول» أي: كالعامي الذي لم يلتزم مذهباً. 

وقال الإمام ابن السمعاني: وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا 
بالتزامه . 

ويجوز أن يقال: يلزمه إذا أخذ فى العمل بهء وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صخته 
وحقيته » قال: وهذا أَوْلَى الأوجه. 


دق ينظر الإحكام للامدي € / ۰0« والتمهيد للوسنوي c(o¥)‏ والتحرير (001)› وفواتح 
الرحموت »)٤٠٥/۲(‏ وجمع الجوامع 4/۲ وإرشاد الفحول و0 وشرح العضد 
۹/۲ ۰ وجمع الجوامع 6 وشرح الكوكب 2177 والمسودة »٤۷۲(‏ 0۲( . 
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قال ابن الصلاح : ولم أجد هذا لغيره» وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين 
أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيّره بين أن يقبل منه» أو من غيره. 

قال ابن الصّلاح: والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعيّن ¿ عليه الأخذ بقُتيّا 

وإن وجدء فإن استبان أن الذي فتاه هو الأَعْلّم والأؤثق لزمه بناء على تقليد الأفضل» 

واعلم أن أئمتنا أكثروا القول في باب الفثياء وخصن الباب منهم بالتصنيف القاضي أبو 
القاسم الصيمري» ومن المتأخرين الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وأجاد كل الإجادة 
وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في «القَوَاطع» . 

ومن أتمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي» كإمام الحرمين» وابن السّمعاني» 
والغزالي وغيرهم» وميل المحققين منا إلى أن تقليده واجب على طوائف العامة وأنه لا 
عُذْر لهم عند الله تعالى - في العدول عنه» وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده 
في ذلك» وسَمّاه ب(مغيث الخلق واختيار الحق» ونحن نرى الإمساك عن الكلام في هذه 
المسألة فليست من فن الأصول. والكلام فيها يؤول إلى تَشُعيب من أصحاب الآراى 


وتشنيع من اختلاف السّفهاء. ثم لا نعود بطائل من الفائدة» والله ‏ تعالى ‏ يهدينا إلى سبيل 
الرشاد. 


لتزجيخ : و اران امار يما كه قوی به عَلَىْ مُعَارِضِهَاء فَيَجِبُ تَقْدِيمُهًا؛ 


2 
اھ م م ساسا 


و عة م نْتيْنِء وَأْجِيب : بالرامِهِ» ويالفزق» وَل تَعَارْضَ في 
طون ؛ رل في قطي وطن ب لإنْتِمَاءِ 0 وَالزجيح في ظَبَيْْنِ مَنْقُوليْنِ 9 
مَعْفُولَيْنِ» اقول و مَعقول . 


7 


«مسألة» 
الشرح: «وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها» . 
وإنما قلنا: الأمارة ليختص بالظنين» فإنه لا تعارض بين قطعيين» ولا قاطع وظني . 
وإنما قلنا: على معارضها؛ لأنه إذا لم يكن هناك معارض» فلا ترجيح . 
أما عند حصول المرجّح «فيجب تقديمها» على المعارض اقتداء بالصحابة ‏ رَضِيَ الله 
- «للقطع عنهم بذلك» وأورد: شهادة أربعة مع اثنين» إذا تعارضاء فإن الظن بالأربعة 
أقوى» ومع ذلك لا ترجيح في الشّهَادات بالعدد. 


)١('‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين 57/7١١غ»‏ والبحر المحيط للزركشي 2١54/5‏ والإخكام في 
أصول الأحكام للامدي ۲٠٠/٤‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص١۳٤‏ والتمهيد للأسنوي 
ص 005» ونهاية السول له 5/ ٠٤٤٤‏ وزوائد الأصول له ص5 »5١٠‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
٠/۳‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 770 والتحصيل من المحصول للأرموي عه 
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«وأجيب بالتزامه»» وهو مذهب مالك» أو «بالفرق» بين الشهادة والدليل» بأنه ليس 
كل ما ترجح به الأدلة ترجح به الشهادة» وستقف إن شاء الله تعالى - من ذلك على كثير. 

قال علماؤنا: ووجه الفرق أن الشهادة مقدّرة في الشرع بعدد معلوم» فكفينا الاجتهاد 
فيهاء بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبنى على الاجتهاد. 


«ولا تعارض في قطعيين» وإلا ثبت مقتضاهماء وهما نقيضان» ولا فی قَطعى وظنىء 
لانتفاء الظن» عند القطع بالنقيض › «والترجيح» حينئذ منحصر «في الطّنين»؛ لتأتي التعارض 
بينهماء وعدم تأتيه في غيرهماء والظنان إما أن يكونا «منقولين» كُتَضينء «أو معقولين» 
كقياسين» «أو منقول ومعقول» كنصّ وقياس. 


= 0۷/۲« والمنخول للغزالي ص476». وحاشية البناني ٠٠۷/۲‏ والإبهاج لابن السبكي 
۳ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2191/4 وتخريج الفروء على الأصول 
الأصول للباجي ص ”الا والتحرير لابن الهمام ص۲٦ ٠»‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
3/7 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۳/ ۲ء وميزان الأصول للسمرقندي 2951/7 
114/۲ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 0 وشرح التلويح على 
التوضيع لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٠٠١/۲‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 20376 وشرح المنار لابن ملك ص 286 والوجير للكراماستى ص۰۷1 والموافقات 
للشاطبي 2514/4 وتقريب الوصول لابن جُزيٌ ص”2177 وإرشاد الفحول للشوكاني 

ص 2717/7 وشرح الكوكب المنير للفتوحى ص۳٥٦۰‏ والحدود للباجي (4⁄). 
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مَسْألَةُ: 
الول : في َلسَّنَدء وال وَالكدلولة وَفي خارج 


الأول : بِكثْرَةٍ آَلدْوَاة لِقُرَةِ آلطَّنّ؛ خلافاً لِلْكَرْحِيٌء وَبِزِيادَةٍ اة » وَبِالْفِطئَة 
وَأَلْوَرَع» وَالْعِلْم وَألضَّبْطِء وَألتّخوء وَبأَنَهُ أَشْهَرْ بأَحَدِمَاء وَبِاَعْتِمادِهِ عَلَىْ حِفْظهِ 


َبأَنْ كرون الاق > كَرِوَابَة بي رَافِع : كح مَبِمُوَة نة وَهُوَ حَلالٌ» وَكَانَ اَلْسَّفِيرَ 
ّما عَلَىْ روَاية أبن عَنّاسِ رَضِىَ الله عَنُْ: نكح مَيِمُونَة وَهُوَ حَرَامٌ. 


ان کون صَاحِب الْقِصّة؛ كَرِوَايَةِ مَيِمُوئةَ : تَرَوَجَنِي لبن كل وَنَحْنْ حلا أن . 


«مسالة» 

الشرح: «الأول»: في ترجيح المنقولين» وهو أربعة أصناف 

«في السند»» وهو طريقة ثبوته» «والمتن» وهو باعتباز مرتبته ودلالته» «والمدلول» من 
مُحزْمة أو إباحة» «وفي» أمر قد ينضم إليه من «خارج» الصنف الأول في التّْجِيح بحسب 
السندء ويقع في الراوي والرواية» والمروي والمروي عنه. ففيه أربعة فصول : 

الأول: في الراوي» ويكون في نفسه» وفي تركيبه الأول ما يتعلق بنفسه» وذكر 

الشرح: «الأول»: كثرة الرواة بقوة الظن» خلافاً للكرخى»» حيث اعتبرها بالشهادةء 
وهو ضعيف؛ فإن الشهادة مستندة إلى توقيفات يعتد به» ولذلك لا يقبل بغير لفظ الشَّهَادة 
حتى [إذا] أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار لم يقبل» ولو شهد ألف امرأة وعبد على ناقة 
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على المُوسَل ومسل اقاب عل غبرو» باعل إنتادا» والفشثر. عله كاب 
لمشهور› وَألكتاب عَلَى المِشْهُورٍ وَبمثلٍ لْبْحَارِيّ وم على 


[بعل]”'' ردوا. 
ومثاله قال الشافعي في «الرسالة»: الأخذ بحديث عبادة فى الربا أولى من حذيث 
أسامة ؛ لأن مع عبادة عمر وعثمان وأناشتعيد وأبا هريرة» والخمسة أولى من واحد. 
القانن :أن بكرن أت [الراويين]"" راجحا على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق» 
والثقة والفطنة والورّع. والعلم» والضبط› والنحو. 
وإليه أشار بقوله : «وبزيادة الثقة» والفطنة» والورع» والعلم» والضبط› والنحو)» 
ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي يه قال 
للوجُل : «زَوَجْيكَهَا بمّا مَعَكَ من الْقّدَآن» 00 على ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم» وزائدة 
عن أبي حازم عن سهل أن النبي يل قال له: «مَلَكْتَهَا ما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؛؛ لأن مالكاً 


)١(‏ في أءت: بقل. 

(۲) في ت: الروايتين 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ 077/7: كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق (8)» والبخاري 
4/۹ كتاب النكاح: باب السلطان ولي .)٠٥٠١١(‏ وأطرافه في (۲۳۱۰ ۔ ٥۹۲۹‏ ۔ ۰۳۰ _ 
۷ - ۱ - 07 _ ۲ _ ۱ 064 00 - ۷۱ -517/ا)» ومسلم 
؟/ ۰۰ كتاب النكاح: باب الصداق .)٠٤١١ -۷١(‏ 
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وسفيان أعلم منهماء وأوثق وأضبط . 

قوله: «وبأنه أشهر بأحدها» هذا هو التّالكث» وهو أن تكون إحدى الروايتين أشهر 
يشيع من هذه الصفات الخمس» وإن لم يعلم رجَحانه فيها؛ فإن كونه أشهر يكون في 
الغالب لرجحانه قوله» «وباعتماده على حفظه لا نسخته› وعلى ذكر لا خحط). 

هذا هو الرابع» وهو أن يكون أحدهما يعتمد في الرواية على حفظه للحديث» لا على 
نسخته وعلى تذكره للسماع» لا على خط نفسه؛ لما لعله يعتور الخط من ضَعْفٍ وتَغَير . 

قال الإمام الرازي : وفيه احتمال» قوله: «وبموافقته عمله»» هذا فو الخاسن» وهو 
أن يكون أحدهما عَم أنه عمل برواية نفسه» والآخر لم يعمل؛ ولذلك رجّحنا ما روي عن 
النبي يكل أنه قال + لمن علي المُسْلِم في عَبْدِهِ وَل فَرسِهِ صَدَقَة2 على حديث غورك 
ا لا ا ل ل ان «فِي كَل رس 

فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي. وترك العمل به. 

قوله: «وبأنه» هذا هو السادس» وهو أن يكون أحدهما قد «عرف أنه لا يرسل إلا عن 
عَدُل)» وهذا لا يكون إلا «فى» تعارض الخبرين «المرسلين». 

السَابع : ما أشار إليه بقوله: «وبأن يكون» أحدهما «المباشر» للواقعة» «كرواية أبي 
رافع» في «جامع الترمذي»: «نكح بل «مَئِمُونَةَ وهو حلال"» وكان» أبو رافع «السفير 


)١(‏ تقدم. 

0( 0 الدارقطني »2١57/7(‏ والبيهقي »)۱۱۹/٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۹۸/۷)» 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2547/1» والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 
(/19) من طريق غورك بن حصرم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح › وغورك» ليس بشيءى» وقال الدارقطني : هو ضعيف 
جدا. 
وقال الهيثمي : فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف . 

(م) الإحرام الكائن من أحد الثلاثة : الزوج» والزوجة» والولي» مانع من صحة العقدء فلو حصل = 
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العقد وأحد الثلاثة محرم فسخ قبل البناء وبعدهء ولو ولدت الأولادء ولا يتأبد التحريم» وكما 
أنه لا يصح العقد حال الإحرام الكائن من أحد الثلاثة» كذلك لا يوكلون ولا يجيزون» ويستمر 
المنع في الحج لتمام الإفاضة إن قدم سعيه» وإلا فلتمام سعيه. كما أن العمرة يستمر المنع 
فيها لتمام سعيهاء ويندب تأخير العقد عن حلقها أو تقصيرهاء فإن عقد بعد تمام الإفاضة وقبل 
صلاة الركعتين فسخ إن قرب العقد من الطواف» وإلا فلا يفسخ. ولا فرق بين الحج الصحيح 
والقاسد» والعبرة بوقت العقد في الثلاثة أو أحدهمء فإن وكل حال كونه حلا فلم يعقد الوكيل 
إلا وأحد الثلاثة محرم فسد.ء وإن وكل أحدهم وهو محرم فلم يعقد الوكيل إلا والجميع حل 
صح؛ لما علمنا أن العبرة بوقت العقدء ويستثنى من عدم صحة التوكيل صحة توكيل السلطان' 
إذا كان محرما ووكيله ولو قاضيا حلال» فيصح عقد الوكيل حال إحرام السلطان؛ لضرورة 
عموم مصالح الناس» وكذا إذا حصل ابتداء للقاضي وهو محرم ونائبه حلال؛ فيصح عقد 
النائب؛ لضرورة المصالح أيضاً. ويحرم نكاح المحرم للأحاديث الدالة على التحريم خلافاً 
لأبي حنيفة فإنه يجيز' نكاح المحرم ويقول بصحة العقد. يدل لنا ما في صحيح مسلم: حدثنا 
يحبى بن یحیی قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير 


الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله لا : «لا ينكح المحرم» ولا 
2 
ينكح » ولا يخطب». وفي رواية أن أبان بن عثمان قال: ألا أراه أعرابيًا إن المحرم لا ينكح 
عراقيًا جافياً. إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله يلك : «لا ينكح المحرم» ويدل 
لأبي حنيفة ما روى في مسلم عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله بيا ميمونة وهو محرم. 
ووافق الكوفيون في ذلك» لكن المنع أرجح» لأن أدلته قولية» ودليل المجيز فعل» والقول 
أقوى من الفعل» فيقدم عند التعارض؛ لأنه يتعدى للغير بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على 
صاحبه غالباً. أضف إلى ذلك أن الرسول قد خص في النكاح بأشياء كثيرة كجواز النكاح بلا 
مهر إلخ» فلا يكون فعله دليلاً على الجواز لغيره. وأيضاً قد ورد أنه تزوجها وهو حلال. من 
ذلك ما روى عن يزيد بن الأصم قال: «حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله بيا تزوجها 
وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» فصار الفعل مختلفاً في ثبوته» والقول 
متفقاً عليه » والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه. على أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يقال: معنى اوهو محرم) أنه حال بالحرم» ومن حل به يقال له: محرم » وهي لغة شائعة. 
والقول بأنه تزؤجها وهو حلال رواية أكثر الصحابة» وأما رواية وهو محرم فلم تثبت إلا عن 
ابن عباس» وهو لا يعارض كل الصحابة» وقيل: إنه عليه السلام بالمدينة وكل أبا رافع مولاه 
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بينهما('2 على رواية ابن عباس» المرجحة في الكتب الستة: «نكح ميمونة وهو حَرَام)29. 


اسل 


الغامن: ما أشار إليه بقوله : «وبأن يكون صاحب القصة» كرواية ميمونة» المخرجة في 
أبى داود» «تزوجنى ييو ونحن حلالان ب١سرف‏ ». 

f “e 0‏ مبلالله » ع0 
ولفظ مسلم: عن میموه أن رسول الله اة تزوجها وهو حلال 8 


[التاسع] : المشار إليه بقوله: «وبأن يكون» أحدهما «مُشَاقَهاً» اسم مفعول» أي : 


سمع شفاهاء والآخر من وراء حجاب» «كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان 


(01) 


فق 


إفية 


(€) 
(٥) 


زوجهاعبدًا» د رواه مسلم وأبو داود والترمذي «على من روى أنه كان حرّاا. وهو الأسود 


فعقد له عليها وهو ب «مكة»» وأيضاً فقد روت ميمونة وأبو رافع أنه تزوجها وهو حلال» وكما 
أنه لا يجوز للمحرم أن يتولى عقد النكاح ولا يوكل ولا يجيز: كذلك ليس له أن يخطب 
بخلاف شراء الأمة ولو للوطء؛ فإنه يجوز. والفرق أن العقد في النكاح لا يكون إلا على من 
يحل له وطؤها. وأما على الشراء فله أن يشتري من لا يحل له وطؤها. ويمنع الإحرام حضور 
العقد أيضاً. 

أخرجه مالك في الموطأ ۳٤۸/١‏ كتاب الحج: باب نكاح المحرم »)1٩(‏ وأخرجه أبو داود 
5 كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج »)۱۸٤۳(‏ ومسلم ٠٠١۲/۲‏ نحوه» كتاب 
النكاح: باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته »)١51١- ٤۸(‏ وابن ماجة 77/١‏ كتاب 
النكاح: باب المحرم يتزوج .)١955(‏ 

أخرجه البخاري (9/ )7١‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحرم (5١١5)؛‏ ومسلم )1١7١/5(‏ 
كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته )١51١  55(‏ من حديث ابن عباس . 
أخرجه مسلم (۲/ )٠٠۳۲‏ كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم. . . (58 »)١51١-‏ وأبو 
داود »)۱۸٤۳(‏ وابن ماجة )١1975(‏ من حديث ميمونة. 

في أ ب» ت: الثانية» وهو خطأ. 

أخرجه مسلم )١1١55 - ١١57/5(‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتقء وأبو داود 
(/577) كتاب الطلاق: باب فى المملوكة تعتق وهی تحت حر أو عبد (25775». والترمذي 
9 أبوات الرضاء : باب فی المرأة تعنق ولها زوج (1184) من حديت :هدام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة وقال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح . 

وأخرجه النسائى فى «الكبرى» كتاب الطلاق كما فى تحفة الأشراف (؟١/5194)‏ من طريق 
القاسم عن عائشة.. ْ 
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عن عائشة» كما رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ «لأنها» أي: عائشة 
- رضي الله عنها ‏ «عَمَّة القاسم»ء فسمع منها شفاهاً؛ لأنه محرمهاء بخلاف الأسود. 

العاشر: المشار إليه بقوله: «وأن يكون أقرب عند سماعه» إلى الرسول يةه وكل 
مسموع منه» «كرواية ابن عمر» الثابتة «أفرد رسول الله كله الحج. «وكان» ابن عمر «تحت 
ناقته) اة «حين ّى فترجح على رواية أنس أنه قَرّن. 

الحادي عشر: المشار إليه بقوله: «ويكون من أكابر الصحابة لقُّْبه غالباً» من مجلس 
النبي ياء ونظيره كونه أكثر صحبة» فيقدم كما قدمنا خبر عائشة ‏ رضي الله عنها: «كان 
رسوك ا۵ بع ا من جم لا من اام ویصوم»» على ما روى أبو هريرة أن 
النبي يي قال: «مَنْ أصبَح جُنْباً فَلاصَوْمَ ؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثرء 
واختصاصها به أوفر. 

الثاني عشر : المشار إليه بقوله: «أو متقدم الإسلام». 

قال الآمدي : فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظّن؛ لزيادة أصالته في الإسلام» 
وتحرزه فيه . 

قلت: ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخر الإسلام أرجح قالوا: وذلك 
كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي يل قام من اثنتين وتكلّم. . .»247 على حديث ابن مسعود 


(۱) أخرجه مسلم (415/7) كتاب الحج: باب إهلال النبيّ تل وهديه .)٠١١۱/۲۱۲(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري .18٠/54‏ ١۸ء‏ كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم »)۱۹۳١(‏ وطرفه 
(1975. ۰۱۹۳۱ 421917 ومسلم 4/7ل/الاء كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب .)١١1١9-48٠0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱1۹/٤‏ ۰۱۷۰ كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جنباً (219154 ١۱۹۲)ء‏ 
وطرفاه ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱ و(19775١)4:‏ وطرفه في ۰۱۹۳۲ ومسلم ۰۷۷۹/۲ ۷۸۰ كتاب الصيام: 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١1١9--10(‏ واللفظ لمسلم. 

(6) أخرجه البخاري )۱۲۳/١(‏ كتاب إلصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد» ومسلم 
٠۳/۷‏ -505) كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة 91 »23٠١‏ وأبو داود 
)115-517/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين »23٠١8(‏ والترمذي )۲٤۷/۲(‏ 
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في الكلام في الصّلاة”"" . 

وتقديمنا رواية ابن عباس فى التشّهد() على رواية ابن مسعودء قالوا: كذلك إذا كان 

قالوا: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يقدم بالتأخر؛ لأن المتقدم أيضاً عاش حتى 

قالوا: ورد عليهم أصحابنا هذا بأن: سماع المتأخر متحقّق التأخرء وإنما يؤخذ 
بالأحدث فالأحدث قلت: ذكروه» وأجيبوا به» يتبين لك أن صورة المسألة أن يعلم أن 
سماع المتأخر وقع بعد إسلامه» وإلا فلا تقدم» وألاً يكون المتقدم مات قبل إسلام 
المتأخرء فإن مات قدم المتأخر قطعاً. وهو بحث ذكره الإمام الرازي. 

الثالث عشر : المشار إليه بقوله: «أو مشهور النسب». 

قال الآمدي: لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب فض منزلته المشهورة يكون 
أكثر . 

قلت: وعندي أنه [لا ترجيح]77) بشهرة النسب» وعبارة الإمام في «المحصول»: 
رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر (۳۹۹) وابن ماجة 
(87/1") رقم 2)١5١5(‏ وأحمد (775/7). 

وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ»  97/١(‏ 45) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من 
ركعتين ساهياء» حديث (09258). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة (۱۳۹/۲)ء وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 20705 والطبراني في 
«الكبير» /1١١(‏ ١٣۱۳ء‏ 175ل ۱۳۷). 

(۲) أخرجه مسلم 7١7 - 7١7/7‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة (507/1)» وأبو داود 
0١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد (91/5)» والترمذي 87/7 أبواب الصلاة: باب ما يلي ما 
جاء في التشهد (510)» والنسائي ۲ كتاب الافتتاح: باب كيف التشهد الأول» وابن 
ماجة ۲۹١/١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد (160). 

(۳) في ت: لا ترجح. 
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اخ لاضف لو جا مي اله بون ولق مط ممت لوطيو ة بعكم جور وك أل وا ةج قد توت و جا بولسا لا لوبو تر لو ا 


الرابع عشر: المشار إليه بقوله: أو غير ملتبس بمضعف . 

قال الآمدي: فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظن ممن يلتبس. 

قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحدء 
ولذلك شرط الإمام في «المحصول» أن يصعب التمييز. 

الخامس عشر: المشار إليه بقوله: «ويتحملها بالغا»؛ قإن من تحمل في زمن البلوغ 
أضبط ممن يحمل في زمن الصّبَاهِ ولأن موضعه أقرب إلى رسول الله يكلِ؛ لقوله عليه 


رجّحنا رواية ابن عمر رضي الله عنه ‏ في إفراد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر 
كان كبيراء وقال لما بلغه قول أنس في القِرَانء وكان أنس يتولّج على النساء وهن 
منكشفات : «وأنا آخذ بزمام نَاقَةِ رسول الله ية يسيل علي لُعَابها»» فهذه الأوجه مرجّحات 
السند بحسب الراوي نفسه» وأهمل المصنف أموراً سهلة . 


وأما الترجيح بحسب التزكية» فإليه أشار بقوله: «وبكثرة المزكين» أو أعدليتهم» 


أو أوثقيتهم. وبالصريح» من ألفاظ التزكية «على» التزكية باعتبار «الحكم» بشهادته بلا 
تصريح» «والحكم» بشهادته راجح «على العمل»؛ لأن الاحتياط فيه أكثر. 


في الترجيح بالرٌواية» وإليه الإشارة بقوله: «وبالمتواتر على المسند» من الآحاد. 


ولك أن تقول: المتواتر قطعي. وكلامنا في التّْجيح بين الطنيات» «والمسند على 
المرسل» على القول بالاحتجاج بالمرسل» «ومرسل التابعي على غيره»؛ لأن الأغلب على 
التابعي الرواية عن الصحابة» والصحابة عدول» فيغلب ظن الصدق في مرسله. 


٣ ٤ 4 0‏ 5 ر 03 
«وبالأعلى إسناداً» ؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد من الخطأء فرواية خالد الحَذاء عن أبي 


(۱) أخرجه مسلم ۳۲۳/۱ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف »)٤۳۲/۱۲۳(‏ وأبو داود 
١‏ ؛ كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (770)» والترمذي 
۱ أبواب الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهي (۳۲۸). 
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ع 


قلابة عن أنس : «أن بلالا أيرَ أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة“. “ أرجح من رواية عامر الأحول عن 


مكحول عن ابن محيريز ز عن أبي مَحذورة في تثنية الإقامة . 

«والمسند» رجح «على» المعزى «كتاب معروف» بين المحدثين؛ لأنه أبعد عن التبديل 
والتصحيف» «وعلى» الخبر «المشهور» بدون كتاب؛ لأن المسند يرويه العدل عن العدلء 
والمشهور قد لا يكون كذلك» فرب مشهور غير صحيح . 

«والكتاب» راجح «على المشهور»؛ لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور أكثر من تطدّقه 
إلى الكتاب» «وبمثل البخاري ومسلم على غيره. 

فإن قلت : إن أردتم ب «غيره» ما لم يلتزم صاحبه فيه الصحة كالسنن الأربعة» فواضح أن 
ما هو محكوم بصحته فوق ما ليس كذلك. 

وإن أردتم ما هو ملتزم فيه أنه على شرط الشيخين» أو أحدهما ك «المستدرك» للحاكم» 
أو أنه ملتزم فيه الصحة كصحيحي ابن ماجه» وان خزيمة» فلا نسلم التقديم . 

قلت: المراد ما هو صحيح أيضاً ملتزم فيه الصحةء فالصحيحان مقدمان عليه» ولو كان 
على شرطهما؛ لأن لشهرتهما وبول الأمة بالقبول ما ليس لغيرهماء وإن ساواهما في درجة 
الصحة» ولذلك قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا: إن كل ما فيهما مقطوع به . ۰ 


2585/١ ومسلم‎ »)1٠۳( أخرجه البخاري ۰۷۷/۲ كتاب الأذان: باب بدء الأذان» الحديث‎ )١( 
. ۳۷۸/۳ كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث‎ 


31۸ 


الفصل الثاني 


وَألمُسْئَدُ بِأتّقَاقَ على مىلف فيه . 


و ار مار 


عم ا رم ا ا ا ع 79 . 
بِقَرَاءَم الشيخ. بکو نه غير محتلف فيه ٠‏ 
0 م 9 و ع چ oT:‏ 


الشرح: «والمسند باتفاق» مرجّح «على مختلف فيه» أي: في أنه مرفوع» أو موقوف» 
فحديث ابن عمر أن النبي ي قال : «مَنْ ات شِركا لَه في عَبْدٍ قُوَمَ عَلَيْهِ إن كان لَه مال وَإِنْ 
لم يكن له مَالَ فد عن مِنْهُ مَا عُيِىَّء وَرُقّ ما رق“ . 

يقدم على ما روى قتادة عن النضر عن أنس عن بشير بن نهيك عن سعيد عن أبي 
. هريرة عن النبي ي : ١مَنْ‏ تق شقصا في مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ خلاصّه مِنْ ماله ان لم يكن له 
مال قوم المَمْلوك قِيِمَةَ عَذْلٍء ثُمّ استسعى العَبْد عَيْر مَشْقُوق عَلَيّ»١).‏ 

لأنه رواه شعبة وهمام» وهما أحفظ من سعيد» ولم يذكر السعايةء وذكرهما ابن 
يحيى أن السعاية من قول قتادة. 


الشرح: «وبقراءة الشيخ» على ما كان بالقراءة على الشيخ؛ أ امه عن قله 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠۳۷/١‏ كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق »)750١٠54(‏ ومسلم 
۲ ٠5١1ء‏ كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد (۳/ .)٠١١۴۳‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۷۷١‏ كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له فى مملوك(١)»‏ 
والبخاري ۰٠١۱/١‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً من اثنين (7011)» ومسلم 2114/5 
كتاب العتق .)٠١١١/١(‏ 
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حا “و لوس وحار وزيا ل لوق ا RS AEE Sh‏ را ور بي العامة ا ا 


الشيخ› «وبكونه غير مُخْتَلِف) بكسر اللام إلى الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح 
على ما اضطرب لفظ راويه واختلف» فحديث مالك وسفيان عن الزهري هن سالم عن أبيه 
«في» رفع اليدَئْنِ راجح على حديث سفيان عن يزيد أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن البراء : أن رسول الله ب كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه» ثم لا يعود. 

قال سفيان: كان يزيد يروي هذا الحديث» ولا يذكر «ثم لا يعوداء» ثم دخلت 
«الكوفة» فرأيته يرويه» ويزيدها فيه» وكأنه لقّنها. 

وقال الدار قطني : لقن في آخر عمره» يعمل أن يقرا : «غير مُحْتَلَف» بفتح اللام إلى 
غير مختلف على رواية لحديث اسن وابن عمر عن النبي كَل أنه قال : «إذا رادت الإبل عَلَى 


مائة ت وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِقَت المَريضَةُ»”" . 


وروى الشافعي بإسناده عن عاصم بن ضمرة عن علي مثل رواية أنس وابن عمر» 
وهذا قد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: إذا اختلفت الرواية عن أحد الراويين دون 
الآخر تساقطتا. 


ومنهم من رجح رواية من لم يختلف عليه؛ لأنه أقرب إلى الضبط» وحكى سليم 
الرازي فى «التقريب» وجهاً عكسه. 


)1١(‏ تقدم. 


1Y۰ 


َبالسَمَاع على 0 خْتّمًا 


وَبِسْكُوتِه مَعَ الْحْصور عَلَى الْمَنَِة» وَبِورُودِ صِيعَة فيه عل ما فهِم . 


الفصل الثالث: فيي الترجيح بحسب المروي» وإليه أشار بقوله: «وبالسّماع» المتيقن 
«على محتمل » لأن يكون غير سماع» وكذلك كان (اسمعت» أرجح من «قال») لاحتمالها. 
وعبارة أبي الحسين الحلاني عن هذا أنه: أن «سمعت» مقدمة على «كتب إلينا» . 


وقيل بقول ابن عباس: سمعت رسول الله ی يقول: «أَيْمَا إِهَابِ دبع فَقَدْ َه“ مع 
قول عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رسول الله يكِِ: «لا تَنْتَقِعُوا مِنّ المَيَِةِ بإهاب وَلاً 
ص( 1 


الشرح: «وبسكوته مع الحضور على الغيبة»» وعبارة «المنتهى»: وأن يكون ساكتاً 
عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته . انتهى . 


)١(‏ تقدم. 

(۲( ا أحمد »)75١/5(‏ وأبو داود (4141)» وابن ماجة (7711), والنسائي (۱۹۲/۲)» 
والطيالسي (۱۲۹۳)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2»)7171/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» )١١7/7(‏ والبيهقي )١5/١(‏ من طريق شعبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم : 
قال: قرىء علينا كتاب رسول الله ية في أرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب. 


1۲1 


وحاصله : أن ما سكت عنه مع الحضور أولى مما سكت عنه مع الغيبة» (وبورود 
صيغة» صدرت من النبي ية «فيه» أي: في ذلك الخبر بلفظها بغيبة «على» الآتي بمعنى «ما 
فهم» من الصيغة» وحاصله تقديم الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى حتى يقدم الحديث 
ENDE‏ 

الشرح: «وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد» أي : وهذا يختص بالآحاد. 

ونيو رصعت الصاح بدن نتروا ع عى فی هی دک 

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى قيد «الآحاد» مع العلم بأن المتواترين» والمتواتر 
والآحاد لا تعارض فيهما. 


الشرح: «بما لا يثبت إنكار لرواية على الأخرى»» أي: ما أنكر الأصل رواية الفرع 
فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكرء وهذا فيما إذا أنكر الأصل وصمّم على إنكاره» مثل 


)0( بسرة - بالضم - بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العْرّى الأسدية. مهاجرية» لها أحد عشر 
حديثاٌ وعنها عبد الله بن عمرو بن العاص» وعروة. ينظر ترجمتها في : تهذيب التهذيب: 
۲ ت 2307/47 وتقريب التهذيب: ۲/ 2091 والثقات : / لالاء وأسد الغابة: ۷/ »٤١‏ وأعلام 
النساء : ١/۱‏ والاستيعاب: «1۷41/٤‏ والإصابة «o1 /V‏ وتجريد أسيماء الصحابة : 
01/۲« والكاشف: و والإكمال: ا وتراجم الأحبار: ۷/۱ 
والخلاصة : TV1/‏ وتهذيب الكمال: ۷۹٦۱ء‏ وتصحيفات المحدثين : ۳ وتبصير 
المنتبه: ٠١۹۳/٤‏ . 

(۲) قيس بن طلق بن علي بن المنذرء الحنفي اليمامي. روى عن: أبيه. وعنه: ابنه هوذة 
وعبد الله بن النعمان السحيمي وعبد الله بن بدر وغيرهم. قال العجلي : يمامي ثقةقع وأبوه 
صحابي . وذكره ابن حبان في الثقات . وذكره أبو موسى في الذيل وقال: أورده جعفر وغيره 
من الصحابة. قال اين أبي حاتم عن أبيه : قيس ليس ممن تقوم به حجة» ووهاه» وقال ابن 
معين: لقد أكثر: الناس من (قيس» وإنه لا يحتج بحديثه. ينظر: تهذيب التهذيب ۳۹۸/۸ 
(4١/ا).‏ 
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1 لمن لهي عَلَي ألْآمْرء ولام عل َلْإِبَاحَةَ عَلَى لص لصّحيح › وَأَلنّهَيُ 


إنكار أبي معبد ما حدث به عنه.عمرو بن دينار من حديث ابن عباس أنه كان يعرف انقضاء 
صلاة رسول الله ل . 

أما إذا لم يصمم» وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان» فلا تظهر مرجوحية» وقد 
كانوا يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهم» فيقول واحدهم: حدثني فلان عني كما فعل 
ب «سهيل» في حديث القضاء باليمين مع الشاهد. 

وسبقه أنس فقال: حدثني ابني عنى أن النبي بي نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره. 

الشرح: الصنف الثاني : الترجيح بحسب المَئْن» وإليه أشبار بقوله : «المتن»». فير جح 
«النهي على الأمر»؛ لأن النهي لدفع المفسدة» والأمر لجَّلب المصلحة»ء والاهتمام بدفع 
المفسدة أشدء «والأمر على الإباحة على الصحيح» للاحتياط . وقيل: يرجح ما مدلوله 
الإباحة؛ لأن مدلوله متّحد. ومحامل الأمر كثيرة» والإباحة على النهى . 

كذا بخط المصتّف» وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما مدلوله إباحة. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعارض حَبّران أحدهما يقتضى الحَظرء والآخر الإباحة 
على وجهين حكاهما ابن السّمَعّاني وغيره: 

أحدهما: أنهما سواء؛ لأنهما حكمان شرعيان. والثاني: تقديم ما يقتضي الحظرء 
وسيرجحه ا لمصتف حيث يقول في المدلول ا لحظر على الإباحة ثم على الخلاف» والقول 
بتقديم الإباحة لا أعرفه عن أحدء ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا: «النهي على» الأمر 
والأمر على «الإباحة»؛ فإنه صريح في أن النهي متقدم على الإباحة» فقوله بعده: والإباحة 
على النّهي يناقضه» فلا يجعل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير تعسّفات لا حاصل لها. 

وقد قلنا غير مرة: إن الصواب أن يرد من كلام المصتفين ما يجب ردّهء ويقبل ما 
يجب قبوله . 

فأما التكليف والتخيّل والحمل على أبعد المحامل بِلَطَافَةِ الوهم» ومنعه التخيل» 
وركوب الصَّعْبٍ في ذلك دون المدلول» فهو عندنا شيء تستنكره العقول» ولا يرضاه لنفسه 
ذو نفس أبيّة» ولا يحفل به إلا من مَلَكَيْهُ العصبيّة» وأخذته العرّة بالحميّة» وكل أحد يؤخذ 


YY 


كُثَرِء وَالْحَقِيمَةُ عَلَي الْمَجَازِء وَالْمَجَارُ عَلى 
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المَجَازٍ بشهرَة مصَححةٍ أو وو اؤ قب جهته» اؤ رُجْحَانِ E‏ 
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سْيَعْمّاله» وَاَلمَجارٌ على الْمُشْتَرَ ريه دج كين وَالََسْهَدُ مطلة 
1 


وابن الحاجب ليس بمعصوي وما أحسن قول سلطان العلماء شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السّلام في «القواعد» وقد استشكل مذهب الشافعي في كون الرشد 
صلاح الدين والمال» وقد تكف له تكلفاً مشكلاً: الفقيه من رأى الواضح واضحاً فقد كف 
نفسه شططاً لل والتعضب للحق على الرجال أولى من 
التعصّب للرجال على الحق. ١‏ 


الشرح: «والأقل احتمالاً» يرجح «على الأكثر»؛ لبعده عن الاضطراب» «والحقيقة 
على المجاز»؛ لعدم افتقارها إلى القرينة» «والمجاز» يرجح على «المجاز» إما «بشهرة 
مصححه» أي: مصحح ذلك المجاز» وذلك بأن يكون ما به الاشتراك أعني: العلاقة بينه 
وبين محل الحقيقة أشهر مما به الاشتراك بين المجاز الآخر وحقيقته» «أو قوته» أي: بكون 
علاقة أحد المجازين أقوى من الآخرء «أو قرب جهته» إلى الحقيقة بأن كانت أقرب إليها من 
الآخرء «أو برجحان دليله» على دليل المجاز الآخر «أو شهرة استعماله» بأن كان أحدهما 
أشهر استعمالاً من الآخرء «والمجاز» راجح «على المشترك .على الصّحِيح كما تقدم» في 
أوائل الكتاب . 


«والأشهر» راجح «مطلقاً» أي: في اللغة أو الشرع أو العرف على غير الأشهرء 
«واللغوي»2 وهو اللفظ «المستعمل» في اللغة لمعنى: إذا استعمل «في الشرع» لموضوعه 
اللخوي أيضاً راجح «على الشرعي»» وهي المبصيل في ان لمعناه الشرعي الذي لم 
تضعه العرب له؛ الأصل موافقة الشرع للغة» «بخلاف» اللَّمظِ «المنفرد الشرعي»؛ فإنه 
أظهرء والحاصل أن اللغوي المستعمل شرعاً في موضوعه الأصلي أرجح مما نقله الشّارع 
عن معناه الأرف؛ لعدم التغيير والبعدء بخلاف المنفرد الشرعي» وهو ما له معنى شرعي 
وللاخر معنى لغوي؛ فإن حمله على الشرعي أظهر كما تقدم في موضوعه. 


1٤ 


وَبِتَأكِيدٍ أَلدَلأَلةِ . 
ورجح في َلإقْتِضَاء بضَرُورَةِ الصَّدْقٍ على ضَرُورَةِ وُقوعِهِ شَرْعاًء وَفِي ألإِيمَاء 
بِأَنتِمَاءِ لحف لمث .أو الحشر على غَبْرِهِء وبِمَفْهُو م آلْموافََة م عَلَى الْمْحَالمَةِ عَلَى ألصَّحِبح 
وَأَلإقْتِضَاءً عل الإشارة: وَعَلى اليا َعَلَى مهوم وَتَخْصِيصٌ ألْعَامٌ عَلَيْ اويل 
لاص لكئْرتهء وَاَلْخَاصٌ ولو من وَجْهء و لعا ألَذِي لَمْ يحص على ما خُصصّء 
وألقييد کا2 2 5 


الشرح: «وبتأكيد الدّلالة» نحو: «مَيِكَاحُهَا بَاطلٌ»» وكما تقدم دلالة المطابقة على 
الالتزام» وترجيح الدلالة «في» دلالة «الاقتضاء بصيرورة الصدق على صيرورة وقوعه شرع 
أي إذا تعارض خبران الان بالاقتضاء : أحدهما لضرورة الصدق» والآخر لضرورة وقوعه 
شرعيًا قدم الأول؛ لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيًا. 

«وفى» دلالة «الإيماء) . 


وإذا تعارض يرجح أحدهما «بانتفاء [العَبَث]"' أو الحشو على غيره» من ترتيب 
حُكْمٍ على وصف لكون انتفاء [العبث]" والحشو أظهر من دلالة الفاء والترتيب» 
«وبمفهوم الموافقة على المُخَالفة على الصحيح»؛ لأنه أقوى. 

واحتج من قدم المخالفة بأنها تفيد تأسيساًء والموافقة للتأكيد» والتأسيس أولى» 
«والاقتضاء على الإشارة»؛ لترجيحها بقصد المتكلمء «وعلى الإيماء»؛ لتوقف صدق 
المتكلم أو صحة الملفوظ به فيهء بخلاف الإيماءء «وعلى المفهوم»؛ لوقوع الاتفاق على 
دلالة الاقتضاء دون المفهوم في مفهوم الا ولحواق الأ وناکرت او أن 
معاي في الموافقة» «وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته» وقلّة تأويل الخاصصّ» 
«والخاص ولو من وجه» [محل]"|العام؛ لأنه غير مبطل للعام» بخلاف العمل بالعام» فإنه 
يبطل الخاص على ما تقدم في مسألة «بناء العام علئْ الخاص» المذكورة في ضمن مسألة 
«تخصيص الكتاب بالكتاب»» «والعام الذي لم يخصص على ما خص»؛ لأنه بالتخصص 


(۱) في ت: العيب. 
۳( في ت: على . 


و 
وما على لجنس بأللام» لإِجْمَاعٌ على أَلنَّصّ » وَالِإِجْمَاعٌ ڪل م 


يضعف اللفظ» ويصير مجازاً عند قوم» ومثاله خبر أنس وابن عمر مع خبر علي فيما إذا 
زادت الإبل على مائة وعشرين» فإن من قال باستئناف الفريضة ترك ذلك فى المائة 
والخمسين» فأوجب فيها ثلاث حقاقيء ذكره سليم الرّازي» كتطرق [الضعف]'' إلى ما 
خصن؛ للخلاف في حجيته» وأنه هل هو حقيقة» «والتقييد» المطلق «كالتخصيص» للعامء 
فيقدم المقيد ولو من وَجْهِ على المطلق» والمطلق الذي لم يخرج منه صورة على ما أخرج 
منه. 

الشرح: «والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها» من الجمع المُحَلّى والمضاف 
ونحوهما؛ لأن الدلالة في الشرط وأقوى لإفادة التعليل» ثم المبنية على الفتح من النكرات 
المنفية» ثم المرفوعة» «والمجموع باللام» و«من» و«ما» على الجنس» المعرّف «باللام» 
والإجماع على النص» كتاباً كان أو سَنَّة متواترة؛ لأن النسخ مأمون فيه. 

قوله: «والإجماع على ما بعده» أي : إذا ظنْ تعارض إجماعين قدّم المتقدم منهما على 
ما بعده» كالضحابة على التابعين» والتابعين على تابعيهم. وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب 

وقوله: «في الظن» أي : ذلك متصور في الإجماع الظني دون القطعي» فإنه يظن فيه 
فاعتمده» وبه صرح في «المنتهى» إذ قال: وإجماع الصحابة على مَنْ بعدهم. ثم على 
الترتيب» وذلك إنما يكون في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة. انتهى . 

ولا خف ما فيه من التعسشف؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل» سواء 
أكانا ظنيين أم قطعيين» وما قاله بعض الشراح : إنه إذا نقل بخبر الواحد فقد لا يطلع عليه 
أهل العصر النّاني» فيجمعون على خلافه ‏ ليس بصحيح ؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه» فالله قد 
عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع عليه حق» فلو أجمعوا على خلافه 
لأجمعوا على باطلء سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لاء فظن تعارض الإجماعين 


للك فى ب : الضعيفف. 


الصَّْفُ الثَالثُ 


لْمَدُلُول؟ الخطة على الاياحة: 

وَقِيلَ: بالعمكس وَعَلَى لذب ؛ لان دَفْمَ لْمَقَاسِدٍ أَمَوٌُ وَعَلَى الْكَرَامَة 
2 بُ عَلَى ندب ؛ رامت عَلَى آلافي؛ كَحَدِيث بلآل زفي ا ل 
الك رم كال متاق ُ: دَحَلَ ولم يُصَلَء e‏ وَلدَّارِى+ عَلَى 
الثوجب» وَألْموجب للق وآلمئق؛ لمراققته التنيء وذ يُتْكس؟ لِمُرافيه 
التأسيس» والتليفع عَلَى الْوَضِْيَ بالراب» وَقّذ يكس وَالآحَفتُ عَلَى انَل وَكَد 


الشوح: في الترجيح بحسب مدلول اللفظ» وإليه أشار بقوله: الالو ل الخطر 
على الإباحة»؛ للاحتياط . 

قال أصحابنا: ولأن سبب التحريم والتحليل إذ اجتمعا في عين واحدة غلب التحريم . 

كالجارية بين الشريكين» والمتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. 

«وقيل: بالعكس»؛ لأنهما حكمان شرعيان» وقد قدمنا أنهما وجهان لأصحابناء 
والخلاف فيما إذا لم يكن للشيء أصل من حظرء ولا إباحة» واقتضى أحد الخبرين الحظر› 
والآخر الإباحة مثل : خبر عدِيّ بن حاتم فيما أكلت منه الجارحة أنه يحرم مع خبر أبي ثعلبة 
الخشني في إباحة أكله. 

وأصح قولي الشّافعي أنه لا يحل اعتماداً على هذا الأصل . 

أما إذا كان لذلك الشيء أصل إباحة» وأصل حظرء وأحد الخبرين يوافق ذلك 
الأصل» والآخر مخالفه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى» كتقديم الخبر في تحريم النبيذ 
على الخير في تحليله› «وعلى الندب؛ لأن دفع المفاسد آهم» وعلى الكراهة»؛ للاحتياط . 
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«والوجوب» راجح «على الندب»؛ لأنه أحوط. «والمثبت على النافي»» «كحديث 
بلال» المتفق على صحته : «دخل البيت وصلى» . 

«وقال أسامة: دخل ولم يصل فيه» حتى خرج» فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين 
أخرجه مسلم» ولقائل أن يقول: إنما يثبت التعارض بين هذين الخبرين لو ثبت أنه يكل - 
لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة. ولكنه دخلها غير مرة» فلعله ‏ ية - صلى مرة» ورواه 
بلال» وترك أخرى» ورواه أسامة. 

وسمعت بعض أهل الحديث يمثل بقصة ماعزء ففي البخاري عن محمود بن غيلان» 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر أنه: لما رجم ماعز قال 
النبي بيا - خيراً وَصَلَى عليه“ . | 

قال البْخَاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : «وصلى عليه». 

قلت : وخالف محموداً فيه [جماعة] أصحاب عبد الرزاق . 

فأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي» وأخرجه 
الترمذي عن الحسن بن علي؛ والنسائي عن محمد بن رافع ونوح بن حبيب» وأخرجه 
البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي» كلهم عن عبد الرزاق. 

وقالوا فيه : ولم يصل عليه على نقيض ما قاله محمود بن غيلان. قلت: ولكن التمثيل 
بهذا لا يصح؛ لأنَّ الحكم للنفي» وقد حكم البيهقي بخطأ محمود بن غيلان» وَنَّهَ أحاديث 
تقوى أله ما استغفر له» ولا أشبه» فاعتضد حديث النفي» فلتطلب مثال غير هذاء 
[وقیل ]^ : المثبت والنافي «سواء؛ لأن المثبت إن كان معه زيادةٌ علم فالنافي معتضدٌ 


(۱) أخرجه البخاري كتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى »)1۸۲١(‏ ومسلم »)١١١/١(‏ وآبو 
داود »)٤٤۳١(‏ والترمذي 5/1 والدارمي )2 وأحمد (YT /Y)‏ من حديث 
جابر» وزاد أحمد: ولم يصل عليه . 

(۲) في ب: جماعته. 

)۳( أخرجه البخاري (YYA/%)‏ کتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى )587١(‏ من حديث جابر. 
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بالأصل» فتعارضاء «والدارىغ» للد راجح «على الموجب»؛ لن الحدود تدرا بالشبهات 1 


وفي وجه لأصتحابنا أنهما سواء؛ لآن الشنية لذ ور فى ر عا الا ترئ أنه ثبت 
بخبر الواحد» والقياس مع الشبهة فيهما؛ ولأن الحد إنما 1 بالشبهة إذا كانت في نفش 
الفعل» فيبيحه قوم» ويحظره آخرون» كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهودء ولیس هنا 
اختلاف في نفس الفعل» وإنما تعارض الخبران فيه» فكانا سواء . 

ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل أنه موجب للحدء ولا يجعل جهله بإيجاب 
الحد شبهة» «والموجب للطلاق والعتق» راجح على المزيل لهما؛ «لموافقته النفي» 
الأصلي» «وقد ينعكس» فيقَدَمٌ النافي للطلاق والعتق» وهو رأى قوم» «والتكليفى على 
الوضعي»؛ ورجحانه «بالثواب» الحاصل من التكليف» «وقد ينعكس» فيرجح الوضعي؛ لأنه 
لا يتوقف على فهم» ويمكره«والأحف على الأثقل» لليسرء «وقد ينعكس»؛ لأن الأشق أكثر 


() في المتن: يعكس . 


حر 


الصف الرَابع 


آلخارج: رجح ألْمُوَافِقُ لِدَلِيلٍ آخََ أو لأَهْل «الْمَدِيئةه. أو لِلْحُلمَاءء أو 


الشرح: مما يرجح الأمر به «الخارج» عن الدّليل المنقول وعوارضه» فنقول: "يرجح 
الموافق لدليل آخر» من كتاب» كتقديمنا خبر عائشة في التَّغْلِيسِ على حديث رافع في 
الإسفار؛ لموافقة قوله تعالى: طحَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ» [سورة البقرة: الآية ۲۳۸]» ومن 
المحافظة على الصلاة في أول الوقت. 

أو سْنّةَء كتقديمنا: «لاً نکاح إلا بوليّ» على حديث: «التَيْبُ احق بِنَفْسهًا مِنْ وَلّها»“ 
لموافقته لحديث: «أيْما أَمْرَأَةِ نكَحَتْ َمْسا بِعَيِر إِذْنٍ وَلِيَهَا فَِكَاحَُهَا باطلٌ» أو قياسء 
كتقديمنا حديث جابر «أنَّ الضحك ينقض الصلاة"» ولا ينقض الوضوء» على حديث امَنْ 
ضَحِكٌ في الصّلاَةِ فَليْعِدٍ الصَّلاة وَالوضوء»27؛ لموافقته القياس» فإن ما لا ينقض الوضوء 


خارج عن الصلاة لا ينقضها داخلها كالكلام. 


.)۲٠۹۹( أخرجه أبو داود ۰۲۳۳ كتاب النكاح: باب في الثیب‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۷۳) من حديث جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أيضاً /١(‏ ۱۷۲) من طريق يزيد بن سنان نا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
مرفوعاً بلفظ : من ضحك منكم في صلاته فليتؤضاً ثم ليعد الصلاة. 
وقال الدارقطني : قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكرء فلا يصح . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» ')۱۷١ /١(‏ وقال: قال ابن الجوزي : 
قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح» وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي بيه في 
الضحك في الصلاة خبر. 

)۳( أخرجه الدارقطنى (۱/ »)٠١١‏ وابن عدي فى «الكامل» (0/ )١157‏ عن عمران بن حصين . 


۰ 


وَبِوْجْحَانٍ أَحَدٍ دَلِيلَي آلتَأوِيلَيْن. 
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وقوله «[أو('2 لأهل المدينة» أي يجح الموافق لأهل «المدينة» وإن لم نقل: 
إجماعهم حجة» كما قدمنا حديث أبي مَحُذُورَة في الترجيح في الآذان» ورواية من روى 
إفراد الإقامة؛ لأن أهل «المدينة» أعرف بالتنزيل» وبين ظهرانيهم .مشاهدة الأمور» «أو 
للخلفاء» الأربعة» وإن لم يحتج بإجماعهم أيضاً؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين؛ 
ولأنه بمحضر من الصّحابة» فيكون أقوى في النفس . 

فيقدم حديث عائشة أن النبي َيه «كبر في العيديِن ف الأولى سبعاًء وفيع الثانية. 
خا على خر أبن ودی لكر .في :العيدين: ازا في الالء واریعا فين اناد ٩‏ 
لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 


«أو للأعلم»» أي: يرجح الخبر لموافقته لعمل الأعلم؛ لكونه أعرف بمواقع التنزيل» 
كتقديمنا رواية على في الاستفتاح على غيره [لموافقتها])“ عمله» وهو أعلم من المخالف 
له في روايتها. 


الشرح: «وبرجحان أحد دليلى التأويلين»» أي : إذا تعارض مؤلان ودليل تأويل 
أحدهما أرجح قدم على الآخرء كتأويل أصحابنا قوله تعالى: ولا يِن زيئتهنَ إل ما ظهَرَ 


0( في ت: ولا. 

)( أخرجه الترمذي 11/۲ في كتاب الصلاة : باب التكبير في العيدين )ل وأخرجه ابن 
ماجة 507/١‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يكبر الإمام» وأخرجه الدارقطني في السنن 
A/۲Y‏ في كتاب العيدين (7؟2)17 والبيهقي ف فى السنن ۳ من صلاة العيدين» وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه 2715/7 ونوقش قش الترمذي في تحسينه؛ لأجل كثير هذاء فقد قال الشافعي 
فى حقه: هو ركن من أركان الكذب» ومال فى تحسين حديثه الشيخ شاكر رحمه الله» وقد 

)۳( أخرجه أبو داود (859/1) كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين )١١5*(‏ من طريق مكحول 
قال: أخبر ني أبو عائشة - جليس لأبي هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موسی الأشعري 
يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» (۲/ 60). 

)€3 في ت : لموافقتهما. 
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وَبأَلتَعَوْضٍ 
ر 2 للعلة 


مها [سورة النور: الآية 1] على الوجه والكفين» ». فيكون القدم من العورة محتجين بأنه روي 
عن ابن عباس أنه قال: تفسيره ه الوجه والكف. إن عارضت الحنفية بأنه روي عن ابن مسعود 
في تأويله: الاق والقُوْطء والخُلْكَال والدملج» والقلدّة. 

قالوا: أو الخلخال فى آخر الساق» ويلزم من إبدائه ظهور القدم . 


أحدها: أن ابن عباس أقعد بتأويل القرآن لقوله كَلةِ: «اللَّهُمْ مهه مهه في الدّينء وَعَلَّمهُ 
الكأويل». 

والثاني: أن الدّملج محله الذراع» والقلاّدَة محلّها العُننّء وهما من العورة اتفاقا 
فصار قول ابن مسعود متروك الظاهرء فرجح الأول. 

والثالث: حديث أم سلمه أنه ية قال: «مَنْ جر وبا مِنْ مَخِيلَةٍ لآ يَنْظك ١‏ اللّهُ 
ه220 , 


قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «إُرْخِينَ شبْرأه. قالت: إذن 
تتكشف أقدامهن» قال ب : «قيرْخينهُ ذِرَاعاً لآ رذن عَلَيّهِ»". رواه أبو داود» فقولها: «إذن 


)١١(‏ أخرجه البخاري .551/٠١‏ في اللباس: بإب من جر إزاره من غير خيلاء (01/85) وفيه من 
الفقه: أنه لا حرج على من اتجّر إزاره بغير قصده مطلقاًء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يكره هجر الإزار على كل حال فقال ابن بطال: هو من تشديداته. 
وإلا فقد روى هو حديث البابء فلم يخف عليه الحكم» » قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر 
محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لاء وهو المطابق لرؤيته» ولا يظن بابن 
عمر رضي الله عنه أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاًء وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير 
اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركهء وهذا متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه 
للتحريم أو للتنزيه» وفي الحديث أيضاً: اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو 
أصل مطرد غالباً: الفتح ۲۹۷/۱١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤۱۱١(‏ والترمذي (۱۷۳۱). والنسائي (۲۰۹/۸)» وابن ماجة (080*), 
وأحمد (5/ ۲۹۳). 


وقال الترمذي : حسن صحيح . 


YY 


وَلْعَاٌ عل سَبَبِ حاص في اله وَلْعَاةٌ عله في عَيْره. 
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تنكشف أقدامهن» مع إقراره َة دليل أن انكشاف القدم محظور. 


الشرح: «وبالتعرض للعلّة»؛ لأن ذكر علته تدل على الاهتمام به» والنقب عليه 
بحديث: «مَنْ بَدَّلَ ديه فَافْْلُمي0© مقدم على حديث النهي عن قتل التساء"؛ لأنه نيط 
الحكم فيه بوصف الردة» وهو مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة إلى الرجال والنساءء ولفظ 
النساء لا وصف فيه» فأمكن حمله على الجزئيات . 


الشرح: «والعام» يرد «على سبب خاص» راجح على العام المطلق إذا تعارضا «فى) 
صورة «السَّبب»؛ لقوة دلالته فيهاء ولذلك يجوز تخصيصها. 

وأما فيما عدا صورة السبب» فالعام الذي لم يرد على سبب أرجح؛ للاختلاف في 
تعميم الوارد على سبب صرح به أصحابنا. 

قالوا: وهو كما أجرينا: «مَنْ بَدَلَ دِيئهُ الوه على عمومه» وقصرنا نهيه عن قتل 
النساء بالحربياث» ولعلّك تجد في بعض التَّصّانيف أن «العام» الوارد «على» سبب راجح 
على ما لم يرد في بعضها عکسه» وهو محمول على ما ذكرناه. 

فمن قال: إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب. 

ومن قال: إن عكسه راجح أراد فيما عداهاء ولا يتجه خلاف فى الموضعين . 


بايإ يبيبيب-- يي :سس سحي 


)١(‏ تقدم. 
0( انر البخاري )١54/5(‏ كتاب الجهاد: باب .قتل الصبيان في الحرب »)۳١٠١(‏ ومسلم 
7 ۳( كتاب الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء .)۱۷٤٤/۲٣(‏ وأبو داود (۲۹۹۸) 
والترمذي (۱/ ۲۹۷) وابن ماجة (75841)» .ومالك (۱/ )٤٤۷‏ رقم (9)» وابن حبان (1701), 
والدارمي (۲۲۲/۲ - ۲۲۳)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :.)١77/7(‏ وابن الجارود 
7 والبيهقي (۹/ ۷۷). وأحمد ۲ ۰۲۳ )9١ ۰۷٩‏ من طرق عن نافع عن ابن 

مر 
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ل 
غَيْره وَقيل : بالعكس » وَألْعَامٌ 


كذلك 
ا 
بين الأختين» [سورة النساء: الآية 17؟] عَلَى 


الشرح: «والخطاب» العام الوارد «شفاها» مثل: «يأيهًا الَّذِينَ آمَنُوا» [سورة آل 
عمران: الآبة ؟١1]»‏ «مع العام) غير الوارد شفاهاً «كذلك» أي: كالعامين ورد أحدهما على 
سبب» فيتقدم عام المُسافهة فيمن شوفهوا به» وفي غيرهم الآخرء وهو واضح. «والعام» 
الذي «لم يعمل» به «في صورة» ما «على غيره»» ليعمل به. فيكون قد عمل بها؛ إذ لو اعتبر 
ما يحمل به لزم إلغاء الآخر حمله» والجمع ولو بوجه أولى. 

«وقيل : بالعكس» أي : بتقديم ما عمل به؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار. 

«والعام» المقصود به بيان الحكم المختلف فيه راجح على العام الذي لم يقصد به 
وذلك «بأنه أمس بالمقصود»» وأقرب إليه» ولا ريب في رجْحَان ما كان كذلك «مثل : ##وَأنْ 
تَجْمَعُوا بَيْنّ ين الأختين » [سورة النساء: الآية ١۲]»؛‏ فإنه راجح في تحريم الجمع بينهما في الوطء 
«علی لما مَلَكَتْ یمَانکہ)»؛ إذ هو أمس بمسألة الجمع . 

ومثل خبر ابن عاس في مواقيت الصلاة؛ فإنه راجح على خبر ابن عمر: «إنما مثلكم 
ومثل الأمم من قبلكم»؛ لأن القصد بهذا ضرب المثل لا الحكمء «وبتفسير [الراوي]'»› 
أي: إذا تعارض تفسيران لخبر» وكان أحد التفسيرين قد فسره به الراوي» فهو الأرجح؛ 
لأنه أعرف بما رواه» فيكون ظنّ الحكم به أوثق» سواء أوقع التفسير «بفعله أو قوله»» كما 
قلنا في التفريق في المُتبَايعين'' أن ابن عمر فسّره بالتفرق بالبدن» وكان إذا ابتاع قام 
ومشى» وهو الراوي» فالمصير إليه أؤلى. 

وفي كلام أكثر المتأخرين» وجميع الشارحين ل«المختصر»: إذا تعارض خبران 
أحدهما مقترن بتفسير الراوي فهو أرجح. وهنا [لا شيء]") وإنما المراد تعارض تفسيرين 


)١1(‏ في ت: الرازي. 

(5) البخاري 15/5" في البيرع: باب كم يجوز الخيار »)71١1(‏ وفي ۳۲۸/٤‏ في باب البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا (۲۱۱۱)» ومسلم ۳/ ١١٠١ء‏ في كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين .)٠١۳۱/٤۳(‏ 

() في ب» ت: وهذا لاثنين 
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لخبر واحد كما قررناه» لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي. 

الشوح: «وبذكر السبب»» أي: ويرجح ما ذكر سبب على ما لم يذكر؛ لأن ذكر 
الزارى: للت يدل على زيافة امام ينا روا يفاره عن ا كنا ولت 
القرينة على تأخره راجح» والقرائن «كتأخير الإسلام»؛ كذا بخط المصنف أي: أن إسلام 
أحد الراويين بعد الآخر قرينة أن سماعه متأخر عنه؛ لأن الظاهر أن سماعه إنما هو فى حال 
الإسلام» والعمل بالأحدث فالأحدث,. فتكون روايته راجحة» وهذا هو مذهبنا كما قدمناه 

وإن قيل: السابق أن تقدم الإسلام مرجح للراوي لا لروايته» والمذكور هنا أن تأخره 
مرجّح لروايته لا له نفسه. فلا منافاة. 

قلنا: هذا لا حاصل له؛ لأن كلامنا ثم إنما هو في ترجيح الراوي يترجح به روایته» 
«أو تاريخ مضيق»؛ فإنه يرجح على غيره من مطلق» أو مؤرّخ بتاريخ موسّع» فإنهما 
يحتملان التأخر. ' 

واعلم أن المراد ب «التّاريخ المضيق» ما يبعد بعده التغيير والنسخ» كالمسند إلى 
أواخر العمرء كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا صَلَّى الإمَامُ قَاعِداً قَصَلُوا 
ودا و 

وليس مرادنا ب «التأخير المضيق» ما يعين فيه ساعة السماع» أو يومه» فإنه لا يظهر 

والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضت بينتان إحداهما مؤرخة» والأخرى مطلقة أنهما 
سواء. 


وقيل : تقدم المؤرخة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (35/1)». في صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالسء 
وأخرجه البخاري ۲/ .7١5‏ كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام (589): ومسلم ۳۰۸/١‏ 
كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم والإمام 19/9 .)41١‏ 


Yo 
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فإن قلت: والأصح في المذهب أنهما إن أرختا بتاريخ مختلف قدم أسبقهما تاريخاً. 

فلت لاعتضاده الا تسات وهنا ف الشهادات» بولا ذلك فى ارو انات .نان 
المتأخر أحدث وأبعد عن النسخ» والفرق 1 الشّهادة والرواية E‏ ولو أرخ أحد 
الراويين بتاريخ متقدم» وأطلق الآخر قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخرء“ «أو تشديده». فإذا 
كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخرء أو كان أحدهما أشد قدم «لتأخير التشديدات»؛ فإن 
الدين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئاً» وكان عليه الصّلاة والسلام لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم 
لا ينذر بالتغليظ» بل يلوح» ثم یعرض» ثم یصرح» والقرآن أكثره هكذاء وانظر آيات تحريم 
الخمرء واختار صاحب «الحاصل» تاج الدين الأرموي أن المتضمن للتخفيف أرجح»› وتبعه 
البيضاوي في «المنهاج»» وهو شيء ذكره الإمام الرازي بحثاًء والأرجح خلافه. والله أعلم. 


۳٦ 


وَبِقَُةِ دلِيلهء وَبكوه لَمْ يِنْسَحْ باتقاق» وياله على سَنَنِ القياس» وَيِدَلِيلٍ 


الشرح: في تعارض الدليلين المعقولين فنقول: إذا تعارض «المعقولان». فهما إما 
«قياسان» أو استدلالان» فالأول» صنف القياس» والترجيح فيه يقع بأربعة أشياء» وهي 
« صله وفرعه» ومدلوله» وخارج الأول» الترجيح ب بحسب الأصل» ويقع من وجوه «القطع»» 
فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني› كقولنا في لعان الأخرس: إن ما صح من 
الفاسق صح من الأخرس› كاليمين؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر 
إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين يصح من الأخرس بالإجماع؛ والإجماع قطعي . 

وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء . 

الشرح: «وبقوة دليله»؛ لأنه أغلب على الظن»ء «وبكونه لم ينسخ باتفاق)» فإن ما 
قيل بأنه منسوخ» وإن كان القول بأنه منسوخ ضعيفاً ليس كما اتفق أنه لم ينسخ» «وبأنه 
على سنن القياس» . 

فإن قلت: لو لم يكن كل منها على سَّنَنٍ القياس لم يتعارضا؛ لأن من شرط حكم 
الأصل ألا يكون معدولاً به عن سَّئّنِ القياس . وإذا لم يكن تعارص فلا ترجح . 

قلت: قد يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق» والآخر مختلف؛ فى كونه على 
سننه» فيرجح المتفق على المختلف إذ أحدهما على سننه قطعاًء والآخر ظنّاء فيرجح 
الأول» وهل يقال: المراد بكونه على سنن القياس أن يكون أصل أحدهما من جنس الفرع 
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المُتَتَازع فيه دون أصل» والآخر فيرجّح ما هو من جنسه؛ لأنه على سننه» وبذلك صرح 
القاضي أبو الطيب» والماوردي» وأبو إسحاق الشيرازي» والسمعاني وغيرهم من أثمتنا مثل 
قياسنا ما دون أرش الموضحة في تحمّل العاقلة إياه» فهو أولى من قياسهم ذلك على 
غرامات الأموال في إسقاط التحمل؛ لأن الموضحة من جنس ما [اختلفنا]''' فيهء فكان 
على سننه؛ إذ الجنس بالجنس أشبه . 

كما تقول: قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على سَّئْرِ العورة. «وبدليل 
خاص» يقوم «على تعليله» وجواز القياس عليه؛ فإنه أبعد من التعبد والقصور. 


الشرح: وإليه أشار بقوله: «وبالقطع بالعلّة» أي: بوجود العلة فيهء «أو بالظن 

الأغلب» وبأن مسلكها قطعي» دون مسلك الأخرىء «أو غلب ظنًا؛ إما بكونها منصوصاً 
عليها مثل علتنا في بيع الؤُطب بالتمر أنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان 
في حال الكمال والادّخار» فأشبه الحِنْطة بالدقيق مع تعليلهم بوجود الماثل في الحال؛ لأن 
علّتنا منصوص عليهاء فإن النبي ية نصّ على معنى هذا التعليل في حديث: «يِنْقَصُ 
الؤْطبٌ إِذَا يَبسَ؟» فكانت أولى من المستنبطة» أو لكثرة أصولهاء كقياسنا الأقرار بالزنا 
على سائر الأقارير في أنه لا يعتبر فيه العدد مع قياسهم أي على الشهادة بالزناء أو لغير ˆ 
ذلك. 


)١(‏ في ت: اختلفتا. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ٦۲٤/۲‏ كتاب البيوع )۳١(‏ باب ما يكره من بيع الثمر (١۱)ء‏ 
الحديث (۲۲)» والشافعي في ترتيب المسند ٠١١/۲‏ كتاب البيوع: باب في الرباء الحديث 
»200١(‏ وفي الرسالة ص (١۳۳)ء‏ وأبو داود في السنن "/ 191-595 كتاب البيوع (۱۷) 
باب في التمر بالتمر :»)١4(‏ الحديث (7709)» والترمذي في السنن ٥۲۸/۳‏ كتاب البيوع 
(۱1) باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة )١5(‏ الحديث (15؟1١)‏ وقال: (حسن 
صحيح)» والنسائي في المجتبي من السنن ۷٦١/۲‏ كتاب التجارات )١11(‏ باب بيع الرطب 
بالتمر )٥۳(‏ الحديث (25774)» والحاكم في المستدرك ۳۹-۳۸/۲» كتاب البيوع» باب = 


TTA 


007 ل 


وَألتْبُوتِنُ على الْعَدَمِيّ . 


الشرح: «والسبر على المناسبة؛ لتضمنه انتفاء المعارض»؛ لتعوّضه لعدم علية غير 
المذكورء بخلاف المناسبة» فقولهم: للمحتال الرجوع على المحيل» إذا أفلس المحال 
عليه؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه» وشبه البائع مرجوح بالنسبة إلى قولنا: وصف 
الجوالَّةٍ لا بد أن يقتضي شيئاًء وهو إما تحؤل الحقّ أو لا 

والثاني باطل» وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضّمانء فثبت الأول» فإذا تحول 
لم يعدء الويرجح» إذا كان طريق ثبوت العلية في القياس نفي الفارق «بطرفي نفي الفارق في 
القياسين» بتقدم القاطع على الظني» والأغلب ظنًا على الآخر. 

«والوصف الحقيقي على غيره» مما العلة فيه وصف اعتباري» أو حكمة مجردة على 
القول بجواز التعليل بهاء أو وصف حكمي» كقولنا في المَنِيَ: مبتدأ خلق بشرء فأشبه 
الطين مع قولهم: مانع سببه الُْل» فأشبه الحَيْض . 


قولهم: ليس بمكيل ولا موزون» وهذا إذا كان الحكم وجوديّاء والعلة وجودية فإنه يرجح 
على ما إذا كانا عدميين كما مثّلناه. وكذا على ما إذا كان أحدهما عدميًا كقولنا: الخُلْع 
طلاق؛ لأنه فرقة ينحصر ملكها في الزوج مع قولهم: فسخ ؛ لأنه لا رَجْعَة فيه. 

أما إذا كان الحكم عدميّاء والعلة ثبوتية أو بالعكس» فقد قال الإمام الرازي وأتباعه: 


إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين» واعتلوا بالمُشّابهة بين التعليل بالعدمي» 
للعدمى . 
وللعدمي 


النهي عن بيع الرطب بالتمرء والبيهقي في السنن 5954/5 - ۲۹۵ كتاب البيوع: باب ما جاء 
في النهي عن بيع الرطب بالتمرء وابن الجارود في المنتقى في باب ما جاء من الربا حديث 
(2500» والدارقطني ٤۹/۳‏ في كتاب البیوع» حديث »2307-7١4(‏ وانظر: تلخيص الحبير 


*/ 4 -١٠ء‏ ونصب الراية ٠١/٤‏ . 
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و يي 8 ا 


وَالْبَاعِنهُ عَلَى الْأمَارَة وَالْمُْضصَبِطَة وَألطَاهِرَهُ وَالْمْتَحِدَةُ على خِلافِهًا . 


والحكم الوجودي ولا المرأة لا تلي القَضّاءء فلا تلي النكاح كالمجنون مع قولهم: لا 
يمنع من التصرف في المال» فيلي النكاح كالعاقل» والعدميين مع الحكم العدمي» والوصف 

قولنا: عتق الراهن تصوّف صادف الملك» فلا يلغى مع قولهم: لم ينصرف فيه» وهو 
مطلق التصرف» فلا يعتير. 

الشرح: «والباعثة على الأمارة»» أي: والقياس الذي علته بمعنى الباعثة على الذي 
علته بمعنى الأمارة؛ لأن قبول الطباع إليه أسرع» ولقائل أن يقول: العلة أبداً إما بمعنى 
الباعث» أو الأمارة» أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه . 

أما القول بأنها تارة بمعنى الباعث» وتارة بمعنى الأمارة» فلم يقل به أحدء وكان 
مراده أن ذات التأثير والتخييا أرجح من التي لا يظهر لها بمعنى فقهي » وذلك واضح . 
«والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها» أي على المضطربة [والخفية]'» والمتعددة» 
أما المضطربة؛ فلأنها لا وثوق بها. 

وأما الخفية؛ فلأنه لا يؤمن الغلط فيها. 

وأما ذات الأوصاف؛ فَلِبْعْدٍ الضبط عنهاء فتعليل عدم توريث [العَاتِلِ]7) بالقياس 
أرجح من خلافه ؛ لانضباطه والتعليل فتأمل . 

وقولنا في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدث» فلا يزيل النجس أؤلى من قولهم: 
مائع ظاهر مزيل للعين؛ لأنه أقلّ أوصافاً. 


ومنهم من قال: لا يرجح بقلة الأوصاف. 


)۱( في ت: الحقيقة . 
(۲) في أ: القائل: وهو تحريف . 
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وَألآكثَرُ تَعَدَيا وَاَلْمُطَرِدَةُ عَلَى الْمَنْقُوصَةَء وَالْمُنْمَكْسَة على خِلافِهًاء 
َألْمُطْردَةٌ قط عَلَى الْمُْعَكِسَةٍ فَقَطء وَبِكَنِهِ جَامِعاً لِلْحِكْمَةٍ مَانِعاً ق عَلَى خلافف 
وَالْمتَاسَبَهُ عَلَْ الشَبويةِ . 


الشرح: «والأكثئر تعدياً» راجح على الأقل على المختار؛ لأن فائدته أكثرء كعلّة 
الطعم. فإنها أكثر فروعاً من علة الاقتيات. 

ويعلم من هذا أن المتعدية أولى من القاصرة» وفيه خلاف. 

«والمضطردة» راجحة «على المنقوضة» كقولنا في نفقة الأقارب وعتقهم: كل قرابة لا 

سنق يستحق بها التفقة مع اختلاف الدين لا يستحق بها مع اتفاقه كقرابة ابن العم > فإنه أرجح من 
ا ذو رحم محرم بالنسب تشابه الوالدين؛ لأن هذا لا يتناول الذّكر مع الدكر؛ إذ لا 
يقال: إنه محرمء وإ وإنما يستعمل ذلك في الذّكّر مع الأنثى . 

والاطراد والانعكاس إن وجدء وهو الغاية» والمطردة المنعكسة أرجح من التي لا 
تنعكس كقياسنا في تزويج عَيْرٍ الأب والجد للصغيرة أن من لا يملك التصرف في مال 
الصغيرة بنفسه لم يملك التصرف في بعضها كالأجنبي مع قولهم: إنه من أهل ميرائهاء فكان 
كالأب؛ فإنه منعكس بالحاكم ؛ إذ هو تزوج» وليس هو من أهل ميراثها. «والمنعكسة على 
خلافها؟» كما ذكرناهء فإن من لا يملك التصرّف [ينعكس؛ إذ كل من يملك التصرف]0© 
في مالها بنفسه يتصرف في بعضه. ولا كذلك تعليلهم بالإرث. 

«والمطردة فقط على المنعكسة فقط». 

وو اني العطع شرق الثمار: كل ما جاز بيعه وبلغت قيمته نصاباً وجب بسرقته 
القطع ردو ينعكس بدليل الموقوف» وأم الولد؛ فإنه يقطع سارقهماء ولا يجوز 
بيعهماء > وهو أرجح من أن يقول الحنفي: كل ما لا ينتفع به حالاً ومالاً لا يقطع بسرقته» 
فإنه وإن انعكسء إذ الذي [يفقد]7) النفع به في الحالتين لا يقطع به؛ لأنه لا قيمة له» لكنه 
غير مطرد بدليل الجخش الصغير. 


)0( سقط في ت. 


5.4١ 


وَألضَوُورِيَةٌ آلْحَمْسَهُ عَلَى غَيْرِمَا وََلْحَاجِيَةُ على الكخسيئةء وَآلتْكمِيليةٌ مِنَ 
لْكَمْسَةٍ عَلَى الْحَاجِيَّة وَأَلديييَةٌ على الْأَرْبَعَةَ وَقِيلَ : بالعكس . 


«وكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها»» وتوجد الحكمة كلما وجدء وتنتفي كلما انتفى 
«على خلافه» والمناسبة على الشبهة»؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى فقولهم في اثنين: قطع 
أحدهما من المرفق» والآخر من الكوع القِصّاص على الثاني فقط كما لو قطع أحدهما اليد 
وحرٌ الآخر الرقبة مرجوح بالنسبة إلى قولنا: بل هما قاتلان؛ لأنهما اشتركا في سبب وجوب 
القصاص» فيلزمهما كما لو اختلف المحلّ بأن قطع أحدهما من جانب» والآخر من جانب؛ 
لأن حاصل قياسهم شبهي» وهو تشبيه قطع الرقبة بعد الكوع بحر الرقبة بعد القطع» ولا 
مناسبة بينهما بخلاف قياسناء فإنه مناسب. 

الشرح: «والضرورية الخمسة على غيرهاء والحاجيّة. على التحسيئيّة» والتكميليّة 
من الخمسة على الحاجيّة والدينية على الأربعة» أي: إذا تعارضت أقسام من المناسبة قّمت 
بحسب قوة المصلحة تقدمت الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني» 
رقف اتنشالة"الحاعية عن الق )قدت الكميلية بن الخمس الضروزية على 
أضل الساجيةوإذا مارت يحض" الخسة في أنفسها قدمت الدينية على الأربع الآخر؛ 
لأنها المقصود. 

قال تعالى: وما خَلَقْتُْ الجن لار إلا لِيَعْبْدُون* [سورة الذاريات : الآية 65]. 

«وقيل: بالعكس» أي: تقدم الأربعة الأخر؛ لأنها حق آدمي» وهو مبني على الشّح 
والمضايقة» بخلاف حق الرب؛ فإنه مبني على المسامحة والمساهلة» ولذلك قدم قتل 
القصاص على قتل الردة عند تزاحمهماء والصّحيح الأول لحديث: «قَدَيْنُ اشر احق 


وأما تقديم قتل القصاص » فقد بيّنا في الشرح المنهاج» سره» وهو أن الشارع للا مقصد 
له في إزهاق الأرواح» إنما مقصده دعوة الخلق إليه» وهداهم وإرشادهم» فإن حصل فهو 
الغاية» وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم مَنْ لا فائدة في بقائه» فإراقة دم المرتد والحربي 


۰۲۵۸ ۰۲۲۷ .574/١( وأحمد‎ .)١50 »۱٥٤( أخرجه مسلم كتاب الصيام ب۲۷ رقم‎ )١( 


227 وابن ماجة .»)۱۷١٥۸(‏ والبیهقی /٤(‏ 55١؟)‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
ولفظه : فدين الله أحق بالقضاء. 
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مل ل م السب ٠‏ تم آلْعَقْلِء ثم َلْمَا وَبِقُوَة مُوجِب تقض 
مِنْ مَاِع أز رات فرط عل الشتن: وَألحْيِمَالِ» . 


«وبانتقاء آلْمرَاحِم لها ني الآضل » ٠‏ وَبِرْجْحَانِهًا على مُراجمهاء وَالمُقْنَضِيَةُ لمي 


عَلَى الوت وَقِيلَ: بالعكس. وَبِقُرَةِ الْمُتَاسَبَق وَالعَامَةِ في الْمُكَلَقِينَ عَلَى 
الا 


إنما هو لعدم الفائدة في بقائه لا لقصد في الإزهاق» فإذا زاحمه قتل القصاص» وكان ولي 
الم لا قصد له إلا التَشَّمّي باستيفاء ثأر موليه سلمناه إليه؛ فإنه يحصل فيه القصدان جميعاً: 
تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافرء وتشمّي ولي الدم» ولا كذلك لو قتله 
الإمام عن الردة» فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة» والجمع بين الحقين أولى. 

والحاصل: أن تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي» بل جمعاً بين الحقّين» 
فليس مما نحن فيه فظهر أن الدينية مقدّمة على الأربعة.. 


الشرح: «ثم مصلحة النفس» ثم النسب» ثم العقل› ثم المال». 

فإن قلت: كيف قلتم فيمن زنا وسرق وشرب الخمر: إنه يبدأ بحد القذف»ء ثم 
الشرب. ثم الزناء ثم يقطع في السرقة . 

قلت: الحدود تسقط بالشبهة. فلذلك أخرت موضع الخلاف في تقديم حقّ الله 
- تعالى ‏ أو الآدمي إنما هو فيما لا يسقط كالأموال في الزكاة» والحج ونحوهما. 

قوله: «وبقوة موجب النقض» فيه» أي: إذا انتقضت العلّتان» وكان موجب التخلف 
في أحدهما في صورة النقض أقوى منه في الآخر قدم الأول وقوته بأن يوجد فيه ما يمكن 
إحالة النقض عليه من مانع» أو فوات شرط» دون الصورة الأخرى. إما بأن كان موجب 
النقض فيها ضعيفاً أو محتملاً للوجود والعدم فيهاء فإن قوة موجب النقذى راجحة «على 
الضعف والاحتمال»). 

الشرح: «وبانتفاء المزاحم بها في الأصل» بألا يكون معارضة» وتكون الأخرى 
معارضة «وبرجحانها على مزاحمها؛» إن كانت [ذات]“ مزاحم. «والمقتضية للنفي على 


)١(‏ في ب: ذا. 


Ea 


الثبوت» تفروك حكنها اچ أن ماو اا ا إذ لا ا حكمها إلا 
راجحة» ولتأييدها بالنفى الأصلى . 

«وقيل : بالعكس» وهو المختار؛ لأنها ناقلة تفيد حكماً شرعيّاء «وبقوة المناسبة)» 
كقولنا في المرتدة: بدلت الدين الحقّ بالباطل» فوجب عليها القَثْل كالرجل» فإنه أنسب من 
قولهم: أنثى فلا تقتل بالكفر قياساً على الكافرة الأصليّة؛ لأن جعل الارتداد علّة العقوبة 
لائح المناسبة» بخلاف جعل الأنوثة مانعة. 
2 «والعامة من المكلفين على الخاصة» ببعضهم؛ لقوة المناسبة بقولنا: علة ضرب 


0 


النَّرْجِيخٌ بحسب الفر 
CT‏ 


الەم وك بالخفائكة ف ك الْشكى وعد لْعلّقَ عَلَى الاد وَعَيْن 
لزع 0 ری عان ا ال وعدن الم ع وور 


¢ 
03 0 ا 24 مس 22 مس ر م اده وي 7 ا 
أَحَدِهِمًا عَلَى الْجِنْسَيْن وَعَيْن العِلَةِ حَاصَّةَ على عَكسِهء وَبالقطع بها فيه» ويكون الف 
ال ٍِ ل لا تفصيلا 


الشوح: وإليه أشار بقوله: «الفرع يرجح بالمشّاركة» لأصله «في عين“ الحكم» 
وعين العلة» معاً «على» القياس الذي يشارك فرعه أصله في الأقسام «الثلاثة» الأخرى» وهي 
المشاركة في عَيْنِ الحكم وجنس العلة» أو في جنس الحكم» وعين العلة؛ أو في جنسها. 
«و» يرجح ما شارك فرعه أصله في «عين أحدهما» إما عين الحكم وجنس العلةء أو عكسه 
«على» ما شارك فرعه أصله في «الجنسين» وعين العلة خاصة على عكس». وهو ما شارك 
فرعه أصله في عين الحكم وجنس العلَّة . 

«وبالقطع بها فيه» أي: ويرجّح القياس المقطوع بوجود علته في الفرع على غيره» 
كقولنا فى نجاسة بول ما يؤكل لحمه: ما يستحيل من الجوف» فأشبه بول الإنسان؛ فإنه 
أرجح من قول المالكي في تعليل طَهّارته: مائع وردت الرخضة في إباحة شربهء فإنها صفة 
مختلف فيهاء ولا نقطع بوجودها في الفَرْع . 

«ويكون الفرع» ثابتاً في أحدهما «بالّص جملة» دون الآخر «لا تفصيلاً»» وإلا لثبت 
الحكم فيه بالنّص لا بالقياس» الرابع: الترجيح بحسب الخارّج» ولم يتعرض له المصتف؛ 
لأنه يعرف مما ذكره. 


الثاني : الاستدلالان: ولم يتعرض أيضاً لهما كذلك. 


)١(‏ في ب: غير. 


. 0 شا ر3 ۶ وى 
القِسْمُ الثَالثُ فى تزجيح المَنقول وَالمَعقولٍ 


رالگزچيځ فيه يحَسب ما يِمُّ للتار َالْعَام مم القاس تق 
فَتُرَجحَحْ بأَلآَلْمَاظ أَلصَّرِيِحَةٍ بعد عن غَيْرهَاء وکن العف 
ارو وَبِعْمُومِهِ عَلَى الآخَرِ؛ لِمَائِدَتهِ. 


5 
0 


أغرّفٌ ف وَبأَلذَاتِيٌ ع 
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: بكس ؛ للإتّمَاق عَلَيْه وَيِمُوَافقته القن الشرعي او للوي 3 ا 


7 يجان ؛ طريق أكْتِسَابِهِ» وَبعمَل «المَدِيئَةا» أو الْحُلقَاءِ 9 ربعة قى أو آ لعلمَاءِء وك 
َاجداء وَتَفْرِيرٍ كم لخر أو کم الي وَبِدَرْءِ الحده ورت من ال جات 


في المُرَكْبَاتِ والكدود امور لآ تنک وا ذكرَ إرْشَادٌ لِذَّلِكَ. 


الشرح: «المنقول والمعقول» والتعارض بينهما على وجهين؛ لأن المنقول إما عام أو 
خاص» والخاص إما دال بمنطوقه أو بمفهومه . 

فنقول : يرجح الخاص بمنطوقه» على القياس؛ لتطرّق الخلل إليه» فتعليلنا نقض 
الوضوء بالمس لحديث: «من مس ذكره» أرجح من قولهم : عضو من أعضاء الإنسان» فلم 
ينقض كاليد والرجل. «الخاص» الذال على الحكم «لا بمنطوقه درجات» في القوة 
والضعف» «والترجيح فيه حكثب ما يقع للناظر» من قوة الظن» «والعام ك1 القياس بعدم) 
حكمه في أنه هل يجوز التخصيص بالقياس؟ وإلا فهذه وجوه الترجيح في الأدلّة . 

«وأما الحدود» فمنها عقلية» كتعريفات الماهّات» ومنها سمعية» كتعريفات الأحكام, 
والذي يتعلق به غرضنا «السمعية» فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرهاء ويكون المعرف» 
في أحدهما «أعرف» منه في الآخرء «وبالذاتي على العرضي» وبعمومه» ويرجح أحدهما 
بکونه أعم «على الأخر لفائدته» المتكثرة بتناوله بحدود الآخرء وزيادة. 


3 


الل A ETR E O E‏ افد جار يا PR‏ الهاي جو E‏ صلا مواد افاي رود روا مل تل "رق “ا اب ا هذ اهنا E A‏ هه قا" a E E‏ ع لحي E‏ 


«وقيل: بالعكس». وهو أن الأخص أرجح «للاتفاق عليه» لتناول الحَدّين لهء بخلاف 
النافي» فإنه مختلف فيه» والمتفق أولى» «وموافقة العقل» السمعي أي «الشرعي». أو 
اللغري»؛ فإن الأصل عدم النقل «أو قربه» إلى المعنى المنقول شرعاً أو لغة عنه؛ لأن النقل 
إن كان للمناسبة» فيكون الأقرب أنسب» فيكون أولى» «وبرجحان طريقة اكتسابه»؛ لأنه 
أغلب على الظن. 

«وبعمل «المدينة» والخلفاء الأربعة» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
«والعلماء ولو واحدا. وبتقرير حكم الحظر؛ فإنه أحوط من المقرر لحكم الإباحة» أو حكم 
النفي لموافقته الأصلء ويدرأ الحد» ويتركب من الترجيحات الواقعة في المركبات» 
والحدود أمور لا تنحصرء وفيما ذكر إرشاد لذلك» أرشدنا الله لمراضيه. 

قال علماؤنا: وهذه الترجيحات منها ما تنهض به الحُجّة في نفسه. ومنها ما لا يستقل 
بنفسه دليلاً» كعمل المدينة والخلفاء» واطراد العلة» وغير ذلك؛ لأنه ليس كل ما صلح 
للترجيح صلح لأن يكون في نفسه دليلاً؛ فإن الترجيح يتطلب فيه أدنى ظن» وما استقل 
بنفسه دليلاً أرجح مما لا يستقلء والله الموفق. 

فرغت من هذا الشرح في أواخر نهار الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 
تسع وخمسين وسبعمائة» وكانت البرا +1" فيه من مستهل سنة ثمان وخمسين. وسبعمائة؛ 
وهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب» ودعونا قَصِيَ الإجادة 
فأجاب» ورُضنًا عَصِيَ المراد» فزال شماسه وانْجّاب» ودرى أهو الجدير أن يبيد بالقرى 
وَهَجَرَ هَجْرَ واصل الكرام» أم الحقيق بأن يضرب له آباط المطي أهل الآراء؛ فإنا وَقَيْنَا بحقّ 
مختصر حلت فيه العقد» وقام مصنفه ‏ يرحمه الله - بوظيفة الإيجاز التي قصر دونها كل 
بليغ» وقعّد ورمى المعاني من أمد بعيد» ولم يسلم من حاسد على هذه النعمة» ونعمة الله 
مقرون بها الحَسّدء صدح على غصون البلاغة ذوات الأفنان» ومنح الطّالبين جنّة قطوفها 
دانية لكل قَاصٍ ودانِء وشرح صدور الأولياء غير ملتفت إلى الأعداءء وإنما كلام العدا 
ضرب من الهذيان» فقمنا حق القيام» ورُضنًا مصاعب النظر بالجد والاهتمام» وترقينا فجر 
الحقائق ق حتى تبلج صُبْحُه والناس نیام وأعملنا الأفكارء واستخرجنا من الايا الأبْكار 


واستنزلنا المعاني الطّائرة من الأؤكارء وإنا وإن ارتاض لنا بعد هذا الكدَ من المصاعب 
شُمُوسهاء ودّنا منا بعد هذا البُعْد في الدّيَاجر أقمارهاء وفي الهّياجر شُمُوسهاء واقترب منا 
عقيب هذا الجد من المطالب ثائيها فأعَدناها . 

وقد ظنَّ دروسها-لن يقدم من يقبح هذه الصورة الجميلة» ويشينهاء ويعترض هذه 
العقلية بما هو عند ذوي التّحقيق يزينهاء ويبتدر هذه الذرة بكلمات ينفق بها سوقهاء ويباع 
AE‏ 
ا أراة ال شر َة طُويث أناح لَهَالِسَانَ حَسُود 
نولا افيتان ار ارت ماکان يُمْرَفٌ طيبُ عزف العُودٍ 

وكيف تعدم الذَامً الحسناء» وتفقد حاسداً يقصد أن يستكفىء من إحسانها الصحيفة 
والإناء» وأنى بى الكمال ولا يذم الإنحاء» ولا علينا سيطول الزمن قليلاً» ويعود الشغب 
ثناء جزيلاً. ويقوم الشأن بحمدنا طويلاًء وتكثر الأعوان والأنظار» [وتسكن الدّهماءء 
ويخمد النقع المثار ويؤسس بناء الإنصاف على]“ التقوى بموت الحاسد والمحسودء 
فيهدم مسجد الضرار : [الكامل] 
وَآذأت علق جنع لْعَصَائِلٍ جَامِداً رادم لَهَائَمَب القَرِيحَة وَالحَسَدْ 
وَأَقُصِذ بها وَجة الإألهو وَنَفْعَ مَنْ کک و کے ها وَاجْتََذ 
وارك كلام الحاسدين وَبَفيُْمْ ‏ هَمَلاً قَبَهْدَ الْمَؤت يَنْقَطِعٌ الجَسَذْ 

فقد جمعنا .بحمد الله في هذا الشرح كل جميل جليل» ووضعنا بتمامه عنا الحمل 
الثقيل» ورفعنا الأيدي بالدعاء لمن أحسن إليناء ولم يدعنا نعترضه بسبيل ما على المحسنين 
من سبيل» وهو مولانا ملك الأمر المعز الأشرف العالي المولوي الأميري الكافلي العالمي 
الزاهدي العلائي أمير على المارداني الحنفي نائب السلطنة الشريفة ب «الشام» المحروس»› 
الجامع بين العلم والدين» والمانع نفسه إلا عن سلوك سبيل المتقين» والدافع عن الحق 
حيث لا ناصر ولا معين» الذي أحسن فاطمأنت القلوب» وجاد فجادت القريحة بالمطلوب» 
وأتى بالجميل على أحسن أسلوب» جزاه الله عنا أفضل الجزاءء وحرسه بعناية تبلغ عَنان 


ا O‏ ا لق مار SELE RR‏ عد جوم ردج دقار ف ياد e ge‏ ود عاد جهن SED‏ يد ان i A‏ ف ور لل لف 2 


السماء» وتقبل فيه من مواليه صالح الدعاء» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما يهون علينا مَصَائب الدنياء ومتعنا 
الهم بأسماعنا وأبصارنا أبداً ما أحييتناء واجعل ذلك الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في ديئناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يرحمنا يا أرحم الراحمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بعونه تعالى 
تم الجزء الرابع من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
وهو الجزء الأخير 


)١(‏ ثبت في أ: 
ووافق الفراغ من نقل هذا الكتاب المبارك يوم الخميس صباحاً الموافق 5١‏ القعدة من سنة 
4 على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى المحتاج للدعاء ممن نظر في هذا الكتاب: مصطفى 
الحكيم بن الحاج أحمد الحكيم» اللهم إني أتضرع إليك» ومد كف الافتقار إليك أن تغفر 
لوالدينآ ولمشايخنا ولكل من انتفع بهذا الكتاب من المسلمين أجمعين بجاه سيد المرسلين 
سيدنا محمد عة . 
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الفهارس العامة 
لكتاب 


أولاً: فهرس الآيات 
ثانياً: فهرس الأحاديث 
ثالثاً: فهرس الاثار 
رابعاً: فهرس الأعلام 
خامساً: فهرس الأشعار 
سادساً: ثبت المراجع 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة الفاتحة 
0 إياك نعبد رف 
1 اهدنا الصراط المستقيم ١‏ ۳۹۸ 
سورة البقرة 
۸ ومن الناس من يقول ۳ 1۰ 
۹ يخادعون الله ۳ 0¥ 
۲١‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ۳ 14 TIA Yo‏ 
۳ فأتوا بسورة من مثله ۲ 4۸ 
۲۷ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ۲ 4۳ 
۳١‏ وعلم آدم الأسماء كلها ا 0000 اذا 4غ 
۳٦‏ اهبطوا ۳ ۰۷ 
۳ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ۲ ۹۷ 
IE YA +1۲ ۳‏ 
EYV 477 TAY‏ 
0۸ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة a8 ١‏ 
1۷ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ۳ 4 
539 إنها بقرة صفراء فاقع لونها ۳ ۹ 
7“ ادع لناربك يبين لنا ما هي ۳ ۹ 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
۷۱ وما كادوايفعلون ۳ ۳۱ 
3 أقيموا الصلاة ۲ ۱۹ 
۹۸ وملائکته ورسله وجبريل وميكال ۳ ۲۹٢‏ 
۱۰٦‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أومثلهًا الأ>ك>ك :65555532 ا FT TA TEY‏ 
۱۱ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى تلك أمانيهم. . . ٤‏ 9 0۸۹ 
١+‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ٤ yT‏ 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها A۸۸ ٤‏ 
\o¥‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ۳ ١١‏ 
10۸ إن الصفا والمروة ٤ ١‏ 
۱۷۲ كلوا من طيبات ما رزقناكم ۲ A‏ 
:2 إن الذين يكتمون ۲ Er T4‏ 
۱۷۹ ولكم في القصاص حياة r ٤‏ 
۱۸۰ كتب عليكم إذا خضر أحدكم ااا لمن ۹۲ 
۱۸0٥‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً 
أو على سفر اليل TAT TV7‏ 
٤‏ 1¥ 
۸۷ أحل لكم ليلة الصيام ۳ ۹۱ 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ۳ 4 
A۸ 4‏ 
فالان باشروهن. ۲ الك 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر #ملأكة ض__ ‏ مم7 اااى ر و مم به oo 2454١48‏ 
3 34 
۱۹٤‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ۱ ۳ 
۱۹٩‏ فمن کان منكم مریضا أو به أذى من رأسه 00 
1۹۷ الحج أشهر معلومات ۳ 1۰ 


10 € 


۲۹ 
۳۰ 


۳٤ 
۲۳٢ 
YY 
Y۸ 
6 
3 
۲۹ 
YY 
YVo 
YAY 


۲١ 


الاية 


کذکرکم آباءكم 
ولا تنکحوا المشر کات حتى يؤمن 
ولا تقربوهن حتى يطهرن . . . . 


وبعولتهن أحق بردهن 


فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح . . . . 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . . . 


أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

حافظوا على الصلوات 

متاعاً إلى الحول 

وللمطلقات متاع بالمعروف 

إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه E‏ 
لا يسألون الناس إلحافاً 

وأحل الله البيع وحرم الربا 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


وأشهدوا إذا تبايعتم 


00 


۳1۳ 

۹۹ 

F1 (Tor 
۷۹ 

1۹1 ۰71 
Yor 

o0۳ 

oY (1۳ 
YYY oV 
ETA (fo 
TY 

۳۸۱ 

1 

7 

TY 

YAO الات‎ «1A 
١05 

TAY بك‎ 
۹۷ 

ااه 

169 

1€ 

1۲ 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة آل عمران 
۷ منه آيات محكمات هن أم الكتاب ۲ ۹۸ 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ۲ 1۰ 
AY ۳‏ 
14 إن الدين عند الله الإسلام ١‏ 0 
0٤‏ ومكروا ومكر الله ١‏ ۳۸۱ 
Vo‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه . . ۳ 4۲ 
۸۲ أفغير دين الله يبغون ۲٥ ٤‏ 
۸0٥‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ١‏ 0 
۸٦‏ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم . . ۳ ۷۰ 
۸۸ إلا الذين تابوامن بعد ذلك VI oV ٣‏ 
۹۳ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل . . . . ۲ ۹ 
٤‏ 03۸ 
۹۷ ولله على الناس حج البيت. . . . ۳ eT IE‏ 
A۳‏ 
۱۰۲ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته . . ۲ 1۲ 
1٤ ٤‏ 
6 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ١‏ 0۰۱ 
11۰ كنتم خير أمة أخرجت للناس ۲ EE TTA‏ 
۳۰ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ۳ 0۹ 
نين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ۲ o0‏ 
10۹ وشاورهم في الأمر ۲ A٦1‏ 
۷۳ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . . ۳ 1° YY‏ 
4۲ إنك من تدخل النار فقد أخزيته ١‏ ۸ 
سو رة النساء 
۳ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . ۳A۸ ١‏ 
0 
5 فإن آنستم منهم رشدا ۳ ۳44 


Ch 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
١١‏ يوصيكم الله في أولادكم ۳ E4 1۹ (Vo‏ 
وورثه أبواه فلأمه الثلث 1 ۲۳ 
فإن كان لهم إخوة 1 ا اا اال كن 4444۸ ٠٠١‏ 
٤‏ 06 
۲۲ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ۳A۸ ١‏ 
٤٤ ۳‏ 
۳ وربائبكم اللاتي في حجوركم الك 
وأن تجمعوا بين الأختين ۳ 0 
1۳٤ 4‏ 
۲٤‏ ما ملكت أيمانكم 1٤ ٤‏ 
وأحل لكم ما وراء ذلكم ۳ ۳1۸ 
۲٥‏ ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات ۳ 04١‏ 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن. . . . ۳ 1۳ 
۳1٤ ۳‏ 
۲۸ يريد الله أن يخفف عنكم ٤‏ 1۷ 
۳ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . . . . ۲ 1۲ 
أو لامستم النساء ۲ ۹۹ 
٤۳ ۳‏ 
14 إن الله لا يغفر أن يشرك به ٤‏ ۱۷ 
2 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت ۳ ۳٤‏ 
06 آم يحسدون الناس ۳ ضف 
0۸ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , ۳ TEA‏ 
69 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 1 ¥ 
۷۲ قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً ٤‏ 10 
۸۲ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ٤‏ ۰ 
3 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . . ۳ 1۹ ف 
٤‏ ۳۹۱ 


oY 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
۹۲ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . ١‏ كد 
oY ۳‏ فض VE‏ 
۱۰۱ فليس عليكم جناح ۴ o۲‏ 
10 لتحكم بين الناس بما أراك الله ort ٤‏ 
110 ومن يشاقق الرسول من بعد. . ۲ YoV «\or‏ 
1۳0 كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ۲ ٤‏ 
110 رسلاً مبشرين ومنذرين VV ١‏ 
سورة المائدة 
۲ وإذا حللتم فاصطادوا ۲ 21 
۳ حرمت عليكم الميتة ۳ 17 VY (YY‏ 
A‏ ۳41 
إلا ماذكيتم ۳ ۷٠‏ 
٥‏ والمحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم. .. ٣‏ 0 
1 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا TT ORR‏ لاله 
(f° ۳‏ لان TAV‏ 
۲۰ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 1٥ ٤‏ 
بض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ٤‏ 1۳ 
8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض 0000000 ١‏ ۸ 
f‏ حمق 
۳٤‏ إلا الذين تابوا من قبل ۳ ¥ كن 
۳۸ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ۳ إلا AY IY‏ 
EV e41‏ 
٤‏ ۱۷ 
٤ SS ٤0‏ 01۰ 
۸ فاستبقوا الخيرات ۲ o0‏ 
yT : 1۷‏ ۲ ۸ 004 
۳ ا 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
44 كلوا مما رزقكم الله ۲ ۹۸ 
۸۹ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم E‏ ۳۲۳ 
40 فجزاء مثل ما قتل من النعم ٤‏ ۲ 
أو كفارة طعام مساكين ۳ ۳۷٦‏ 
11۷ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم . . . . ٤‏ ۳ 
1۷ والله يعصمك من الناس ۲ ۲۹ 
سورة الأنعام 
۳۸ ما فرطنا في الكتاب من شيء ۲ ۷۹ 
25٠‏ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون 4 وف 
٩۱‏ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . . ١ ٤‏ 
۹۹ انظروا إلى ثمره إذا أثمر ١‏ ۲ ۹۹ 
١‏ وخلق كل شيء ١‏ ولك 
۱۲۱ ولا تأكلواممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . . ٤‏ 372 
فل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . . . . ٤‏ 0۸۸ 
١‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ۳ ۳۱ 
٤ 0‏ 3 
10۱ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ۳ A۲‏ 
10۳ فاتبعوه ۲ 1۳ 
سورة الأعراف 
۱۲ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ۲ 0۰0( OY‏ 
۳١‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد ۲ ملل 
0۹ مالكم من إله غيره ع ۷۲ 
۸۹ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 1 يل 
100 واختار موسى قومه سبعين رجلا ۲ ۳ 
10¥ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة. . ۲ 4۲1+ A‏ 


10۹ 
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۱۱ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا A ١‏ 
5 كونوا قردة خاسئین AAT Y1‏ 
37 كل العف رام مالع ر فرافر عن الا 1 احم 
سورة الأنفال 
۲ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً A ١‏ 
۱۷ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ١‏ ۳۷۸ 
۳۸ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ۲ 0٠‏ 
3 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. . ۳ (VI ETA‏ 
1٥‏ يا أيها الى حرضن المؤمتين على القتال, . :.. ۲ ۳ 
IY °۸ ۳‏ 
٩ ۷‏ ماکان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثشخن 
في الأرض اشوا ا 000000 5 الام «OVE‏ 5لاه 
سورة التوبة 
0 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ۲ 066 
۴ ۳ 1۹ 1 
ف ct‏ 
3 
۲۹ حتى يعطوا الجزية ۲ 4۹ 
۳ ۹۸ 
۳٤‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله ۳ Yo YY‏ 
5 إلا تنصروه فقد نصره الله ۳ 3 
٤۳‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم cot «oY ٤‏ 
«oOVT‏ ولاه 
0۸ ومنهم من يلمزك في الصدقات (EYA‏ لحف CAN‏ 
0۹ إنا إلى الله راغبون ۷۹ 
1 إنما الصدقات للفقراء والمساكين VY‏ 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
11 ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم ۲ t٤‏ 
إن تستغفر لهم سبعين مرة ۳ 014 o1 «oY‏ 
۸۲ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ١‏ ۳۹۸ 
۰۳ خذ من أموالهم صدقة ۳ ۲۲ 
۱۲۲ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ا 0۰۱ 
T4 TTA ۲‏ 
Et FEY‏ 
ور بون 
1 قل ما يكون لي أن أبدله ٤‏ ۹۳ 
0۹ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حراماً الل ا ا ا ۷٦‏ 
سورة هود 
۳٦‏ لا يؤمن من قومك إلا من قد امن ۲ و 
0 ونادى نوح ربه ١‏ ۷ 
سورة يوسف 
۲ إنا أنزلناه قرآناً عربياً ١‏ ل تليق 
56 إن الحكم إلا لله VY ١‏ 
1٦‏ لتأتني به إلا أن يحاط بكم ۳ 0 6 
VV‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ۲ ۲۷۹ 
2 يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيراً فخذ أحدنا مكانه ‏ 4 ۲۰۸ 
3 واسأل القرية 5١7 FA ١‏ 
EAR 1° ۳‏ 
۳ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 1 6 
۰ ۳ ۹۲ 
سورة الرعد 
۲ بغير عمد ترونها ۳ ١05‏ 
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رقم الاية الاية الحزء الصفحة 
سورة إبراهيم 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ١‏ 3 
۲۲ إلا أن دعوتكم ۳ Y۸‏ 
۳٠‏ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ۲ ۹۸ 
۳٢‏ رب إنهن أضللن كثيراً من الناس YA ١‏ 
سورة الحجر 
۹ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۲ 44 
۳ ۳۲ 
۹ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين ۲ o۲4‏ 
3 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين ٣‏ ۹۲ 
٦‏ ادخلوها بسلام ۲ ۹۸ 
AY‏ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ۲ A٤‏ 
سورة النحل 
۱۷ أفمن يخلق كمن لا يخلق ١‏ 1 
۳۹ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ۲ ۹٤‏ 
6 إنما قولنا لشىء إذا أردناه ۲ A‏ 
۳ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 3 25 
٤٤‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ۳ IT fA‏ 
٤‏ ۸۹ 
0۷ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ۳ o‏ 
14 وأوحى ربك إلى النحل : ويك 
۸۲ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 0 9 
A^‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً ۲ 0۰ 
۸۹ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ۲ دلا ١/٠١‏ 
IT °۹ ۳‏ 
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00 


۹0 


1 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
إن إبراهيم كان أمة 


سورة الإسراء 


فلا تقل لهما أف 


جناح الذل 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 
ولا تقف ماليس لك به علم 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
ويخرون للأذقان 


سورة الكهف 
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا 
إلى الكهف 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
جداراً يريد أن يقن 
وآنيناه من كل شيء سبباً 


وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 


سورة مريم 
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
كلهم آتيه يوم القيامة فرداً 

سورة طه 
الرحمن على العرش استوى 


وأقم الصلاة لذكرى 


T1 


چس چ م لجسا | e‏ 


CVV c10 

4V (4۹۲ 

1۰۳ 

۳۸۱ 

0\0 

TA oTto0 TIP 
۹۹ 

14۹۷ 

AA 


10 
T01 Toft 
21 
5 
1۸ 


١ 84 
A۸ 


1٤١ 
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۸۷ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ۳ 1۳۰ 
3 كي تقرعينها ولا تحزن ٤‏ 1۳ 
۷۲ فاقض ما أنت قاض ۲ ۹4 
۹۳ أفعصيت أمري ۱ امك 
۹۸ إنما إلهكم الله o٤ ٤‏ 
۳۲ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ۲ 9 
سورة الأنبياء 
۷ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ۲ :1 
٤‏ 0۹۲ 
۲۲ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ۳ Y1 TTA‏ 
۳ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ١‏ دح 
۹۸ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ۲ الاك TY‏ 
۱۰۱ إن الذين سبقت ۳ | YT ETT‏ 
1۰۷ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٤‏ ۳۲۹ 
۱۰۸ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إِله واحد A f‏ 
سورة الحج 
۱۸ ألم تر أن الله يسجد له من في السلموات. . ۴ ١151‏ 
۲۹ وليطوفوا بالبيت العتيق o6 ١‏ 
ا إلا مايتلى عليكم ۳ ۴۸۱ 
۳٦‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله م 
فإذا وجبت جنوبها ١‏ 4۹۲ 
فکلوا منها ۳ 4 
VV‏ اركعوا واسجدوا a: ١‏ 
سورة المؤمنون 
3065 والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم ۳ ۲٥‏ 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
١‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضخة ٤‏ 1۲۷ 
١ه‏ كلوا من الطيبات ۲ ۹۸ 
11۷ ومن يدع مع الله إِلْهاً آخر لا برهان له به ٤‏ 0۹۰ 
سورة النور 
۲ الزانية والزانى فاجلدوا. . . . ١‏ 0۱ 
٠‏ 1 01۷ 
IY YI Vo ۳‏ 
٤‏ 1۲۷ 
۳ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. . . . ۲٦ ٤‏ 
4 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء 03 لل لل O‏ ۷۱ 0 
1 والذين يرمون أزواجهم ۳ ۲۷ 
۳٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ۳ 10٥‏ 
۳۱ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها TY ٤‏ 
۳ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ۲ 4۷ 
oV 4۸ ۳ |‏ 
٤‏ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ۲ ۸۱ 
1۲ فأذن لمن شئت منهم ولاه 
1۳ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ۲ 00 
سورة الفرقان 
1 وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ١‏ ۲ 00 
1۸ والذين لا يدعون مع الله إِلها آخر 4Y‏ 
Ve f1 ۳‏ 
۷٠‏ إلامن تاب ۳ ۷٠‏ 
سورة الشعراء 
١‏ إنامعكم مستمعون ۳ 06 
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۳ ألقوا ما أنتم ملقون ۹۸ 
سورة النمل 
۰ لا یخاف لدی المرسلون إلا من ظلم ثم بدل 
حسناً بعد سوء ۳ ۲۳۹ 
۱٦‏ وأوتينامن كل شىء ۲۹ 
10 قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ١56‏ 
سورة القصص 
١0‏ فو کزه موسى فقضى عليه ¥۷\ 
۲۸ أيما الأجلين قضيت VY‏ 
oV‏ يجبى إليه ثمرات كل شىء ۲۹ 
سورة العنكبوت 
١‏ آلف سنة إلا خمسين عاماً 17 Y4 YE0‏ 
سورة الروم 
۲۲ واختلاف ألسنتكم 3ı‏ 
۲۸ تخافونهم كخيفتكم a‏ 
۳٠‏ فطرة الله التى فطر الناس عليها يليك 
سورة لقمان 
١١‏ هذا خلق الله ۳ 
1١‏ وفصاله فى عامين ۹۱ 


T11 


رقم الآية 


امك 


A۲ 


15 


الآبة 


سورة الأحزاب 


اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


إن المسلين والس ات 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 


إن الله وملائكته يصلون على النبي 


سورة سباً 


وما أرسلناك إلا كافة للناس 


سورة فاطر 
هل من خالق غير الله 


سورةيسن 
كن فيكون 


والله خلقكم وما تعلمون 


11¥ 


جمد چ چ ي 


الصفحة 


او 


T10 
11۹ 1۳ 
1 1¥1 
YY ل‎ 
11۲ 


o۱ 
1۹۸ 1۹۷¥ 


YY <1۹ 
(o 
٤١ 


14۲ 
TTT 


1 


۹۸ 


AY 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
۲ فانظر ماذا ترى ۲ ۹۹ 
أفعل ما تؤمر ٤‏ 0۰ 
ل إن هذا لهو البلاء المبين 4 4 
1۰¥ وفديناه بذبح عظيم ٤‏ للك 
سو رة ص 
٤٤‏ وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحدث 00 
۲ ۸۳ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ۳ 1۲ 
سورة الزمر 
5 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ۳ ۳ 
1 قل الله أعبد مخلصاً له دينى ۲٥ ٤‏ 
۲٠‏ إنك ميت وإنهم ميتون ۰ ۷۱ 
or‏ يا عبادي ۳ 10 
00 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم o ٤‏ 
1۲ الله خالق كل شيء ۳ TTT‏ 
1٥‏ لئن أشركت ليحبطن عملك ۳ ۹۳ 
۷۱ ألم يأتكم رسل منكم VV ١‏ 
سورة فصلت 
1 اعملوا ما شئتم ۲ 4۸ 
3 ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ACV ١5 O‏ 
۳ سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم . . . . ٤‏ 0۹۰ 
سورة الشورى 
4 أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ٤‏ ۳ 
۱۱ ليس كمثله شىء ١‏ ذلك 
٠‏ ا ١‏ ۳ 
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۳۹ 


OA «OV 


۹ 


۲۹ 


سورة الزخرف 


ولن يتفعكم اليوم إذ ظلمتم 


را ری ارو ملق ا قروا 


سورة الدخان 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 
سورة الأحقاف 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
تدمر كل شيء 
سورة الفتح 
يد الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
سورة الححرات 
إن جاءكم فاسق بنبا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون 
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10 


۲ 


۹۸ 


۹۱ 
۹4 


TY CTE CTT 
1 
۹۸ 


0۹۰ 
V۷ 
۷ 
1۲ 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة الطور 

1 اصبروا أو لا تصبروا ۲ ۸ 

۸۸ ۳ كل امریء بما كسب رهين‎ ۲١ 

1 إن يتبعون إلا الظن ۲ TI‏ وعم 

۱ 5 

سورة الرحمن 

۱۳ فبأي آلاء ربكما تكذبان ۲ AY‏ 
سورة الواقعة 

1٤ ٤ جزاء بما كانوا يعملون‎ ۲٤ 
سورة الحديد‎ 

۳ وهو بكل شيء عليم ۳ ۲۰ 
سورة المحادلة 

١‏ قد سمع الله ع اح 

6 ۳ فإطعام ستين مسكيناً‎ ٤ 

۸ ويقولون في أنفسهم ۲ ۲۷۹ 

۲ يخربون بيوتهم بأيديهم ا د 10٤‏ 

TAA TAY 3‏ 04۹ 
۷ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٤‏ ۳1۳ 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ۲ ١74‏ 
۲١‏ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة A‏ 


1Y۰ 


1 


۲۷ 


دا 


سورة الحمعة 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ۲ 04 
سورة المنافقون 

نشهد إنك لرسول الله ۲ ۲۹4 

والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ۲ 4٤‏ 

ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله VY ٤‏ 
سورة الطلاق 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ۳ 14 ١90‏ 

T10 TIE (Y1 E ONL فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‎ 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۳ ما ع 

أسكنومُن مين حيث سكنتم من وجدكم ۳ 11¥ YI‏ 

وإن كن أولات حمل ۳ 040° 
سورة التحريم 

يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. . . . 0 AEA ١‏ 
سورة الملك 

ألم يأتكم نذير EV ١‏ 

وأسروا قولكم أو اجهروا به ۲ ۷۹ 

فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ۳ 645 

سورة نوح 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 4 10 
سورة الجن 

ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ١‏ 00 


1۷1 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 


سورة المزمل 
ا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه. . . . ۳ 4۳ 1 
7 علم أن سيكون منكم مرضى ۳ 4 
سورة المدثر 
۳ لم نك من | لمصلي' ۲ 0۰ 
سورة الإنسان 
1 عينا یشرب بها عباد الله AY ۲٣‏ 
۲٤‏ ولا تطع منهم آثماً أو كفورا o۸ ١‏ 
سورة المرسلات 
١6‏ ويل يومئذ للمكذبين Av ١‏ 
۸ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 1 90 
سورة التكوير 
٤‏ علمت نفس ما أحضرت ۳ ۷٤‏ 
سورة الانفطار 
٠١۳‏ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لي جحيم ۳ ۳ 
سورة الأعلى 
۲ ۳ الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى ٤‏ ۳۷ 
سورة الغاشية 
۱۷ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٤‏ 0۹%۰ 


1Y1 


سورة الفجر 
سورة الشمس 
¥« ۸ ونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها 3 04 04° 
سورة العلق 
١‏ اقرأ باسم ربك ۳ ۷ 
سورة القدر 
0 سلام هي حتى مطلع الفجر ۳ 1۹4 
سورة البينة 
0 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ١‏ 0 
سورة الزلزلة 
۲ وأخرجت الأرض أثقالها A٤ ١‏ 
۸ فمن يعمل مثقال ذرة خيراًيره ۳ 4۲ 
سورة الكوثر 
إن شانئك هو الأبتر 4 رف 
سورة الكافرون 
١‏ قل يا أيها الكافرون ۲ E‏ 


فنا 


الحديث الحزء الصفحة 
حرف الألف 

الآئمةٌ من قريشن مولن بن 
ابْدَءُوا بمًا باه r٤ ١‏ 
اي لي تالت ۲ ا 
أبكي للّذي عرض على أصحابك من أخذهم الفدا Vi f‏ 
«أتدرون ما هذا»؟ فقلنا: السَّحَاب. قال: «والحُرْنُ» 4د بكم 
اتقوا فراسة المؤمن ٤‏ 0۸۹ 
اَي ال فإنه اير عمك i‏ 
الاثنان فما فوقهما جَمَاعةٌ ۳ 0M‏ 
اجتنبوا السَبْع المُوبقاتِ. . 1 4 
أح هو أو عبدٌ؟ E 1F‏ 
أُحلَّتْ لا ميتتان ودَمَان اله 
أخذ الجزية من مجوس هجر ۳ ا 
اْركُوا الحدوه الات VY‏ 

ش ٤‏ ۸ 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتّم ۲ ۸ 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ۳ 6 
إذا اجتَهّد الحَاكم قأصاب فله أجران 00٠ ٤‏ 
إِذَا اختلف المَُبايعان تحالفاً F۴‏ 04 
إذا اختلف المتبايعانٍ والسلعة قائمةٌ ۳ ا 
إذا اختلف المتبايعانٍ والمبيع مستهلك ۳ YA‏ 


00 


الحديث الحزء الصفحة 

اذا استيقظ أحدكم من نومه ۲ 104 

إذا أقيمت الصّلاة فلا صَّلاةَ إلا المكتوبة ۴ 0۸ 

إذا التقى الختانان فقد وَجَبَ الغسل ۲ 11۸ 0*1 
٤‏ ۱۲۰ 

ااا ارا ا 5 oV‏ 

إذا بَلَعْ الماءُ تين لم ينجس FY‏ هلال oY‏ 

إذ ابُويع لخليفتينٍ فاقتلوا الآخرَ منهما ۳ ro‏ 

إا جَلَسَ بين شعبها الأربع » ومس الختان 

الان نقد وجك السل ۲ 11۸ 

إذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلفٌ 4 ۷۸ 

إذادبغ الإهاب فقد طهر ۲ ۱۲۱ 

إذا زادت الإبل على مائةٍ وعشرين استؤنفت الفريضة € 

إذا شرب الكلبٌ في إناء أحَدِكم ۳ ۳۷٦‏ 

إذا صلى الإمامٌ قاعدًا فصلُوا قعودًا أجمعين 1o ٤‏ 

إذا لم تَسْبّح فاصَمْ ما شعت ۲ ۹۸ 

إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم ۲ 0۰۲ 
۴ 6لا الا 31م 
٤‏ ۷ 

إِذنُ يغفر الله لك ذنبك كلّه E‏ 

ذن يكفيك الهم الدنيا والآخرة ٤‏ 1۳ 

أرأيت أمور) كنثُ أتحنّث بها في الجاهلية ٤‏ 0۸ 

آرآیت لو تتضيضت أكان ذلك د؟ ٤‏ ۳۲۰ 

أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ 4 ۳۲١‏ 

أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ 4۹ 

أرأيت لو كان على أمك دَيْنٌ ٤‏ ۲۰ 

الإسلام يَجَبُ ما قبله ۲ 0٠‏ 

اسم الله على فم کل مسلم ٤‏ ۲ 

أصبْت السُّئّة وأجزأتك صلائك 1 A٤‏ 

أصحابي كالتُجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ۲ 3۹۸ 
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الحديث الحزء الصفحة 

3 6ه 985مم 

1٤ 

أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم ۲ ۲۹۱ 
اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت A۸ ٤‏ 
«اعتق رقبة“ (للذي واقع أهله في نهار رمضان) ٤‏ ۳۱۸ 
أفرد رسول الله لاء الحج » وكان ابن عمر تحت ناقته ا ٤‏ 110 
ارف ٤‏ 01۸ 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ۲ ۳4 
اقتدوا باللذين من بعدي 1 VAY‏ 

0\0 ٤ 
۱1۸۹ ٤ اقتلوا منها كل أسود بهيم‎ 
Vo ١ اقرءوا على موتاكم يس‎ 
۳1 ۲ أقصرت الصلاة أم نسيت؟‎ 
3 ۲ أكما يقول ذو اليدَيْن؟‎ 
ألا أخبرتيه أني اميل ونا صائم يم‎ 
ror YF آلا أخذوا إهارها فلابعوه فاتفعوايه‎ 
o۳ ١ ألا أذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم‎ 
058 إلا الإذخر‎ 
۱۲۱ ٣ ألا استمعتم بإهابها‎ 
ا‎ ١ اللهم إني أسألك موجباتٍ رحمتِكٌ‎ 
1۲ ٤ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل‎ 
3 ۳ أليس قد ابتعته منك؟‎ 
۱V۲ ۳ أما آنا فأفيض الماء عَلَئ رأسى ثلاثة أكف‎ 
EV ۲ أما إني كُدْتْ او‎ 
10 ۲ أما ظاهرك فكان عليناء وأمّا سريرتك فإلى الله‎ 
Vo أمرت أن أقاتل اناس حتی يقولوا: لا إله إلا اله م«‎ 
8.505 507 ۳ أمسك أَرْبَعَاء وفارق سائرَهُنّ‎ 
COA «oY ۳ أمسك اهما شعت‎ 
10۸ ۲ إن الله أجاركم من ثلاث خصال‎ 


1 


الحديث 


ان الله حرّم الكلب» وحرّم ثمنه 

َّ الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة 
الله لا يَجْمع أمتي على ضلالة 

الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 

إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه 

7 نّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

إن ل أمتي لا تجتمع على ضلالة 

إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي . 

إن الإيمان ليأزر إلى المدينة . ١‏ 

إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم 
إن جبريل نزل فصلى» فصلى رسول الله كَل 
أن رسول الله يكل أرخص لصاحب العرية أن يبيعها . 
ن رسول الله يك تزوجها وهو حلالٌ 

أن رسول الله ا كان | إذا افتتح الضّلاة 

أَنَّ رسول الله اة ورث امرأة أشيم الضبابي . . 
إِنَّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه 

إن الشيطان يهم بالواحد ويهم بالاثنين . 

إن الضحك ينقض الصّلاة 


أن النبي يل انَخذ حَاتمًا من ذهب 
ِنَ النبي يك سها فسجد 

أن النبي ية صلّى داخل الكعبة 

ن النبي بيا قام من اثنتين وتكلم 

ن النبي بيا قطع سارقًا من المفصل 


YY 


4 چ چ ي چ ي 


الحديث الحزء الصفحة 
ا النبي إا نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره 4 e‏ 
إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السلموات والأرض ٤‏ ۸ه 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث د VA‏ 
أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ ۲ ۱۲۸ 
انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدم بينكما ۲ 00۱ 
إنكم تختصمون إليّ؛ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 0V0 ٤‏ 
إنما أجرك على قدر نصبك ٤‏ 1۸ 
إنّما أخكم بالظاهر 3 01 
إنما الأعمال بالنيات o۳ ١‏ 

1٥0 ٤ 
T10 064 ۲ إنما أقضى بنحو ما أسمع‎ 
۳1۳ ٤ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر‎ 
4 ۳ . . . إنما ذلك عرق وليس بالحيضة › فإذا أقبلت الحيضة‎ 
140 ۲ إنما المدينة كالكير تنضى خبثها‎ 
11 ۲ إنما هو بضعة منك‎ 
oY «oY ۳ إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم‎ 
١ 3 إنما الولاء لمن أعتق‎ 
1۱٦1 ۲ أنه يك أمر من لم يكن له هدى‎ 
11۸ ۳ أنه ية صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق‎ 
۲ ۲ أنه ية قضى باليمين مع الشاهد‎ 
4١ ۲ أنه ية نحر سبعة بدن بيده‎ 
{0۸ ۲ أنه عليه السلام أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضاً‎ 
۳٢ ٤ آنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوح‎ 
۸ 7 إني إذن لصائم‎ 
E إني لا أنسى ولكن ممن أنسى‎ 
11۷ ۲ إني لأفعان ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ 
۱۲۲ ۲ إنى لن ألبسه أبدًا‎ 
00 ۲ أى اغا ر‎ 
١ ۳ الأيم أحق بنفسها‎ 


YA 


أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 


أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع 
أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى 
أينقص الرطب إذا يبس 
أينقص الرطب إذا جف 


بارك الله لك فى صفقتك . 
بل عارية مضمونة 
بم تحكم 


البينة أو حد فى ظهرك 


تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

تزوجني ي ونحن حلالان 

تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. 

تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


17۹ 


¢ € 4 


14 10 TFA 
۴ 

5١5 

oY 1۲| 

1Y1 

VE 

1۲ 

1A ۳1۹ 

٠ 


a 


الحديث الحزء الصفحة 
ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع ۳ 1۷ 
الثلث والثلث كثير ؛ إنك إن تذر ورثتك ¢ وام 
ثمرة طيبة وماء طهور ٤‏ ۳۱ 
الثيب أحق بنفسها من وليها ٤‏ 1 
حرف الجيم 
جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي يلل E f‏ 
جما للقارزس مق 3 م 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً : كل 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً V۷‏ 
جمع النبي ية بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ۳ t٤‏ 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة 0 1۲ 
کا 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ۴۳ °۲ TEY oY‏ 
ددن 
AV ٤‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يل لما يرضى 
سرك الله ٠‏ ¢ لكوع 
حرف الخاء 
خذوا شطر دينكم عن الحميراء ۲ 0 
خذواعني مناسككم ۲ VIII‏ 
۳ كا 
الخراج بالضمان ۳ ۱۲۲ 
خلع النبي كل نعله فخلعوا ۲ ولا 
خلق إلله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه 
أو ريحه ١‏ 11 


الحديث 


خمس يقتلن في الحل والحرم 
خير نسائكم التي تدخل 
حرف الدال 
دباغها طهورها 
دخل البيت وصلى 
دعي الصلاة أيام أقرائك 
دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار 


حرف الذال 
ذبيحة المسلم حلال 
ذكر الله على قلب المؤمن سمِّى أو لم يسم 
رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك 


حرف الراء 
رجم ماعز والغامدية 
ردوا السائل ولو بظلف محرمه 
رضخ رسول الله ي رأس يهودي بين حجرين 
رضيه رسول الله اة لديننا ؛ أفلا نرضاه لدنيانا 


رفع عن أمتي الخطاً 
رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 
خرف الذاق 
زنا ماعز ورجمه 
زوجنكها بما معك من القرآن 
حرف السين 


1A1 


04 FoY 
1A 
۹ 
اع‎ 


۲ 
١ 
1۳ 


E 
0*٦ 
٤ 
YY 
١5١15 
CAA «A4 
44 
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الحديث الحزء الصفحة 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم Yor ١‏ 

سمواعليه وكلوا AA‏ 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب فت 
حرف الشين 

الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ۲ VY‏ 
حرف الصاد 

صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة ۳ VE‏ 

صلوا كما رأيتمونى أصلى ۲ 1°71 0 IAN‏ 

TEN AVI 1۲ ۳ 

حرف الضاد 

ضع يدك على صدرك فما حاك في قلبك فدعه ٤‏ 0۸۹ 

الطعام بالطعام ۳ ۱۲۴٤‏ 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ۳ o0‏ 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ۳ OVI‏ 

14 ٤ 

حرف العين 

عفا الله لكم من صدقة الخيل والدقيق 0۷٦ ٤‏ 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ۲ 105 
حرف الغين 

غداً أجيبكم ۳ ۲0٦‏ 


ا 


حرف الفاء 
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ٤‏ ۳ 
فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي ۲ 00۰ 
فارق واحدة وامسك أربعاً ۳ 0۹ 
فأما القثاء والرمان والبطيخ والقصب فعفوا ۳ 25 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ۳۱٦ ٤‏ 
فهلا کان قبل أن يأتيني به ۳ 10 
في أربعين شاة شاة ۳ ۷ 
في الغنم السائمة زكاة ۳ OA (O° AVY‏ 
في كل إصبع عشر ۲ 00{ 
في كل فرس سائمة دينار ٤‏ 11۲ 
فيرضينه ذراعاً لا يزدن عليه ٤‏ 1۲ 
فيما سقت السماء أو كان عشرياً العشر ۳ IY e7‏ 
حرف القاف 
. القاتل لا يرث م لمم 
٤‏ فض 
قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ۳ ۲۷ 
قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فهو 
عمر ٤‏ 0۸۹ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ۲ ضرف 
قضى بالشاهد واليمين ٤‏ ۱۲۹ 
قضى بالشفعة للجار ۳ VE YY‏ 
قضى باليمين مع الشاهد ۲ EY‏ 
قضى النبي با بالجوار ۳ رفن 
قضى النبي يا فيه بالغرة o.‏ 
تعبت يك ا o۳۸ ٤‏ 
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ۳ 10 
قم يا محمد فصل الظهر حين زالت الشمس ۳ 1.25 


TAT 


الحديث الحزء الصفحة 


قولوا: اللهم صلّ على محمد ٠١‏ 
حرف الكاف 

كان إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله ۲ ۱۷۰ 
كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ۲ ۲٤‏ 
كان إذا قام يشوص فاه بالسواك ۳ 1۷۰ 
كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات ۷١ ٤‏ 
كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 

بسم الله الرحمن الرحيم ۲ A٤‏ 
كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر 

فيخرص النخل ۳ 5 
كان يجمع بين الصلاتين في السفر ۳ 134۹ 
كان يخلو بغار حراء ٤‏ 0۰¥ 
كان يصبح جنباً من جماع لا من احتلام ويصوم ٤‏ 10 
كان ينهى عن المتعة ۲ ۲٤١‏ 
الكبائر سبع : الشرك بالله وعقوق الوالدين ۲ TVA TY!‏ 
كبر في العيدين أربعاً في الأولى ٤‏ ۳۲۱ 
كبر في العيدين في الأولى سبعاً ٤‏ 1۳۱ 
كل مسكر خمر 40000١‏ 
كل مولود يولد على الفطرة f‏ كمه 
كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وادخروا ۲ 04 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ٤‏ للد 
كيف تقضي إذا عرض لك ٤‏ ۳۹۱ 

حرف اللام 

لا: (أنصلي في مبارك الإبل) ۳ ٠١‏ 
لا: (قوله لسععد) ۳ 1١‏ 
لا: (قوله للمقداد) ۳ ٠‏ 
لا أحل المسجد لاجنب ولا حائض ۳ ۱0۸ 
لا إينان لمن لآ أمالة له ولاعهد لمن لا دين له ۳ ۸ 


Af 


الحديث الحزء الصفحة 


ااا ل س 


لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلاً بكيل ۳ ot‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 1 3 
٤‏ ۲۸۱ 
لا تبيعوا الطعام بالطعام Y0 \V€ ٤‏ 
40 64 
لاتجتمع أمتي على ضلالة ۲ YoV YY (oV‏ 
لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طیبا» فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا ۳ 17 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 1 104 
٤‏ 0۹۹ 
لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ۳ 4۲ 
لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو كل دم 3 ۳۱٦‏ 
لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ١‏ ۳ 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ٤‏ 1۲۱ 
لا تنكح امرأة بغير إذن وليها ۳ ۹ 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ۳ ۳14 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ۳ V٤‏ 
لا سكنى لك ولا نفقة ۳ ۳۲۱ 
لا صلاة إلا بطهور ۳ |0 141 Y۲‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ۳ 1۲ TAY‏ 41 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ۳ 10۸ 
لا صلاة لمن ليس على يديه شيء من الخلوق ۳ 1۰ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ۳ ١66 YY‏ 
EVE AY ۲‏ 
لاعدوى ولا طيرة 1 ۱٦۱‏ 
لا عمل إلا بنية ۳ ۳۹۱ 
لا قطع في ثمر ولا كثر ۳ 1۲۱ 
لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة E ٤‏ 
لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث ۳ ۳1۸ 


1A0 


الحديث الحزء الصفحة 
لا نكاح إلا بولي Vo ١‏ 
۲ ۳۸ 
F14 «10۸ ۳‏ 
4۱ 
٤‏ ۰ 
لا نورث ما تر كنا صدقة ۳ ۷۸ 
لا هجرة بعد الفتح N‏ ۰ 
لا وصية لوارث ٤‏ ۹۱ 1۷ 
اا رصا م ی الدع 1 O‏ 
لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدًا ۲ ۱1۰ 
لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين وهو غضبان Y۳ ٤‏ 
لا يرث القاتل شيئًا ۳ 4 
لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم 
من الكافر 1۹ 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان VY‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق ١‏ ۹۸ 
لا يطوفن بالبيت عريان ٤‏ 14 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد من عهده ۳ 2۷4 A1 1A‏ 
1A0 (1A A۲‏ 
14114۰ 
لايقضي القاضي وهو غضبان د ل 
ش YT TIT ۹1 ٤‏ 
لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ۳ ع 
لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة من جداره , ۳ ۳۸۱ 
لأزيدن على السبعين 01 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن 
يمتلىء شعراً | ۲ ۱۱ 
لتراجعهن أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال 0٦‏ 


لا 


الحديث الحزء الصفحة 


سس بيب ص س 


لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة oA f‏ 
للراجل سهم» وللفارس سهمان o‏ ۲۲ 
لم خلعتم نعالكم؟ ۲ 110 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ٤‏ 0 
لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه 1 0 
لو قلت نعم لوجبت ۲ o۱۷‏ 
لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر ٤‏ 0۷۲ 
لولاآن اشى على امتي لأمرتهم بالسواك | 
٤‏ 0_3 

لولا أن معي الهدى لأحللت IY‏ 
ليس الخ كالسانة م« NV‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ۳ 4 
11۲ 

ليس فيما دون خمسة أوسق I, °F‏ 
4 ۹۱ 

ليس لقاتل ميراث ۳ ۳۲۰ 
ليس ما بين فرعون من الفراعنة وفرعون هذه الأمة ٤‏ ۳۹ 
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى NV f‏ 

حرف الميم 

ما أجهلك بلغة قومك ۳ EY‏ 
ما أنا بقارىء فأخذني ۳ EY‏ 
ما الإيمان؟ وما الإسلام ١‏ ۸ 
ما ترون في هؤلاء الأسارى ٤‏ لاه 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن or ٤‏ 
يفول ذو اليدية؟ ۲ ۳1 
الماء لا ينجسه شيء ۳ 1۲۱ 
الماء من الماء ٤‏ 11۰ 
المحرم لا ينكح ولا ينكح ۳ 20 


TAY 


الحديث الحزء الصفحة 
مر عبد الله فليراجعها ۲ OON «OY‏ 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ۲ 00۸ 
المسلم يذبح على اسم الله ٤‏ ۲ 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ۳ 1۳ 
مطل الغنى ظلم ۳ ااه 
ملكتها بما معك من القرآن 3 31١‏ 
من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ۳ o‏ 
من أصبح جنباً فلا صوم له 11٥ ٤‏ 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم 
أن يفقئوا عينه ۲ ۱ 

من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه 4 318 
من أعتق شقصاً في مملوك 4 3118 
من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال نصمًا ٤‏ 00 
من بدل دينه فاقتلوه ۳ t٤‏ 

۹ ٤ 
1Y ٤ من جر ثوبًا من مخيلة لا ينظر الله إليه‎ 
من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر‎ 

عن يمينه ۳ o٤‏ 

من شرب الخمر فاجلدوه rt‏ 
من ضحك في الصلاة فليعد ٤‏ 1 
من قاء أو رعف فليتوضاً 14٥ ٤‏ 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه o۸ ٤‏ 

TAET ۳‏ 
من كذب عليّ متعمدًا ۲ 4٤‏ 
من لم يبيت الصيام من الليل ۳ 34 
من مس ذكره فليتوضاً 5 0 

4 545 
من نام عن صلاة أو نسيها فَليِصَلَّها إذا ذكرها ١‏ لماوع 

0۱1۹ ٤ 


TAA 


الحديث الحزء الصفحة 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ٤‏ ١ه‏ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ۱ (o‏ 
حرف النون 

نحن معاشر الأنبياء ۳ 1۹ ET TT‏ 
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ۲ Y1 TE‏ 
النساء ناقصات عقل ودين ۳ 11 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ۲ ¥ E‏ 
نعم (أنصلي في مرابض الغنم) ۳ ۱۰ 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ۳ ۷ 
نعم فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته ٤‏ ۲۰ 
نعم ولك أجر ۳ ۱۳۱ 
نكح ميمونة وهو حرام 11٤ ٤‏ 
نكح بي ميمونة وهو حلال ٤‏ 11۲ 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ١‏ 10 

43 ٤ 
١ ۲ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى‎ 
۲۸۱ ٤ نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر‎ 
۳٢ ۲ نهى عن بيع الغرر‎ 

۳ ۱۷۲ 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان ۲ EY‏ 
نهى عن بيعتين في بيعة ۲ 1 
نهى عن المحاقلة والمزابنة ۲ هد 
الهرة سبع ٤‏ 0 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ۳ ۳۱۱4 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ۳ 314 ۳ 
واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ۳ 1۹۸ 
الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب ۲ 1۸0 
والله لا يقبضن العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء V٤ ٤‏ 


10 


الحديث الحزء الصفحة 
والله لأغزون قريشاً ۳ 00 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ۳ 1 1A‏ 
وفي الغنم أربعين شاة شاة A YF‏ 
وقت المغرب مالم يسقط نور الشفق ۳ 58 
الولد للفراش ` ۴ 1۲۸ PY‏ 
وليتخير من المسألة ما شاء ۳ V٤‏ 
وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ۲ 0۹¥ 
ومن نبش قطعناه ١‏ ۹ 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 3 0۷۰ 
يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجى دخل علي فرأى 
أسامة وزيداً ۲ ۱۲۹ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ۳ 33> 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ۳ دض 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ۳ ۲۲۱ 
يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب ٤‏ 4 
يرضين شرا ٤‏ 1۲ 
يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم ١‏ ۳۰۹ 


1۹۰ 


فهرس الاثار 


الأثر الحزء الصفحة 


أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله ب قد حبط ٤‏ 011 


أبلغوهم أن ابن عمر منهم بريء o۲ ٤‏ 
الأخوان لا يردان الأم إلى السدس F۳‏ 44 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ۲ 1۱۸ 
إذا سرق السارق فاقطعوا يدممن كوعه ۲ 1۷ 
N 4 ET‏ 
أرأيت لوا اشترك نفر في سرقة 4 ۳۷۸ 
أعطى آم الأم السدس دون آم الأب VV ٤‏ 
ألسنا نتوضأ بالحميم ۲ t0۷‏ 
ألقى في روعي أن ذا بطن بنت خارجة جارية f‏ لطبك 
الله أكبر لو لم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا ۲ 10 
إما فوق ذلك وإما دون ذلك ۲ 3 
أمر بقتل المحرم الزنبور ۲ ۸۲ 
امرأة خاصمت رجلا ۲ 1۳ 
إن آكل البرد لا يفطر ۲ ۱۸٦‏ 
أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً 11٤ ٤‏ 
أن بلالا أمر أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة 4 A‏ 
أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف ۳ 6 
أن الفاتحة هي السبع المثاني ۲ ۸0 
إن كان رسول الله اة ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 

به خشية أن يعمله الناس ۲ ١‏ 


1۹1 


الأثر 


إن المرأة لا تقتل بالردة 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 

إنا كنا نؤمر بهذا 

إنا نحذرك يوماً تجب فيه القلوب 

أنتوضاً من الدهن 

إنما أنت مؤدب 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 

إياكم وأصحاب الرأي 

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 

توريث عمر المبتوتة بالرأي 

حجبها قومهايا غلام 

الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً 

سرق الشيطان من الناس آية 

الشيخ والشيخة إذازنيا 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات 

فعلته أنا ورسول الله ل فاغتسلنا 

في أم الأب : تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع 
قضى عمر بعتقها وبرد ثمنها 

كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم 
كان فيما أنزل عشر رضعات 

كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله َا أربعين يوم 
كانوا لا يقطعون في الشيء التافه 

كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث 

ا 

كيف تحجب الأم بالأخوين 

كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا 

لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس 

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 


14۲ 


e جما لجسا‎ g4 ~~) A4 | حم‎ 


هم 


4 چ م 


14۳ 


الأثر الحزء الصفحة 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ۳ ۲ 
لم يأخذ الجزية من المجوس ۳ ا 
لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم VA ٤‏ 
لو ذبحوابقرة ماء لأجزأهم ۳ ۹ 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا ۲ {o٤‏ 
ما أدري كيف 1 6 
الناسخ لها آيات المواريث ٤‏ ۹۲ 
لو معك غيرك ۲ Yo‏ 
هي فاتحة الكتاب ۲ A٤‏ 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ۳ Vo‏ 
Vo ٤‏ 

ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رميته 

بالحجارة ۲ €۲ 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي . ۲ 1 
يا رسول الله» إن النساء قلن : ما نرى ذكر إلا الرجال ۳ eV oT‏ 


فهرس الأعلام 


ع8 
تأ 
آدم (عليه السلام) : 0/4 . 
الامدي (علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
التغلبي). 
ابن أبان ( عيسى بن أبان) . 
إبراهيم (عليه السلام) : |٤‏ 0°« 01<« 5مده., 
إبراهيم: ۰٤0۸/۲‏ ۳/ ۳۲۲. 
أبو إبراهيم بن إسحاق : 0/۲ . 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (أبو ثور): 

1 ۱/۳ 

إبراهيم بن خليل: ۲۹۳/۳ . 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بسن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري : T/۲‏ 
إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 
(أبو إسحاق الشيرازي) : 


Els TAT على‎ YoY TEN 
عنص الال‎ EAA ETT +11 
0 AAO AVY NE | ككلم‎ 
YE IT ofl IY °7 
CEA EAA «EON «<64 11 
(064 حلكلف للف لالم‎ 0۹ 
ان‎ AVY لام‎ «O031/ «oo 
OVA Yoo of f 14° 
To YY TYY لامك‎ TAY 
T10 oV TET «cTEo «fT 


AA «IE VE 4° 10‏ فق 
40< ككل 1°73« لانمل YI IAA‏ 
:اكت TEA TEV TIT oTO‏ 
EN cE EV cT 4‏ 
مدق EAA EV EV‏ اردص 
TA «<01‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (أبو إسحاق 

: الإسفراييني)‎ 
الا‎ EEE كدق‎ TTA YI 
كحنل‎ (0 oFE/Y «(00 CEVA 
OTA oV ff لال‎ °۲ 
oY TAY FA T14 | 
CO0 COYA OY لكف كلف‎ 
مزق :رك‎ EYE Ao AF 4/7 
TITY oY oT AA «A0 TA 


TIA «00€ «O0 «EY 
. ٤۳۲ /۳ إبراهيم بن محمد بن عرعرة:‎ 
. ۲۳۸ ۲۰۷/۳ إبليس:‎ 
این کی عا قبا‎ 
أحمد بن أحمد الطبري: (ابن القاص):‎ 
oft ETE/Y كك١ك اإلالاك‎ 
0° (Of (o 
۲۳۷/١ أحمد بن إدريس (القرافي):‎ 
TAT YAY TAT '5/ره:؛)‎ ofA 
CAT CAY VY /T coto cto: A4 


1۹٤ 


“Af‏ مكلا للا ‘CYA’‏ اواك كلذك 
امسن oV‏ كلاسا .١7/5‏ 

أحمد بن بشر بن عامر (أبو حامد المروروذي) : 
ا١/٤‏ لاتق CEVY EOC fof‏ 
مزع cE oFE/Y «(004 COON‏ 0°« 
AF /T co “01۹4 ۷‏ 1° 


TT’ oTO COTA AA ابعل‎ 
Tov FET ال‎ ey «0۱ 
cO «(01° E1 FO TE 


.,004 كلق‎ A الل لال‎ 4/٤ 
أحمد بن الحسن بن يوسف (فخر الدين‎ 
.2٠ ٠/7 : الجاربردي)‎ 


أحمد بن الحسين بن سهل (أبو بكر الفارسي) : 
ع4 تلام 0ه 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (البيهقي) : 
ارا لاحل Mo‏ كل كلل 
EEV Efo‏ لادى EON‏ “رات 
الال EV Eo ff f01‏ 
ماق ۹۰ 6 / TYA OFA I10‏ 

٠٤٤ ۱۱۸/۲ 2475/١ أحمد بن حنبل:‎ 
c14 AV كوك‎ MAE فال‎ 
فضت‎ CTIA TTT N OYE 
clo fV FV FYE TY 
c00 204406 EFE CEY EY 
co TIT AA A/T E 
افك‎ IAT لقف‎ CAV AY على‎ 
FE TAY TTY 17 


: (النسائي)‎ 
۹ c1 AAO/Y EFE] 


CVA V7 موق "اولك‎ “EEO foV 


A4 AY فح مكل واكم‎ 
TI oV للو الع‎ AMVY 
<O) EVO EVE f0 PY 
2118 «oV 5ن‎ F14 :وى‎ 
. 18 


أحمد بن عبد الجبار: 0۲۳/۳ . 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

(ابن تيمية): 0147/7 . 

أحمد بن عبد الرحمن: ٤١۲/۳‏ . 

أحمد بن عبد الله (المهاباذي): ۲۸۱/۳ . 

أحمد بن عبد الله بن عدي (ابن عدي): 
ولا 25١/5‏ . ا 

أحمد بن علي أبو بكر الرازي (أبو بكر الرازي) : 
ا CITY cooY EYE AAT‏ 
1/4 . 

أحمد بن علي بن تغلب (ابن الساعاتي): 
YVA/Y‏ اليا 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (الخطيب 

: البغدادي)‎ 
cT cE CEY EIA اسل‎ 
.459/5 CEAY CEVA 

أحمد بن علي الجوزي: ۲٠۳/۳‏ . 

أحمد بن علي بن الحسن: 0۷٠ /٤‏ . 

أحمد بن علي بن عبد الكافي (بهاء الدين 

أبو حامد): ٠.۸۹/۳‏ 

أحمد بن علي بن المثنى التميمي (أبو يعلى 

. 0/۳ ›۳۲٠/۲ الموصلي):‎ 

أحمد بن علي بن محمد أبو الفتح (ابن برهان) : 
IE I014 Yor T1‏ 
14 . 


5116 


ااا . 


أحمد بن عمر بن سريج (ابن سريج): | 


ا ل ل TA‏ 
تست يرن # ار CEE ETE‏ 
EA, ۷‏ كدف لاق Ao‏ 
EIT (OT 2050 444 (°7‏ 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (البزار): 
T/۳‏ 

أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك 

(ابن أبي عاصم) : | رض 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

(أبو الحسين بن فارس) : ١١٤١/۲ ۳٦١ /١‏ . 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو حامد 

الإسفرايني): 
«O/T‏ كلف الالكم 
«cot‏ ادك TTY TYE ANV‏ 
قر 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو الحسين بن 

القطان) : ۳/ ۳۳۹. 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن 

إمماغيل الع (المختائلى )1 امون 
0 5 

أحمد بن محمد بن أحمدبن موسى 

(ابن مردويه): ۳۰٥۲/۲‏ . 

أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي): 
EV EV |‏ 

أبو أحمد محمد بن على المكفوف: 
CV /‏ . ۰ 

أحمد'بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم 

۲١ ٤۳/٣ ٥0۷/١ (ابن الرفعة):‎ 
OV 7586/5 TY FY 


أحمد بن محمد بن محمد (العميدي): 
15/4 . 

أحمد بن محمد بن منصور (ابن المنير 

المالكي) : الا 

أبو أحمد المروزي: (محمود بن غيلان). 

أحمد بن منصور الرمادي : 1۲۸/٤‏ . 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن (ابن منيع) : 
1/۲ نضا 

أحمد بن يحيى بن يزيد (ثعلب): ۳٥۷/۱‏ 
ff 1754/5 EY‏ للك 
Tol Y/Y‏ 

الأخطل (غياث بن غوث بن الصلت). 

الأخفش (سعيد بن ESE‏ 

إدريس بن صبيح الأودي : o /r‏ . 

أبو إدريس الخولاني : (عائذ بن عبد الله بن 

عمرو). 

. ۷١/۳ : الأزدي‎ 


أسامة بن زيد: 2179/7 1۲۸/٤‏ . 

أسباط بن نصر الهمداني: 470/7 . 

إسحاق: ۳| 20۷ ۳۳1/٤‏ 51ه. 

ابن إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار) . 

أبو إسحاق: ٤۲۳/٤‏ . 

٤۷۲ ٤٤٤/١ الأستاذ أبوإسحاق:‎ 
Io) (O oFE/Y «(00 الاق‎ 
TA TV oft MVE 1۲ 
حلص‎ TAY FA YI oN. 
EYE مف الاك‎ AF طرف‎ «oot 
E AA Ao FA 5ل‎ cto 
TIA «(004 (OO CEY CFV 


الشيخ أبو إسحاق: ۲/ ۹4۸٤ء .01١‏ 


أبو إسحاق الإسفراييني: (إبراهيم بن 


555 


محمد بن إبراهيم بن مهران) . 

إسحاق بن أبي بكر النحاس: 5١77/7‏ . 

إسحاق بن راهويه: ٤0۷/۳ 247١/5‏ 
لت 56ه. 

أبو إسحاق السبيعي: ٤۳۸/۲‏ . 

أبو إسحاق الشيرازي: (إبراهيم بن علي بن 

يوسف بن عبد الله) . 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ۳۲۷/۲ . 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ”2558/7 
| 

2,5١5 ›»۲٠٤/۲ أبو إسحاق المروزي:‎ 
TEV To€.1۸0/F ct 
ETE TEA 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (السبيعي 

۰ ٠ . A /Y : الهمداني)‎ 

أسعد الميهني (أسعد بن أبي نصر بن الفضل) : 
ا 0 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: ۲٤۷/۲‏ . 

أسماء بنت عميس: ۲/ ٤٤١‏ . 

إسماعيل (عليه السلام): ٠٠/٤‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم: ٤0٥/۳‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي 

(أبو معمر): ۳۲۳/۲ . 

إسماعيل بن أمية: /٤‏ ۳۳۷ . 

إسماعيل البغدادي: ۲۹۸/۱ . 

إسماعيل بن حماد الجوهري: ١٠٤١/۲‏ . 

إسماعيل بن عبد الرحمن بنأبي كريمة 

. ٤۰ /۳ (السدي):‎ 

إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين: ٠٠٠/١‏ . 

إسماعيل بن عيّاش: 2319/8 ٤۷١‏ . 

إسماعيل بن محمد بن الفضل (أبو القاسم 


(O 


. ٠١١/۳ التيمى):‎ 

ا عر 0۷ . 

أبو الأسود علي (علي أبو الأسود الحنفي) . 
السود بن يزيد ۳/ ۲۲ء ٦٠١ 25١4/4‏ . 
أشيم الضبابي: 4557/7 . 

الإصطخري (الحسن بن أحمد بن يزيد بن 


عيسى) . 

الأصفهاني (محمد بن محمود بن محمد بن 
عباد) . 

الأصم (عبد الرحمن بن كيسان . 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب). 

الأعز بن الفضائل بن العليق: "/ 077 . 
الأعمش (سليمان بن مهران) . 
إلكياالهراسي (علي بن محمد بن علي 
الفراسئ): 

إمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن 
يومنت ): 

الإمام. الوالد (علي بن عبد الكافي» الشيخ 
تقي الدين) . 

ابن الأنباري (عبد الرخطن بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي سعيد) . 

اش بن سيريق ٤٩/-5‏ : 

أنس بن مالك: ۱٥۹/۲‏ ١٤۳۲ء‏ ۳۲۷ 


ITV AI VI VY EEN 550 
TAV YAY of NY 084 
ملت‎ OTE فل١/5‎ EV 45 
ATT لاحك كلت حلت ككلم‎ 
735 

الأنماطي (محمد بن الحسين الأنماطي) : 


بصير) . 


۹۷ 


الأوزاعى (عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد). 

اس لمم لكك كلك ولاك 

أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة 

.1۳١ 21١١/5 (أبو محذورة):‎ 

أيمن الحبشي المخزومي: ۲/ ٠۲٠‏ . 

أيوب (عليه السلام): "/ 700 . 

أيوب بن أبي تميمة كيسان (أيوب 

. 15١/7 السختياني):‎ 

أيوب بن عتبة اليمامي (أبو يحيى): 
7 

الباقلاني (أبو غالب محمد بن الحسن 

الباقلاني) : ۲/ . 

ابن الباقلاني: ۸۹/۲ 109/5 . 

البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) . 

بدر الدين بن مالك : ٤1۷/۳‏ . 

البراء بن عازب: ۲۰۳/۳ 2577/5 .57١‏ 

أبو بردة بن نيار : 2478/7 ۲۹۳/۳ 5١70ل‏ 
۵ 

البرزالي (القاسم بن محمد بن يوسف). 

ابن برهان (أحمد بن علي بن محمد بن 

برهان) . 

بروع بنت واشق الرواسية: ٤٦١/٣‏ . 

بريرة (مولاة عائشة رضي الله عنهما) : 
1/٤‏ 

البزار (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق) . 

بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي : ۲/ ٤۳۸‏ . 

بُسرة بنت صفوان بن نوفل 1۲۲/٤٠:‏ . 

أبو بشر: ٤۱۷/۳‏ . 


بشر بن غياث بن أبي كريمة (بشر المريسي): 


.040 .05“”/: 


بشر المريسي (بشر بن غياث بن أبي كريمة). 


بشير بن نهيك: .5١9/5‏ 

البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد). 

أبو بكر : "/ 550 . 

الحافظ أبو بكر: 5/5/7 . 

اناي امو جد سكن ی 

محمد بن جعفر) . 

أبو بكر الأبهري (محمد بن عبد الله بن 

محمد بن صالح). 

أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه: 
./r‏ 

أبو بكر الإسماعيلي: ٤0۹/۲‏ . 

أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم بن 

محمد بن بشار) . 

أبو بكر الأنصاري (محمد بن علي بن 

سهل). 

الحافظ أبو بكر البرذنجي: ۳۷۸/۲ . 

أبو بكر التوقاني: ٤١/٤‏ . 

أبو بكر الجصاص: 5/ ٠١‏ . 

انو كرندن ماوت N‏ 
حمقق 57/5 . 

أبو بكر الدقاق (محمد بن محمد بن جعفر). 

أبو بكر الرازي (أحمد بن علي الرازي). 

أبو بكر الصديق (عبد الله بن عثمان بن 

عامر) . 

أبو بكر الصيرفي (محمدبن عبد الله 

الصيرقى). 

أبو بكر بين عبد الرحمن بن القاسم: 
. 

أبو بكر بن عيّاش: 0۱٦/٤‏ . 

أبو بكر الفارسي (أحمد بن الحسين بن 

سهل). 


34۹۸ 


أبو بكر القفال: ٥۲١/۲‏ . 

بكر بن محمد بن حبيب (المازني): 
0000 1 

بكر بن محمد بن علي بن الفضل (شمس 

. ۲٠/۳ الأئمة):‎ 

أبوايكر بن محمد النوذن : ۴ £۴ 

أبو بكر بن المنتاب: ٠۹٤/۲‏ . 


- ب 
بكير بن وهب الجزري: ۳/ دلا 75 . 
بلال بن رباح : ۳۰۹/۱ 2165/5 ۰۱۹۷/۳ 

01/5 

البلخي : /١‏ ۳۵۷ 2,497 ۱۱۲/۳ . 
البندنيجي (محمد بن هبة الله بن ثابت). 
بهاء الدين أبو حامد (أحمد بن على بن عبد 
الكافي) . ٠‏ 
البويطي (يوسف بن يحيى القرشي) . 
بار لعفن اه من مدد ين 
أبو الفتح الفارسي). 
البيهقي (أحمد بن العسيين ين عل بن 


موسى) . 


الك .| ت 
تاج الدين الأرموي: 7757/4 . 
تاج الدين بن الفركاح (عبد الرحمن بن سباع بن 
ضياء) . ش 
التبريزي (مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل 
ابن علي) . 


الترقدي مد بن عسي ن سور 


ابن التلمساني (عبد الله بن محمد بن علي) . 
ابن التمار: ٤١١/١‏ . 

تماضر بنت الإصبغ بن عمرو: ۲۱۷/۲ . 
تميم بن أوس بن خارجة الداري (تميم 
الداري): ۳۲۹/۲ . 

تميم الداري (تميم بن اوسن بن خارجة الداري) . 
التنوخي (علي بن محمد بن أبي الفهم) . 


ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام) . 
0 طح الك 


اعون :الك انا ا 

ثعلب (أحمد بن يحيى بن يزيد» أبو العباس) . 
أبو تعلبة الخشني: ٦۲٤ 285 /٤‏ . 

ابق اق د يق ج ا 

أبو ثمامة (مسيلمة بن ثمامة بن كبير). 

أبو ثور (إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان) . 
الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري) . 


د 5 
جابر بن زيد: ۲/ ۹۱٩۱ء ٤)1۷‏ . 
جاب عن ا ن عجرو كن حرام : 
EN ff YT Yo TEV/Y‏ 
IY AYA CMY. cO 11/6‏ 
الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب المعتزلي) . 
الجار بردي (أحمد بن الحسن بن يوسف). 
الجبائي (عبد السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب) . 
جبريئل (عليه السلام): ۱۲۷/۳ ۱۹٠۴ء‏ 


.ETVY كلاق‎ oT 


2511 


جبير بن مطعم بن عدي : 5/7 77. 
«الصحابي») . 
ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز) . 
أبو جعفر السمعانى: ٠١/۳‏ . 
جعفر بن عمرو بن زيد: ٤0۷/۳‏ . 
cC | 41/١‏ 5/؟١5.‏ 
أبو جعفر النحاس: /٤‏ ۸۹. 
الطبري) . 
5/7 غ. ش 
جندب بن جنادة الغفاري (أبو ذر الغفاري) 
الال TIE TITY‏ 
ابن جني (عثمان بن جني الموصلي) . 
أبو جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة» . 


ا - 
حاتم الطائي: ۱١۹/۳ ۱٥۷/۲‏ . 
أبو حاتم (محمد بن إدريس بن المنذر). 
ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمن الرازي) . 
أبو حاتم بن حباب: ؟/ 775 ٤٤۷ ۳٦۳‏ . 
أبو حاتم الرازي: ”/ ٤۷١ ,.1١9‏ . 


أبو حاتم السجستاني(سهل بن محمد بن 
عثمان البصري). 
الحارث بن أسد (المحاسبي): ۲/ 1¥ 
Et‏ 


الحارث بن الحارث الأشعري» أبو مالك 
الشامى: ٠١٥۸/۲‏ . 

ا و Y/Y‏ 

الحارڻي: ۳۲۲/۳. 

أبو حازم الأعرج (سلمة بن دينار 
المخزوني). 

.AA/ f : الحازميٌ‎ 

الحاكم (أبو عبد الله OEY‏ عبد الله بن 
حمدويه). 

EE‏ انو مامد امه ا 
٤€‏ . 

أبو حامد الإسفراييني (أحمد بن محمد بن 
أحمد) . 


القرويني) : ؟/ .0٠١‏ 

| أبو حامد الغزالى (محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي) . 

عامر) . 


أبو حباب (سعيد بن يسار) . 

ابن حبان (محمد بن حبان بن أحمد بن 

e 

ابن حبیب: ٤۳٩/۱‏ . 

أم حبيبة أم المؤمنين (رملة بنت أبي سفيان). 

A۳ ۲۸۲ 1۹۲/۳ ابن حداد:‎ 
TTS 

حذيفة بن اليمان: ۸۱/۲ ۷٠١/۳‏ 
04/٤‏ . 


Vee 3 


حسان بن ثابت بن المنذر: ۲۰۹/۳ . 

حسان بن محمد بن أحمدبن هارون 

(أبو الوليد النيسابوري) ۲۳۱/۱ . 

أبو الحسن الأبياري (علي بن إسماعيل بن 

علي بن حسين) . 

لحسين بن أحمد بن عبد الغفار (أبو علي 

24159 2.418 2509 25١7/١ الفارسي):‎ 
EY 

الحسن بن أحمدبن محمد الطبري 

.YYT/YT «04/۲ : (الجلابي)‎ 

الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى 

۳٣۳ ۲٤١ ۱۰۹/۲ (الاصطخري):‎ 
CET CEYE Tov o7 

أبو الحسن الأشعري (أبو الحسن علي بن 

»٤11/١ إسماعيل بن إسبحاق بن سالم):‎ 
co¥ cI oV Y/Y 
.OA0/6 ماق‎ TYE YT /Y 

أبو الحسن الأنباري: ٤۷۸/۳‏ . 

أبو الحسن الباجي: (۳/ ۳٠۹ »۸٤‏ . 

الحسن البصري بن أبي الحسن بن يسار: 
Tor AVY «A «4/۲‏ 

أبو الحسن البصري (علي بن عبد الله بن 

جعفر بن نجيح). 

الحسن بن الحسين أبو علي 

(ابن أبي هريرة): 2475/١‏ ٦١۳٤ء‏ 55 

IA IT YE ۹/1 
VW ETE co 4° 

الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني: 
71 

أبو الحسن الخلاني: "/ 550 . 

الحسن بن زياد: ٤)۲۷ /٤‏ . 


لزه 8 


«oo 


سراقة) . 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
(أبو الحسن الأشعري البصري) : 


cCEEY cE ؟كقن‎ oFIY TAA 
TTY EVI EIT CEY 6ع‎ 
TVA YOY YE MIT كم عل‎ 
TYE f1 oYof/T cO FEE 


.OAO0/6 عدص‎ f07 (foo 

الحسن بن على بن أبى طالب: ۲۱۷/۲ 
ع AE‏ 1 

أبو الحسن علي بن الحسين الخلعي: 
:/ ءلاة. 

الحسن بن عيسى بن العارض: ٠٤/۳‏ . 

الحسن بن القاسم الطبري (أبو علي الطبري) : 
CEY‏ كك Vf EooY‏ 

أبو الحسن المواريني: ۲٠۳/۳‏ . 

الحسن بن هانىء (أبو نواس): ٠٠١/۳‏ . 


الحسن بن واقد: ٤۳۲/۳‏ . 

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
(ابن المطهر) : ٠١/١‏ ة. 

أبو الحسين بن فارس (أحمد بن فارس بن 
زكريا القزويني). 

القاضي) . 

الطس). 


أبو الحسين الجلال: ۲۳۲/۱ . 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
أبو الحسين الحلاني: ٦۲١/٤‏ . 


۷۰1 


الحسين بن صالح (ابن خيران): ؟/9١٠»‏ 
YEN APY‏ ركف 2471/8 CET‏ 
أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق: 

اه 
الحسين بن عبد الله بن سينا (ابن سينا): 
۱ 419. 
الحسين بن علي بن إبراهيم(أبو عبد الله 
البصري): ۰۲۳۹/۲ ۱۱۲/۳ ادم 
6Y AMAT AYY‏ 
E So Cs‏ 
(الصيمري): ۳۷۳/۳ . 


أبو الحسين بن القطان (أحمد بن محمد بن 


أحمد) . 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (القاضي 

1۲۳/۳ 50م‎ 2.41١5 298/95 حسين):‎ 
.565 04 IY / E 1Y ۹۱| 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (أبو علي 

الرر يق + 

الحسين بن محمد بن حسين (الحناطي) : 
04/۳. 

الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب): 
1/۲ 4 

الحسين بن مسعود بن محمد (البغوي): 
TY OIA TET YEY Y/Y‏ 
فلمل es ATTA eA TAT‏ 
TTK‏ 0°1. 


أبو حفص (عمر بن عبد العزيز بن مروان بن . 


الحكم). 

أبو حفص الأشعري: .477/١‏ 

حفص بن عبيد الله بن مالك بن أنس: 
1/۲" 


أبو حفص بن الوكيل (عمرو بن عبد الله بن 
موسی) . 

حماد بن زيد: ۲٤۲۱/۲‏ . 

حماد بن سلمة بن دینار: ۳۲٣/۲‏ . 

حماد بن أبي سليمان: ۳۲۵/۳ . 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
(الخطابى): ؟/ 506) ۲۰٤/۳‏ . 

عع بن EO‏ ۳/۲ 

کم اررق ا 

حمزة بن أبي الفضل: ٤١١/۳‏ . 

الحناطي (الحسين بن محمد بن حسين) . 
أبو حنظلة (الزبير بن بكار بن عبد الله 
اقرف 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) . 

حواء (عليها السلام): .۲٠۷/۳‏ 

الحواري ٤۲٠/٤‏ . 
أبو حيان (محمد 
ڪان 


أبو خازم الحنفي : 1۹/۲ . 

خالد بن الحذاء: 11۷/٤‏ . 

خالد بن يزيد القرني: ۱٥۹/۲‏ . 

خزيمة: #/ 09# 05ل هد5ء .1١590/5‏ 
ابن خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة) . 
أبو الخطاب الحنبلي (محفوظً بن أحمد بن 
الحسن الكلوذاني) . 

الخطابي (حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
جات 

الخطيب البغدادي (أحمدبن علي بن 


7 


ثابت بن أحمد بن مهدي) . 

أبو خلف الأعمى البصري: ۱١۹/۲‏ . 

خلف بن سعد بن أيوب بن وارث (أبو الوليد 
الباجي): ۲٠۳/۱‏ . 

خلف بن ياسين الزیات: ۳۲۲/۳ . 

الخليل بن أحمدبن عمرو بن تميم 
الفراهيدي: ٥۲١ ٩۳/۳‏ . 

خولة بنت مالك بن ثعلبة: ٠١١/۳‏ . 

ابن خويز منداد (محمد أبو بكر بن خويز 
منداد) . 

ابن خيران (الحسين بن صالح). 

أبو الخير البيضاوي (عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي) . 


کے 


الدارقطني (علي بن عمر بن أحمد بن مهدي) . 

الداركي (عبد العزيز بن عبد الله بن محمد). 

الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل) . 

داود بن علي: 297/9 2.2085 5/5لالاء 
4 644 . 

أبو داود (سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 

100 

أنو داود الطيالسي (سليمان بن داود بن 

الجارود) . 

ابن داود (محمد بن داود بن علي بن خلف 

الظاهري) . 

الدبيلي (علي بن أحمد بن محمد). 

أبو الدرداء (عويمر بنزيد بن قيس الأنصاري) . 

ابن دريد (محمد بن الحسن بن 

عتاهية) . 


دريد بن 


ابن دفيق العيد (محمد بن علي بن وهب بن 


مطيع) . 
أت 
أبى ذئب) . 


أبو ذر الغفاري (جندبت بن جنادة الغفاري) ١‏ 


حار - 
الرازي (محمدبن عمربن الحسين بن 
الحسن بن علي) . 
الراغب (الحسين بن محمد بن المفضل). 
أبو رافع نفيع الصائغ : TIYE ET‏ 
رافع بن خديج: 01/۲ 6/ 1° 
الرافعي (عبد الكريمبن محمدبن 
عبد الكريم) . 
ال 11/1 
ربعي بن حراش العيسي: ؟/81. 
الزيم بن زناف دار 
الربيع بن زيد بن عمرو (عليلة) ۳/ ٠٠١‏ . 
ربيعة بن أبي عبد الرحطن فروخ: 21١7/7‏ 

ETE CEY 1‏ 
ربيعة بن ناجذ: ۷۷/۳ . 
ربيعة بن يزيد: ۲۹۳/۳ . 
القاضى ابن رزين: ۳۸۲/۲ . 
الرشيد القاضي : (۲۳۸/۱). 
أبو رغال: ٤0٥/۳‏ . 


ابن رفاعة (أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن 
غدير السعدي). 


7. 


ر 
ر رماش ا 
6/۲ . 


زمه :بت أبن سفيان (أم حبيبة» أم المؤمنين) 
۱۲ . 
أبو المحاسن الروياني (عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد) . 
کر 
زائدة بن قدامة: 1١١/٤‏ . 
ابن الزبعري (عبد الله بن الزبعري بن قيس) . 
أبو الزبير محمد بن مسلم: 2757/15 ٤۱۹‏ . 
الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي 
(أبو حنظلة) . 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 
الزجاجي) . 
أبو زرعة (عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد) . 
زفر بن عيلان: ٤٥۳/۳‏ . 
أبو زكريا البغدادي (يحيى بن معين بن عون 
الغطفاني) . 
زكريا بن يحيى الحسيني المغربي : ۳/۱ 
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (النووي) 
اكد" EAA FA‏ ناف ”اران 
«VV «oof cof TV «<34 “4V‏ 
۹ 
۸٦‏ 


c1 II1 CV 
2,598 (4۳ «YoY 


cot oYVo/4 VO Yo fe 


«YoY 
«TOA 


. 004 


أبو الزناد: ٤١١/۲‏ . 

الزهري (محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 

٠ . شهاب)‎ 

زياد بن الحارث الصدائي: 8/١‏ 0”". 

زياد بن عبد الله البكائي: 01/١‏ . 

ء٤۱1۸‎ 2518 2.58/١ الشيخ أبوزيد:‎ 
ا‎ CEFA Yo ال‎ 114/۲ 
.07575/5 م5١‎ c04 

أبو زيد الأبهري: ۳٠٥۷/١‏ . 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس: ٥٤٤/٤‏ . 

أبو زيد البلخي: ۳٠١۷/۱‏ . 

زيد بن ثايت بن الضحاك : c۲۲۸/۲‏ 22358 


رعو #/لاكن TV4‏ لاكف مكف 
00٠‏ . 

زيد بن الحواري العمي : 4/۲ . 

»۲۲۸ »۳۳/۳ »٤٥۲/۲ أبو زيد الدبوسي:‎ 
ردت كمك لامكل‎ co مام‎ 
OAV Of FEV FFT 14۹1| 
. 0١ 


زينب بنت جحش (أم المؤمنين): ۱۹٩/۳‏ . 


ع N‏ 
ابن الساعاتي (أحمد بن علي بن تغلب) . 
سالم بن أبي أمية التيمي (أبو النضر المدني) : 
.A/۲‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر: "/ 62505 ٤0٦‏ 
."5١/5 C0۸‏ 
سبيعة الأسلمية: ٤۳۸/۳‏ . 
السبيعي الهمداني (إسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق) . 


V€ 


السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

أبي كريمة) . 

ابن السراج (طالب بن محمد بن قشيط) . 

لقاضي سراج الدين: ٤٠٠٠/٤‏ . 

وان ين مجر 581/95 400 

السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل) . 

ابن سريج (أحمدبن عمربن سريج 

أبو العباس) . 

أبو سعد البردعي: 599/5. 

سعد بن أبي سعد (أبو المحاسن): 7/7 .50١‏ 

سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري): 
العا بل AI4/ EFT‏ 
دوق .51١/5‏ 

سعد بن معاذ بن النعمان: 3/5 . 

نع بق أب وقاض 1151571 

القاضي أبو سعد بن أبي يوسف : 1/7 

سعيد بن إسحاق: ٥۲۳/۳‏ . 

سعيد بن جبير بن هشام: ۰۱۹۰/۲ ۰۲٤٣۸‏ 
ةدك CV‏ 

أبو سعيد الخدري (سعد بن مالك بن سنان) . 

أبو سعيد الشاشي (الهيثم بن كليب الشاشي) . 

أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله: 9۷١/٤‏ . 

سعيد بن عبد العزيز: ۲٠٤/۳‏ . 

سعيد بن أبي عروبة مهران (ابن أبي عروبة) : 
00/۳ ,. 1 

سعيد بن المبارك بن الدهان: TT /Y‏ . 

سعيد بن مسعلة (الأخفش): 7/١٠١٠غ»‏ 


.۳4/۳ 
«14° سعيد بن المسيب: 1۸0/۲(« كلك‎ 
EV CEY cf EI PPV 
CEAY CEVA EVV EVI ofVE 


| ° هلاف 114. 

القاضى أبو سعيد الهروي: ۲/ ۳۸٠‏ . 

سي مانا رسا 

سفت تان: 5/1 CAY‏ الاق 485 
01/۳« 6/ 1° . 

أبو سفيان بن حرب : ۲/ ۱۲۷ ۱۲۸ ۲٤۷‏ . 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

01/6 CEFA ct /Y : (الثوري)‎ 

سفيان بن عيينة بن أبي عمر الهلالي: 
لاحل أل EY‏ لاق EFA‏ 

سفيان بن وكيع بن الجراح : 0 . 

أم سلمة (هند بنت أبي أمية بن المغيرة» . 

سلمة بن أمية بن خلف الجمحي: ۲٤۸/۲‏ . 

ننه بن ا وس ی ا 
”7 111/6. 

سلمة بن صخر: ٠۲١/۳‏ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (أب و سلمة) : 
EVE FTV EV 14 141/۲‏ 


A EY / f 
أبو سلمة الهلالي (مسعر بن كدام بن ظهير بن‎ 
1 . عبيدة)‎ 
TA TTT]! سليم بن أيوب الرازي:‎ 
TT Y4 FYE" o01 


YT 11° «01° / €‏ 
صليمان بن أحمد بن أيوب (الطبرانى): 
Y/Y‏ الالال لا. 


سليمان بن الآشعث بن إسحاق بن بشير 


(أبو داود): 
10/1 العف 110« 14<« 109۸« 
1A0 AVY‏ ككل FT"‏ كلل 
CEO EEN off CEY foV‏ 


۷.0 


EAL iV «f00 «t0t‏ #/رولل 
1۹ °« ككل ككل AI‏ 
YY foo off CIVA YY‏ 
F1۲‏ كلق CEI EON‏ حكن 
“V€‏ الف لمكم TIV/E‏ وان 
كل EY FAY‏ هلام ONE‏ 


TY CIYA (11°‏ 
سليمان بن جمرة القاضي بقراتي : ۳/ ٤٣١‏ 
سليمان بن داود بن الجارود (أبو داود 
الطيالسي): 559/7 . ش 
سليمان بن سفيان المدني : 10۹/۲ . 
سليمان بن مهران الكاهلي (الأعمش): 
OR YE TTY‏ 
سليمان بن موسى الأموي: ٤۷١ ٤1٩۹/۳‏ . 
سليمان بن يسار : ۲/ ۳۳۷ . 
سماك بن حرب بن أوس بن خالد: 
؟/ 06 7. 
ابن السمعاني (منصور بن محمدبن 
عبد الجبار) 1۳۸/٤‏ . 
أبو سهل بن زياد: ۲/ ١۳۸۵ء‏ ۵۲۳/۳ , 
سهل بن سعد بن مالك : ۳۲۸/۲ 1۱۱/٤‏ . 
سهل بن محمد بن سليمان بن محمد 
(أبو الطيب الصعلوكي): ٩۸ ء٩٥ /٤‏ . 
سهل بن محمد بن عثمان (أبو حاتم 
السجستاني) : ا 
سهيل بن أبي صالح» ذكوان السمان: 
۲ 
السهيلي : .A/“‏ 
سيبويه (عمرو بن عثمان بن قتبر) . 
أبن سيرين (محمد بن سيرين» أبو بكر 
الأنصاري) . 


سيف بن عبيد الله الجرمى: ”/ /501. 08 . 
ابن سينا (الحسين بن عبد الله بن سينا) . 


اش _ْ 
فظن الإا اا2 00 
الشافعي (محمد بن إدريس) . 
اوتاب ید لرن تو اا بن 
إبراهيم) . 
شاه بن ملكداد: 7757/5 ۳۰۸. 
شبيب بن غرقدة السلمي: ٤4٤/۲‏ . 
شریح : الاوك TEY‏ لاملل of‏ 


شريح بن الحارث بن قيس: ۱۸۹/۲ 
15 

شريح الروياني : Y/Y‏ 

.۲۷۷ ۲٦۹۸ 7573/7/9 الشريف:‎ 

شريك بن سحماء: ۱۲٣/۳‏ . 

ابن شعبان (محمد بن القاسم» أبو إسحاق 

العماري) . 

شعبة بن أبي إسحاق: ٤۳۸/۲‏ . 

شعبة بن الحجاج بن الورد: 97/5 
5"“”, 515/4 . 

شعبة بن دينار الهاشمي (شعبة مولى ابن عباس) 
. 

شعبة مولى ابن عباس (شعبة بن دينار الهاشمي) . 

الشعبي (عامر بن شراحيل الحميري). 

شعيب بن أبي حمزة الأموي : 00/۳ . 

شقيق بن سلمة الأسدي (أبو وائل الكوفي): 


. ٤ 4° /۲ 


الفضل). 


۷۰٦ 


نمس الدين الآأضفهاتي: 175/4 
ابن شهاب: ٤٦۷/۲‏ . 

شهدة بنت أبي نصر: 0۲۴/١‏ 
شيب بن غرقدة السلمي: ٤۸٤/۲‏ . 


- ص = 


. 0۱۸ »٤٤1/١ : الصابوني‎ 

أبو صادق : ۳/ ۷۷ . 

ابن الصباغ (عبد السيدبن محمد بن 

عبد الواحد). 

صدر الدين بن المرحل: ٤۷٤/۳‏ . 

صفوان بن أمية بن خلف: ۳/ ٠٠١ 2.15١‏ 
0 

أبن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن بن 

عثمان) . 

الضلت السدوسني + 4751/4 

الصيدلاني : 5/5 . 

الصيرفي (محمد بن عبد الله) . 

الصيمري (الحسين بن علي بن محمد بن جعفر) . 


- ص - 
الضحاك بن سفيان الكلابى: ٤0٥٦/۲‏ . 
الحافظ الضياء: ۱11/۳. 


أحمد بن عبد الرحطن) . 
تا 


طارق بن شهاب الآحجمس: ۸۲/۲. 


أبو طالب الأصبهاني : ۱۸٤ /٤‏ . 

طالب بن محمد بن قشيط (ابن السراج): 
10/۳ . 

طاوس بن كيسان اليماني: ۲٤۸/۲‏ 
YTv/Y‏ 1# 1 


ا الطاووس: 58/١‏ . 


الطبراني (سليمان بن أحمد بن آيوب). 
الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير) . 
الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة) . 
الطفيل بن أبى كعب الأنصاري: ۳۲۸/۲ . 


أبن طلسم ا 


ابن طلحة الأندلسي: ۲١۹/۳‏ . 

طلحة بن و طلحة بن عبيد الله : 
ا 

طلق (قيس بن طلق بن علي) . 

. 1/١ : الطيالسي‎ 

القاضي أبو الطيب الطبري: )577/١‏ 


TTY ”ال‎ EAA TAS TA 
"#"/لاككء‎ 204154 c00 feV FY 
c0 ادق‎ cE EIT OYA 
cT AE 1° A Af 


علاال ”اث TTA COT 245١‏ 
أبو الطيب الصعلوكي (سهل بن محمد بن 


2 


عائذ بن عبد الله بن عمرو (أبوإدريس الخولاني) : 


YE 7 ع/‎ 
2٠٠١ 295/5 عائشة (أم المؤمنين):‎ 
ITA ATT AIA 06 


TT الأول‎ Yé of اقل‎ 
AYA/Y EON EFY ONT <| 
ككل‎ CA YY «¥1 كحك‎ 
VI هلا 50م لمت‎ EVI. 
NE الت‎ 015 FV «TAA 

TY ولت‎ 11° 


ابن أبي عاصم (أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 

الضحاك) . 

أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني: 
. 

عاصم بن ضمرة السلولي: .57١ ٤۲۳/٤‏ 

أبو عاصم العبادي (محمدبن أحمدبن 

محمد بن محمد بن عبد الله) . 

أبو العالية (رفيع بن مهران). 

عامر الأحول: 518/5. 

عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي): 
EAN‏ انوك cf‏ #رالان 
۷9( 35/5 . 

عامر بن عبد الله بن الجراح: ٤4۲/١‏ . 

عباد بن سليمان الصيمري: 588/١‏ . 

عباد بن منصور الناجي: ٤۰/۳‏ . 

عبادة بن الصامت بن قيس: .78١/5‏ 

العياس بن عبد المطلب: ۳٦1/١‏ 
OA / 4 «10/۲‏ وكه. 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله بن محمد). 


القاضي عبد الجبار (عبد الجبار بن أحمد بن 


عبد الجبار القاضي). 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار (القاضى 

عبد الجبار) : 1 
TTI!‏ العم مرت AN‏ 
«Of «(04 «(0° (A۹‏ ووم 


Yo/ «010 20605 (OV «(O1 


55 «TAT 11۲ ° 


VV M/E cOTT 156ل لالد‎ 60 


(1¥ 


مك ATTY ANTE IIT NYY IIA‏ 
۲ . 
عبد الجليل الصابوني (أبو القاسم): 
١/ة::.‏ 
ابن عبد الحكم (عبد الحكم بن عبد الله بن 
عبد الحكم) : ۳/ ° . | 
عبد الدار بن قصي بن النضر: 0۷١/٤‏ . 
عبد رب : ۳۱۷/٤‏ . 
عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 
(الزجاجي): 78/5. 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
(أبو شامة): 4۳/۲ هذ °۸ 0۹ 
E NI °‏ 
عبد الرحمن بن سباع بن ضياء (تاج الدين بن 
الفركاح) : .TYA/“‏ 
عبد الرحمن بن سهل البدري: /٤‏ ۳۷۷. 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة): 


AAT MAY MA «AT cA 
VT ff EY ETT ۷۹ 
TY AMV VofT EVA ¥7 
ملام‎ EYY FVA/E الاك‎ oft 


.1۹ 110 1۱۱ 

عبد الزحمن بن علي : ۳/ ۲٠۳‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) : 
اك EYI NIY‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ۲۱۷/۲ ۳۳١‏ 
uff ct /T‏ 5/مهقة4)) وم 
655٠‏ 01 


عبد الرحمن بن غنم الأشعري: .٠۷۹/٤‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة : 
۷/۱ 

عبد الرحمن بن كيسان (الأصم): ٠٤۳/٤‏ 
5 . ٌ 

عبن الرحدن ين أب ل 0 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم 

AY TIT ۹°71 (السولى):‎ 
00 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربى: 
01/۳ . ۰ 

عبد الرحمن بن محمد بسن عبيد الله بن 

أب سعيد (ابن الأنباري) : 


o0 co/1‏ 000« لادوم 
1/۲ كلمت TA c0 EY‏ 
TV (14 CTIA «CTY 10‏ 


0A «(OV (۹‏ 
عبد الرحمن بن ملجم : ۲/ TIA TV‏ 
عبد الرحيم بن زيد العمي : 14/۲ 
عبد الرحييم بن عبد الكريم بن هوازن 
القشيري (أبو نصر القشيري): 


Yo وز‎ cI لكك‎ ١ 

«(Ao/ 0 EEE f‏ وحنل 

oro cos «04 NTO 1۹۸ 

A VAY 
عبد الرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين‎ 
. ۱۸4 /۲ الخياط:‎ 


عبد الرزاق بن همام بن نافع : *؟/ لامع 
1A ۹1٦1 «AA / €‏ 

عبد بن زمعة: ۱۳۹/۳ ۱۳۲ سم 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 


e عت مويق‎ E ad 


o01 “AI «AA 086° 0‏ 
IY «0۹‏ 4145 ود “مك EN‏ 
oto NT */ °‏ 
عة اميد بن محمد ن غبيل الوا 
(ابن الصباغ) : 
0/١‏ غ5 ENE‏ دوقن رو 
EAA cf 11/۲‏ كالم يكم 
V0 NIVÎS‏ 


A t0 / 


عبد العزیز: 50/5 ۱۲۸ 

عبد الع ریز بن آي جازم 133/6 

عبد العزيز بن أبي روّاد: ۳۲۹/۲. 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم : 
AVÎ‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد (الداركي) : 
0/٤‏ 

عبد القادر بن الملك المغيث: لاه 

عبد القاغرين. ,رین محمد ؛ ( أو شور 

۹۸/۲ ٤۳۸ ۲۳۲/۱ لبغدادي):‎ 
۳1 «A۸ «AoE TT 

ا اهو ن عبد لرن کن ری 

. ۳۸۳ /١ : الجرجاني‎ 

عبد القدوس بن محمد: ٤0۷/۳‏ . 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (الرافعي) : 


(Tor «(FEA TEV (¥0 YT 


“EAT EY TA ٤‏ كم 
1/۲ 0) 6ق وال CIN ETD‏ 
EET TA’ «oV <4! ۹‏ 


ATV إلى‎ «OY 0° AI/ 010° 


۷۰۹ 


eT AA لاقل‎ AE AEo 
«YoV YoY YY YY ۹ 
2585 TAT YAY YY 0۹4 
VY /é ۹ 2554 TAT مرى‎ 
CTI AAT IIE ANF وول‎ ٤ 
cé TAC TAY Vo ١۱ 


0۰۱« ۵1۷“ محم cO‏ 006 . 
عبد الكريم بن‌هوازن بن عبد الملك(آبو 
العائية قفري AEE‏ 
أبو عبد الله : ٤11/۳‏ . 


عيذ الله بذ خد خفل :0501/6 


.o ۳/۱‏ 
أبو عبد الله البصري (الحسين بن علي بن 
٠ ER‏ 
عبد الله بن ثابتة : ۳/۳ . 
أبو عبد الله الحافظ : ا:. 
أبو عبد الله الحليمي (الحسين بن الحسن بن 
محمں): /١‏ 5ه ۱/۳ 5/6 . 
أبو عبد الله الحمصي (محمد بن مصفى بن 
بهلول) . 
أبو عبد الله الرازي (محمد بن عمر بن 
لحسين بن الحسن بن علي) . 
عند الله كن رواخ 1111 
عبد الله بن الزبعري بن قيس (ابن الزبعري): 
CTT (EY «1/۳‏ 
عبد الله بن الزبير: 


E 


TT T1۸ “1۷/۲ 


ر a‏ ا ۰ . 


e 


بو عبد الله السهيلي : سرع Y0 YY‏ 
TVA (¥:‏ 

. أبوعبد الله الشيباني (محمد بن الحسن بن فرقد)‎ 
عه اليو عباتو ب عه اي‎ 
دك‎ A AY cA A€/Y 4 
25175 I۹۳ 14۲ 341 AAT برل‎ 
IV AE TEV FF I4 IY 
CEOV 2451 TY Fs YTV 


21١7 °° 4 A, 4/۳ 


CFI 
“0۸ 
cY00 دمت :هل‎ I1 1۲1 
cE E4 ع‎ TEE 1 
4۲/٤ 


cOVT COA (00° «0٤10۹ 


«oV 


CYT lee CV EY 
۹ 
TTT 017515 1# 

عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدال 

NOE aD 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

For YEON مدلل‎ c4۳ /۲ : (الدارمي)‎ 

عبد الله بن . عبد الكريم بن يزيد (أبو زرعة): 
4/۳ . 

عبد الله بن عثمان بن عامر (أبو بكر الصديق) : 


۰۲۷۹/۱ “راف ا AAT‏ 1۹1 


TET FTE Yé YY ۹۷ 
CIA VA Wolf دمع‎ TEV 
cO TAY FV ببحس‎ «Vo /& 
OV (O01 OFA cO «011 
“TEV FY COA ولام‎ 

عبد الله بن عدي بن محمد بن الممارك: 

0 

أبو عبد الله العسقلاني (محمد بن المتوكل 
العسقلاني) . 


ال٠٠‎ 


م0 


| 10/۲« ۲ ري 50 الالال 


عبد الله بن عكيم : 11/٤‏ 

٠٠٠/۲ عبد الله بن عمر بن الخطاب:‎ 
TAT ككل 0۹ ا‎ ۹۳۱ 
VA «FYI «1 YT FY 
COON 5وقكى‎ «0Y EY cf 
ON NV هكلت‎ 0۲ AY /‘ 


TE CATT CT? 
عبد الله بن عمر بن محمد بن علي (أبو الخير‎ 


البيضاوي): ٠٠۲/۱‏ 
أبو عبد الله الفراوي (محمد بن الفضل بن 
أحمد) . 


عبد الله بن قيس بسن سليم (أبو موسى 
الأشنعري): 11//5ك ۱۸۲ ٣١‏ 
1 ادل / «A4‏ ۷۹ 1 


عبد الله بن المبارك بن واضح (ابن المبارك) 


OAc «10/۲ 


عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان: ' 


۷/۳ 

أبو عبد الله محمد جمال الدين 
(ابن مالك): 515/4. 

أبو لاله o‏ انر در 
(الحاكم) : «Ao /Y‏ 6ك 104(« 1\ 
كوك TAV FAT‏ 6 
TET NNT «111/۳‏ ۲ 
A < 0۹4 T/4‏ 

عبد الله بن محمد بن علي (ابن التلمسان): 
۱ 4/۲ ۰ 


بن عبد الله 


46 


0 


عيد الله بن محمد بن قدامة (الموفق بن قدامة 
الحنبلى) : 709/8 . 

عبد الله محمد بن محمد أبو الفتح الفارسي 
(البيضاوي): ۷٠/١‏ الالال TV3‏ 


ATT 6ق1١١‎ 55 

عبد الله بن محمد بن وهب (ابن وهب): 
E /۲‏ ۷/۳ . 

أبو عبد الله المروزي (محمد بن نصر 


المروزي) . 


4۹٥/۲ عبد الله بن مسعود (ابن مسعود):‎ 
EON ولق‎ ETA TEV ° كك‎ 
CVA TAY 5/5 AEF <° 
TY CIT داك‎ «O8 

عبد الله بن مسلم بسن قتيية الدينوري 
(ابن قتيبسة): ٠٠٠/۲ 6۱۷/١‏ 
TAY /Y‏ 


أبو عبد الله الهندي (محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد) . 

عبد اه ن وب ين ل 1۸0/۲ . 

عبد الله بن يوسف بن أحمد (جمال الدين بن 
عبد الله بن هشام) : CV «E10 /Y‏ 


عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: 
۰/۳ . 

عبد الملك بن عبد العزين ١‏ (اببن يحريج): 
1/۲ 14/۳ ۷° #5/ركوى 
1548 . 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
(ابین الماجشون): ۲۹۹/۳ ٤۷۳‏ . 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (إمام 
الحرمين): ۲۳۱/۱ دولل ۵۸ 
PVE «T1۸‏ هلال ووم To‏ 
t٤‏ ۷< 5مك CEVA EV‏ 
157 00« 011« ولام oT)‏ 


1004 00۲ COLA «(00 (Oo 


OE عسوم الام‎ cory «oY »)15 <0۹ COA CEN FE بس‎ 56 

A0 AI مف ,10 1°۹4 11°“ ا برس حص عت‎ oV 004 
ITY IF AY °4 ATA VY A AY ORE AG 
1V 014 انكلم‎ Mot AYY CT YT Feo YY AAO 
CTV TT AF عقن‎ AAV TE 55ت‎ YY Flo Ye 
TT FYE YY YY 14 CTA 45 VT efoY Yo: 
TE YF EYA YY YT TA TY FAA FAK AT 
251١ TOV fo YoY YEY TA’ For Fol FTA لسن‎ 
TY FO E YY Y1) 2945 FA FAY FAT مر‎ 
TAT TAY FV 4 YA CEEY EEN CEPT CEYE EY 
TAF TAV YAT YA ورك‎ CTO ETE CEO fos EY 
TT ETT FIT YY Fv CEA EV EVI EVs EY 
Tor TO FEA FE FEY CAV AI E4 CEA AY 
TAT Ao كرت‎ FV ببس‎ 011 241١ O° E44 برد‎ 
CEO ETE CNV CNY Eu 205١ OA م5١ ملم فلم‎ 
CEE COT CEN CEs بسر سرعم 064( 011 . وم‎ cof) 
(0° 0۸ EV EVO E0 AF AY AO A WF وى‎ A/F 
.-۷ IV VE AMT AV AT مى‎ 

مدل °٩۹‏ 71 إ۳ ۳۲ | عبد الملك بن عميرة: ۸۰/۲ 
EEE EE Ta‏ عبد الملك بن قريب (الأصمعي): ۲۹/۳ . 
«oo‏ 5ولكء 10۷« م ۷٤‏ | عبد الملك بن مروات: 1/۲ . 

e 1 | 4‏ 255 | عبد الملك بن هشام بن أيوب (ابن هشام) : 
موب لبوك VY‏ "اكع CTV‏ غ/ الاهء .OVY‏ 

. 0/۳ : آمك ۳ ۸۲ 27380 | عبد مناف بن قصي‎ (A 

۸1 عرس ووس ۹ ۷ | عبد الواحد بن إسماعيل ابن أخملا بن محمد 
Fol for FFY FF F4‏ او اا 0 
T° AIT CEAY CEE oY CEY eI CAY FAY TY‏ 
.V0 U / CEY EEN Ef Eo EYE‏ 


150/7 1 عبد الواخد بن أيمن 'المحزومي‎ CEVO الام‎ CEVY EV E 
عبد الوهاب بن نصر المالكي (القاضى‎ (00 (Of CEVA EVV c۷1 
“V€ /۲ ۹ «0/۱ عبد الوهاب)‎ <0۹ O۱ دلوم‎ 26١5 “زم‎ 


1۲ 


TTY flo IY لحل‎ 4° 
COTA 5مك لالم‎ YT TA 
كدص كرتف‎ EIT "كك‎ «o11 

A ۷ 


أبو عبید البغدادي (القاسم بن سلام) . 
عبيد:بن: جريج التيمي : 11/۲. 
عبيد الله بن الحسن العنبري: «0/٤‏ 


OAT «of! 
عبيد الله بن الحسين الكرخي (الكرخي):‎ 
5ق‎ «64/۲ «coo¥ 0 
eTYT TTY CTIV/T f° LEV 
CEYE EY FAC لاملا‎ oft 
ATV CNTY CAV AE /E ملم‎ 


. 11° «(O01 cA 505 T€ 

عبيد الله بن زياد بن سمعان: ٤۳۷/۲‏ . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ۳۲٤/۲‏ 
60/5 . 

عبيدة السلماني بن عمرو: ؟/ .۲٤١١ 2,7١1‏ 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي) . 

عتبة بن أبي وقاص : 14/۳ ۰ 

عثمان بن جني الموصلي (ابن جني): 
۷/۱. 

عثمان بن سعيد الدارمي : ٥۲۳ /٤‏ . 

عثمان بن السماك: ٥۲۳/۳‏ . 

عثمان بن طلحة: ۳/ ۱۲۳۰ء ۱۲١‏ . 

عثمان بن عبد الرحمين بن عثمان 

(ابن الصلاح): 2580/١‏ ۲۸۱ ”ارك 
00/4 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي:. ٠١١/۳‏ . 

27١7/١ عثمان بن عفان بن أبي العاص:‎ 
TIE TY TEY TEY e1۸ 


TVA Aft TYE A4/F onl 
TV TY YY c07 

عثمان بسن عيسى بن درباس المازاني 
(أنعو عرو الان ۳1/١‏ 
۸/۲ ۳4 

ابن عدي (أبو أحمد عبد الله بن عدي). 

عدي بن حاتم : ۱۲۷/٤‏ . 

عراك بن مالك الغفاري : ۲/ ۳۲۳ : 

ابن أبي عروبة (سعيد بن أبي عروبة). 

عروة بن أبي الجعد الأسدي: ٤۸۳/۲‏ . 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 2707/١‏ 
4/۳ 455. 

عز الدين بن عبد السلام : / “AI‏ ات 
IYE CFT CPYA/E co‏ 

. ٤۳۲/۳ عزیز:‎ 

ابن عصفور (علي بن مؤمن) . 

القاضي عضد الدين الإيجي: 2"594/١‏ 
1/٤‏ ° 04. 

القاضي عضد الدين الشيرازي: ۹۸/۳ 
۹۳ 64 


۳۳۷۰۰۲٤۸ ۱۹۱/۲ عطاء بن أبي رباح:‎ 
EVs Tor A/T ETT «0۷ 
"1/٤ 

عطاء بن يسار: ۲/ A4‏ . 

عقيل بن أبي طالب: ٥۷٤/٤‏ . 

عكرمة البربري (مولى ابن عباس) 4١5/١‏ . 


عكرمة بن أبى جهل: ”“//ا١؟2‏ 25060 
EY‏ ش 


العلاء بن عبد الرحمن: ٤۳۷/۲‏ . 


. ۲٦۷/۲ 2475/١ (ابن القصار)‎ 


7لا 


علي بن أحمد بن سعيد (بن حزم الظاهري) : 


211+ كات ot YEE‏ 
. 
علي بن أحمد بن محمد (أبو الحسن 
الدبيلي) : 84/7. 


علي بن إسماعيل بن علي بن حسين 

(أبو الحسن الأبياري) ٤٤١/۲ 2775/١‏ . 

علي أبو الأسود الحنفي (أبو الأسود علي): 
٤ .‏ 

علي بن الحسين: كور 

علي بن حمزة بن عبد الله (الكسائي): 
I/F A‏ 1 

علي بن شاذان : .o/r‏ 


علي بن أبي طالب: ”2488/7 »۸٩‏ لاواء 
AA 14°‏ بر 1 الث 
4 ا ل Tor flo‏ 
AYY VV cb ofr FA‏ 
:دلا الالال EON ETT cf‏ 
c1‏ كلف (O01 «00° OIA‏ 


الا cT COVE‏ الات TEV‏ 
الطبري) . 
الوالد): ۲۳۸/۱ لاك ككل لامه, 


IAT IVE ITY AT «1°1/۲ 

. VI CIARA لامك‎ 
1° CAA CAE CAI VE ا كلل‎ 
IIA NET ATTY ANTE 1۲ 
Tse CTA TAY TV4 (°۲ 
cT cll CPFVY لكلل‎ (7 


Ol coFY oY (7 


Vs YE No MAE AY f/f 
Aor Mo lor AFT Mf 
CONV c00 FI YAT MVY 

0A0 01۸ 


علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي 
(أبو الحسن البصري): ۳۷۹/۲ 
علي بن عقيل بن محمد (أبو الوفاء بن عقيل 
الحنبلي): 7508/4. 
أبو علي بن عماد الموصلي: ۲۰۸/٤‏ . 
علي بن أبي علي بن محمد التغلبي 
(الامدي): ۲۳۸/۱ ككل ۳۷۰ ۳۹۱ 
CEA CEY EAT EAN EYO EY‏ 
۷ 004. 
OV TE FY IT IT AY Y/Y‏ 
AAV ATE NI AY‏ محلم CTT‏ 


o1‏ كلا cI‏ 14< لكت“ 
TTY ITY YT (4‏ 5د 
c10 oY oI «(Yo «¥07‏ 
oYVE‏ ولاك ¥44« قث TV‏ 
TEA TTA fT FI FA‏ 
cfol ofor o4‏ ام "ل الل 
CET CEOS CfA‏ 55ق) CEA‏ 
c4۸ 2555 5568 4‏ 0°۱1 
فلم COTA (OYY (Of (Ol‏ 
(OfV (OFA «corr‏ عكمف «(OY‏ 

.011 6 
AV AVI AIT AFT ناك‎ 
CTA’ TVA TV c4 (1۷ 
TTT FIV الل‎ EFT FT 
«o4 (To «(foY CFE TFA 
eV TAI هو“‎ FIT e 


1٤ 


cl 2550 EIT cE مع‎ 
2050 «O CEAV )445 غ١‎ 

. 0 
VY <10 COA TA NE NY * 1/6 
cI «1°71 c4 CAT ملل لال‎ 
c01 IYA مكلك‎ AYE A۲ 
CIVA ل الال ¥1 لالاك.‎ 
3511 اما ارا الا كي‎ 
اكاك ككل‎ YY الل كاك‎ 
TTY اا‎ CTT اللو ولاو‎ 
TY TP ETAT لوا‎ ETO 
TAT oTVE دخ“‎ TTY «oY 
CET cE <c FAA (F40 
«OV «<41 «<40 «AY (A 


وح وكات 1171« TY‏ 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (الدارقطني) : 
(VY /T CEVT TV۹4 «10۹4 47 «A1 /۲‏ 
FY 114‏ كر TVA‏ 
211۹ ولاك 6/ TTY‏ 1 


أبو علي الفارسي (الحسن بن أحمد بن 


«0V 


عبد الغفار) : 

علي بن محمد بن حبيب (الماوردي): 
۱ 01/۲« مف 44< 10< 
1۸ كوك FEY‏ كلق الاق 
CEVA EY‏ 4لا CEA’‏ ١ق‏ 
المع "راك مولا مول الال 
YAO‏ مرت EYE (TV0‏ لالم 


«(VY /‏ كك 01°(« ITA‏ 
علي بن محمد بن علي الهراسي (إلكيًا 
الهراسي): ۲۴١ 2150/١‏ ۲۳۸ ١١4ء‏ 

.460 تك‎ 5/5 ۷Y۲ 


8/4 . 
أحمد القاضی) ۳/ ۲۲۹٦/٤ 251٠١‏ 775. 
علي بن موسى الكاظم بن جعفر: 457/١‏ . 
على بن مؤمن (ابن عصفور) : TTA‏ 

مدق .:4١/5‏ 
عمار بن أبى عمار: ۳۲۷/۲ ٥۲۳/۳‏ . 
عمارة بن خزيمة بن ثابت: ۲٠٤/۳‏ . 
الشيخ أبو عمر: 718/7. 

١ : 

عمر بن الخطاب : ۷4/۱“ 00. 


IIA NIT 1¥ AY الى‎ 
cYYTY YI FIT لاقلا‎ 47 
TTI oTTo CTV fo) YEY 
c00 الاق‎ TIT لا "ا‎ TE 
6/ههة.‎ (EVE 

ct الال 5ل‎ “AF (Vor 
OYY OYY «V0 «f07 64١ 
TY’ (f01 AIF! olo Vf 
2,0١5 CEO "ىت‎ CFVA TT! 
"الام‎ «(O01 «(07| كلم ملم‎ 


TEV CY CTY COA cot 

عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد: 
64۷/۲ . 

عمر بن عبد العزيز بن مروان (أبو حفص): 
ا ل 

عَم ران بن حطنين :”8 0۷۴ 1117/6 

عمرو بن محبوب المعتزلي (الجاحظ): 
.044١ «ot | f‏ 


V10 


عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان: 
7 

عمرو بن حزم: ۲/ ٤)00‏ . 

عمرو بن حماد بن طلحة: ٤۲۹/۳‏ . 

غمرق بن ینار 3/4 

قفوو وه الاي لوكي ومو ا 

أبو عمرو بن الصلاح: 717/9. 

عمرو بن العاص بن وائل: ۲٠۰٠/۲‏ . 

عمرو بن عبد الله بن موسى (أبو حفص بن 

الوكيل): 4 امول وق 

2177/١ عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه):‎ 
56قى‎ EE ET AF الرلالاء‎ 
TIT YE YY oT E OTT c1 

أبو عمرو المازاني (عثمان بن عيسى بن 

درباس). 

عمرو بن محمد بن عمر الليثي (القاضي 

أبو الفرج): ۱۹٤/۲‏ . ۰ ۰ 

عمرو بن أم مكتوم زائدة بن جندب بن 

هرم بن رواحة (ابن أم مكتوم): ٠٠۳/۲‏ . 

عمرو بن ميمون الأودي (أبو يحيى الكوفي): 
ا 

عمرو بن هشام بن المغيرة (أبو جهل): 
0/۲ . 

ابن عمروس (محمد بن عبيد الله بن أحمد بن 

محمد) . 

العميدي (أحمد بن محمد بن محمد). 

العنبري (عبيد الله بن الحسن العنبري). 

عويمر بن أبي أبيض العجلاني (عويمر 

العجلاني): 1717/7 . 

عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري (أبو 

الدرداء): 1755/5 ۳۷۹. 


عويمر العجلاني (عويمر بن أبي أبيض 
العجلاني) . 

القاضي عياض بن موسى بن عياض : ٠١١/١‏ . 
عيسى بن أبان (ابن أبان): »٤۱۹/۲‏ 2407 


cE‏ بر F14 FIV‏ فضت 
o1 oY‏ 

أبو عيسى الترمذي (محمد بن عيسى بن 
سورة): ۳٦1/١‏ . 


عيسى بن مريم (عليه السلام) : اال لل 
ع لعو لسو سرع ع ا كيم 


عيسى بن يونس: ٤٥1/۳‏ . 


ع 3 
أبو غالب محمدبن الحسن 
(الباقلانی): ۲۸۹/۲ ٥۲۳/۳‏ . 
الغامدية : + ". 
غلام ثعلب (محمدين عبدالواحدبن 


أبي هاشم) . 

غورك السعدى: 1۱١/٤‏ . 

غياث ين غوث بن الصلت (الأخطل) 
و YAY‏ 

ابن غيلان (محمد بن محمد بن إبراهيم) . 

غيلان بن سلمة: “”/ 21407 2404 2,400 
۷ , 


ame ف‎ - 
. ٥۳٤/٤ ۳۸۷/۳ : الفارس‎ 


CET EY الفارق: ىم 5ع‎ 
. AY 


AR 


فاطمة (رضي الله عنها): 244١٠ ۳۳٣/۲‏ 
و8 6 

فاطمة بنت إبراهيم: 777/7 . 

فاطمة بنت حبيش: ۳۹/۳ . 

فاطمة بنت عبد الرحمن بن عيسى : 7377/7 . 

فاطمة بنت قيس: 0/95" 3”55ء 
لض لضا 

أبو الفتح الشهرستاني: ٠١٠/۲‏ . 


ابن أبى فتيلة : ٤۷۳/۲‏ . 


الفراء (يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور). 3 


القاضي أبو الفرج (عمرو بن محمد بن عمرو 

الليئي) . 

أبو الفرج السرخسي: ٥۲١/٤‏ . 

الفرزدق (همام بن غالب بن صعصعة) . 

الفرضي (هبة الله بن محمد بن أحمد بن مسلم) . 

. 0٩4۱/٤ 2٠٠١ /# فرعون:‎ 

فضالة بن عبيد (أبو محمد الأنصاري 

الصحابي) : 2/5 . 

فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني : 
1 . 

أب الفضل بن غتدآن. (غبد اللة.بن عبدان بن 

محمد بن عبدان). 

الفضل بن موسى الشيباني : 0۷/۳ . 

ابن فورك (محمد بن الحسين بن فورك). 

فيروز الديلمي (فيروز جرد بن بهاء الدولة) : 
COA cto /*‏ . 


قات 


القاسانى: ۳۳۳/۲ ۳۷٤/٤ ۱۷٤/۳‏ . 
القاسم بن محمد بن أبي بكر : 4/ 6515 1۱١‏ . 


أبو القاشم (عبد الجليل الصابوني): 
١/رهغ4 .tO0/Y‏ 


. ٠١١/۳ الفضل):‎ 

القاسم بن سلام (أبو عبيد البغدادي): 
١/عو"‏ 011/۳« 01۲« 04< 
.AA/ f‏ 


أبو القاسم الصيمري: ٠٠۷/٤‏ . 

أبو القاسم بن عساكر: ٤۳۳/۲‏ . 

أبو القاسم الفضل بن جعفر: ۲٠۳/۳‏ . 

أبو القاسم القشيري (عبد الكريم بن 

هوازن بن عبد الملك) . 

القاسم بن محمد بن أبي بكر: 730///4. 

القاسم بن محمد بن يوسف (البرزالي): 
E‏ 

. ۳۹٤/٤ ۳۳۱/۲ : القاشاني‎ 

ابن القاص (أحمد بن أبي أحمد الطبري) . 

قاضي فارس (محمد بن إسماعيل). 

. 0۱٦/٤ قبيصة:‎ 

ققادة بن دعامة الدوسي: »47١/5‏ 
Yor /r‏ 114/6. 

أبو قتادة الأنصاري : /٤‏ 0۳۷» 0۳۸ . 

قتادة بن دعامة السدوسي : ۳۲٤/۲‏ . 

القتبي (عبد الله بن مسلم بن قتيبة) . 

ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

الدينوري) . 

قتيلة بنت النضر بن الحارث: 0۷١/٤‏ . 


قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحى : 
1/۲. ۰ 

القرافي (أحمد بن إدريس القرافي). 

القرطبي (أحمد بن عمر بن إبراهيم) . 


لاما 


ابن القصار (علي بن أحمد أبو الحسن البغدادي) . 
قطب الدين الشيرازي ۲۸۳/۲ ٤1۸0/٤‏ . 
قطرب (محمد بن المستنير بن أحمد) . 
القفال الشاشي (محمد بن ”علي بن إسماعيل 
الشاشي) . 

أبو قلابة: 11۷/٤‏ 1۱۸ . 

. ٩١/٤ القلانسي:‎ 

قيس بن طلق بن علي (طلق): ٦۲۲/٤‏ . 
قيس بن عيلان بن مضر: ٤٥۳/۳‏ . 

قيس بن مسلم الجدلي: / 81 


لكوم 


.01١/7 كثير:‎ 

ابن كثير: ۱٠١/۲‏ . 

ابن كج (يوسف بن أحمد) 

الكرخي (عبيد الله بن الحسين الكرخي) . 
الكسائي (علي بن حمزة بن عبد الله) . 
كعب بن الأشرف: ٠١٤/۳‏ . 

الکجي: ۳۹4۲۹۸-۸7۲ 

ابن كلاب (عبد الله بن سعيد) . 

ابن كيسان: ۱۰۰/۲ . 


ل 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن : ۲/ 575١١196‏ . 


ابن الماجشون (عبد الملك بن عبد العزيز.بن 


عبد الله) . 


ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني). 
المارداني : :6/4 . 

ابن مارة: ۲۳۸/۱ . 

المازري (محمد بن علي بن عمر بن محمد). 
المازني (بكر بن محمدجن حبيب). 
الماسرجسي : 0/5 ,. 

ماعز بن مالك الأسلمي: € / YA TV‏ 
ابن مالك (أبو عبد الله محمد جمال الدين بن 


عبد الله بن مالك). 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر: 
CEA/Y cETY EFT «Y0‏ كفى 
e‏ ككلم CNY AACE ANAT‏ 
CE CEFA ETE ETE 214‏ 
EY «toY‏ "الاق AF cto/T‏ 45 
TI TI Nr APY oY!‏ 
«OV cE 456 FAT FAY‏ 
IAT A۲ AY/E cO Vo‏ 
CEAY VA FEY OYA:‏ الام 


° انلا I NY‏ 
العاوؤووق: اللي بن امود ين حت 1 
ابر اترك (عبد اين 'الميارك بن 
الحنظلي) . 
المبرد (محمد بن يزيد بن عبد الأكبر) . 
المتولي (عبد الرحمن بن مأمون بن علي). 
مجاهد بن جبر المكى: ۳۲٤١ 2٠٠١/7‏ 
c14 TTY‏ 0/1 
مجزز المدلجي: ٠۲۹/۲‏ . 
المحاسب (الحارث بن أسد) . 
أبو المحاسن (سعد بن أبي سعد) . 


فاضي 


المحاملي (أحمد بن محمد بن أحمد بن 
القاسم). 


78 


أبو محذورة (أوس بن معير بن لوذان بن 

ربيعة) . 

دوين او ا الكلوةانين 

(أبو الخطاب الحنبلى): ٥۱۹/۲‏ . 

الشيخ او ت FAI /Y‏ لس 
7/٤‏ ا 

محمد بن أحمد بن أبى سهل (السرخسي): 
٠ 1 . 1۸7/۲‏ 

محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي): 
لل . ٠‏ 

محمد بن أحمدبن محمد بن محمد بن 


عبد الله (أبو عاصم العبادي): ١/595غ‏ 


5 . 
محمد بن إدريس (الشافعي): 

ا0 oT oY FEN‏ قلق 
cto CEPA CEPT EY ENT‏ 
oI EAA EVO cE EY‏ 
O (0 Of 0۲‏ 

ارت كل عي AT‏ كحض لفق 
ATA ATT ATT °۹ N AA‏ 
AE AIT Nor Mo ۹‏ 
I T4 Ye OTe off‏ 
ا1 Yé FT‏ وول o‏ 
TIT FTA FTV YAY YT‏ 
TAT TAY FA TAO FAS‏ 
CEE ENN EY ENT 1۲‏ 
لالم CEY EEN CEFA CEFA‏ 
CEY f00 EON for 4‏ 
CEVY EV cf EME EY‏ 
الام ولام CEVA CEVVY cEVT‏ 
ومع EAS‏ لحف EAE EAT‏ 


<01 «(O1 «(01 «<44 4۷ 

.0€4 لآق‎ 0۹ 
cA 1 اف‎ «OY حم‎ «f0/ 
ITI 1I4 IE I * 1°4۹ 
AIT IFT AIF IY A۲ 
شلال‎ «100 MEO MEF NE 
27575 5ك‎ oI ofA ل‎ 
الاك هلا‎ oT of ال‎ 
غلك هلك كلك‎ TAY AY 
TTY TYE اللا‎ FY TAY 
الال‎ T14 هعسلا‎ TIE لاه"‎ 
TAS FAV TAT كام‎ FY 
24550 24555 24518 55 44 
cE cE CEFA ETA «E7 
»1558 25609 EON لاهة)‎ (fot 
EVV EVE CEVY EVI of 
c41 EAT EAT <۷4 EVA 
(OY «(O° co «<44 4۷ 


OFT «oY لقص الاق‎ 
CVA VY ولا‎ TT TE TT TY / € 
3435 5ق هق‎ A۳ A 4° 
IVI IE APY دل‎ CAA لاك‎ 
مكل‎ TIE اال ددن‎ AY 1A۲ 
للا 5مك‎ «YY 


34 


(1Y‏ "الاك لوت 


(TEV TEY‏ للا 
۷ €۹ 
:اه 


TTT <4۱ 
cE" °۹ 
(O 24۹ 
COTE اام‎ 
«OV 65 


«A0 
c۲ 
«EAT 
A 


«AY 
c0۷ 
89 
1۷ 


ونم 


(O1 (00 


c11 (O1۸ 01۹ 


TTY AYET لد‎ 


Ab 


2505 TTY 104/۲ 
. ا‎ 


محمد بن إسحاق: coTA/t «01/Y‏ 


114/۳ 


, 00۹ 


محمد بن إسحاق بن خحزيمة: 110/۲ 


الالال EY AY° (44/۳ FAY‏ 
TIA "14 / €‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد (ابن منده) : 


4۸۱/۲« ارلا 
محمد بن إسحاق المطلبي: ٥۷١/٤‏ . 
محمد بن إسحاق بن يسار (ابن إسحاق): 
01/۳. 
محمد بن إسماعيل: ۲/ ٥۷١/٤ 2.515٠‏ . 
محمد بن إسماعيل (قاضي فارس): 


. 1/۲ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري)‎ 
TEY الال‎ ATTY cof 
TTT co لش ارش‎ o1۲ 
EY cf CEFA لاو‎ (4 
VA Vof/T (OV EAL EV 
AV <14 «1۹4 «1۷¥ 7 
لاتق‎ Efo TTY IY للخل‎ 
cO) «<44 CEA oO 6:5١ 


شكلم Vf‏ الا CTA TYTY CAY‏ 
TYA CTIA COTA COTA cA‏ 
محمد بن إسماعيل بن عباس : ۱١۸/۲‏ . 
أبو محمد الأنصاري الصحابي (فضالة بن 
عبيد). ۰ 
أبو محمد البغدادي (أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن الورد). 
محمد أبو بكر بن خويز منداد (ابن خويز 


IA 2.48/5 «0*۸ منداد): ١/ل ه45‎ 
AE TTY I 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (الطبري) : 
”1ك c10 TTT IAT «A0‏ 
2455 . 

محمد بن جعفر الهذلي (محمد بن جعفر 

غندر): ۳/ 506. 

محمد بن جعفر غندر (محمدبن جعفر 

الهذلي) . 

أبو محمد الجوهري: ۳۲۹/۲ . 

محمد بن حبان بن أحمدبن حبان 

(ابن حيان): ؟/ ٤۰٥/۳ ۱۱١‏ 016/5. 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية 

(ابن دريد): ٤۱٦/۱‏ . 

محمد بن الحسن بن فرقد (أبو عبد الله 

الشيباني): ۲٦/۳ 2505 ۲۵٥۱/۲‏ 1515ء 


«O (4‏ 55/5كل2 «(O01 «OO‏ 
0€ . 
محمد بن الحسن بن فورك (ابن فورك) : 


EYE TAL 14/۲ TTI 
محمد بن الحسن المرعشي (المرعشي):‎ 
VV ع‎ 
محمد بن الحسين الأنماطي (الأنماطي):‎ 
|r 
. ٤۹١/۳ 25١8/7 الفراء (أبو يعلى):‎ 
محمد بن داود بن علي بن خلف (ابن داود‎ 
.۳۷٤/٤ ۲۰٦/۳ ٤۸۷/۱ الظاهري):‎ 
. 8/5 : محمد بن رافع‎ 
. ٤۳۲ /۳ محمذ بن رجاء:‎ 
. ۳۲۲ /۳ محمد بن سعيد الهمداني:‎ 


VY 


محمد بن سويد الثقفي: "/ 400 . 
محمد بن سيرين الأنصاري (ابن سيرين) : 
TE TTY‏ 27 مضا 
محمد بن شجاع الثلجي (ابن الثلججي): 
١55/4 ۱۱‏ . 


محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر (القاضى 
أبو بكر الباقلانی): 201١8 21١/١‏ 00۸ 


ED 


2:١ 


c۲ 


.004 «OTE (40 


11/۲ 


N 
ككل‎ 
55: 
11 
«Af 
°7 
4 
TA“ 
«4۷ 
۸ 
«۷۲ 
0۰ 
م١١‎ 
0٦ 
«oo 
«oo 
«4/۳ 
ال‎ 
5:١ 
4 


1۳ 


A 


«0۳ <4 
لال‎ 1¥ 
T° (Y0 
c4 ۹ 
TY (A0 
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1 
0 
€ 
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1Y‏ 
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c1۳‏ 
c۷۱‏ 
۷ 
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co‏ 
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«001 


¥ 
“1 
c۸ 
كك‎ 


VT FIA TTT oT‏ فق 
etl YA TVA‏ لالم لكل 
o1 FE to TE YY‏ 
T4I F4 FAT «(FAO TY‏ 
ETT EYE ENT CNY 41‏ 
cf 450 ott‏ الاك EV‏ 
«(Of‏ 0\0(« ألم cO OYY‏ 
حك O07 cO‏ 
ME oV «off‏ كك CV fo FE‏ 
cE CEA CFA‏ مكل كك CVV IA‏ 
الى AO‏ كف NF‏ اكلا كلل 
of lol E4 A1 7‏ 
«NOE Mor‏ اولك AMAT‏ ددن 
TYE YT YY TIA (1‏ 
cEVY TEY ff TA‏ الم 
O1 ١‏ 
أبو محمد عبد الرحمن الرازي 
(ابن أبي حاتم): ۳۲۲/۳ ٤٩۰ ٤۲۹‏ . 
أبو محمد عبد الرحمن بن غمر: ٥۷١/٤‏ . 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
أبي ذتب (ابن أبي ذتب): 46/7 . 
محمد بن عبد الرحيم بن محمد (أبو عبد الله 
الهندي) : 
TE TAN‏ الال TAI‏ 
(Vo YI TAY oI AVY °‏ 
IV TI TVA I/F «<۹7‏ 
IT cEV/E cE FAV (4°‏ 
TT YY TIT olo °۸‏ 
o TA TTY TTY oY!‏ 
شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام: 
1/1 


حرف 


أب و مد عبد لانن جر بسن الوود 

(أبو محمد البغدادي): ٥۷1/٤‏ . 

أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي 

. 0۷١ /٤ (ابن رفاعة):‎ 

محمد بن عبد الله الصيرفي (أبو بكر 

٥٦١ »0۱۹/۲ ۰۲۳۱/۱ الصيرقى):‎ 

PEV EA «A /“ 

محمد بسن عبد الله بسن محمد بن نصير 

. ٥۲١ 2570/4 (الأودني):‎ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 

(أبو بكر الأبهري): 2501/7 ۳/ ۳۷۵ . 

أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ : 
ع/ 5ه 

محمد بن عبد الواحد بن أحمدبن 

عبد الرحمن (الضياء المقدسي): ؟/ 2١11٠١‏ 
| ْ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (غلام 

. ۹۲/۳ 2.43/١ ٹعلب):‎ 

محمد بن عبيد الله بن أحمدبن عمر 

(ابن عمروس): ٤۱۸/۲‏ . 

محمد بن علي : ۲۳۷/۲ . 

محمد بن علي بن إسماعيل (القفال الشاشي) : 


(07 "الاق "لاق‎ 4045 7” /١ 
TTT لالش‎ 14 AY «(00۱/۲ 
YY AA ITY cof لول‎ 
(O EET COTA دلالال ههلا‎ 
coe (fo oT’ عا هك‎ 
.O\A ق٠:‎ 


. ٤۳۲/۳ الأنصاري):‎ 


محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري) : 


DADE‏ 44/۲ لو OTT‏ رت 


Fo’ FE PEA TEY‏ 5ن 
cEA\ EAT clo cfOoY fEV‏ 
مهعم 495 cA‏ 011 2059 
ofo/T" «010 «001 «oof‏ قم 
APY N° oof‏ الال TT‏ 
مك CTA’ foo Fo VY‏ 
cE EIT CFA FAT FAS‏ 
ET EYE 1‏ ”م 2055 
AY Mo AYY VY oft‏ 
ول 14A <14 IAF‏ 5م32 
Vo‏ ۳0 
محمد بن علي بن عمر بن محمد (المازري): 
PTI‏ 4ك cE‏ قف كاف 
مخف «(O0‏ لاأصمص 05/5 1< 41<« 
محل No0‏ ادل TAV PEE‏ 
NY of‏ ”الم coor‏ “اركف 
TIT AFT AYE NA Net‏ 
وول c10 EI‏ "الام CEVA‏ 


كعم co‏ 5/رض EY‏ €< 
محمد بن على المازنی: ۲٣۳/۳‏ . 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع (ابن دقيق 
العيد): 4551١ 7559/١‏ 1/5دتى لارلى 
على EA TTY AVA‏ 
على (أبو عبد الله الرازي): 2575/١‏ 251417 


TAT TAI FV OTE دولا‎ 
CET 25١54 55 fe (te 

„004 (OOA «OOV EAT 5:١ 
IY CA VT على‎ 0 «0۸/۲ 
ITE AIT مل كلل هلال‎ 


VY 


4 Yeo YE ME M۷ 
YTV TTY T4 TIT 10 
كول‎ VY Yol YEY YE 
CEA «fos EYE cf عم“‎ 
«(00 «(04 كام‎ «(O01 <4۰ 
۰ 

¥0« كم If Ye CAC‏ مدل 
AEA AYY NIA NIT 01°۹4‏ 
TIT NY NYY ANY AT‏ 
TT o TV4 oF 4‏ 
CEY EYe FOV FTV f1‏ 
لقف EAE EEO‏ حلص OFY‏ 
AYE AYY IY CAE VY NE f/f‏ 
AAV IV «10¥ 1A +°‏ 
CEA TTY AAT «1A4 1A۸‏ 
14( كحم 001« كمم IY‏ 


TT TTT CTY CCT 

عبد الصمد بن عطية (ابن المرحل) 
١ 75/5: /١‏ . 

محمد ين عيسى بن سورة (الترمذي): 
/11 و الل 11° ATI‏ 


YY TE AVA ATT 0 
EON cEOV ETT ENV FY 
IV AY Weft EVE 34 

TAT TTY 1۹ 


محمد بن الفضل بن أحمدبن محمد 
(أبو عبد الله الفداوي): ۲۱۹/۲ . 

محمد بن القاسم أبو إسحاق العماري 
(ابن شعبان):' ۲/ ۳۹٩‏ . 


محمد بن القاسم بن محمد (ابن الأنباري) : 


Y/Y 

محمد بن المتوكل العسقلاني (أبو عبد الله 
العسقلاني) : .A/“‏ 

محمد بن محمد بن إبراهيم (ابن غيلان): 
tor «to |‏ . 


الل Af AYY"‏ كم كك 
0 


cT CEFA النفزالى): ا0/۱«‎ 


EYO TEY CTA امك‎ TYA 
© لزه زه‎ (0۹0 (0°۰۲ (O۹۹ cA! 
.000 + 


CAY IF وص‎ COA FE oF Y/Y 
مكل‎ ITY c11° لاق 1۰0(« لحك‎ 


MEE IY 7‏ لامك لكك 
€ مكل c1 CIVA (IA0‏ 
ماك oY’‏ هدك TI oTTY‏ 
ككل Ts CTA TAY CTA‏ 
رت FTA oY‏ الكت TY‏ 
AY‏ و 255 CEA c1‏ 
«O4 OYY «(OY «(0 «0|‏ 
<o‏ الام COCA‏ \00, 
AYY 0°۹4 °F AF. 1° oof‏ 
(IVY «(¥0 AVE ITY 1۳7‏ 
oTIY TEY TEY CTA‏ الال 
TE TT TTT of 4F‏ 
TIT cfoY¥Y «(foo‏ لاك TAY‏ 
f40‏ دق EIT o44 CEA‏ 


VY 


EVV EV هق‎ fl EYE 

OF (OFT (Of لاو‎ CEVA 
TA TV FE o4 A4 عع‎ 
Io IF ITF I1 فلك‎ AY 
cT <14 <14 IAT لاملل‎ 
TTI T14 oY ات‎ OYY! 
TAT ”ملل‎ ool كلل‎ MEY. 
c41 <€ CEA 455 A 
«007 «OV «(O00 لاحم‎ «<41 


.1°V كمف‎ COTY cO! «(O1 
محمد بن محمود بن محمد بن عباد‎ 
AAT اين‎ aga 
CY لف لض‎ ctf CEFA ov 

TOV AY CAY E /F اكلم‎ 

محمد بن المستنير بن أحمد (قطرب): 
5/1 . 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 

٥٥١/٤ 41۷ 777/5 (الزهري):‎ 
. 574 ° 

محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي: 
يض TTT‏ ا : 

محمد بن مصفى بن بهلول (أبو عبد الله 

الحمصي) : 51/7 . 

أبو محمد المصلى: ٤۷٤/۳‏ . 

محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله 

.١١١ ۰۳۹٤/۱ المروزي):‎ 

محمد بن نوح الجنديسابوري (ابن نوح): 
يلاه :. COA‏ . 

محمد بن هبة الله بن ثابت (البندنيجى): 
CTI CTV oY «01° /۲‏ ۱ 
۲ ۹ . 


محمد بن الهذيل بن عبد الله (أبو الهذيل): 
۳/۳ . 


. ۲۳۸ ۲۳٣/۱ العامري):‎ 


محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (المبرد): 


. 

محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه): 
|| ۲/ 11°« كوك 14۷“ 
cl VV cETY TYA FY‏ 
2۹ اال °10 11< 14 
PY YY AY‏ ات c0‏ 
EON cEOV cE‏ 24555 لاق 
ماف TIA‏ وك قاف وق 
ولت 11۸4 . 


مد بن پوش فا بن على ن عخیان . (أبو 


CY 1۸ «1/٤ 1 حيان):‎ ١ 


. 

محمد بن يونس بن محمد (العماد بن 

يونس): ۲۷۹/۱ . 

محمود بن عمر بن محمد (الزمخشري) : 
الملل AA/E VY/T EAT /Y‏ 
0 

محمود بن غيلان (أبو أحمد المروزي): 
. 

محمود بن محمود أبو بكر المحمودي 

. 0۲٦/٤ (المحمودي):‎ 

المحمودي (محمود بن محمود أبو بكر 

المحمودي) . 

انز حيريو 8 

مخلد: 10۷/۳ . 


VY 


المرتضى: ۲۹۹/۲ . 

ابن المرحل (محمد بن عمربن مكي بن 

ژعبد الصمد بن عطية) . 

ابن مردويه (أحمد بن محمد بن أحمد بن 

موسى) . 

لمرعشي (محمد بن الحسن المرعشي). 

مروان بن شال 1 1211/1 

القاضي المروزي: 1/5 . 

المزني: #/ +25 ۱۲۲ 24844 2484/5 
لك EY‏ 444. 

المزي (يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف). 

مسروق بن الأجدع الهمذاني (أبو عائشة 

. ١6 : الهمذاني)‎ 

مسهر بن كدام بن ظهير بن عبيدة (أبو سلمة 

الهلالي): ؟/ الى ۳/ ٠٣۵‏ . 

اوم هوه عد eT‏ 

أبو مسعود: ۲/ ۳۲۳ . 

مسعود بن علي اليماني : ۲۳٣/۱‏ . 

أبو مسلم الأصفهاني: /٤‏ ٠٤ء‏ 45. ۷)» 


مف لال 74., 

بساكم دن ا بس عمسمو بحن ور 

.05١/١ القشيري:‎ 
AA IY لاحك ملل‎ «1°7۲ 
TYV FYE oY ل5١‎ <40 
EYE CENT FAY FV FT 
CEY cfEOV 5ق‎ cll 0ع‎ 
ككى لاقق لامه,‎ 
AT ATV كان‎ VA ارملا‎ 
IY oot of الاك‎ 114 
Yo YY IY ofl TT 


O0 OT الام‎ 245١ 4ق‎ 
cot ¥40 CAT AY V1 ولعلل‎ 
“044 «oV 


(0۷° 3 


5ت 18ت 578. 
مسلم بن خالد: ٤۷١/۳‏ . 
مسة الأزدية: ۲/ ۳۸۵. 
أبو مسعر بن سعيد بن عبد العزيز: ۲٠۳/۳‏ . 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب (أبو ثمامة) : 


2014 


.A0 
. ٤۲٠١ /۳ بنى المطلب:‎ 
ابن المطهر (الحسن بن يوسف بن علي بن‎ 
ا‎ 


مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي 

.۳۱٣/٤ ۲۳۷/۱ (التبریزي):‎ 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس: 2197/١‏ 
AV1۱۲‏ ثلا o TAY‏ 
0۰ . 

معاذ بن رفاعة السلامي: ٠١۹/۲‏ . 

معاوية بن أبي سفيان بن حرب: ٣٥۳/۲‏ 
ء TV‏ 

أبو معبد مولى ابن عباس : 1۲۳/٤‏ . 

. ٥٤٤/۲ المعظم:‎ 

معلى بن هلال: ٤٤۳/٤‏ . 

أبو معمر (إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 

الهذلى) . 1 

0V «07 «01| E 

معمر بن سليمان: 1۲۸/٤‏ . 

معمر بن المثنى التيمي (أبو عبيبدة): 
ال كلل TA‏ كنف 
كاف 0۹. 

مغيرة بن أمية بن خلف: ۲٤۸/۲‏ . 


7*6 


cto F1/۲Y المغيرة بسن شعبة:‎ 
.TTI/E TY 


لمقداد بن الأسود: ٠١/۲‏ . 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة: ؟/ ٠٤١‏ . 
ابن أم مكتوم (عمرو بن أم مكتوم زائدة بن 
جندب) . 
مكحول الدمشقي (ابن أبي مسلم شهراب بن 
شاذل): ۲/ ٤1۷‏ . 
مندل بن علي : ۲۱۷/۳ . 
ابن منده (محمد بن إسحاق بن محمد). 
ابن المنذر: 8/ 706 .٥٠۳١‏ 
الأستاذ أبومنصور: ۸۷/۱ ۲/١١٤ء‏ 
VY‏ 0/6 
أبو منصور البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن 
ژمحمد) . 
أبو منصور الماتريدي: 0۰۱/۲ ٠١/٤‏ . 


منصور بن محمد بن عبد الجبار (ابن 


السمعاني): ١‏ و” cot‏ كلاق 
لثم إلاف COTY OIA‏ ”الام 
014( ٠5م COON (OA (OT‏ 
0 . 

AYY ككلم‎ NY الا ادلم‎ 
TV MAE AVA Nf 17 
TY CTIA TIT Flo o1€ 
T1 f04 YoY Yé OYY 
TY oF TAS FAO <3۹ 
TTA TTY TIT Flo ef 
EYI EIT. F4 TAY TET 
EFT EY لانم‎ EFI fo 
co" 2407 EEA 4545 ut 


O11 كلف‎ CEA EVI cE! 
(Q0 «(064 yO ONT الم‎ 
. ١ 

COA عه‎ EY cf YT o10 مرو‎ 
NEE IE dF ANI NM 
CIA°* IVE كول‎ coo ET 
Yo FTE J44 AA مم‎ 
CYT o ITY YT 1۹ 
CT 1۸ CTVA الاك‎ (IY 
IY flo flr TTY YY 
CNY FAY FA PVE CY 
CEY 25450 ETE cfl oF 
لالام) 04< 5ق‎ “AV و25‎ 
. رفك‎ 

246 4 ثلاء‎ CEY o1 على لخ“‎ 
ITY اكالم ككل‎ ¥ e 
CIA IAY IAT 164 APY 
TIE COTA oT oY ofl 
TE TEY FET TTY F1 
TAO TAT FV FV 1۹ 
cl CEI cf c04 مدع‎ 
cE CEVT CEVY EV f10 
«001 «(O1 2655١ EAS ۹V 
<01 «OVA الاكمف كمف‎ «(01 


aT 
انار الي ادا ن ما چن‎ 
منصور).‎ 
ژ‎ ٠ ابن منيع (أحمد بن منيع بن عبد الرحمن‎ 


البغوي). 


المهاباذي (أحمد بن عبد الله المهاباذي) . 


V7 


موسى (عليه السلام): #/ ٠۳١ 1١١‏ 
48 2/5 0. 

أم موسى (عليه السلام): ٥۹۱/٤‏ . 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس بن 

aR 

موسى بن عقبة: ٤۳۹/۲‏ . 

الموفق بن قدامة الحنبلى (عبد الله بن 

محمد بن قدامة). 1 


ميمونة (أم المؤمنين): 2717/4 1١٤‏ . 
کل 


I1 /T TTT «1°7۲‏ مودق 


نافع بن جبير بن مطعم : ۲/ TV‏ 

نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي : ۲/ ۲٠٠‏ 

النخعي: ۲/ ٥1٦٤ء‏ 157 . 

النسائي (أحمد بن شعيب بن علي بن 

سنان بن بحر). 

أبو النصر: 179/7 . 

أبو نصر القشيري (عبد الرحيم بن 

عبد الكريم بن هوازن القشيري). 

النضر بن أنس: 1۱۹/٤‏ . 

النضر بن الحارث: 5/ ١لاه.‏ 0۷۲ . 

أبو النضر المدني (سالم بن أبي أمية التيمي) . 

النظام (إبراهیم بن سيار): 9/ 21/5 ٤۳۹‏ . 

النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي: 
1" 

النعمان بن ثابت التيمي الكوفي (أبو حنيفة): 
١/١هة؟.‏ 
CAA «01 cEV/Y‏ مكل ككل لول 


| 


EYe oV  ونقمالا‎ FAT OFT 


O° ETT لاق‎ (10 
CIYA لاحك‎ “Af مص‎ f0 75” 


AIA MIE NE MEA AY 
CYA YARA YAO ofV0 1¥ 
TY IY NY Tel 47 
TV OTTO AFOOT ANT OT 

0 EY cto 
الا‎ TEE I41 IAF AVI 
CYA TVA TV1 “الاك‎ VY 
EAT اق‎ cETVY EY YY 


. 1171 «COAT مهقرف‎ «OIA «0۱۲ 

ابو تخب الأصفهاني :او نيم سد ين 

عبد الله) : ۳۳۰/۲ . 

نعيم بن حماد الخزاعي: ۱۹۹/۲ . 

نعيم بن مسعود الأشجعي : ۲۳۳/۳ . 

ء٤4۹۱‎ ء٤4۸۷‎ /۲ ءالالال/١ النقتشوانى:‎ 
Vt 

VE /é : النهرواني‎ 

أبو نواس (الحسن بن هانىء) . 

نوح (عليه السلام) : 1/٤‏ . 

ابن نوح (محمد بن نوح الجنديسابوري): 
#/راره : . 

نوح بن حبيب : . 

نوفل: "2550/9 555. 

نوفل بن معاوية بن عروة: ”//501 . 


النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري). 


هھ 


هارون (عليه السلام) : ۰0/۳ 


لال 


هاشم بن عبد مناف : .0/r‏ 
أبو هاشم : ١ق‏ همق 00°(« 001( 
00٤‏ . 
CEA/Y‏ 4 قم ددم ادم (O06‏ 
Ol c0‏ 060 
/Y‏ 00(« 4 . 
0A0 IEA 11۰ /€‏ 
هبة الله بن محمد بن أحمدبن مسلم 
(الفرضي) : 1/٤‏ 
أبو الهذيل (محمد بن الهذيل بن عبد الله) . 
أبو هريرة (عبد الرحمْنْ بن صخر الدوسي). 
ابن أبي هريرة (الحسن بن الحسين 
أبو علي) . 
هشام : "5/١‏ . 
ابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيوب 
«صاحب السيرة») . 
هشیم : ۷/۳ . 
هلال بن أمية: 2155/9 ٠٤١‏ . 
همام بن منبه بن كامل: ٩۱۹/٤‏ . 
همام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق): 
الاوك .١ 7/5 co‏ 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة): 
TTY coV/ E 8/7‏ 
الهيشم بن كليب الشاشي (أبو سعيد 
الشاشي) : .VA VV /Y‏ 


- وه 


بو وائل الكوفي (شقيق بن سلمة الأسدي). 
والد إمام الحرمين (أبو محمد): ٥٠0/١‏ . 


. ٤۳۸/۲ والد أبو بردة:‎ ٠ 

والد أبو حبان: .۳۲٣/۲‏ 

والد سهيل بن أبي صالح: ٤۳٤ ٤۳۲/۲‏ . 
والد الطفيل بن أبي بن كعب: ۳۲۸/۲ . 
والد العلاء بن عبد الرحمن: ٤۳۷/۲‏ . 
الوضاح بن يحيى النهشلي: ۲۱۷/۳ . 

أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: .5١8/5‏ 

أبو الوليد الباجي (خلف بن سعد بن 
ايوب بن وارث) . 

الوليد بن سيلو ۲10/۳ :+ 

أبو الوليد النيسابوري (حسان بن محمد بن 
أحمد بن هارون). 

ابن وهب (عبد الله بن محمد). 

وهب بن عبد الله «الصحابي» (أبو جحيفة 


. ٥٥/۲ السوائي):‎ 


دي - 

أبو يحيى (أيوب بن عتبة اليمامي) . 

ابن يحيى: .5١9/5‏ 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور (الفداء): 
1 الك TTA/T‏ 

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن 

تعلبة (يحيى بن سعيد الأنصاري): /٤‏ ۳۷۷ . 

يحيى بن أبي كثير الطائي: 47١/14‏ . 

أبو يحيى الكوفي (عمرو بن ميمون الأودي) : 
N‏ 

يحيى بن مسعود بن العميرة: "/ 0۲۳ . 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني (أبو زكريا 

. ٤۲۳/٤ ۳۷۹/۲ البغدادي):‎ 


يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن 


YA 


يحيى الحنظلي التيمي: 2415/7 ٤٠١‏ . 

يزيد بن أبي حكيم بن الحكم: ٤۲/۳‏ . 

يزيد بن زریع : 7/ 100 . 

زی شن أي زياد 1 

يزيد بن محمد بن إياس (الأزدي): 7/7/7. 

ER E 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 

464 2.475 40۷/۲ (أبويوسف):‎ 
IY cO cof / E T4 ار 5ك‎ 

يعقوب الحضرمي : 1/۲ 

أبو يعقوب الرازي : ۱۹٤/۲‏ . 

يعقوب بن سفيان: ۲/ ٤0٥‏ . 

أبو يعلى (محمد بن الحسين بن محمد بن 

خلف بن الفداء) . 

يعلى بن أمية: ۳/ ۵۲۲ ٥۲۳‏ . 

أبو يعلى الموصلي (أحمد بن علي بن المثنى 

التميمي). 


القاضي أبو يوسف: ٥۳٤/٤‏ . 
أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
٠‏ الأنصاري) . 
يوسف بن أحمد بن كج (ابن كج): 2٠١9/7‏ 
Eo‏ “ارحوتك ENI‏ 5/ألا. 


(أبو الحجاج المزي): ۲٠٠/۲‏ . 

يوسف بن عبد الله بن محمد (ابن عبد البر) : 
4/۳ . 
.A |۱‏ 

يوسف بن يحيى القرشي (البويطي):. 
يي .TVV/Y‏ 

يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة: »٤١١/۳‏ 
Af‏ 


۷۲4 


فهرس الأشعار 


فلئمت فاه أاآخ ذا بقرولها 
وزان حسته م دروا 
وقالوا: قد صفت مناقلوب" 


قلت: قلت إذ أتيت مرارا 
قللت: طولث؛ قال: بل تطول 


إن م سن اد أب و 0 
وآدأب علي جمسع الفضائل جاهداً 
زاق بجا وج الإلسة ونفع من 


بأفمل ثم آأفعال وأفعلة 


1/6 

ماكنت منها مستغنياً على القلب 
3 

فأخبرهبمافعل المشيبٌ 
4/۲ 

شرب النزيف ببردماء الحشرج 
ع TAY‏ 
TAR /Y‏ 

فكانوهاولكن للأعادي 

فكانوهاولكن في فؤادي 

اة سوا لكين تين وداي 
ع 

قال: ثقلت كاهلي بالأيادي 

ست وأبرمتء قال: حبل ودادي 
ا 

ثم قد سادةب ل ذلك جدة 
5 

وأدم لها تعب القريحة والحسد 

بلغته ممن جد فيها واجتهد 

هملاً فبعد الموت ينقطع الجسد 
:/8>< 


وه فعلة تعرف الأدنى من العدد 


Vf 


وسالم الجمع أيضًا داخل معها 


وإذا أراد الله نش ر فضيلة 


فلا الجود يفني المال والجد مقبل 
على لاحب يهتدي بمناره 
فأصبحواق د أعددالله نعمتهم 
إنذابن ورقاء لا تخشى بوادره 
حراجيح لاتنفك إلامناخحة 
ومن يمت وهو لم يؤمن يصل غذًا 
السلسبيل وطله كورت بيع 


والزنجبيل ومشكاة سرادق ج 


كال فتورة وال ت اة 


لهمقاليد فردوس يعد كذا 
أقمنابهايومًاويومًاوئاثًا 
رب من أنضجت غيظا قلبه 


و فهذها لخمسة فقا حفظها ولا تسزد 
Ao /Y‏ 
ماكان يعرف طيب عرف العود 
11/5 
ولا البخل يبقي المال والجد مدبر 
۳۹/۱ 
101/۳ 
إزذهم قريش وإذمامثلهم بشر 
11/4 
۱07/۳ 
على الخسف أو يرمي بها بلدا فقرًا 
4/۳ 
شواظ نار دوام النار في سقرا 
لاد 
روم وون ول وفتافسون 
ق ٹم دينار وا لقسطاس مشهھور 
ويؤت كفلين مذكورٌومسطور 
فيما هحكى ابن دريد منه تور 
5/١‏ 
ويومّالهيومالترحل حامس 
101/۳ 


۲۰4/۳ 
بباتيء إنهن من الضعاف 
/ 1" 


بنت سبع وأربسع وللات 


ياراكباإن الأثيل مظنة 
ي ابكار ية ف رة 
هل يسمعني النضر إن ناديته 
أمحملا ولأنت صنو كريمة 
ماكان ضرك لومنتت وريما 
أو كنت قابل فدية فلينفقن 
وال اتر ايه 
طا وی ی ا تش 
صبرآيقاد إلى المنية مقعيا 


ردوا التي نقصت 3 دسعيیر' من مائة 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


علمت بسطك بالمعروف خيزيد 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 


ای ا کت جى الا 
تع الت انت دى في اليحوئ 


هي حتف المتيم المشتاق 
/r‏ 10۰ 

من صبح خامسة وأنت موفق 

ما إن تزال بهاالتجائب تخفق 

جادت بواكفهاء وأخحرى تخلقٌ 

آم كيف يسمع ميث لاينطق؟! 

في قومهاوالفحل فحل معرفٌ 

مر الققى وهو المغيظ المحنئٌ 

بأعرّمايغلوبهماينفقٌ 

وأحقهم إن كان عتق يعتق 

ارجا سياه E‏ 

رسف المقيد وهو عانموئق 
0۷1/٤‏ 

من الفعى ومو المنيبظ المجتنق 
€/ 0۷۰ 

ثم ابعشوا حك ماًبالحق قوالا 
Y/Y‏ 

بصبح» وما الإصباح منك بأمشل 
4۸/۲ 

يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلى 
۱۷/٤‏ 

ما ى ا ا 

ات س كپ اقل 
Y/Y‏ 

فلا أرى فيك إلا باسطا أملا 
57 

جعل الكلام على اللسان دليلا 
1۸۱/۲ 

كسوة أغرت من اللحم العظام 

مشل عيني» صدقت لكن سقام 
ف 


غرف 


سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت 
قدعلمست سلمى وجاراتها 
فكفى بنا فضلاً على من غيرنا 


لوعلمناإخلافنكم عة السل 


يزينه اثنان حسن الخلق والكرمٌ 
؟/ 10۷ 

زوراء تنفر عن حياض الديلم 
TAR /Y‏ 

ماقطسرالارس إلاأنا 
۷/٤‏ 

حب النبي محمد إيانا 
1/۳ 

سم عدمتم على اللجاة معينا 


ا 
آداب اللغة» لجورجي زيدان ‏ طبعة القاهرة ٠۹١۷‏ . 
الايات البينات» تاليف ابن قاسم العبادي ‏ طبعة بولاق . 
الإبهاج لابن السبكي ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
الإتقان» للجلال السيوطي - دار التراث بالقاهرة. 
أحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي ‏ طبعة دار الغرب الإسلامي . 
الإحكام في أصول الأحكام» للامدي ‏ طبعة مؤسسة الحلبي . 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم تصوير دار الحديث. 
الإحياء» للغزالي ‏ دلا المعرفة بيروت. 
أخبار النحويين» للسيرافي ‏ دار المعارف . 
إرشاد الأريب» لياقوت الحموي ‏ مكتبة الحلبي. 
إرشاد الفحول للشوكاني ‏ طبعة عيسى الحلبي. 
أزمنة التاريخ الإسلامي» للدكتور عبد السلام الترماتيني - طبعة الكويت . 
الاستغناء» القرافي ‏ مطبعة الإرشاد بغداد. 
الإستيعاب» لابن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
أسد الغابة» لابن الأثير ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
أسرار العربية» لابن الأنباري بيروت. 
أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم دار الكتب العلمية. 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» لأبي بكر بن حسن الكشناوي ‏ عيسى الحلبي . 
الأشباه والنظائر» تاج الدين السبكي ‏ دار الكتب العلمية. 
الأشباه والنظائر» زين الدين بن نجيم الي - طبعة عيسى الحلبي . 
الأشياه والنظاهر في النحوء جلال الدين السيوطي - مؤسسة الرسالة. 
الإشراف» لابن المنذر ‏ دار الجنان . 
ا 


إصلاح المنطق» لابن السكيت ‏ دار المعارف . 

أصول السرخسي - طبعة دار الكتب العلمية. 

أصول الشاشي ‏ دار الكتاب العربي . 

أصول الفقهء أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي . 

الاعتناء» محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
الأعلام» الزركلي ‏ دار العلم للملايين. 

أعلام الموقعين» ابن القيم ‏ بيروت . 

أعلام النساء» لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

أعيان الشيعة» لمحسن الأمين ‏ طبعة دمشق. 

إغائثة الأمة بكشف الغمة» المقريزي - طبعة القاهرة. 

الأغاني» للأصفهاني ‏ دار الكتب المصرية. ۰ 

الإقناع, الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الإقناع بحاشية البجيرمي ‏ طبعة الحلبي. 

الإكمال» لابن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الأم» للشافعي ‏ دار الكتب العلمية ودار المعرفة. 

إمتاع الأسماع» للمقريزي - مطبعة الخانجي . 

إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر _دار الكتب العلمية. 

أنباه الرواة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطي - دار الفكر العربي. 
الأنساب» السمعاني - دار الكتب العلمية. 

الإنصاف» للقاضي أبي بكر الباقلاني ‏ طبعة الخانجي . 

الإنصاف» للمرداوي ‏ إحياء التراث العربي بيروت. 

أنيس الفقهاء» قاسم القونوي - دار الوفاء . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام ‏ مطبعة عيسى الحلبي . 


ات لے 
البحر المحيط للزركشي - دار الصفوة للطباعة والنشر ‏ تصوير القاهرة. 
بدائع الصنائع » الكاساني ‏ دار الكتاب العربي . 
بداية المجتهد» لابن رشد - دار مكتبة صبيح القاهرة. 
البداية والنهاية» لابن كثير - مؤسسة التاريخ التري 
البدر الطالع» للشوكاني ‏ مكتبة ابن تيمية. 


البرهان» لإمام الحرمين ‏ دار الأنصار. 

بيان المختصر» لابن الثناء محمود بن أبي القاسم الأصبهاني ‏ السعودية. 
البيجرمي على المنهج› للشيخ سليمان البيجرمي ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
بينات الحل الإسلامي» يوسف القرضاوي . 


3 


لا 
تاج العروس» الزبيدي ‏ مطبعة حكومة الكويت. 
تاريخ الإسلامء الذهبى ‏ دار الكتاب العربى . 
تاريخ أصفهان» أبو نعيم ‏ دار الكتب العلمية. 
تاریخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب - دار الكتاب العربي . 
تاريخ التشريع الإسلامي» محمد الخضري - دار الكتب العلمية بيروت. 
تاريخ جرجان» للسهمي - طبعة عالم الكتب. 
التاريخ الصغير» للبخاري - دار المعرفة. 
تاريخ بغدادء للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي بيروت. 
التاريخ الكبير» للبخاري ‏ دار الكتب العلمية . 
التبصرة» للشيرازي - دار الفكر دمشق . 
تبيين الحقائق » للزيلعي - دار المعرفة بيروت . 
تبيين کذب المفتري› ابن عساكر ‏ دار الكتاب العربي . 
تجديد أصول الفقه الإسلامي» حسن الترابي . 
تجريد أسماء الصحابة» للذهبى - دار المعرفة. 
التحرير لابن الهمام ‏ مصطفى الحلبي . 
تحرير التنبيه» للنووي ‏ دار الفكر. 
تحرير القواعد المنطقية» مصطفى البابى الحلبى. 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمباركفوري - دار الكتب العلمية . 
تحفة الأشراف» المزي . الدار القيمة. 


تخريج الفروع على الأصولء, للزنجاني ‏ مؤسسة الرسالة. 

تريب الراوي» السيوطي - دار التراث. 

تذكرة الحفاظ». الذهبي ‏ دار الكتب العلمية. 

ترتيب القاموس» للفيروزابادي والترتيب للزواوي - عيسى الحلبي . 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلي . 
التعريفات» للجرجاني - المطبعة الحميدية بمصر. 

تقريب التهذيب» ابن حجر - دار المعرفة . 

تقريب الوصول» لابن جزي - طبعة تونس . 

التقرير والتحبيرة لابن أمير الحاج ‏ دار الكتب العلمية. 

تلخيص الحبير» ابن حجر الكليات الأزهرية . 

التلويح على التوضيح ١‏ لصدر الشريعة داز الكتب العلمية 
التمهيد للأسنوي ‏ مؤسسة الرسالة. 

تمهيد لتاريخ الفلشفة الإسلامية» مصطفى عبد الرازق. 

تنقيح الفصول للقرافي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي - دار الكتب العلمية بيروت. 
تهذيب تاريخ دمشق» بدران. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 
تهذيب الكمال» المزي - مؤسسة الرسالة. 

تهذيب اللغة» للأزهري ‏ الدار المصرية. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني ‏ مطبعة السعادة. 
التوضيح على التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ‏ دار الكتب العلمية. 
تيسير التحرير» لأمير بادشاه ‏ مصطفى الحلبي . 

ابن تيمية» أبو زهرة ‏ دار القكر القاهرة. 

ابن تيمية» .محمد يوسف موسى - دار الكتب الحديثة. 


الثقات» ابن حبان ‏ مؤسسة الكتب الثقافية . 


Y۸ 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر - التوعية. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي - دار الكتب المصرية. 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم دار الكتب العلمية. 

الجمع بين رجال الصحيحين» القيسراني ‏ دار الكتب العلمية. 

جمع الجوامع بشرح المحلى ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

جمهرة النسب» للكلبي - عالم الكتب. 

الجنى الداني» الحسن بن قاسم المرادي ‏ دار الكتب العلمية. 
الجواهر المضية» أبو محمد عبد القادر بن محمد طبعة هجر . 

الجوهر الثمين» لابن دقماق. 


دح - 
حاشية الأزميري - دار الكتب العربية. 

حاشية الباجوري ‏ مصطفى البابى الحلبى . 

حاشية البناني على ا ا 

حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى - المطبعة الأميرية ببولاق. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية العطار على جمع الجوامع ‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

حاشية الملوى على السلم ‏ مصطفى البابي الحلبي. 

حاشية نسمات الأسحارء ابن عابدين ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

حجية السنة» عبد الغني عبد الخالق ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
الحدود في الأصول» للإمام أبي الوليد الباجي ‏ مؤسسة الزغبي. 

الحديث والمحدثون» لأبي زهو مطبعة مصر. 

حسن المحاضرة» للسيوطي - دار إحياء دار الكتب العربية ‏ الحلبي . 

حلية الأولياءء 5 نعيم الأصبهاني دار الكتب العلمية. 

الحماسة» لأبي تمام ‏ عالم الكتب بيروت. 

الحماسة البصرية» الطائي - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

الحيوان» للجاحظ _ دار الجيل . 


دخ - 
الخبيصي على التهذيب ‏ مطبعة صبيح ‏ القاهرة. 


۹4 


الخرشي على مختصر سيدي خليل - دار الفكر. 

خزانة الأدب» عبد القادر بن عمر البغدادي ‏ مكتبة الخانجي . 

الخصائص» لابن جني - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

خطط الشام» محمد كردعلى. 

خطط المقريزي - مكتبة الثقافة الدينية . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بيروت. 
خلاصة تهذيب الكمال» الخزرجى - مكتبة القاهرة. 


23 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ طبعة الشعب القاهرة. 
الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي ‏ دار الكتب العلمية. 
سنن الدارمي» للدارمي - دار إحياء السنة النبوية. 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية» علي إبراهيم حسن. 
الدراية» لابن حجر دار المعرفة. 
الدر المنثور» السيوطي - دار الكتب العلمية . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة المدني. 
درر الحكام» منلا خسرو - مطبعة السعادة. 
الديباج المذهب» ابن فرحون - دار التراث. 
«ديوان الإسلام» ابن الغزي ‏ دار الكتب العلمية . 
ديوان جميل بثينة - دار صادر بيروت. 
ديوان ذي الرمة ‏ عالم الكتب. 
ديوان عنترة ‏ دار الكتب العلمية. 
ديوان الفرزدق ‏ دار الكتب العلمية . 
ديوان أبي نواس - دار صادر. 
الذريعة» لابن العماد ‏ دار الكتب العلمية. 


ذيل الروضتين» لأبي شامة ‏ القاهرة. 


لدت 


ذيل مرآة الزمان» لموسى .بن محمد اليونينى ‏ حيدار آباد. 


كله وبل E‏ 
الرسالة» الشافعي ‏ دار التراث . 

رسال التوتخيد» صالخ موسى شرف دمذكرة جامكة. 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي «الطوعها كن ا 
رغبة الامل» > للمرصفي - القاهرة. 

رل الأضرعن فضاة مض ابو جر دان الكت :ال 

الروض الأأنف» للسهيلي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

روضات الجنات» للخوانساري. 

الروضة» للإمام النووي ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

روضة الناظرء ابن قدامة ‏ جامعة الإمام. 


ر 


زوائد الأصول» الإسنوي ‏ مؤسسة الدار الثقافية . 


- س - 
سر صناعة الإعراب» لابن جني - دمشق . 
سلاسل الذهب» الزركشي - مكتبة ابن تيمية . 
السلوك» المقريزي - القاهرة. 
السنن الكبرى» للإمام البيهقي - تصوير دار المعرفة. 
سنن الترمذي» للومام الترمذي ‏ طبعة مصطفى الحلبي. 
سنن الدارقطني» للومام الدارقطني ‏ تصوير دار المعرفة. 
سنن الدارمي - بيروت. 
سنن أبي داود ‏ دار الفكر. 
سنن أبن ماجه ‏ طبعة عيسى الحلبي . 
سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ‏ مؤسسة الرسالة. 
سيرة ابن هشام ‏ دار التراث القاهرة. 


` 4 
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داهن - 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف ‏ القاهرة. 

شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي - دار الكتب العلمية . 

شرح أبيات سيبويه» المرزبان السيرافي - مكتبة الكليات الأزهرية . 
شرح اختيارات المفضل» التبريزي ‏ دار الكتب العلمية . 

شرح أشعار الهذليين ‏ دار الكتب المصرية . 

شرح الأشموني - عيسى الحلبي . 

شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني - دار الكتب العلمية . 
شرح تنقيح الفصول» للقرافي - مكتبة ألكليات الأزهرية . 

شرح الحماسة» المرزوقي . 

شرح الخرشي على مختصر خليل - دار الفكر. 

شرح السنةء البغوي ‏ دار الكتب العلمية . 

شرح شذور الذهب» لابن هشام الأنصاري - مطبعة السعادة بمصر. 
شرح شواهد المغني» عبد القادر البغدادي - المآمون للتراث دمشق . 
شرح صحيح مسلم للنووي - دار إحياء التراث العربي . 

الشرح الصغير» الدردير ‏ طبعة دار المعارف. 

شرح العضد على المختصرء للإيجي ‏ دار الكتب العلمية. 

شرح ابن عقيل - دار التراث بالقاهرة. 

شرح عمدة الحافظ» للسمين الحلبي ‏ عالم الكتب. 

شرح فتح القديرء لابن الهمام ‏ دار المعرفة بيروت. 

شرح قطر الندىء لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السعادة. 

الشرح الكبير» الدسوقي ‏ الحلبي. 

شرح الكوكب المنير» للفتوحي - مطبعة أنصار السنة المحمدية. 
شرح اللمع» للشيرازي - دار الغرب. 

شرح مختصر المنار» الكوراني ‏ دار السلام بالقاهرة . 

شرح المفصل » ابن يعيش - عالم الكتب. 

شرح مقدمة ابن الحاجب - مخطوط دار الكتب المصرية. 

شرح المنار» ابن ملك مطبعة دار سعادات. 

شرح المهذب» للإمام النووي - مكتبة الإرشاد. 

الشريف على مختصر المنتهى» لابن الحاجب - مصطفى الحلبي . 


فى 


الشعر والشعراء» لابن قتيبة - دار الثقافة . 


- ص - 
الصبان على شرح السلم - مصطفى الحلبي . 
صبح الأعشى» القلقشندي - دار الكتب المصرية. 
الصحاح» الجوهري - دار العلم للملايين . 
صحيح البخاري - دار الكتب السلفية . 
صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج ‏ عيسى الحلبي . 
الصغير» الطبراني ‏ دار الكتب العلمية. 
صفة الصفوة» لابن الجوزي - دار الكتب العلمية. 


ض - 
ضعفاء ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية. 
الضعفاء الصغيرء للبخاري ‏ دار المعرفة. 
الضوء اللامع » السخاوي ‏ دار مكتبة الحياة بيروت. 


550 
الطالع السعيد» لجعفر بن علب الأدفوي - دار الكتب المصرية. 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك ‏ دار المعارف القاهرة. 
طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغى - القاهرة . 
طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ‏ السنة الفجياا.: 
طبقات خليفة دار طيبة الرياض . 
طبقات ابن سعد دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» الإسنوي - دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة ‏ عالم الكتب. 
طبقات الشافعية» لابن هداية الله منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي ‏ عيسى البابي الحلبي . 
طبقات الفقهاء» للشيرازي ‏ دار التراث العربي. 
طبقات الفقهاء» للعبادي ‏ ليدن. 
طبقات القراءء لابن الجزري ‏ مكتبة المتنبي . 


Vt 


اع لت 
العبر» للذهبي ‏ دار الكتب الحلمية. 
العدة لأبي يعلى ‏ مؤسسة الرسالة. 
العصر المملوكي» سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ دار النهضة العربية بالقاهرة. 
العلل» الرازي - دار المعرفة. 
عيون الأخبار» لابن قتيبة - دار الكتب المصرية . 


داع 
غاية المرام» للامدي ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
غاية النهاية» لابن الجزري - المتنبي . 
غاية الوصول» الشيخ زكريا الأنصاري ‏ عيسى البابي الحلبي . 
غيث المستغيث» للشيخ السماحي ‏ مطبعة القاهرة. 


فش 
فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي - دار الوفاء . 
فتح الباقي» للشيخ زكريا الأنصاري ‏ دار الكتب العلمية. 
فتح الرحدن على لقطة العجلان» زكريا الأنصاري ‏ الحلبي . 
فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع على المجموع - طبعة منير الدمشقي . 
فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم ‏ الحلبي . ١‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين ‏ المراغي (عبد الله مصطفى) القاهرة. 
فتح المغيث» السخاوي - المكتبة 'السلقية . 
فتح المغيث» العراقي - السلفية. 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» زكريا الأنصاري ‏ مصطفى الحلبي . 
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد» يوسف القرضاوي . 
فقه اللغة» الصاحبي - دار الكتب المصرية.- 
الفهرست» ابن النديم بيروت. 
الفوائد البهية في.تراجم الحنفية» اللكنوى - دار المعرفة. 
فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي ‏ دار صادر. 


لف 


فواتح الرحموت» الأنصاري - بولاق. 
الفواكه الدواني» أحمد بن غنيم النفزاوي الأزهري - دار المعرفة. 
فيض القدير» المناوي ‏ تصوير دار المعرفة. 

E 
قواطع الأدلة» إمام الحرمين - بيروت.‎ 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول» صفي الدين الحنبلي  مكتبة الرشد.‎ 
. القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام  دار الكتب العلمية‎ 
القواعد المسماة بالمنثورء الزركشي - الكويت.‎ 


عاك 
الكاشف على المحصول» للأصبهاني ‏ مخطوط وقد حققناه ولله الحمد والمنة. 
الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية. 
الكافية في الجدل» لإمام الحرمين ‏ عيسى الحلبي . 
الكامل لابن الأثير ‏ دار الكتب العلمية . 
الكبير للطبراني ‏ مكتبة ابن تيمية. 
الكشاف الزمخشري ‏ تصوير دار الحديث . 
كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي ‏ عالم الكتب. 
كدف NE‏ عدار O PO‏ 
كلف الظتوة خا ع ودار الب الم 
الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي ‏ دار الكتب الحديثة . 
الكنزء المتقي الهندي ‏ مؤسسة الرسالة. 
الكوكب المنيرء الفتوحي ‏ مطبعة أنصار السنة والعبيكان. 


عالت 
اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ‏ دار ا 
لحظ الألحاظ ابن فهد ‏ دار الكتب العلمية . 
لسان العرب» لابن منظور ‏ دار المعارف. 
لسان الميزان» لابن حجر تصوير دار المعرفة . 


اللمع» أبو إسحاق الشيرازي ‏ عيسى الحلبى . 


-م- 
المبدع من شرح المقنع» لابن مفلح - المكتب الإسلامي . 

المبسوط» للسرخسي - دار المعرفة. 

ان بيد ذاو ار 

المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»؛ سعيد عاشور القاهرة. 
المجروحين» لابن حبان ‏ دار الوعي الإسلامي. 

مجمع الأزهر ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

مجمع الزوائد» الهيثمي - مكتبة القدسي . 

المجموع شرح المهذب. النووي - المطبعة المنيرية. 

محاسن الاصطلاح» للبلقيني ‏ دار الكتب المصرية. 

المحتسب» لابن جني - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
المحصول في علم الأصول, الرازي - دار الكتب العلمية والرياضن . 

المحلى على جمع الجوامع ‏ مصطفى الحلبي . 

المحلى على المنهاج ‏ عيسى الحلبي . 

مختصر البعلي» ابن اللحام ‏ دار الفكر. 

مختصر المنتهى» ابن الحاجب - مطبعة كردستان العلمية القاهرة. 

المدخل إلى مذهب أحمدء عبد القادر بن بدران ‏ مؤسسة الرسالة. 

مرآة الأصول» منلا حسرو. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» عبد الله بن أسعد اليافعي ‏ مؤسسة.الأعلمي . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين البغدادي ‏ غيسى البابي الحلبي . 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» عبد الله حجازي . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي ‏ عيسى البابي الحلبي . 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم ‏ دار الفكر. 

المستصفى» الإمام الغزالي ‏ دار المعرفة. 

مسلم الثبوت» محب الدين البهاري ‏ المطبعة الحسينية بمصر. 

مسند أحمد ‏ طبعة المكتب الإسلامي . 

المسودة قي أصول الفقه» آل تيمية ‏ دار الكتاب العربي. 

مشكل الآثارء الطحاوي ‏ مطبعة الأنوار القاهرة. 


vi 


المصباح المنير» الفيومي ‏ طبعة دار المعارف. 

المصنف لابن أبي شيبة - طبعة حيدر آباد الهند. 

المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح الحنبلي ‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
المعارف» ابن قتيبة ‏ دار الكتب العلمية. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تأليف عبد الرحيم بن أحمد العباس - طبعة عالم 
الكتب . 

المعتمد لأبي الحسين - دار الكتب العلمية. 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي ‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 

معجم البلدان ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

معجم طبقات الحقاظ» عبد العزيز السيروان ‏ عالم الكتب. 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ‏ طبعة دار الفكر. 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي. 

المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية. 

المعرفة والتاريخ› للفسوي _ السعودية. 

معرفة علوم الحديث» للحاكم ‏ مكتبة المتنبي . 

معيد النعم ومبيد النقم» لابن السبكي - الخانجي . 

المغرب في ترتيب المعرب» أبي الفتح المطرزي - مكتبة أسامة بن زيد ‏ حلب . 
المغني لابن قدامة ‏ عالم الكتب ومطبعة هجر. : 

المغني» للقاضي عبد الجبار ‏ دار الكتب. 

المغني» لابن الخباز ‏ السعودية. 

مغني اللبيب» أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري (ابن هشام الأنصاري) 
- عيسى الحلبي . 

مغني المحتاج» الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية. 

مفتاح السعادة» طاش کبری زاده ‏ حيدر اباد. 

مفتاح الوصول» للتلمساني مكتبة الكليات الأزهرية. 

المقاصد النحوية» لأبي حيان ‏ مؤسسة الرسالة. 

المقتضب» المبرد ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

المقدمة» ابن خلدون ‏ الشعب. 

المقدمة» ابن الصلاح ‏ دار الكتب. 

ابن ملك على المنار ‏ استانبول. 

الملل والنحل؛ الشهرستاني - دار المعرفة. 


مخفا 


مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ عيسى البابي الحلبي. 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ ابن الجوزي - دار الكتب العلمية. 
المنتقى» لابن تيمية ‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية. 

منتهى الإرادات» ابن النجار ‏ عالم الكتب. 

المنتهى» لابن الحاجب - الحلبي . 

منتهى السول والأمل» الآمدي ‏ صبيح . 

المنخول» للغزالي ‏ دار الفكر دمشق. 

المنهاج» البيضاوي - مكتبة صبيح . 

المنهاج مع النهاية» للإمام النووي ‏ مصطفى الحلبي . 

منهاج العقول» البدخشي - تصوير دار الكتب العلمية. 

المنهل الصافي» ابن تغري بردي دار الكتب المصرية . 

ميزان الأصول» للسمرقندي مكة المكرمة. 

ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي ‏ عيسى الحلبي . 

المهذب» للشيرازي - عيسى الحلبي. 

موارد الظمآنء ابن حبان - دار الثقافة العربية . 

الموافقات» الشاطبي - دار الفكر القاهرة. 

المواقف» للإيجي ‏ مصر. ٠‏ 

مواهب الجليل» أبو عبد الله الحطاب - دار الفكر بيروت. 
موضوعات ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية . 

الموطأء للإمام مالك عيسى الحلبي. 


= لاه 
نبراس العقول» لعيسى منون ‏ تصوير مكتبة الجامعة الإسلامية. 
نتائج الفكرء للسهيلي ‏ دار الكتب العلمية. 
النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي - دار الكتب المصرية. 
نزهة الأساطين» ابن شاهين الملطي مؤسسة الثقافة. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبي البركات الأنباري ‏ مطبعة المدني . 
نزهة الخاطرء عبد القادر بن مصطفى بدران ‏ دار الكتب العلمية . 
نسمات الأسحار» ابن عابدين ‏ مصطفى الحلبي . 
نشر البنود» للشنقيطي - دار الكتب العلمية. 


VA 


النشر الطيب» إدريس الوزاني دار الكتب الحديثة . 

نصب الراية » للحافظ الزيلعي ‏ تصوير دار المعرفة بيروت. 

نظم العقيان» للسيوطي . 

نفائس الأصول» شرح المحصول للقرافي - المكتبة التجارية بمكة. 
نفح الطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني - دار صادر. 
النفحات على شرح الورقات الحلبي . 

نقعة الصديان» الصاغاني - دار الكتب العلمية . 

نكت الهميان» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - المطبعة الجمالية بمصر. 
ثهاية السول» الإسنوي ‏ عالم الكتب. 

النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ‏ دار إحياء التراث بيروت . 
النور السافرء العيدروس - بغداد. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي ليبيا. 

نيل الأوطارء للشوكاني ‏ عيسى الحلبي. 


دا هات 
هدية العارفين» إسماعيل بن محمد أمين البغدادي ‏ استانبول . 
همع الهوامع» للسيوطي - مكتبة الكليات الأزهرية. 


- و - 
الوافي بالوفيات» الصفدي - المعهد الألماني. 
الوجيز للكراماستي ‏ المكتب الثقافي . 
الوصول إلى الأصولء ابن يهان مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
وفيات الأعيان» ابن خلكان _دار الثقافة ‏ بيروت. 


- ی - 


يتيمة الدهر» الثعالبى - دمشق . 


VE 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


مفهوم الغاية وما يتعلق eens‏ ب O ASSO‏ 
مفهوم اللقب وما يتعلق به SERE as‏ شاد و مودي عورم ا م 
مفهوم الحصر وما يتعلق به تويك ASSLT‏ اعد و بل ا E‏ 
تنبيه: في (ما» في «إنما» ليست نافية مت كسد لط وو ولح EYEE‏ افو وو لكا 
خاتمة: المفاهيم أقسام N TE EEO‏ 
مبحث اللسخ ata sR SÊ hS SoS ٠...‏ 
حد النسخ لغة واصطلاحاً بد 00 0 ا VE‏ 
تعريف النسخ عند الفقهاء SEAS‏ ذ[ذ[1[1 1[ E ALET EER SAA‏ 
جواز النسخ والوقوع ASAR‏ لم شي ارق كرا د Rada‏ 1 
فائدة: في ترجمة أبو مسلم الأصفهاني 1 0 
مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل E EEC‏ 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد مثل صوموا أبداً الأ 
مسألة: جواز النسخ من غير بدل An SADE SSE‏ 
مسألة: جواز النسخ بأثقل e Aes‏ ا E‏ 
فائدة: في بيان جواز النسخ بالأخف ARAS EARS‏ 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلارة دون الحكم وبالعكس ................. ۸ 
مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه VES ESER‏ 
فوائد تتعلق بهذا الأصل متم لولم الس لاوج ملام أو متم الام م تع قار امه اا ب 
مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن ا ا VO‏ 

نسخ المتواثر بالأحاد 1[ 1 ROEL‏ 
ل بالقرآن AV deems‏ 
مبألة: الجعهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواثر خلافاً للشافعي e eS‏ 
مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ Osta‏ 
مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به A‏ ا ا 
مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً VSS‏ 


Vor 


فائدة: الخلاف في النسخ بالقياس جار فيما يجري مجراه 1 من الاستدل وطرق الاجتهاد 


مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون أصله .... 
فائدة في أن الفحوي تكون ناسخاً SA e NS ae ESRA‏ 32111011311 
فائدة : مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه ا ا ا 
المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع ٠٠٠٠٠٠...‏ 5250006 
فائدة : في ذكر الحنفية فرعيين بناء على هذا الأصل ا ا كات 
مسالة : المختار أن الناسخ قبل تبليغه با الأمة لا يثبت حكمه في حقهم TT‏ 
فوائد ملحقة بهذا الأصل ا EN E‏ ا مر 
مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا ena Se‏ 


مسألة: إذا نعقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة و كي EE SC‏ 
فائدتان تتعلقان بهذ الأصل E O E‏ 


تعريفه اصطلاحاً ا NESE E‏ 


وألا يكون منسوخاً E E EE‏ 
وأن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر RRs ean‏ 
ران لا يكو معدولا به عن .سين القاس TS‏ امحوويه ع 1 امد 
ORTE ESAS RES O E ago‏ 
وألا يكون ذا قياس مركب اج ع منت ماه اس واس Rao‏ 
رالا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع ل SSA‏ 
شروطة علة الأصل: عاك RE‏ مح طون وال افا افاي اموا لتو وار ا 
مسألة: من شروط علة الأصل ASS‏ ا ا ا 


أن تكون بمعنى الباعث لبد وسو لاخو فلل لعل د أ أ أ لاملائها الاو ماديا 1و روب اغا مخ اد جود عدا 
وأن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة 0 2 SE SE EASTON‏ 
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وألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي RS SS‏ 0 
وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه ....: EAR‏ 
فائدة: الخلاف في التعليل بمجرد الاسم eS RSS‏ 
تعريف النقض والكلام عليه SS A‏ مسا e A RAS ESS Sa‏ 


مسألة: يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث .. 
فروع من هذا الجنس ae e‏ مون ورب ارود ارط ادحا زر 
من شروط علة الأصل : ألا تتأخر عن حكم الأصل 


واأقاقا هد قا ود هد اه رد هاه وافدا .د هد ود ود فد قار واو رن 


وألا ترجع على الأصل بالابطال SSSA SE Na‏ نودو لد جلا د بد من 
وألا تكون المستنبطة معارضة بمعارض في الأصل ل ا 


وألا تخالف نصا أو اجماعاً ...... DEEN‏ 


وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص eRe RS SR‏ 
وأن يكون دليلها شرعيًا ا N ARORA CG‏ 


وألا يكون دليلها متناولاً حكم الفرع A E‏ 
والمختار جواز كون العلة حكماً شرعياً ا ALOT‏ 


والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه ف NS,‏ جروج E e E E ERE‏ “يدي كود جه اس جوت يد مارك O‏ م 2 


ولا يشترط القلمع بالأصل e Sea e E E SAS‏ 
ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي e‏ والموراعد و CSE‏ ود لاوم اله الم ل جك مه لق ف 4 لها ب اد 2 4 
ولا القطع بها في الفرع على المختار ARS ERASE‏ 
ولا يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع O OE‏ 
مسألة: قالت الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة وسو ER‏ 
شروط الفرع وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه اف و وال ا SA‏ 
أن يساوي في العلة علة علة الأصل 000 


أن يساوي حكمه حكم الأصل جسن ون اد ناج وو مق او ا eS‏ 


ألا يكون منصوصاً عليه ولا متقدماً على حكم الأصل 


RS EE a لجا توس‎ NEES SEARS مسالك العلة‎ 


طرق العف ل CEE‏ ا 


تعريف المناسب A‏ اوسا بر اس تم A‏ دجس مارت جا روي RS‏ 


أقسام القياس باعتبار العلة لخ RSS‏ 
مسألة: يجوز التعبد بالقياس خلافاً للشيعة والنظام 520000 
مسألة : القائلون بالجواز قائلون بالوقوع AS‏ 
مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد ... 
مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية 


فرع: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ا ا 


فائدة لا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي يجري. فيه التعليل 
مسألة: لا يصح القياس في الأسباب عند بعضهم ....... 
مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام خلافاً لشذوذ .. 
الاعتراضات الواردة على القياس ابد ا و ا ا 
الأول: الاستفسار متم اك بج جروا نامع ا YS‏ 
الثاني : فساد الاعتبار الما ا وا ا اه 
الثالث: فاد الوضع ease‏ 


الرابع: منع حكم الأصل لع لط موق الكو ا 
الخامس : التقسيم © الس م اوائمن موحي ل كا ونوا E‏ 
السادس: منع وجود المُدعي علة في الأصل کی 
السابع : منع كونه علة وهو هن أعظم الأسئلة ا 


الثامن: عدم التأثير وأقسامه الأربع لمن امك اا سس و ا 
التاسع : القدح في المناسبة 1 1 ا ا E‏ 
العاشر: القدح في افضاء الحكم إلى المقصود a e‏ اي SEE‏ 
الحادي 'عشر: كون الوصف خفيا ......... 1 N E alo a‏ 
الثاني عشر: کونه غير متضيط ۰ e‏ 
الثالث عشر: النقض امشسصا ASS a a‏ بويد اها اررق اوساو ESE‏ 


يغ E‏ معن SAE‏ د E‏ ب الو ا EE‏ 


6 60 يو‎ O قا و لانو‎ OA اضرو وا‎ RS 


ذا جك “هد re E le‏ لويد "اهز هد به 


وام أ عا ااه امه الدع لع ولد الوه له a‏ 


فائدة: 


الرابع عشر: الكسر o‏ 


الاد عضي ال قت DEA‏ 
السابع عشر: التعدية EE AEA‏ 
الثامن عشر: منع وجود الوصف في الفرع و 
التاسع عشر: المعارضة في الفرع 0" 
العشرون: الفرق 7ب 100001 


الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع 


الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة 00000 


الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 


A e ESER E RE الرابع والعشرون: القلب ضع‎ 


Deel ê lS eR ES مبحث في الاستصحاب‎ 


شرع من قبلنا E‏ ا سي بجا بدو مع e‏ 


فوائد متعلقة بهذا الأصل ا 
قول الصحابي تعونتو درا وراب ل ا ا 


1111111 A RSS SE الاجتهاد‎ 


NoY¥ 


RTE عو يا‎ A EE Ga o O اق ود‎ E EAE ERO يق‎ E E ل ا‎ 


O E PEE E زعم جد‎ E ECL البو عا هر‎ 


ا ل و ر یی روآ ا ر لا 


N E E E قد قرع‎ 


1# جب OTE‏ حر و a a E‏ كين رار يا 


قر تيم DS‏ هد وا e‏ وف ERS e‏ و ال و 


2 E E ع ا الور ا‎ ED E AOR EEE 


مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها 0 
فرع من نفاذ حكم الحكم باطناً في المسائل الاجتهادية .. 500 


مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال SRE SENSES‏ السو 
مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ل ا O‏ 
مسألة: لا ينقض المجتهد الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره 00 
مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد ع ارو ا مسو وج ا E‏ 
مسألة: المختار يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب SS‏ 
مسألة: المختار أنه يل لا يُقَدُ على خطأ في اجتهاده RES‏ ا 1 
مسألة: المختار أن النفي مُطالب بدليل وقيل في العقل لا الشرعي ار a‏ 
التقليد ا ا ل ا مع عو وار كا لبك قا كو وار امامو اط أ 
حد المفتى والمستفتى وما يستفتى به ممم سمل مقا اعفدم شتوو خا نر م فب مامد 
مسألة : لا تقليد في العقليات ا ER‏ الا م 
فائدة: في معرفة إيمان المقلد ee‏ فح أي لوسك لق دون عع وبا الاي 
فائدة: في معرفة الإلهام وحكم العمل به ميك د RE ea‏ 
مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالماً ل دن لم ا 
مألة: الاتفاق على استفتاء ممن عرف بالعلم والعدالة ل ااا ل ا 
. مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر موحي ا ف اليه 
مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة م ا ا ار E‏ 
مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد .. ان ASS‏ ا 
فائدة لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب مقافي و وكا كمف مرا طساو لبان 
مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول Eos Esa aa‏ 
مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً ns‏ ا ا كه 
الترجيح مع ع ا SESE el eae‏ 
مسألة: في ترجيح المنقولين وهو أربعة أصناف ار 
في تعارض الدليلين المعقولين لهف اممو و وا وس وو و م 
في الترجيح بحسب الفرع و ١‏ اجا ب الم سان وت ماو الما لو ار 
القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول. . . إلخ ا 
الفهارس العامة لق نا سام ل وتناو 0 لاطي لمق فق ملاو لعو ارق ا و 
فهرس الآيات ا لاا تخ حا سس اق امسقم N SAR‏ 


E LL E O ا ا م‎ Se رعاو يما جات‎ E يام توه‎ SS 


۷0۹ 


